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ّ را:  

والصلاة والسلام علىٰ امناء الدين محمد واله بسم االله الرحمن الرحيم، 

 .الطاهرين

، سـةريعة المقدـمن المعلوم ان علم الفقه يمثل الجنبة العمليـة في الشـ

وان الايـمان ، يات والروايات الحاثة علىٰ ضرورة العمـل بـهت الآءوقد جا

يات العمل بالشريعة لوحده لا يكفي في النجاة عند االله تعالىٰ لذا اردفت الآ

اِ�اتِ بعد الاعتقاد بها  وا ا�ص�
ُ
وا وعََمِل

ُ
ينَ آمَن ِ

�
فـالايمان بـلا عمـل . )١(ا�

د اعظـم وهـو  تعالىٰ وان كان الاعتقـاوالعمل بلا ايمان غير مرضي عند االله

 .الفقه الاكبر

وفي مجـالات ، ريعات شـتىٰ ـولايخفىٰ ان الفقه الاسلامي حـوىٰ تشـ

ومنها مايسمىٰ بالاحكـام او  ،ومنها ما هو معاملي، شتىٰ منها ما هو عبادي

لا الفـردي ) المجتمعي(السياسات والذي يدخل كثير منه في الفقه الجماعي 

بالنظـام القضـائي الخـاص ونظـام الشـهادات والحـدود فحسب ويتمثـل 

والتـي يمكـن جمعهـا في عنـوان ، والديات والقصاص وغيره من الابواب

الشـامل لكتـاب القصـاص والـديات والحـدود ) النظام القضائي العـام(

 .والقضاء والشهادات

ظـيم أهميتـه في بالرغم مـن ع - ولعل هذا الجزء من الفقه الاسلامي
                                                        

 .٢٢الآية  :سورة الشورىٰ ) ١(
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لم يسـلط الفقهـاء  - ء معالم الحـق والقضـاء عـلىٰ الباطـلالإصلاح وإرسا

الاعلام الضـوء عليـه بصـورة كبـيرة اذا مـا قسـناه بفقـه العبـادات وفقـه 

دام (لذا رأىٰ سماحة استاذنا المحقق اية االله الشيخ محمـد السـند ، المعاملات

ان نبحث في هذه الابواب الفقهية بصورة معمقة ورصينة كـما عودنـا ) ظله

 .في بحوثة المتنوعة في العلوم الدينية الشيخ

وقـد  )كتاب القصاص(ة وهو وهذا الكتاب الاول من هذه الموسوع

سلط الضوء شيخنا الاستاذ في بحثه علىٰ جنبة لم يسلط باقي الفقهاء الضوء 

كـما  ،ريعةـعليها وهي مسالة القصاص الجماعي والقصاص الدولي في الشـ

بالاضـافة الىٰ شرح اسـتدلالي  البـاب هـذافي  ةاسس لمجموعة قواعد فقهي

 .لمسائله ولمسائل مستحدثة وفروع كثيرة لم ترد في كلمات اكثر المعاصرين

كما حاول تقصي الروايات بشـكل كبـير وفـك التعـارض او التمانـع 

الحاصل بينها من خلال ابراز سـبل علميـة لعـلاج التعـارض بعيـدا عـن 

 .طرحها او ارجاع علمها الىٰ اهلها

هذا الكتاب الذي بين يديك ايها القارئ العزيز هـو اول كتـب فكان 

اكـمال بـاقي الكتـب المتعلقـة بهـذا  وياتي ان شاء االله تعـالىٰ ، ذه الموسوعةه

 .الصنف من اصناف الفقه

ونسال االله ان ينفع به عامة المسلمين وان يكون باكورة لتاسـيس فقـه 

وما تحتاج من بيـان   المحاكم الشرعية الاسلامية طبقا لمذهب ال البيت

 .ريعات وتطبيقاتـوتش

 د رضا الساعديمحمّ 

 هـ١٤٣٦ربيع الاول ة غر/ النجف الاشرف
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 :وفيه فصول

وا لا  

ص ا   

د ان نقف علىٰ مقدمة نعرضـها قبل الوغول فی مبحث القصاص لاب

 :في نقاط

وا ا :وا ص:  

وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل، أو قطـع،  بالكسر،القصاص 

قصّ أثره، إذا تبعـه، فكـأنّ : أو ضرب، أو جرح، واصله اقتفاء الأثر، يقال

 .المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله

سـةـلا اشكال في مشروعيته بل ووجوبـه في الشـو حيـثُ ، ريعة المقدَّ

فضلاً عن قيام الإجماع والضرورة  يه كتاباً وسنةدلَّت النصوص الشرعية عل

 .عليه

 : فمن الآيات

ــابِ : قولــه تعــالىٰ  - 1
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قِصـاصُ ِ� : وقوله تعالىٰ  - 2
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 .وغيرها من الآيات

روعيته واحكامـه وشروطـه ـجـدا في بيـان مشـ أما الروايات فكثيرة

وتفاصــيله جمعهــا اربــاب المجــاميع الروائيــة في ابــواب القصــاص كــما في 

تلـك الروايـات  الوسائل ومستدركه والبحار وغيرها وسياتي ذكر كثير من

 .في طيَّات البحث إن شاء االله

ما ا : صا دي وا  :  

بأنّه من الأحكام أو الحقوق، والفرق بينهما  اختلف الفقهاء في القصاص

أن الاحكام جعلها ورفعها بيد الشـارع المقـدس، لكـن الحقـوق جعلهـا بيـد 

ان الحق مماّ  وثانياً ، أولاً ف مع العوض أو مجانا هذا الشارع الاّ ان رفعهابيد المكلّ 

 .لورثته دون الحكم ينقل إلىٰ الورثة فيصدق عليه ما كان للميت فهو
                                                        

 .١٧٨الآية : سورة البقرة) ١(

 .٤٥الآية : سورة المائدة) ٢(
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فعـلىٰ ، والصحيح ان القصاص فيه الجنبتان جنبة الحكم وجنبة الحـق

فلـه التنـازل عنـه الىٰ ، مستوىٰ البعد الفردي للقصاص هو حق لـولي الـدم

ولكن هناك بعد جمـاعي للقصـاص يكـون فيـه القصـاص  ،الدية او العفو

ومثاله ، اقرب الىٰ الحكم من الحق فيكون اقرب الىٰ الدخول في باب الحدود

تعدي دولة علىٰ دولة او قبيلة علىٰ قبيلة او طائفة علىٰ طائفة وهكذا فيكـون 

 .وياخذ بعدا جماعيا ومجتمعيا،هناك قصاص من سنخ الاحكام العامة 

 ة:  

اي مع الاشتراك (وقصاص جماعي ، القصاص نوعان قصاص فردي

 :)في المسؤولية

لـذا كثـرت ، المرتكز في الأذهان أنَّ القصاص فردي والعقوبة فرديـة

، القصاص الفردي واغفلت بحوث القصاص الجماعـي البحوث في كتاب

ة عسـكرية كالقصاص او العقوبـة المتوجهـة لدولـة او حـزب او لمجموعـ

 - وهذا كلـه مـع الاشـتراك في المسـؤولية - غير ذلكالنظامي او  كالجيش

وهذا الاغفال ليس في كتاب القصاص فحسب بل هو اشكال واقع في اكثر 

واحكامـه  والمجمـوعی ابواب الفقه الاسلامي وهو اغفال للفقه الجماعـي

 .وقوانينه وموارده

ل ان البحث في العقوبة الجماعيـة والقصـاص الجماعـي طويـل الـذي 

ويحتاج لدراسة مستقله تبين معالمـه الاساسـية والتفصـيلية واثـره في الفقـه 

 - لعلنا نوفق مسـتقبلا لـذلك - السياسي والاجتماعي والاقتصادي وغيره

 . لكننا نشير اجمالا الىٰ اثارات ومواد ورؤوس اقلام تمهد لهذا البحث لاحقا 
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ة الموضـوعية الاجمالية يلزم ضرورة التفرق وقبل الخوض فی الإشارة

ولا تـزر وازرة (في العرف الدولي المعاصر وانـه  المدانة بين العقوبة الجماعية

 مع الاشتراك في المسؤولية - وبين القصاص والعقوبة الجماعية) وزر أخرىٰ 

فالفارق الموضوعي بينهما خطير وحسـاس  المراد البحث عن مشروعيتها -

قانون فضلا عن الساسة والحكـام للغاية وربما يلتبس علىٰ كثير من فقهاء ال

بل ان البحث عن الفارق الموضوعي الماهوي من اهـم بحـوث القصـاص 

الجماعي لانه الفاصل بين العدوان المدان وبين القصاص والعقوبة الجماعـي 

 .التي هي منطق دفاعي وقائي ردعي 

  :وا او ارق  ا اام

 :مثلة القسمينأاستعراض : لالفارق الأوَّ 

 :ول أي العقوبة الجماعية المدانةفمن القسم الأ

 .قتل المدنيين في الحروب العسكرية - ١

 .قتل غير القاتل في التقاتل بين العشائر - ٢

 .جملة من الحروب بين القوميات المتعادية - ٣

 :ومن القسم الثاني

ة روعة الدفاعيـة فـان عقوبــاقتتال الجيـوش في الحـروب المشـ - ١

المواجهة والقتل والاقتتال لا يخصص بها من مارس عملية القتـل بالمبـاشر 

فقط بل يعاقـب الجـيش بأكملـه مـا دامـت الحـرب قائمـة حتـىٰ المواقـع 

العسكرية والمراكز التي تقوم بمهـام المراقبـة والرصـد والتخطـيط وتـوفير 

 .المؤن ذات الطابع العسكري المغاير للطابع المدني



ل  ١٣  ...........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

ئرة مع عصابات الاجرام مـن المافيـات والمخـدرات الحرب الدا - ٢

وعصابات المـال والاقتصـاد والفسـاد في شـتىٰ المجـالات فانـه لا يخـتص 

الاقتتال في أوان المواجهة الساخنة بالذين يحملـون السـلاح بـل يعـم مـن 

 .يمدهم بالعون اللوجستي 

الحــروب الأمنيــة والاســتخباراتية التــي تهــدد الامــن الــوطني  - ٣

او الامـن الأخلاقـي والاسري  لم المدني ومقـدرات وثـروات الـبلادوالس

والمجتمعي فان عناصر هـذه المنظومـة وان لم يحمـل بعضـهم السـلاح بـل 

ريبها ممـا يهـدد الامـن العـام ـرية وتســيقوم بعملية كشف المعلومات الس

ــة او  ومصــير الشــعوب ــات الوردي ــات مــا يعــرف بالانقلاب وكــذلك الي

عبر هجوم اعلامي معلوماتي مما يسبب زلزلة الرآي العـام  المخملية فان يتم

كـما سـياتي مثالـه ومـن  )الارجـاف(وهو ما يعرف بالاصطلاح القرآني بـ 

 .المشروعة امثلتها الاغتيال المعنوي بغير حق للقيادات

 :ة وعدمهاة العامَّ المسؤوليَّ : الفارق الثاني

ولية للابريـاء وهو فارق مركزي ان القسم الأول عدم عمـوم المسـؤ

فتكون العقوبة عليهم عدوان بعد برائتهم عن المسؤولية فضلا عن التقصير 

 .فيها فضلا عن ارتكاب المخالفة لها 

وهذا بخلاف القسم الثاني فان قوامـه مبـتن عـلىٰ عمـوم المسـؤولية 

فالعقوبة تكون عـلىٰ الـترك والتخلـف عـن ، وضابطتها الوجوب الكفائي

 .تكاب المخالفة المضادةالمسؤولية فضلا عن ار

 :الفارق الثالث

ان العقوبـة في القسـم الأول امـا لمـن لا مسـؤولية عليـه مـن جنايــة 
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ــؤولية  ــتوىٰ المس ــن مس ــدة ع ــة وزائ ــة مفرط ــون العقوب ــرين او لك الاخ

ــان  ــاني ف ــم الث ــلاف القس ــة بخ ــة المعاقب ــرد او الفئ ــا الف ــي يتحمله الت

ــابطة الم ــة وض ــلىٰ شرطي ــلاوة ع ــررة ع ــة المق ــون العقوب ــؤولية ان تك س

 .العقوبة بدرجة مناسبة للمسؤولية حجما وكما وكيفا 

 :الفارق الرابع

ان فلسفة العقوبة كقصاص جماعي في القسم الثاني هـو تحفيـز الهمـة 

فـان الفـرد . الجماعية للقيام بادائها المسؤولية ذات الطابع العام والحق العام

والتقصير في أداء الحق العـام  في الغالب ميال لرعاية حقوقه الفردية الخاصة

او تقصير المجموعات فيما بينهم في التنسـيق لاداء الحـق العـام والواجـب 

 .العام المعروفة بالواجبات الكفائية

اما القسم الأول هـو في المـوارد التـي لم يقـرر عـلىٰ الفـرد والافـراد 

ل مسؤولية ذات طابع مشترك كي يؤاخذوا ويحاسبوا فالقسم الثاني من قبيـ
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ــيس في صــدد نفــي المســؤولية ــات ونظائرهــا ل ــة  فمفــاد الآي العام

عــدم ســقوط المســؤولية تجــاه الحــق : وانــما في صــدد أمــور أخــرىٰ منهــا

العــام او الحقيقــة والواقــع بتخــاذل البقيــة او الاغلــب وان تخــاذل البقيــة 

ــين ــذر لتقصــير المكلف ــيس بع ــرد او المجموعــة ، ل ــا ان الانســان الف ومنه

اذا قامــت بمســؤوليتها فــلا تحاســب بتقصــير البــاقين ولا تواخــذ بجــرم 

فالخاصــية الاولىٰ تلحقهــا بالقســم الثــاني والخاصــية الثانيــة ، بقيــةال

 .تلحقها بالقسم الأول

ص اا ا:  

عند الاشـتراك في المسـوؤولية  - ان لهذا القصاص والعقوبة الجماعية

رون ـشواهد مـن النصـوص القرانيـة والروائيـة ذكرهـا المفسـ - والجناية

 . تفاسيرهم وكتب الاحاديثوارباب المجاميع الروائية في 

وهـم مـن اهـل الذمـة وليسـوا  ومن هذه الشواهد واقعة بني قريظة

والعهـود التـي قطعوهـا مـع  بمسلمين حـين اقـدموا عـلىٰ نكـث المواثيـق

فامر بقتلهم مـن بـاب القصـاص الجماعـي او   الرسول الاعظم محمد

 .العقوبة الجماعية

دينـة وابعـادهم عـن بكـرة عن الم) بني النظير(كما قام بإجلاء ونفي 

 .ابيهم الىٰ المهجر

وهذا يؤسس لسنخ آخر من العقوبـة او القصـاص وهـو القصـاص 
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والعقوبة الجماعية عند الاشتراك في الجناية من خلال القتـل لفئـة معينـة او 

 .طائفة معينة من غير المسلمين

د تناقلت وقوع الحادثة مصادرنا الروائية والتفسـيرية فضـلا عـن وق

العامة الروائية والتاريخية والتفسيرية ولكن تفاصيل الحادثـة تحتـاج  مصادر

لمزيد بحث وتتبع وتثبت وتدقيق كما اشرنا فلعل هناك من ينكر انه صلىٰ االله 

عليه واله اقدم علىٰ القصاص الجماعي لاسيما وانه في خيبر قد صالحهم مـع 

 .ان القتال كان هناك اشد

بين اصل الواقعة والقصـاص الجماعـي وهذه جملة من رواياتنا التي ت

 :لبني قريظة

، عَـنْ فقد  - ١ يِّ روىٰ الحميری فی قـرب الاسـناد عـن أَبيُ الْبَخْـترَِ

دٍ، عَنْ أَبيِهِ أَنَّهُ قَالَ  يَعْنـِي  - يَوْمَئذٍِ   عَرَضَهُمْ رَسُولُ االله«: جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ

قَـهُ نْ لمَْ يجَدِْهُ أَنْبَـتَ أَلحَ وَمَ  وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ، عَلىَٰ الْعَانَاتِ، فَمَنْ  - بَنيِ قُرَيْظَةَ 

رَارِيِّ   .)١(»باِلذَّ

فقد فرق بين البالغين مـن الرجـال وبـين الصـغار مـن خـلال احـد 

فوقـع القتـل عـلىٰ ، علامات البلوغ وهو انبات الشعر الخشـن عـلىٰ العانـة

دد مقدار من قتـل مـن البالغين من الرجال دون النساء والصغار دون ان يح

 .الرجال الا انها دالة علىٰ ان العقوبة كانت جماعية

دٍ  - 2 ينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ أَنَّ بَنيِ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا   ففي الدعائم رُوِّ

مَ سَـعْدٌ   مِنْ حِصْنهِِمْ عَلىَٰ حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَمَرَ رَسُولُ االله  بأَِنْ يحَُكَّ
                                                        

 .ط الحديثة ١٣٤ص: قرب الإسناد) ١(



ل  ١٧  ...........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

ُمْ فَقَالَ رَسُولُ االله لَقَدْ  :لسَِعْدٍ   فَحَكَمَ بأَِنْ تُقْتَلَ مُقَاتلَِتُهُمْ وَتُسْبَىٰ ذَرَارِيهُّ

 .)١(حَكَمْتَ بحُِكْمِ االله تَعَالىَٰ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقعَِةٍ 

وهذه الرواية ايضا بينت حكم القتل الذي وقع عليهم بحكـم سـعد 

 .ن الرواية مرسلةو ا، وقد امضاه الرسول

نَا ابْنُ مخَْ  - 3 لِـكِ لَدٍ، باسناده عَنْ عَبْدِ المَ و روىٰ الشيخ الطوسي اَخْبرََ

يَّةَ 
، عَنْ عَطِ  عُرِضْنَا عَـلىَٰ رَسُـولِ االله: قَالَ  - رَجُلٍ مِنْ بَنيِ قُرَيْظَةَ  - بْنِ عُمَيرٍْ

  ْلَهُ عَانَةٌ تَرَكَهُ، فَلَـمْ تَكُـنْ ليِ عَانَـةٌ  فَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَانَةٌ قَتَلَهُ، وَمَنْ لمَْ تَكُن

كَنيِ  .)٢(فَترََ

 .وهذه الرواية من طرق العامة وان رواها الشيخ

عـلىٰ المعترضـين   وفي الاحتجاج محاججة امير المومنين علي - ٤

ا ...«: عليه ي وَقَـدْ كُنْـتُ عِ قَوْلُكُمْ إنيِِّ جَعَلْـتُ الحُ  وَ أَمَّ نْـدَكُمْ كْـمَ إلىَِٰ غَـيرِْ

كْمَ إلىَِٰ سَعْدٍ يَوْمَ بَنيِ قُرَيْظَـةَ جَعَلَ الحُ  قَدْ   أَحْكَمَ النَّاسِ فَهَذَا رَسُولُ االله

ـولِ : وَقَدْ كَانَ مِنْ أَحْكَمِ النَّاسِ وَقَدْ قَالَ االله تَعَالىَٰ 
ُ
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ُ
ـــيْتُ برَِسُـــولِ  االلهِ أ ـــكَ   االلهفَتَأَسَّ قَـــالُوا وَهَـــذِهِ لَ

تنَِا  .)٣(»...بحُِجَّ

وهذه المحاججة تبين اصل وقوع الحكم علىٰ بني قريظة من قبل سعد 

وعلاوة علىٰ ارسالها الا انها لم يحدد فيهـا ،  وقد امضاه الرسول الاعظم

 .سؤوليةنعم هي دالة علىٰ ان العقوبة جماعية مع الاشتراک فی الم، من قتل
                                                        

 .٣٧٧، ص١ج: دعائم الإسلام) ١(

 .٣٩٠ص: أمالي الطوسي) ٢(

 .١٨٨، ص١ج: الاحتجاج) ٣(



 سند القصاص  ............................................................................  ١٨

وَرُوِيَ أَنَّ «:  لاحتجاج ايضا محاججة نافع للامام الباقرفي ا - 5

دِ بْنِ عَليِِّ بْنِ الحُ نَافعَِ بْنَ الأْزَْرَقِ جَاءَ إلىَِٰ  سْأَلُهُ عَنْ سَينِْ فَجَلَسَ بَينَْ يَدَيْهِ يَ محَُمَّ

رَامِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ فيِ عَ مَسَائلَِ فيِ الحَ  ذِهِ المَ رْضِ كَلاَ لاَلِ وَالحَْ ارِقَـةِ مِهِ قُلْ لهَِ

وَقَدْ سَـفَكْتُمْ دِمَـاءَكُمْ بَـينَْ يَدَيْـهِ وَفيِ   ؤْمِنينَِ تَحْلَلْتُمْ فرَِاقَ أَمِيرِ المُ بماَِ اسْ 

تهِِ؟ فَسَيَقُولُونَ لَكَ  هُ حَ  :طَاعَتهِِ وَالْقُرْبَةُ إلىَِٰ االله تَعَالىَٰ بنِصرَُْ ـمَ فيِ دِيـنِ االلهإنَِّ  ،كَّ

يعَةِ نَبيِِّهِ رَجُلَينِْ مِنْ خَلْقِهِ  :مْ لهُ  فَقُلْ  مَ االله تَعَالىَٰ فيِ شرَِ : قَالَ جَلَّ اسْمُهُ  ،قَدْ حَكَّ
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مَ رَسُولُ االله ،ب مُعَاذٍ فيِ بَنـِي قُرَيْظَـةَ فَحَكَـمَ بـِماَ سَعْدَ بْنَ   وَحَكَّ

 .)١(»...أَمْضَاهُ االله

دٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَـنْ عَـليٍِّ أَ  عن - ٦ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ يِّ   بيُ الْبَخْترَِ

ثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اهللالحَ «: أَنْ قَالَ   حَدِيثاً، فَوَ االله لَئنِْ   رْبُ خُدْعَةٌ، إذَِا حَدَّ

طَفَنيِ الطَّيرُْ أَحَـبُّ إليََِّ مِـنْ أَنْ أَكْـذِبَ عَـلىَٰ رَسُـولِ االلهأَ  ماَءِ أَوْ تخَْ  خِرَّ مِنَ السَّ

 . ِّثْتُكُمْ عَن ماَ الحَ وَإذَِا حَدَّ بَلَغَـهُ أَنَّ   فَإنَِّ رَسُـولَ االله. رْبُ خُدْعَةٌ ي فَإنَِّ

ـدٌ أَمْـدَدْنَاكُمْ إِ : بَنيِ قُرَيْظَةَ بَعَثُوا إلىَِٰ أَبيِ سُـفْيَانَ  كُـمْ إذَِا الْتَقَيْـتُمْ أَنْـتُمْ وَمحَُمَّ نَّ

ـا إذَِا : إنَِّ بَنيِ قُرَيْظَـةَ بَعَثُـوا إلَِيْنَـا: فَخَطَبَنَا فَقَالَ   فَقَامَ النَّبيُِّ . وَأَعَنَّاكُمْ  أَنَّ

ونَا وَأَعَانُونَا غَدَرَتْ : كَ أَبَا سُفْيَانَ فَقَالَ فَبَلَغَ ذَلِ . الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَأَبُو سُفْيَانَ أَمَدُّ

 .)٢(»فَارْتحَِلْ عَنهُْمْ . يهَُودُ 

 .وهي تدل علىٰ اصل وقوع الحادثة دون بيان التفاصيل
                                                        

 .٣٢٤، ص٢ج: الاحتجاج) ١(

 .١٣٣ص: قُرب الإسناد) ٢(
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صَارَ لَ : وَمِنهَْافي الخرائج والجرائح  - ٧  اشْتَدَّ عَـلىَٰ المسُْـلمِِينَ ماَّ ـأَنَّ الحِْ

ـ  ندَْقِ وَرَأَىٰ رَسُولُ االلهفيِ حَرْبِ الخَ  جَرَ لمَِا كَانَ فيِهِ مِنَ الضُّ رِّ ـمِنهُْمُ الضَّ

ٰ رَكْعَتَينِْ ثُمَّ قَالَ  لكِْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ  :صَعِدَ عَلىَٰ مَسْجِدِ الْفَتْحِ فَصَلىَّ اللهمَّ إنِْ تهُْ

دَتْ رِكينَِ وَ ـشْـاالله رِيحـاً قَلَعَـتْ خِـيَمَ المُ لمَْ تُعْبَدْ بَعْدَهَا فيِ الأْرَْضِ فَبَعَثَ  بَـدَّ

 َ مَالَ وَالترُّ دِ وَسَفَتِ الرِّ مْ باِلْبرَْ لاَئكَِـةُ ابَ عَلَيْهِمْ وَجَاءَتْهُ المَ رَوَاحِلَهُمْ وَأَجْهَدَتهُْ

 :يَا رَسُولَ االله إنَِّ االله قَدْ أَمَرَنَا باِلطَّاعَـةِ لَـكَ فَمُرْنَـا بـِماَ شِـئْتَ قَـالَ  :فَقَالَتْ 

فَفَعَلَتْ بهِمِْ ذَلـِكَ وَأَنْـزَلَ . عِبيِهِمْ وَكُونيِ مِنْ وَرَائهِِمْ رِكينَِ وَأَرْ ـشْ زَعْزِعِي المُ 
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  يَعْنيِ بَنيِ قُرَيْظَةَ حِينَ نَقَضُوا عَهْـدَ رَسُـولِ االله وَمِن

 .)١(سْلمِِينَ وا مَعَ الأْحَْزَابِ عَلىَٰ المُ وَصَارُ 

 .اصل وقوع الحادثة بلا تعرض لكيفية العقوبة وهي تدل علىٰ 

دِيثِ أَنَّ فيِ الحَـ )٢(مرسـلا روىٰ ابن ابي الجمهور في عـوالي اللئـالي - 8

مِْ وَأَمَرَ بكَِشْـفِ  سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ فيِ بَنيِ قُرَيْظَةَ بقَِتلِْ مُقَاتلِيِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيهِّ

بَهُ تَ فَهُوَ مِنَ المُ فَمَنْ أَنْبَ  مُؤْتَزَرِهِمْ  رَارِيِّ وَصَـوَّ قَاتلَِةِ وَمَنْ لمَْ يُنبْتِْ فَهُـوَ مِـنَ الـذَّ

 .)٣( النَّبيُِّ 

 .وغيرها من الروايات التي يجدها المتتبع
                                                        

 .١٥٦، ص١ج: الخرائج والجرائح )١(

 .221: ص 1 ج )٢(

 .٢٢١، ص١ج: عوالي اللئالي) ٣(
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رون علىٰ انها حكت الحادثـة فهـي كثـيرة ـأما الآيات التي نص المفس

لاحزاب والانفـال في ر واـواشار لها المفسرون في سورة التوبة وسورة الحش

 .مواطن وايات عديدة

 :ومن تفاسير مفسرينا نذكر بعض الموارد

وَ  :في تفسير القمي - 1
ُ
رضِ وهَ

َ ْ
ماواتِ وَما ِ� الأ سَب�حَ اللهِِ ما ِ� ا�س�

كَِيمُ 
ْ
عَزِ�زُ ا�

ْ
كِتـابِ مِـنْ  �ال

ْ
لِ ال

ْ
ه

َ
رُوا مِنْ أ

َ
ف

َ
ينَ � ِ

�
رَجَ ا�

ْ
خ

َ
ي أ ِ

�
وَ ا�

ُ
ه

رجُُوا دِيارهِِمْ 
ْ َ
� 

ْ
ن

َ
تُمْ أ

ْ
�
َ
ن

َ
ِ ما ظ

ْ
�َ

ْ
لِ ا� و�

َ
أَنَّـهُ  - سَبَبُ نُـزُولِ ذَلـِكَ :  قَالَ  لأِ

دِينَةِ ثَلاَثَةُ أَبْطُنٍ مِنَ الْيَهُودِ بَنُو النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ وَقَيْنُقَاعَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ كَانَ باِلمَ 

ةٌ   وَبَينَْ رَسُولِ االله  .)١(...نَقَضُوا عَهْدَهُمفَ  - عَهْدٌ وَمُدَّ

فَلَـماَّ : ( التفسير المنسوب إلىٰ الإمـام الحسـن العسـكريفي  - ٢

مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بَعْدَ أَنْ شُفِيَ مِنْ بَنـِي قُرَيْظَـةَ بـِأَنْ قُتلُِـوا أَجمَْعِـينَ، قَـالَ 

فيِ حُلُوقِ الْكَـافرِِينَ، يَرْحمَُكَ االله يَا سَعْدُ، فَلَقَدْ كُنْتَ شَجاً :  رَسُولُ االله

كَعِجْـلِ قَـوْمِ   سْلمِِينَ نَصْبُهُ فيِ بَيْضَةِ المُ  الَّذِي يُرَادُ  - لَوْ بَقِيتَ لَكَفَفْتَ الْعِجْلَ 

 .)٢()- مُوسَىٰ 

 .وهي تامة السند وتدل علىٰ ان العقوبة الجماعية شاملة لهم

فَقَـالَ (:  في التفسير المنسوب إلىٰ الإمام الحسـن العسـكري - 3

ماَ يَنفَْجِ   يَا رَسُولَ االله قَدْ أُصِيبَ أَكْحَليِ : سَعْدٌ  مُ وَأَخَـافُ هَذَا، وَرُبَّ رُ مِنـْهُ الـدَّ

عْفَ المَ   فَمَسَـحَ عَلَيْـهِ رَسُـولُ االله. [قَبْلَ أَنْ أَشْفِيَ مِنْ بَنيِ قُرَيْظَةَ  - وْتَ وَالضَّ

                                                        

 .٣٥٨، ص٢ج: تفسير القمي) ١(

 .٤٨٠ص: تفسير الإمام العسكري) ٢(
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  َأ . فَقُتلُِوا عَنْ آخِـرِهِمْ ] دْرَهُ مِنْ بَنيِ قُرَيْظَةَ إلىَِٰ أَنْ شَفَىٰ االله صَ  -يَدَهُ فَبرََ

ُـمْ، ثُـمَّ انْفَجَـرَ كَلْمُـهُ  مْ وَسُـبيَِتْ ذَرَارِيهُّ وَمَـاتَ، وَصَـارَ إلىَِٰ   وَغُنمَِتْ أَمْوَالهُُ

 .)١()رِضْوَانِ االله 

 .وهي تامة السند وتدل علىٰ ان العقوبة الجماعية شاملة لهم

رُوا  :في تفسير قوله تعالىٰ للمجلسي  في بحار الأنوار - 4
َ
ف

َ
ينَ � ِ

�
ا�

كِتابِ 
ْ
لِ ال

ْ
ه

َ
بـأن سـلط االله   مِـنْ دِيـارهِِمْ يعني يهود بني النضـير  مِنْ أ

 بإخراجهم من منازلهم وحصونهم وأوطانهم  المؤمنين عليهم وأمر نبيه

 ِ
ْ

�َ
ْ
لِ ا� و�

َ
ر ـكـان جلاؤهـم ذلـك أول حشـ :اختلف في معناه فقيـل لأِ

اليهود إلىٰ الشام ثم يحشر الناس يوم القيامة إلىٰ أرض الشـام أيضـاً وذلـك 

قـال لهـم  :قال ابن عباس .ر الثاني عن ابن عباس والزهري والجبائيـالحش

ر وقيـل معنـاه ـإلىٰ أرض المحشـ :إلىٰ أيـن قـال :اخرجوا قالوا : النبي

زيرة العرب ثـم لأول الجلاء لأنهم كانوا أول من أجلي من أهل الذمة من ج

: إنـما قـال :أجلي إخوانهم من اليهود لئلا يجتمع في بلاد العرب دينان وقيل

 ِ
ْ

�َ
ْ
لِ ا� و�

َ
  في أول ما قاتلهم  لأن االله فتح علىٰ نبيه لأِ

ْ
ن

َ
تُمْ أ

ْ
�
َ
ن

َ
ما ظ

رجُُوا
ْ َ
�  أي لم تظنوا أيهـا المؤمنـون أنهـم يخرجـون مـن ديـارهم لشـدتهم

 . وشوكتهم
َ
وا �

�
ن

َ
هُمْ مِنَ االلهِ وَظ

ُ
هُمْ مانعَِتُهُمْ حُصُو�

�
�   أي وظن بنو النضير

أن حصونهم لوثاقتها تمنعهم من سلطان االله وإنزال العـذاب بهـم عـلىٰ يـد 

مُ االلهُ حيث حصنوها وهيئوا آلات الحرب فيهـا   رسول االله
ُ
تـاه

َ
أ
َ
  ف

سِبُوا  أي أتاهم أمر االله وعذابه
َ
�
ْ َ
مْ �

َ
� 

ُ
ي لم يتوهموا أنه يـأتيهم أ مِنْ حَيثْ

                                                        

 .٦٧٠ص: المصدر) ١(
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بَ لما قدروا في أنفسهم من المنعة 
ْ
و�ِهِمُ ا�ر�ع

ُ
ل
ُ
 ِ� ق

َ
ف

َ
ذ

َ
بقتـل سـيدهم   وَق

مِنِ�َ  كعب بـن الأشرف
ْ
مُـؤ

ْ
يـْدِي ا�

َ
يـْدِيهِمْ وَأ

َ
هُمْ بأِ

َ
 ُ�يُـو�

َ
رُِ�ـون

ْ ُ
�   أي

يهدمون بيوتهم بأيديهم من داخل ليهربوا لأنهم خربوا ما استحسـنوا منهـا 

إن   لا يكون للمسلمين ويخربها المؤمنون من خارج ليصلوا إليهم وقيل حتىٰ 

معنىٰ تخريبها بأيدي المؤمنين أنهم عرضوها لذلك وقيل إنهم كانوا يخربـون 

وِ� . بيوتهم بأيديهم بنقض الموادعة وبأيدي المؤمنين بالمقاتلة
ُ
وا يا أ تَِ�ُ

ْ
ا�

َ
ف

بصْارِ 
َ ْ
لوا بذلك علىٰ صدق الرسول إذ كان فيما نزل بهم والمراد استد �الأ

لاَءَ   وعدهم ذلك
ْ
يهِْمُ ا�

َ
تَبَ االلهُ عَل

َ
 ك

ْ
ن

َ
وْ لا أ

َ
أي حكم عليهم أنهـم  وَ�

يـا يجلون عن ديارهم وينقلون عـن أوطـانهم
ْ
ن َ�هُمْ ِ� ا��

�
عَـذ

َ
بعـذاب  ل

خِـرَةِ الاستيصال أو بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظة 
ْ

هُمْ ِ� الآ
َ
ع مـ وَ�

 .)١(�عَذابُ ا��ارِ الجلاء 

يـنَ وَ : قـال عـلي بـن إبـراهيم في قولـهفی تفسير القمي  - 5 ِ
�

 االلهُ ا�
�
ردَ

 
َ

قِتـال
ْ
مِنَِ� ال

ْ
مُـؤ

ْ
ٰ االلهُ ا� َ

ـ�
َ
 وَ�

ً
ـْ�ا

َ
وا خ

ُ
مْ ينَـا�

َ
يظِْهِمْ �

َ
رُوا بِغ

َ
ف

َ
�   بعـلي بـن أبي

 وَ  :، ونزل في بني قريظةطالب 
َ
ينَ ظاه ِ

�
 ا�

َ
زَل

ْ
ن
َ
كِتـابِ أ

ْ
ـلِ ال

ْ
ه

َ
مْ مِنْ أ

ُ
رُوه

 
ً
رِ�قـا

َ
 ف

َ
ون ُ�ِ

ْ
ـأ

َ
 وَت

َ
ـون

ُ
تلُ

ْ
ق

َ
� 

ً
رِ�قا

َ
بَ ف

ْ
و�هِِمُ ا�ر�ع

ُ
ل
ُ
 ِ� ق

َ
ف

َ
ذ

َ
 �مِنْ صَياصِيهِمْ وَق

ءٍ وَ  ْ َ
� 

� ُ
� ٰ

َ
 االلهُ �

َ
هـا وَ�ن

ُ
طَؤ

َ
ـمْ �

َ
� 
ً
رضْا

َ
هُمْ وَأ

َ
وا�

ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
هُمْ ودَِيارهَ

َ
رضْ

َ
مْ أ

ُ
�

َ
وْرَث

َ
أ

 
ً
دِيرا

َ
 .)٢(�ق

 .ولا يظهر منها انها رواية

                                                        

 .ط بيروت ١٦٠، ص٢ج: بحار الأنوار) ١(

 .١٨٩ص ٢قمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي ج) ٢(
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مْ  :فی تفسير الصافي - 6
ُ
ه

َ
ـد

ْ
ه

َ
� 

َ
ون

ُ
ض

ُ
ق
ْ
ن
َ
م� �

ُ
هُمْ �

ْ
 مِن

َ
ت

ْ
د

َ
ينَ �ه ِ

�
ا�

ةٍ   َ�ر�
� ُ

� �ِ هم يهود بني قريظة عاهدهم رسـول االله :قيل   عـلىٰ أن لا

يمالئوا عليه عدوّاً فنكثوا بأن أعانوا مشركي مكة بالسلاحِ و قالوا نسينا ثـم 

والقميّ هـم أصـحابه  .م فنكثوا ومالئوا عليه الأحزاب يوم الخندقعاهده

  الذين فرّوا يوم أُحـد
َ
ـون

ُ
ق
�
ت
َ
ـمْ لا �

ُ
لا يخـافون عاقبـة الغـدر ولا   �وهَ

هُمْ . يبالون ما فيه من العار والنار
�
ن
َ
ف

َ
ق
ْ
ث
َ
ا �

�
إمِ

َ
ِ�   تصادفنهم و تظفر بهـم  ف

 بِهِمْ 
ْ
�د َ
�

َ
رَْبِ ف

ْ
 محاربتك ونكّل عنها بقتلِهم و النكاية فـيهم ففرق عن   ا�

 ْهُم
َ
ف
ْ
ل

َ
 ريد تفريـق عـلىٰ اضـطرابـمن ورائهم من الكفـرة والتشـ  مَنْ خ

 
َ
رُون

�
ك

�
هُمْ يذَ

�
عَل

َ
 .)١(يتعظُونَ    �ل

 .الىٰ غير ذلك من مصادرنا التفسيرية

رات ـاما العامة فقد ذكرت كتبهم الروائية والتفسيرية والتاريخية عشـ

 .لروايات في ذلك تراجع فی محلهاا

 ا ا    د ا  دا   ك

وا وا :  

هذه العقوبة الجماعية او القصاص الجماعي الذي انزله الرسول ببنـي 

طئهم وتـأمرهم قريظة لخيانتهم العسكرية والامنية في واقعة الاحزاب وتوا

طر عدوان عسكري مـر لتهديد مصير المسلمين فی اخعهم وتنفيذهم وايقا

فدعىٰ الرسول الىٰ انزال العقاب الجماعي بكل البـالغين المشـتركين فـی  بهم

 .منهم دون الاطفال والنساءؤولية العدوان مس
                                                        

 .٣١١ص ٢سن بن شاه مرتضىٰ، تفسير الصافي جفيض كاشاني، محمد مح) ١(
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فكـذا ، فكما ان الفرد ينزل به القصـاص اذا كـان سـببه صـادرا عنـه

ــاص ــب القص ــا موج ــدر عنه ــة اذا ص ــو ، الجماع ــتربنح ــوعی يش ك مجم

 - ومثال النفي مـن الارض الـذي جـاء في نـص الايـةبمسؤوليته الجميع 

 
ْ
ن

َ
 أ
ً
سـادا

َ
رضِ ف

َ ْ
 ِ� الأ

َ
ُ وَ�سَْـعَوْن

َ
 االلهَ وَرسَُـو�

َ
ـارُِ�ون

ُ
ينَ � ِ

�
ما جَزاءُ ا�

�
إِن

وْ 
َ
هُـمْ مِـنْ خِـلافٍ أ

ُ
رجُْل

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
عَ أ ط�

َ
ق

ُ
وْ �

َ
بُوا أ

�
وْ يصَُل

َ
وا أ

ُ
ل
�
ت
َ
ق

ُ
ـوْا مِـنَ  �

َ
ف
ْ
ن
ُ
�

 عَظِـيمٌ 
ٌ

خِرَةِ عَـذاب
ْ

هُمْ ِ� الآ
َ
يا وَ�

ْ
ن هُمْ خِزْيٌ ِ� ا��

َ
� 

َ
رضِ ذ�كِ

َ ْ
 - )١(�الأ

حد عقوبات المحارب الذي يقطع الطريق او يسرق مع التعـدي والقتـل أك

فانه ينفىٰ من الارض فكـذلك اذا كـان المحـارب جماعـة فانهـا تنفـي مـن 

 .الارض لكي يؤمن من شرها

الاية كما تحمل علىٰ النفي الفردي او العقوبة الفردية تحمل علىٰ النفي ف

 .او العقوبة او القصاص الجماعي مع الاشتراك في الجريمة

كما نصـت عليـه  - ذا نفىٰ النبي بني النظير من جواره الىٰ بلاد الشامل

  عنـدما خـانوا امـن الرسـول - الاية وذكره اهـل التـاريخ والتفسـير

 .هد والميثاق والبوا ضد المسلمينفي المدينة المنورة ونقضوا الع والمسلمين

وهذا النفي الجماعي او القصاص الجماعي للمسؤولية الجماعية يمكن 

ان ينقح منها قاعدة عامة تبين فيها القيود والشروط التي تستنبط من سـيرة 

النبي والايات الكريمة ذات الصلة بذلك هذا فضلا عن امكـان اسـتظهار 

ولكن بتفاصيل تـنقح في الأبحـاث  موم اية المحارب للجماعات المحاربةع

 .المبسوطة لتدقيق في قيود الموضوع ومفاد الأدلة بنحو صناعي معمق
                                                        

 .٣٣الآية : سورة المائدة) ١(
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ونص الكثير من المفسرين وارباب الحديث علىٰ ان ذلـك تشـير اليـه 

ــ :الايــة الكريمــة
ُ
ل
ُ
يــنَ ِ� ق ِ

�
 وَا�

َ
ون

ُ
مُنــافِق

ْ
ــهِ ا� تَ

ْ
ــمْ يَ�

َ
ــِ�ْ �

َ
 ل

ٌ
و�ِهِمْ َ�ــرَض

 
ً
لِـيلا

َ
 ق

�
 ِ�يها إلاِ

َ
ك

َ
اوِرُون

ُ
م� لا �

ُ
 بِهِمْ �

َ
ك

�
رَِ�ن

ْ
غُ

َ
ةِ �

َ
مَدِين

ْ
 ِ� ا�

َ
ون

ُ
مُرجِْف

ْ
 �وَا�

 
ً
تِيلا

ْ
ق

َ
وا �

ُ
ل
�
ت
ُ
وا وَ�

ُ
خِذ

ُ
وا أ

ُ
قِف

ُ
ما ث

َ
ن
ْ
�
َ
عُوِ�َ� أ

ْ
وْا مِنْ  �َ�ل

َ
ل

َ
ينَ خ ِ

�
 االلهِ ِ� ا�

َ
ة
�
سُن

ةِ 
�
 �سُِن

َ
د ِ

َ
نْ �

َ
 وَل

ُ
بلْ

َ
�  

ً
بدِْيلا

َ
 .)١(�االلهِ �

ة تؤســس لقاعــدة عامـة في الإبعــاد والنفــي ومـا شــاكل مــن والايـ

) المنـافقون(العقوبات لثلاث شبكات منخرطة في المجتمـع الايـماني وهـم 

وتسجل عليهم عقوبة جماعيـة اذا ) والمرجفون() ذين في قلوبهم مرضوال(

 .عات الرعبجتمع الايماني وبث شائلم ينتهوا من زعزعة امن الم

ثم ان هذا الارجاف والتشويش داخل المجتمع الديني لـيس خاصـا 

بالارباك العسكري والامني فقط بل شامل لكل ما يزلزل ويزعـزع الامـن 

سواء اكان ارجافا اعلاميا ام اقتصاديا او ثقافيا او فسادا اخلاقيـا ممـا يهـدد 

ة والتلاعـب كبث الاشاعات المغرضة وممارسة الحرب النفسـي الامن العام

المجتمع اخلاقيا وغيرها بـما يصـب في مصـلحة العـدو  بالاسعار او افساد

ي لـدىٰ ـاحداث ارباك نفسـ ر المعنويات لدىٰ المجتمع الاسلامي اوـويكس

وهـو الارجـاف ، كل ذلك اذا وصل الىٰ زعزعة الامن العام مطلقا، الناس

 .سوطحث يحتاج الىٰ تنقيح صناعي مبوالب، المأخوذ من الزلزلة

والاية بمفادها تؤسس لثلاث عقوبات تراتبية عـلىٰ هـذه الاصـناف 

الثلاثة وهي عقوبة الاغـراء والتخويـف والارعـاب لهـم والثانيـة عقوبـة 
                                                        

 .٦٢ - ٦٠الآية : سورة الأحزاب) ١(
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الاجلاء والتهجير ونفي العهد التعايشي والامان المدني عنهم والثالثة عقوبة 

قيـود روط والـالاخذ والاسر والقتل لهم اين مـا وجـدوا بعـد تنقـيح الشـ

 .وانما الكلام ها هنا بمقدار اثارة، وتحرير الموضوع بشكل مبسوط

العقوبـة او القصـاص (فهذه احكام فقهية ثلاثة من الفقـه السـياسي 

طبقت علىٰ فئة المنافقين واصحاب القلوب المريضة والمـرجفين في ) الجماعي

يـث المدينة كما اشرنا في نقل قضية بني قريظة حيث قـتلهم وبنـي النظـير ح

وهذه عناوين يجب ان تـنقح وتحـرر كموضـوعات لهـذا ، نفاهم من المدينة

رة تمييزا في ـمتيس ريةـالحكم في الفقه السياسي بتعريف وتفسير بقوالب عص

 .مقام التطبيق

، وقد اشارت المصادر الىٰ تلك الواقعة وان النبي اعمـل فـيهم الايـة

  فعن ابن عباس في تفسيره الايـة
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�� عدك يا محمد اخذوا وقتلوا تقتيلا فو االله لقد قتلهم امـير يعنی ب

 .)١( المؤمنين علي

  ذا القتل والحروب ضد هذه الجماعات خاضها امير المؤمنينوه

بعد النبي الاعظم ضدهم تحت عنوان الناكثين والقاسطين والمـارقين ومـن 

 .وا الإيمان كفراً ومن اسلم منهم كرها لا حبا وايمانابدل

ريعا في ـة الجماعيـة سـنة الهيـة مقننـة تشـوالايات تشير الىٰ ان العقوب

الأمم السابقة وليس تشريعا مستحدثا بل هو سـنة الهيـة كقـانون ثابـت لا 

 الاشـتراك نسخ فيه وهذا مما يشير الىٰ أهمية بالغة في فقه العقوبة الجماعية مع
                                                        

 .١٣ص  ٣مناقب ابن شهراشوب ج )١(
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ولا يخفىٰ اختلاف الجنايات الجماعيـة نوعـا وصـنفا . في المسؤولية والجناية

وقسما وهذا يستدعي فتح باب فقهي في هذا الشأن لـه صـلة لقتـال البغـاة 

 .وقصاص المحاربين الله ورسوله والمفسدين في الأرض 

 :منها، وقد اشارت مصادر العامة والخاصة الىٰ ذلك

  قَامَ رَسُولُ االله: ، قَالَ  االله الأْنَْصَارِيِّ  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ  - ١

كُـمْ تَرْجِعُـونَ بَعْـدِي : يَوْمَ الْفَتْحِ خَطيِباً، فَقَالَ  ـا النَّـاسُ، إنيِِّ لأَعَْـرِفُ أَنَّ َ اَيهُّ

بُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَلَئنِْ فَعَلْتُمْ ذَلـِكَ لَتَعْرِفُنِّـي فيِ كَتيِبَـ اراً، يَضرِْ ةٍ كُفَّ

يْفِ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينهِِ، فَقَـالَ النَّـاسُ  بُكُمْ باِلسَّ ئيِـلُ : أَضرِْ نـَهُ جَبرَْ   لَقَّ

ئيِلُ يَقُولُ :  فَقَالَ النَّبيُِّ . شَيْئاً   . )١(أَوْ عَليٌِّ : هَذَا جَبرَْ

ــةِ  - 2 ــذِهِ الآْيَ ــاسِ فيِ هَ ــنِ الْعَبَّ ــدِ االله بْ ــنْ عَبْ ــعَ مَ مَ
َ
سْــل

َ
ُ أ

َ
نْ ِ� وَ�

 
ً
رْهــا

َ
 وَ�

ً
رضِ طَــوْ�

َ ْ
ــماواتِ وَالأ ــالَ  ا�س� ــماَءِ، أَسْــلَمَتِ المَ : قَ لاَئكَِــةُ فيِ السَّ

ـةِ عَـليُِّ بْـنُ أَبيِ  مْ وَسَـابقُِهُمْ مِـنْ هَـذِهِ الأْمَُّ لهُُ وَالمؤُْمِنوُنَ فيِ الأْرَْضِ طَوْعاً، أَوَّ

، وَأَسْلَمَ ا، وَلكُِلِّ  طَالبٍِ  ةٍ سَابقٌِّ ناَفقُِونَ كَرْهـاً، وَكَـانَ عَـليُِّ بْـنُ أَبيِ لمُ أُمَّ

ـمْ مِـنْ   طَالبٍِ  لهَُ ةِ إسِْلاَماً، وَأَوَّ لَ الأْمَُّ رِكينَِ ـللِْمُشْـ  رَسُـولِ االله أَوَّ

 .)٢(ناَفقِِينَ وَمَنْ أَسْلَمَ كَرْهالاً، وَقَاتَلَ مِنْ بَعْدِهِ المُ قِتَا

روان كانت تطبيقا كحرب الجمل وصفين والنه الأمير فحروب 

وهـذه دلالـة واضـحة عـلىٰ  الأعظـم للاية الكريمة باشارة من النبي 

 .حقانية قتالهم
                                                        

 .٥٠٣ص: أمالي الطوسي) ١(

 .المصدر نفسه) ٢(
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وهذا الحكم سنة الهية جارية علىٰ ما فصل في بـاب قتـال البغـاة مـن 

 ).الناكثين والقاسطين والمارقين(التفصيل بين هذه الحروب الثلاثة 

و سنة الهية عامة لا تبـدل فالاية تشير الىٰ ان هذا الحكم والقصاص ه

 االلهِ ِ�  :حيث جاءت الآية مبـاشرة تقـول، ولا تغير الىٰ قيام الساعة
َ
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 الامة المؤمنة القيام بالمسؤولية العامة بقهر هذه الاصـناف فيجب علىٰ 

جب موضوع العقوبة بشروطه وقيوده وما داموا بهذه الصـفات اذا اتوا بمو

رعي كـما فعـل النبـي ـحفاظا علىٰ المجتمع وامنه وهنا ياتي دور الحاكم الش

 . والوصي

  :ة ت   م

هذه العقوبات العامة لها نظائرها في التشريع الاسـلامي كـما في نـص 

 :الايات والروايات

مُـوا  :ها الآية الكريمـةمن - ١
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فالاية تقرر ان الفتنـة اذا وقعـت ستصـيب المجتمـع ككـل لا فقـط 

ان واقـع فتكون العقوبة جماعيـة في حقهـم والابـتلاء والافتتـ، الظالمين منه

عليهم اجمع لا خصوص الذين ظلموا لكون الحفاظ علىٰ الجـو العـام نقيـا 

 .سالما من المسؤولية العامة التي تقع علىٰ عاتق الجميع
                                                        

 .٦٢الآية : سورة الأحزاب) ١(

 .٢٥الآية : سورة الأنفال) ٢(
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وبضميمة تطابق السنن التكوينية مع التشريعية يمكن تنقيح البحـث 

 .وهو ما يعرف بقاعدة الملازمة بين غايات التكوين مع غايات التشريع

شمول جاء نتيجة مداهنة الاخيار للفجار والظالمين او نتيجـة وهذا ال

رضا الاخيار عن افعال الفجار او نتيجة عدم امر الاخيار للفجار بالمعروف 

وهـذا مـا تشـير لـه ، وهو التقصـير بالمسـؤولية العامـة، ونهيهم عن المنكر

 :منها، الروايات

 إلىَِٰ شُعَيْبٍ النَّبـِيِّ   أَوْحَىٰ االله ...«: ة جابر عن الامام الباقرفی رواي

  ًارِهِمْ وَسِـتِّينَ أَلْفـا بٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِينَ أَلْفاً مِنْ شرَِ أَنيِّ مُعَذِّ

ارُ فَماَ بَالُ الأْخَْيَارِ  : مِنْ خِيَارِهِمْ فَقَالَ  فَأَوْحَىٰ االله  ؟يَا رَبِّ هَؤُلاَءِ الأْشرََْ

  ِ١(»عَاصيِ وَلمَْ يَغْضَبُوا لغَِضَبیِوا أَهْلَ المَ دَاهَنُ  :إلَِيْه(. 

فيما  - لترك المسؤولية العامة - ومثال اخر للعقوبة الجماعية للامة - ٢

اذا خالفوا امر االله او الامام وتهاونوا وتخاذلوا عن الجهـاد في سـبيل االله كـما 

 :منها، دلت الروايات الشريفة

ني عن عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ باسناد عـن ما في الكافي الشريف للشيخ الكلي

هَـادِ سُـنَّةٌ أَمْ فَرِيضَـةٌ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاالله: فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ   ،عَنِ الجِْ

هَادُ عَلىَٰ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَجِهَادٌ سُـنَّةٌ لاَ يُقَـامُ إلاَِّ مَـعَ « :فَقَالَ  الجِْ

جُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصيِ االله الْفَرْ  ا أَحَدُ الْفَرْضَينِْ فَمُجَاهَدَةُ الرَّ وَهُوَ  ضِ فَأَمَّ

هَادُ الَّذِي  ا الجِْ ارِ فَرْضٌ وَأَمَّ هَادِ وَمجَُاهَدَةُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّٰ مِنْ أَعْظَمِ الجِْ

ـةِ وَلَـوْ  هُوَ سُنَّةٌ لاَ يُقَامُ إلاَِّ مَعَ فَرْضٍ فَإنَِّ  مجَُاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلىَٰ جمَيِـعِ الأْمَُّ
                                                        

 .٥٦، ص٥ج: الكافي) ١(
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مَامِ  ةِ وَهُوَ سُنَّةٌ عَلىَٰ الإِْ هَادَ لأَتََاهُمُ الْعَذَابُ وَهَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الأْمَُّ تَرَكُوا الجِْ

ا الجِْ  ةِ فَيُجَاهِدَهُمْ وَأَمَّ هَادُ الَّذِي هُـوَ سُـنَّةٌ فَكُـلُّ وَحْدَهُ أَنْ يَأْتيَِ الْعَدُوَّ مَعَ الأْمَُّ

ـعْيُ  جُلُ وَجَاهَدَ فيِ إقَِامَتهَِا وَبُلُوغِهَا وَإحِْيَائهَِـا فَالْعَمَـلُ وَالسَّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّ

اَ إحِْيَاءُ سُنَّةٍ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ االله مَـنْ سَـنَّ  : فيِهَا مِنْ أَفْضَلِ الأْعَْماَلِ لأِنهََّ

ا إلىَِٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَـيرِْ أَنْ يُـنقَْصَ  حَسَنةًَ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ  سُنَّةً  مَنْ عَمِلَ بهَِ

 .)١(»ءٌ  مِنْ أُجُورِهِمْ شيَْ 

ــلىٰ  ــذاب ع ــزول الع ــو ن ــاص جمــاعي وه ــاب عــام وقص فهــذا عق

ــالىٰ  ــبيل االله تع ــاد في س ــال والجه ــن القت ــت ع ــي تخاذل ــة الت ــين ، الام وتب

ــة  ــام الرواي ــتركهم القي ــامل ل ــة الش ــذاب الام ــاديق ع ــن مص ــذا م ان ه

 .بالمسؤولية العامة

ـــترك  - ٣ ـــة ل ـــة الجماعي ـــال هـــذه الســـنة العامـــة في العقوب ومث

المسؤولية العامة وليس مـن بـاب اخـذ المحسـن بجـرم المسـئ مـا نصـت 

عليــه الروايــات وذكــره الفقهــاء في كتــاب الــديات وهــو تحمــل العاقلــة 

ــول في ــة المقت ــبعض دي ــل ل ــذنب القات ــن ان الم ــالرغم م ــا ب ــل الخط  قت

شــخص لا كــل ابنــاء العاقلــة والعشــيرة عــلىٰ مســتوىٰ القريــب المبــاشر 

ــن  ــا م ــن أبنائه ــة ان تحص ــل العاقل ــلىٰ ك ــد فع ــتوىٰ البعي ــلىٰ المس ــا ع ام

ــالىٰ  ــه تع ــوم قول ــات لعم مْ  :الخروق
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ومن الامثلـة للعقوبـة الجماعيـة لـترك المسـؤولية العامـة ايضـا ان  - ٤
                                                        

 .٩، ص٥ج: كافيال) ١(
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اللوث مسؤولية المنطقة او المدينة التي حصل بها القتل مع ان القاتل واحـد لا 

كل المنطقة ولكن يبقىٰ امن المنطقة او القرية مرهون بكـل أبنـاء وأعضـاء كـل 

 .المنطقة القبيلة او

اذا  -ومنها العقاب الجماعـي لفئـة محاربـة او حـزب او عشـيرة  - 5

الـذين  وانه جزء الفئـة المحاربـة - صدق عليها عنوان الايواء والاحتضان

ومن امثلة ذلك قطاع الطرق اذا لم يقتلوا فانهم ينفون هم ، يرهبون المسلمين

 .ومن نصروهم وكانوا حاضنة لهم ولجرائمهم

اجٍ قَالَ  عَليُِّ  فعن سَـأَلْتُ أَبَـا «: بْنُ إبِْرَاهِيمَ باسناد تام عن جمَيِلِ بْنِ دَرَّ

ُ  :عَنْ قَوْلِ االله   عَبْدِاالله
َ
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َ
رضِ ف

َ ْ
 ِ� الأ

َ
وْن

َ
ع

ْ
س

َ
إلىَِٰ  ... يهِمْ وَ�

ىٰ االله ءٍ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ الحُ  أَيُّ شيَْ  :آخِرِ الآْيَةِ فَقُلْتُ   :قَـالَ ؟ دُودِ الَّتيِ سَمَّ

مَامِ إنِْ شَاءَ قَطَعَ وَإنِْ شَاءَ صَلَبَ وَإنِْ شَاءَ نَفَـىٰ وَإنِْ شَـاءَ قَتَـلَ   .ذَلكَِ إلىَِٰ الإِْ

 إنَِّ عَليِّـاً  :وَقَـالَ  .رَ ـرٍ آخَــيُنفَْىٰ مِنْ مِصرٍْ إلىَِٰ مِصْ  :قَالَ  ؟النَّفْيُ إلىَِٰ أَيْنَ  :قُلْتُ 

  ِة  .)١(»نَفَىٰ رَجُلَينِْ مِنَ الْكُوفَةِ إلىَِٰ الْبَصرَْ

  سَـأَلْتُ أَبَـا عَبْـدِاالله«: باسناد عن عُبَيْدَةَ بْنِ بَشِيرٍ الخَْثْعَمِيِّ قَالَ و

ٌ أَيَّ شيَْ  :عَنْ قَاطعِِ الطَّرِيقِ وَقُلْتُ  مَامَ فيِهِ مخَُيرَّ ءٍ شَاءَ  إنَِّ النَّاسَ يَقُولُونَ إنَِّ الإِْ

ءٍ شَاءَ صَنَعَ وَلَكنَِّهُ يَصْنَعُ بهِمِْ عَلىَٰ قَدْرِ جِنَايَاتهِمِْ مَـنْ  لَيْسَ أَيَّ شيَْ  :صَنَعَ قَالَ 

يقَ لُهُ وَصُلبَِ وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِ الَ قُطعَِتْ يَدُهُ وَرِجْ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ المَ قَطَعَ 

الَ وَلمَْ يَقْتُلْ قُطعَِـتْ يَـدُهُ رِيقَ وَأَخَذَ المَ الَ قُتلَِ وَمَنْ قَطَعَ الطَّ فَقَتَلَ وَلمَْ يَأْخُذِ المَ 
                                                        

 .٢٤٥، ص٧ج: الكافي) ١(
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 وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيـقَ وَلمَْ يَأْخُـذْ مَـالاً وَلمَْ يَقْتُـلْ نُفِـيَ مِـنَ ]  مِنْ خِلاَفهِِ [وَرِجْلُهُ 

 .)١(»الأْرَْضِ 

ينَ جا :ريفةـة الشومنها ما اشارت اليه الاي - ٦ ِ
�
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فتبين الاية ان هذا الافك الذي يستعرض اغتيال هوية الدين قد قـام 

به جماعة وان المحاسبة تقع علىٰ كل فرد بحسب اسهامه بهذه الحرب المعنوية 

 .علىٰ الدين
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فالاية تبين ان عدم قيامهم بمسؤولية ردع الحرب المعنوية ضد الدين 

وتخاذلهم في ذلك بل انسياقهم في دعم اليات تلك الحرب المعنوية والترويج 

لها من حيث لم يشعروا بذلك اوقعهم في ارتكاب موبقـة توجـب العـذاب 

وان العقوبــة ســتكون جماعيــة لان العظــيم في الــدنيا فضــلا عــن الاخــرة 

 . المسؤولية جماعية 

ىٰ  :ومنها ما اشارت اليـه الايـة - 7
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ل  ٣٣  ...........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

لمسؤولية الجماعية وعقوبة التقصير فيها والتخاذل عن وهنا الاية تبين ا

 .أدائها وانه يوجب عقوبة جماعية لكون المسؤولية جماعية

الىٰ غير ذلك من المصاديق للعقوبات الجماعيـة عـلىٰ تـرك المسـؤولية 

العامة الشمولية بلحاظ العقوبات المقررة المنصوص عليها موضوعا وحكما 

 .وقيودا التي يطول ذكرها

ان البحث في العقوبة الجماعية والقصـاص الجماعـي طويـل الـذيل ف

ويحتاج لدراسة مستقله تبين معالمـه الاساسـية والتفصـيلية واثـره في الفقـه 

 - لعلنا نوفق مسـتقبلا لـذلك - السياسي والاجتماعي والاقتصادي وغيره

 .الكننا نشير اجمالا الىٰ اثارات ومواد ورؤوس اقلام تمهد لهذا البحث لاحق

ا ا :ا ا اة اممو  صا:  

ريع للـدماء وبـين امـره ـان هناك تناقض بين احـترام التشـ :قد يقال

لذا شن الاتجاه الغربي ومن يتناغم معه هجمة عـلىٰ ، بالقصاص واراقة الدم

 .ريع القصاص واقامة الحدودـالاسلام بتش

دماء كثيرا والآيات والروايـات دالـة عـلىٰ ان الاسلام يحترم ال: يقال

عـن   في خبر جابر بن يزيد عـن أبي جعفـر :ذلك ومنها هذه الروايات

فيه يوم القيامة الـدماء فيوقـف ابنـي آدم  أول ما يحكم االله «:  النبي

أصحاب الدماء حتىٰ لا يبقىٰ أحـد مـن  فيفصل بينهما، ثمَّ الذين يلونهما من

: يأتي المقتول بقاتله يشـخب دمـه في وجهـه، فيقـول الناس بعد ذلك، حتىٰ 

 .)١(»أنت قتلته فلا يستطيع ان يكتم االله حديثا
                                                        

 .١٠٦، ص١ج: المحاسن للبرقي) ١(
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، فغضب ثـمَّ من لهذا؟ فلم يذكر له أحد: بقتيل فقال  ومرَّ النبي

والذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل السـماء والأرض لأكـبهم االله في «: قال

 .)١(»النار

ومضر علىٰ قتل امـرئ مسـلم قيـدوا لو اجتمعت ربيعة :  وعنه

 .)٢(به

  أنه وجد في ذؤابة سيف رسـول االله:  وعن الامام الصادق

بسم االله الرحمن الرحيم إن أعتىٰ الناس عـلىٰ االله  :صحيفة، فإذا فيها مكتوب

 .)٣(يوم القيامة من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه

مت أيّ ميتة : ال لهيق: في رجل قتل رجلاً مؤمناً قال: أيضاً   وعنه

 .)٤(وان شئت مجوسياً  إن شئت يهودياً وإنْ شئت نصرانياً : شئت

لا يدخل الجنة سافك دم ولا شارب خمر ولا مشاء «: أيضا  وعنه

: ولا يزال المؤمن في فسحة من ذنبه ما لم يصب دمـاً حرامـاً قـال«، )٥(»بنميم

 .)٦(»ولا يوفق قاتل المؤمن للتوبة

 مع هذا المنع والتخويف؟ع القصاص فكيف يشر

ريع الاسلامي يراعي ـولكن هذه الدعاوىٰ باطلة ومنقوضه لان التش
                                                        

 .٥٧٧، ص٣ج: عوالي اللئالي) ١(

 .١٥٨، ص٢ج: المصدر )٢(

 .٢٩٦، ص١ج: الكافي) ٣(

 .٢٧٣، ص٧ج: المصدر) ٤(

 .المصدر السابق) ٥(

 .٢٧٢ص: المصدر) ٦(



ل  ٣٥  ...........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

الوجود النوعي للبشرية وحفظ دماء النوع وان كان فيه اراقة لدماء فئة تريد 

فيكون قصاص الفرد بل والجماعـة الباغيـة حيـاة للنـوع ، اراقة دماء النوع

 .ري وحفظ لدماء الانسانيةـالبش

  : القرانلذا عبر
ٌ
قِصاصِ حَياة

ْ
مْ ِ� ال

ُ
�

َ
 .وَل

المسـمىٰ (فهذا التعبير جعل مقاصد القاتل او الظالم سواء كـان فـردا 

كالقتل ) الذي نطلق عليه القصاص الجماعي(او جماعة ) بالقصاص الفردي

ولا شـك ، انما ذلك القصاص حيـاة لبـاقي الانسـانية، العام او النفي العام

 .نفي او قتل الفردابقاء النوع اهم من 

ــن الحســين ــا الامــام علــی ب ــه جلي ــاً   وهــذا مــا اشــار الي مبين

ــاص ــفة القص سيُِّ فيِ ، فلس
ــبرِْ ــبٍ الطَّ ــنِ أَبيِ طَالِ ــليِِّ بْ ــنُ عَ ــدُ بْ ــن أَحمَْ ع

ــينِْ  ــنِ الحُْسَ ــليِِّ بْ ــنْ عَ ــاجِ عَ حْتجَِ ــالىَٰ   الإِْ ــهِ تَعَ ــمْ ِ� : فيِ قَوْلِ
ُ
�

َ
وَل

 
ٌ
قِصاصِ حَيـاة

ْ
ـدٍ فيِ الْقِصَـاصِ حَيَـاةٌ وَلَكُـ ال ـةَ محَُمَّ لأِنََّ مَـنْ هَـمَّ  ،مْ يَـا أُمَّ

هُ يُقْـتَصُّ مِنـْهُ فَكَـفَّ لـِذَلكَِ عَـنِ الْقَتْـلِ  كَـانَ ذَلـِكَ حَيَـاةَ  باِلْقَتْلِ فَعَرَفَ أَنَّ

ــذَا الجَـالَّـذِي هَــمَّ بقَِتْلـِهِ  ــا انيِ الَّــذِي أَرَادَ أَنْ يَقْتُـلَ وَحَيَــوَحَيَــاةً لهَِ همَِ اةً لغَِيرِْ

ونَ عَـلىَٰ الْقَتْـلِ مخََافَـةَ  مِنَ النَّـاسِ إذَِا عَلمُِـوا أَنَّ الْقِصَـاصَ وَاجِـبٌ لاَ يجَْـترَُ

 .)١(»الْقِصَاص

ففلسفة القصاص ليست هي التشفي الحيـواني بـل انهـا تحقـق الانتقـام 

فلـيس في الفقـه ، والتشفي العقـلاني كتطهـير الارض مـن القتلـة والمفسـدين

لامامي ما يبيح دم الكافر لكفره بل أن الكافر لا حرمة له بسبب كفره اذا كان ا
                                                        

 .٦النفس ح  من ابواب قصاص ١٩الباب : وسائل الشيعة) ١(
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نعـم يبقـىٰ ، لذا فان ذلك ينطبق علىٰ المسلم لو اصبح عدوانيا مفسدا، عدوانيا

 .عنوان الحرمة درجات

ّ آنصاا  ءى ا:  

أن تأتي  - آنذاك - أوجب االله القصاص في كتابه الكريم، وتحدىٰ العرب

بقول يضاهي قول االله سبحانه، ولكن باؤوا بفشل وخيبة وأنّىٰ لهم ذلك؟ وقد 
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أراد الناس ان يتحـدّوا ف. )١(�لا يأَ

وجهـودهم كـالعهن المنفـوش،  القرآن العظيم، ولكن كان سعيهم في ضـلال

فقالت العرب آنذاك أمـام الآيـة . وبقي القرآن الكريم معجزة الرسول الخالدة

 : ريفةـالش
ٌ
قِصاصِ حَياة

ْ
مْ ِ� ال

ُ
�

َ
ولكن أيـن هـذا  )القتل انفىٰ للقتل: (وَل

وهذه ( :طوسيثّريا؟ فان قوله تعالىٰ كما قال الشيخ المن ذاك؟ واين الثرىٰ من ال

أخصر كلمة وأعم فائدة، لأن معناها إذا علم القاتل أنه إذا قتل قتل كـف عـن 

ر من قول العرب ـالقتل، فلم يقتل فلا يقتل، فصار حيوة للجميع، وهو أخص

ثم  رة أحرف،ـالقتل أنفىٰ للقتل، لأن قولهم أربعة عشر حرفا وكلمة القرآن عش

 .)٢()لفظ القتل متكرر وعذوبة اللفظ بينهما ما بين السماء والأرض

كما ان دلالة القصاص علىٰ الحياة دلالة مطابقية بخلاف القتـل انفـىٰ 

للقتل فان دلالته علىٰ الحياة بالالتزام، والدلالة الالتزامية فـرع مـن الدلالـة 

 .المطابقية كما قرر في المعقول
*  *  * 

                                                        

 .٨٨الآية : سورة الإسراء) ١(

 .4، ص 7 المبسوط في فقه الإمامية؛ ج )٢(
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إن أصل متن كتاب القصاص هو عبارة عن تكملة منهاج الصـالحين 

 )دام ظله(وقد قام شيخنا الأستاذ السند   لآية االله العظمىٰ السيد الخوئي

بإعادة صياغته لفظياً وفتوائياً بصورة مطابقـة لمـا يـراه مـع إضـافة مسـائل 

سـياسي الىٰ وشقوق فتوائية جديدة، خصوصاً في فقه القصاص الجماعي وال

غير ذلك من استدلالات تفصيلية علىٰ متن الكتـاب وقواعـد فقهيـة هامـة 

 .وجديدة

 رالمقرِّ 





 

 

 

 

   اص

 يثبـت القصـاص بقتـل الـنفس المحترمـة المكافئـة عمـداً  )١مسألة (

دوان فيفترق بالاقتصار على الدفع كـما حـرر في اما الع، *)  -  ١(وعدواناً 

 يفترق الرد عن الاقتصاص كما حرر في باب باب الدفاع من الحدود كما

 السباب من حد القذف سواء كان من البادئ ام من المجني عليه ابتداءً 

فقد يتغير الحال بحسب الافعال والقصود في اشتباك النزاع بين ، او بقاءً 

وفي كثير او اغلب النزاعات يندفع الثاني مع البادي ، فردين او جماعتين

وان  كما ان الاستفزاز واشعال نار الفتنة عـدوان، رافي العدوان استمرا

واما قتل العمد فهو على درجات بـالمعنى  ،در من الثاني في الابتداءص

   .*)  -  ٢(كما انه بالعنوان الاعم يقابل قتل الخطا المحض،المقابل لشبه العمد

    

 .سياتي تفصيل ذلك ان شاء االله في بحث شروط القصاص*)  - 1(

وذكرنـا ، روعية القصـاص وادلتـهـر الكلام في اصل مشم*)  - 2(

والان نقف عـلىٰ بعـض الروايـات الدالـة عـلىٰ ، بعض الادلة القرانية عليه

وباقي الروايـات والاحكـام تـاتي في ، اصل ثبوته والمفصلة لبعض احكامه

 :طيات المسائل

 :منها

ــبر - 1 ــدِ ة معت ــنْ أَبيِ عَبْ ــحَابهِِ عَ ــضِ أَصْ ــنْ بَعْ ــونُسَ عَ   االلهيُ
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بَ رَجُـلٌ رَجُـلاً بعَِصـاً أَوْ بحَِجَـرٍ : قَالَ  بَـةٍ وَاحِـدَةٍ ، إنِْ ضرََ فَـماَتَ مِـنْ ضرَْ

يَـةُ عَـلىَٰ الْقَاتـِـلِ ، قَبْـلَ أَنْ يَـتَكَلَّمَ  وَإنِْ عَـلاَهُ وَأَلَــحَّ  ،فَهُــوَ يُشْـبهُِ الْعَمْــدَ فَالدِّ

ــىٰ يَقْ  جَـارَةِ حَتَّ بَــهُ  ،تُلَــهُ فَهُـوَ عَمْــدٌ يُقْتَـلُ بـِـهِ عَلَيْـهِ باِلْعَصَــا أَوْ باِلحِْ وَإنِْ ضرََ

ــبْهُ  ــوَ شِ ــوْمٍ فَهُ ــنْ يَ ــرَ مِ ــاً أَوْ أَكْثَ ــثَ يَوْم ــمَّ مَكَ مَ ثُ ــتَكَلَّ ــدَةً فَ ــةً وَاحِ بَ ضرَْ

 .)١(الْعَمْدِ 

ــبرة - 2 ا معت ــدِهمَِ ــنْ أَحَ ــحَابنَِا عَ ــضِ أَصْ ــنْ بَعْ اجٍ عَ ــنِ دَرَّ ــلِ بْ  جمَيِ

  َــقَتْــلُ الْعَمْــ: قَــال ــماَ  ،رْبَ فَعَلَيْــهِ الْقَــوَدُ ـدِ كُــلُّ مَــا عَمَــدَ بـِـهِ الضَّ وَإنَِّ

ـالخَ  هُ  يْ ـطَأُ أَنْ تُرِيدَ الشَّ إذَِا أَقَـرَّ عَـلىَٰ نَفْسِـهِ باِلْقَتْـلِ  :وَقَـالَ  ،ءَ فَتُصِـيبَ غَـيرَْ

 .)٢(قُتلَِ وَإنِْ لمَْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنةٌَ 

بَ رَجُـلاً   بْدٍ صَالحٍِ عن مُوسَىٰ بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَ  - 3 فيِ رَجُـلٍ ضرََ

وَلَكـِنْ لاَ ، قْتُـولِ  أَوْليَِـاءِ المَ يُدْفَعُ إلىَِٰ : قَالَ  ،بعَِصًا فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّىٰ مَاتَ 

يْفِ  ازُعَلَيْهِ باِلسَّ ذُ بهِِ وَلَكنِْ يجَُ كُ يُتَلَذَّ  .)٣(يُترَْ

عَـنْ   سَـأَلْتُ أَبَـا عَبْـدِ االله: لَ سُلَيْماَنَ بْنِ خَالدٍِ قَـا ةصحيح - 4

بَ رَجُلاً بعَِصًا  ؟قْتُولِ يُدْفَعُ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ المَ فَلَمْ يَرْفَعْ عَنهُْ حَتَّىٰ قُتلَِ أَ  ،رَجُلٍ ضرََ

ازُ عَلَيْهِ  :قَالَ  كُ يُعْبَثُ بهِِ وَلَكنِْ يجَُ  .)٤(نَعَمْ وَلَكنِْ لاَ يُترَْ

مَـنْ : قَـالَ   ضِ أَصْحَابنَِا عَنْ أَبيِ عَبْـدِ االلهعَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْ  - 5

هُ يُقَادُ بهِِ إلاَِّ  داً فَإنَِّ يَـةَ أَوْ  أَنْ يَرْضىَٰ أَوْليَِاءُ المَ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ قْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّ
                                                        

 .٥من ابواب قصاص النفس ح  ١١الباب وسائل الشيعة  )١(

 .٦من ابواب قصاص النفس ح  ١١الباب وسائل الشيعة ) ٢(

 .١٠من ابواب قصاص النفس ح  ١١الباب وسائل الشيعة ) ٣(

 .١٢ح من ابواب قصاص النفس  ١١الباب وسائل الشيعة  )٤(
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يَةِ  يَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّ اضَوْا بأَِكْثَرَ مِنَ الدِّ وَإنِْ  ،فَعَلُوا ذَلكَِ بَيْـنهَُمْ جَـازَ  فَإنِْ  ،يَترََ

 .)١(تَرَاجَعُوا قيِدُوا

وَإنِْ عَــلاَهُ وَأَلَــحَّ عَلَيْــهِ  :فيِ حَــدِيثٍ قَــالَ   عَــنْ أَبيِ عَبْــدِاالله - ٦

جَارَةِ حَتَّىٰ يَقْتُلَهُ   .)٢(فَهُوَ عَمْدٌ يُقَادُ بهِِ  ،باِلْعَصَا أَوْ باِلحِْ

يَقُـولُ   سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْـدِ االلهعَبْدِ االله بْنِ ة صحيح - 7

داً قيِدَ مِنهُْ إلاَِّ  يَـةَ  أَنْ يَرْضىَٰ أَوْليَِاءُ المَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ  ،قْتُولِ أَنْ يَقْبَلُـوا الدِّ

يَةِ وَأَحَبَّ ذَ  يَةُ فَإنِْ رَضُوا باِلدِّ  .)٣(دِيثَ الحَ  ...لكَِ الْقَاتلُِ فَالدِّ

الٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابهِِ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االله - 8 : قَـالَ   عَنِ ابْنِ فَضَّ

دَ   .)٤(فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ  ،كُلُّ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبيرِاً بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّ

وغيرها من الروايات المنتشرة في ابواب القصاص والتي منها ما هـو 

 .معتبر السند

*   *   * 

 

 

 

 

                                                        

 .١من ابواب قصاص النفس ح  ١٩الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢من ابواب قصاص النفس ح  ١٩الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .٣من ابواب قصاص النفس ح  ١٩الباب : وسائل الشيعة) ٣(

 .٥من ابواب قصاص النفس ح  ١٩الباب : وسائل الشيعة) ٤(
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  :اليةتالقتل بجملة من الضوابط ال يتحقق): ٢لة أمس(

قصد البالغ العاقل القتل تفصيلا ولو بما لا يكون قاتلا غالبا فيما اذا  -  ١

  .ترتب القتل عليه

  .قصد ما يكون قاتلا عادة وان لم يكن قاصدا قتله ابتداءً  -  ٢

عية يتوقاها قصد فعل في معرض ان يكون قاتلا بدرجة محتملة مر -  ٣

العرف في تجنب القتل وان لم يكن ظنا وان لم يكن يقصد القتل تفصيلا 

  .تعيينا لكنه قاصد للفعل وملتفت لمعرضيته

راية ام بالتسبيب ـقصد فعل ما لا يكون قتله اتفاقا نادرا سواء بالس -  ٤

لكن لديـه الـداعي ، لفعل اخر قاتل وان لم يقصد القتل تفصيلا تعيينا

  .مقدار يتناسب مع معرضية القتلللعدوان ب

كل فعل لا يلتبس الشك في عمديته ولو بغير ما تقدم من الضوابط  -  ٥

ويقابله شبه العمد وهو ما يلتبس فيه الخطا ويقابلهما الخطا المحض وهو 

  .لذي لا يلتبس به شبه العمد اصلاا

ا واما اذا لم يكن قاصد. وسياتي ذكر بقية الضوابط في المسائل الاتية

ــه موجــب  ــادرا لم يتحقــق ب ــاتلا اتفاقــا ن ــل ق القتــل وكــان الفع

  .*) - ١(كما لو ضربه بعود خفيف او رماه به فاتفق موته،القصاص

كما يتحقّق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلّف علّة تامّة للقتـل 

كما يتحقّق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلّـف أو جزءاً أخيراً 

للعلّة بحيث لا ينفكّ الموت عن فعل للقتل أو جزءاً أخيراً علّة تامّة 

الفاعل زماناً، كذلك يتحقّق فيما إذا ترتّب القتل عليه مـن دون أن 

يتوسّطه فعل اختياري من شخص آخر، كما إذا رمىٰ سهماً نحو من 
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أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدّة من الزمن، ومن هذا القبيل ما 

لم يرخه عنه حتّىٰ مات، أو حبسه في مكـان ومنـع إذا خنقه بحبل و

عنه الطعام والشراب مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فـمات، كـما اذا 

بل ، ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة لبدنه وعمره فمات

وكذا اذا ضربه دون ذلك فاعقبه مرضا فمات أو نحو ذلـك، فهـذه 

  .*) - ٢(ل العمديالموارد وأشباهها داخلة في القت

    

منهـا ، الصحيح تحقق قتـل العمـد بجملـة مـن الضـوابط) * - ١(

ويتحقق ايضا بقصد ما ، القصد التفصيلي للقتل وان لم تكن الآلة قاتلة غالبا

 .يكون قاتلا وان لم يكن قاصدا للقتل ابتداء

بل وكذا يتحقق بقصد فعل في معرض ان يكون قاتلا بدرجة محتملـة 

ها العرف في تجنـب القتـل وان لم يكـن ظانـا ولم يقصـد القتـل مرعية يتوقا

بل وكذا يتحقق بقصد فعل ما . تفصيلا ولكنه قاصد وملتفت الىٰ معرضيته

راية ام بالتسبيب لفعل قاتـل وان ـلا يكون قتله اتفاقا نادرا سواء اكان بالس

 لم يقصد القتل تفصيلا تعيينا ولكن لديه الداعي للعـدوان بمقـدار يناسـب

 .وستاتي بقية الاليات في مسائل لاحقة. معرضية القتل

واما اذا لم يكن قاصدا للقتل وكان الفعل قاتلاً اتفاقا نادرا فلا يتحقق 

 .كما اذا ضربه بعود خفيف او رماه به فاتفق موته ،ما يوجب القصاص

فكل فعل لا يلتبس الشك فيه ولو بغير ما تقدم من الضوابط فهو من 

ويقابلهما الخطا المحـض ، شبه العمد وهو ما يلتبس فيه الخطا العمد ويقابله

 .وهو ما لا يلتبس فيه شبهة للعمد اصلا
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 :وهذا واضح في الروايات منها

جُـلَ : قَالَ   عَنْ أَبيِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله - 1  قُلْتُ لَهُ أَرْمِي الرَّ

 ْ ـا :قَالَ  ،ءِ الَّذِي لاَ يَقْتُلُ مِثْلُهُ  باِلشيَّ  ،هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً فَرَمَىٰ بهَِ

اةَ فَأُصِيبُ رَجُلاً  :قُلْتُ  وَالْعَمْدُ  ،طَأُ الَّذِي لاَ شَكَّ فيِهِ هَذَا الخَ  :قَالَ  ،أَرْمِي الشَّ

 ْ بُ باِلشيَّ  .)١(ءِ الَّذِي يُقْتَلُ بمِِثْلهِِ  الَّذِي يَضرِْ

 ان مشكوك الخطا يقابل العمد الذي فيـه دل الرواية بمفهومها علىٰ فت

قصاص وانه مع التباس الحال بحسـب الاسـناد العقلائـي انـه شـبه عمـد 

 .وهذه الضابطة غير ضابطتي المشهور في تحديد العمد، وليس بعمد

طَإِ الَّذِي سَأَلْتُهُ عَنِ الخَ : قَالَ   عَنْ أَبيِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله - 2

ارَةُ فيِهِ  يَةُ وَالْكَفَّ بَ رَجُلٍ وَلاَ يَعْتَمِدَ قَتْلَهُ  ،الدِّ  ،نَعَـمْ  :فَقَالَ  ،أَهُوَ أَنْ يَعْتَمِدَ ضرَْ

يَـةُ  ،طَأُ الَّذِي لاَ شَكَّ فيِهِ قَالَ ذَاكَ الخَ  ،قُلْتُ رَمَىٰ شَاةً فَأَصَابَ إنِْسَاناً  عَلَيْهِ الدِّ

ارَةُ   .)٢(وَالْكَفَّ

قَالَ أَمِيرُ يَقُولُ   بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِااللهعَنْ عَبْدِ االله  - 3

جَارَةِ  فيِ الخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ تَقْتُلَهُ   ؤْمِنينَِ المُ  وْطِ أَوْ باِلْعَصَا أَوْ باِلحِْ  ،باِلسَّ

بلِِ  ظُ وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِْ  .)٣(دِيثَ الحَ  ...إنَِّ دِيَةَ ذَلكَِ تُغَلَّ

ــ ــی الح ــد ف ــو العم ــاص ه ــه قص ــذي في ــد ال ــان ان العم ديث بي

المحض مقابل للخطا المحض ومـا بيـنهما مـن الخطـا كلـه شـبه عمـد فـلا 

 .يثبت به القصاص
                                                        

 .٧من ابواب قصاص النفس ح  ١١لباب ا: وسائل الشيعة) ١(

 .٩من ابواب قصاص النفس ح  ١١الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .١١من ابواب قصاص النفس ح  ١١الباب : وسائل الشيعة) ٣(
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إنَِّ الْعَمْدَ أَنْ : قَالَ   موثق أَبيِ الْعَبَّاسِ وَزُرَارَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله - 4

دَهُ فَيَقْتُلَهُ بماَِ يَقْتُلُ  دَهُ وَلاَ يُرِيـدَ قَتْلَـهُ ، مِثْلُهُ  يَتَعَمَّ يَقْتُلُـهُ بـِماَ لاَ  ،وَالخَطَأَ أَنْ يَتَعَمَّ

دَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ وَالخَ  ،يَقْتُلُ مِثْلُهُ   .)١(طَأُ الَّذِي لاَ شَكَّ فيِهِ أَنْ يَتَعَمَّ

هذا الحديث ان العمد الذي فيه قصاص هو العمد المحض بخلاف وفی 

وان اي خلـل في العمـد يوجـب عـدم ، شبه العمد فلا قصـاص فيـهالخطا في 

 .القصاص

ثم ان هناك خاصية في الروايات وهي ان روايات الباب تشمل العمد 

وتارة تستعمل في العمد المحـض ، مقابل الخطا المحض الشامل لشبه العمد

 . المقابل للخطا بالمعنىٰ الاعم

دَهُ فَتَقْتُلَـهُ بـِماَ : قَالَ   عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله - 5 الْعَمْدُ أَنْ تَعَمَّ

 .)٢(مِثْلُهُ يَقْتُلُ 

 .ذه الرواية تنص علىٰ الضابطة الاولىٰ للعمد عند المشهوروه

 ىا :  

ذكـره جـامع  - قصد فعل في معرض ان يكـون قـاتلا ولـو احـتمالا

، في معرضية خروج المنيونظيره ما ذكره الاعلام في قصد المفطر  - المدارك

 .وظاهر المشهور الفتوىٰ به

راية عـن ـالرابعة الس: (وقال في الشرايع مبينا معرضية القتل ما نصه

 .)جناية العمد توجب القصاص مع التساوی
                                                        

 .١٣من ابواب قصاص النفس ح  ١١الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢٠من ابواب قصاص النفس ح  ١١وسائل الشيعة باب ) ٢(
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وكذا ادعـىٰ الاتفـاق كاشـف ، وعبر صاحب الجواهر بان هذا اتفاق

، ا القتـل او لاواطلاقهم يشمل كل جرح او جناية عمدية قصـد بهـ، اللثام

والظـاهر عـدم ، فلو قطع يده عمدا فسرت قتل بـه. وكانت مما تسري او لا

الفرق في ايجاب السراية بين كونه مما يوجبها غالبـا او عـدم ذلـك ولا بـين 

 .قصد القتل وعدمه

: وبــذلك صرح العلامــة في القواعــد والتحريــر وقــال في المســالك

 ).السابقة لا يخلو من إشكالوتمشية هذا الإطلاق علىٰ قاعدة العمد (

 .ه علىٰ ضابطتي المشهورواشكال المسالك فی محل

ا  ىا ا:  

ومن الشواهد علىٰ التعميم ما ذكر في تعريف شبه العمد من انه متقوم 

فالتقييـد باتفاقـا يعنـي ، بقصد الفعل المترتب عليه القتل اتفاقا بـلا قصـده

 .تد بها وان لم تكن غالبةالندرة وهي غير المعرضية المع

راية او نوسـع المعرضـية ـوهذه اما ان تكون ضابطة مستقلة غير السـ

راية ـي اخـر وهـو الســفالمعرضـية لشـ، بما يشمل السراية الموجبـة للقتـل

فتكون المعرضية تسـبيب بالواسـطة ولـو لم تكـن ، راية موجبة للقتلـوالس

 .يبني علىٰ السرايةوهذا مخالف للسيد الخوئي الذي لا ، بالمباشرة

اا ا:  

 أَنَّ عَليِّاً عَنْ جَعْفَرٍ من شواهد القول بالسراية موثقة اسحاق بن عمار 

  َْأَ  كَانَ يَقُولُ لاَ يُقْضىَٰ فيِ شي رَاحَاتِ حَتَّىٰ تَبرَْ  .)١(ءٍ مِنَ الجِْ
                                                        

 .١من ابواب موجبات الضمان ح  ٤٢الباب : ةوسائل الشيع) ١(



ل  ٤٧  ...........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

 .ظاهرها الدية مع السرايةو

فيِ رَجُـلٍ شَـجَّ   دِ االلهعَـنْ أَبيِ عَبْـ ولا تعارضها رواية ابي بصـير

هُـوَ  :فَقَـالَ  ،بهِِ فَقَتَلَتْهُ  فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ انْتَفَضَتْ  ،رَجُلاً مُوضِحَةً ثُمَّ يَطْلُبُ فيِهَا

يَةِ إلاَِّ قِيمَةَ المُ ضَامِ  هُ وَهَبَهَا وَلمَْ يهََبِ النَّفْسَ  ،وضِحَةِ نٌ للِدِّ  .)١(دِيثَ الحَ  ...لأِنََّ

اية ابي بصير علىٰ عفو المجني عليه عن اصـل الفعـل ذلك لحمل روو

 .بخلاف موثقة اسحاق فيكون ذلك مسقط للقصاص لا للدية

اما موثق اسحاق فهو موافق للمشهور من الحكم بالقصاص اذا كان 

ووجه الصبر واضح في المشـهور ، ناتجاً من سراية الجرح العمدي الىٰ النفس

لجرح ثم للنفس لكان محـذورا لـذا فلو اقتص ل، فلا يقتص للجرح والقتل

 .يصبر حتىٰ ينظر به

راية فان اخذ دية للـنفس ـاما بناء علىٰ المسلك الاخر غير القائل بالس

 .لا ينفي موضوع القصاص للجرح

والصبر الذي ذكرناه انفا انما يكـون في الجـروح المرتـاب سرايتهـا لا 

 .مطلقا

صحيحا ائل الشيعة وسومن شواهد القول بالسراية ايضا ما رواه في 

يِّ قَالَ  بَ عَـلىَٰ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: عن حَفْصِ بْنِ الْبَخْترَِ عَنْ رَجُلٍ ضرُِ

هُ وَاعْتُقِلَ لسَِانُهُ ثُمَّ مَـاتَ  بَـهُ  :فَقَـالَ  ،رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصرَُ إنِْ كَـانَ ضرََ

بَةٍ اقْتُصَّ مِنهُْ ثُمَّ  بَةً بَعْدَ ضرَْ بَـةٍ وَاحِـدَةٍ  ،قُتلَِ  ضرَْ وَإنِْ كَانَ أَصَابَهُ هَذَا مِنْ ضرَْ

 .)٢(قُتلَِ وَلمَْ يُقْتَصَّ مِنهُْ 
                                                        

 .١من ابواب ديات الشجاج والجراح ح  ٧الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢من ابواب قصاص النفس ح  ٥١وسائل الشيعة الباب ) ٢(
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 .ة بالقول بالقصاص بالسرايةفهی صريح

ــنْ مــا رواه في : ومــن الشــواهد ايضــا وســائل الشــيعة صــحيحاً عَ

اءِ قَـالَ  بَ رَجُـلاً عَـنْ رَ   سَـأَلْتُ أَبَـا جَعْفَـرٍ : أَبيِ عُبَيْدَةَ الحْـَذَّ جُـلٍ ضرََ

ــلَتِ  ــىٰ وَصَ ــهُ حَتَّ ــدَةً فَأَجَافَ ــةً وَاحِ بَ ــهِ ضرَْ ــلىَٰ رَأْسِ ــطَاطٍ عَ ــودِ فُسْ بعَِمُ

ــ ــهُ ـالضَّ ــذَهَبَ عَقْلُ مَاغِ فَ ــالَ  ،رْبَةُ إلىَِٰ الــدِّ ــانَ المَ  :قَ ــلُ ـضْــإنِْ كَ رُوبُ لاَ يَعْقِ

لاَةَ  ـهُ يُنْتَظَـرُ بـِهِ سَـنةًَ  ،لَ لَـهُ وَلاَ يَعْقِلُ مَا قَالَ وَلاَ مَـا قِيـ ،مِنهَْا الصَّ فَـإنِْ  ،فَإنَِّ

ـنةَِ أُقِيـدَ بـِهِ ضَـارِبُهُ  وَإنِْ لمَْ يَمُـتْ فـِيماَ بَيْنـَهُ وَبَـينَْ  ،مَاتَ فيِماَ بَيْنـَهُ وَبَـينَْ السَّ

يَــةَ فيِ مَالـِـهِ لِــذَهَابِ عَ  ــنةَِ وَلمَْ يَرْجِــعْ إلَِيْــهِ عَقْلُــهُ أُغْــرِمَ ضَــارِبُهُ الدِّ  ،قْلـِـهِ السَّ

ةِ شَـيْئاً  :قُلْتُ  ـجَّ بَـةً  ،لاَ  :قَـالَ  ؟فَـماَ تَـرَىٰ عَلَيْـهِ فيِ الشَّ بَ ضرَْ ـماَ ضرََ ـهُ إنَِّ لأِنََّ

ـ يَـةُ  ،رْبَةُ جِنَـايَتَينِْ ـوَاحِدَةً فَجَنَـتِ الضَّ نَـايَتَينِْ وَهِـيَ الدِّ  ،فَأَلْزَمْتُـهُ أَغْلَـظَ الجِْ

بَتَـينِْ فَجَنَـ بَـهُ ضرَْ ـوَلَوْ كَانَ ضرََ رْبَتَانِ جِنَـايَتَينِْ لأَلَْزَمْتُـهُ جِنَايَـةَ مَـا ـتِ الضَّ

ــانَ  ــا كَ ــاً مَ ــا كَائنِ ــجَنَتَ ــيهِماَ المَ ــهِ ضَــارِبُهُ  وْتُ إلاَِّ أَنْ يَكُــونَ فِ ــادَ بِ ــإنِْ  ،فَيُقَ فَ

ــينَْ  ــدَةٍ فَجَنَ ــدَ وَاحِ ــدَةً بَعْ ــاتٍ وَاحِ بَ ــلاَثَ ضرََ ــهُ ثَ بَ ــاتٍ  ضرََ ــلاَثَ جِنَايَ ثَ

ـ أَلْزَمْتُهُ  انَـتْ مَـا لمَْ يَكُـنْ رَبَاتِ كَائنَِـاتٍ مَـا كَ ـجِنَايَةَ مَا جَنَـتِ الـثَّلاَثُ الضَّ

بَـهُ عَشْـ :قَـالَ  ،وْتُ فَيُقَـادَ بـِهِ ضَـارِبُهُ فيِهَا المَـ بَـاتٍ فَجَنَـينَْ ـفَـإنِْ ضرََ رَ ضرََ

نَايَةَ الَّتيِ جَنَتْهَا الْعَ  بَاتٍ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تلِْكَ الجِْ شرُْ ضرََ
)١(. 

نعـم ، ديث فقـطلال فـی الشـق الثـانی والثالـث مـن الحـدوالاست

 .قد يشكل في دلالته من ان مورد الحديث الالة القاتلة غالبا

                                                        

 .١من ابواب ديات المنافع ح  ٧الباب : وسائل الشيعة )١(



ل  ٤٩  ...........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

 :يا ا  ىأ   :  

وهي ما قرر من قاعدة في ابواب العبادات والمعاملات من ان القصد 

نظير قولهم ان قصد المعنـون يغنـي ، قصد التفصيليالارتكازي اقوىٰ من ال

 .عن قصد العنوان

اي يقـوم ، وتوجد حيثية اخرىٰ وهي ارادة العنوان بنحو بات مطلـق

مـاض ، بتوجيه الضرب او الفعل مهما كانت نتائجه غـير مبـال بـما يحصـل

بنحو ملح تجاه الفعل وان كان قصده قطع عضو غير قاتل اي قصـد فعـلا 

 .ان قصده العدوان بهذا الفعل هو اكيد ولا يوقفه أيّة حاجز غير قاتل الا

وهذا القصد البات ينطوي فيه القتـل لان الاشـتعال الغضـبي بهـذا 

 .الحجم دال علىٰ قوة وقدرة مستلزمة لقصد القتل ولو بالتضمن

ص ا  ذوان ا  ة:  

الشتم او الاهانـة ولهـا وهي قاعدة في الرد او الاقتصاص في السب و

في ادارة الدفع لئلا ينقلب الـدفع الىٰ ) الحلم(عنوان اخر وهو ضبط النفس 

 .عدوان

وهذا البحث عليه جدل لا علىٰ مسـتوىٰ الـرد والقصـاص الفـردي 

    .فحسب بل حتىٰ علىٰ المستوىٰ الدولي والجماعي

، )اصالقصـ ،الدفع ،العدوان: (وبالحقيقة يوجد عندنا عناوين ثلاثة

ان ، والضابطة في تمييزها في النزاعات سواء كانت نزاعات دوليـة او فرديـة

فمثلا السب واللعن للمؤمن محرم ، الرد المحض لا يستلزم تسويغ العدوان

فلـو لعـن ، سواء كانت الحرمة لحرمة المومن بنفسه او لكونه من اوليـاء االله
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هانته فضلا عن اشعال المعتدي ولكنه متصف بالايمان لا يجوز لعنه وسبه وا

الفتنة في ذات البين سواء كان بين فردين ام جماعتين ام حزبين ام دولتـين ام 

فرد الساب لا ، فهناك فرق بين الرد وبين العناوين المحرمة الاخرىٰ ، شعبين

وتسويغ الرد له لا يعنـي ان نسـوغ مطلـق ، يكون بسبه وانما يكون بتكذيبه

وبعبارة اخرىٰ ان الرد المحض لا يسـتلزم ، مةالرد اي حتىٰ بالعناوين المحر

. تسويغ العدوان وارتكاب المحرمات بل لا بد ان نقتصر علىٰ الرد المحـض

، العـدوان(فيكون لـدينا اربعـة عنـاوين ، وهذا الرد المحض هو غير الدفع

 ).القصاص، الرد المحض، الدفع

مـن ، ةوهذه القاعدة لها ارتباط بقصد العدوان وهي الضابطة الاخير

ان العدوان الشديد وان وظفه الضارب في قطع العضو ثم سرت الىٰ القتـل 

فانه وان لم يقصد القتل تفصيلا الا انه قصده ارتكازا او اجمالا بتوسط قصد 

العدوان فينطوي بذلك علىٰ قصد القتـل لان الانـدفاع بهـذا القـدر قصـد 

 .اجمالي للقتل

وهي ان المعتدىٰ عليـه قـد ، وهذا البحث يعطينا ضابطة في النزاعات

 .ينقلب الىٰ معتد وجان كما هو حال البادي بالعدوان

 :ولذلك شواهد منها

ما قرره الاعلام في بحث حـد القـذف مـن ان التعزيـر عـلىٰ السـب 

 .بالتساوي علىٰ كلا الطرفين

تَدىٰ : واستدل القائلون بجواز السب بالسب باية الاعتداء
ْ
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 .١٩٤الآية : سورة البقرة) ١(



ل  ٥١  ...........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

 :ومقابل ذلك استدل المانعون بروايات منها

لاً  والتي منها  ١٩و ١٨ما في ابواب حد القذف من الوسائل باب  :أوَّ

 :هذه الروايات

هُ قَالَ   عَنْ أَبيِ عَبدِْ االله راجـمعتبرة ابي مخلد الس - ١ ىٰ أَمِـيرُ ـقَضَ : أَنَّ

 ،جْنـُونِ أَنْتَ ابْـنُ المَ  :لَهُ الآْخَرُ  فَقَالَ  ،جْنوُنِ فيِ رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ المَ   ؤْمِنينَِ المُ 

لَ أَنْ يجَْلدَِ صَاحِبَهُ عِشْ  اعْلَـمْ أَنَّـهُ مُسْـتحَِقٌّ مِثلَْهَـا  :وَقَالَ لـَهُ  ،رِينَ جَلْدَةً ـفَأمََرَ الأْوََّ

ينَ  لُ بهِماَِ ىٰ المَ فَلَماَّ جَلَدَهُ أَعْطَ  ،عِشرِْ وْطَ فَجَلَدَهُ نَكَالاً يُنكَِّ  .)١(جْلُودَ السَّ

عَـنْ   سَـأَلْتُ أَبَـا عَبْـدِ االله: عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ قَالَ  يحةصح - 2

ىٰ كُـلُّ وَاحِـدٍ مِـنْهُماَ عَـلىَٰ صَـاحِبهِِ  دُّ هُماَ الحَـيُـدْرَأُ عَـنْ  :فَقَـالَ  ،رَجُلَينِْ افْـترََ

رَانِ   .)٢(وَيُعَزَّ

 . وغيرهما

وباب  ١٤٧وباب  ١٤٥رة باب ـما في روايات ابواب احكام العش :ثانياً 

١٥٨. 

صحيحة ابن الحجاج الاتيـة والتـي قـرر فيهـا ان السـاب وراد  منها

الا ان ثبوت المثليـة ، الا ان البادي يحمل وزره ووزر صاحبه، السب ظالمان

ففـي   اهر قول الامـامللرد علىٰ البادي لا ينفي الوزر عن الراد وهو ظ

اجِ عَـنْ أَبيِ الحَْسَـنِ مُوسَـىٰ د عبصحيحة  حمَْنِ بْنِ الحَْجَّ فيِ رَجُلَـينِْ   الرَّ

انِ فَقَالَ  عَلَيْـهِ مَـا لمَْ يَتَعَـدَّ  الْبَـاديِ مِـنهُْماَ أَظْلَـمُ وَوِزْرُهُ وَوِزْرُ صَـاحِبهِِ يَتَسَابَّ
                                                        

 .٣من أبواب حد القذف ح  ١٩الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .١من أبواب حد القذف ح  ١٨الباب : المصدر) ٢(



 سند القصاص  ............................................................................  ٥٢

من الثاني وانـما يكتـب عـلىٰ الاول  وليس معناه ان الوزر يمحىٰ ، )١(ظْلُومُ المَ 

زيادة علىٰ وزره ووزر صاحبه لا ان يمحىٰ الوزر عن الراد بل ان وزر الراد 

 .موجود غاية الامر ان مثل وزر الراد يضاف الىٰ وزر البادي

ـدٌ الحْلََبـِيُّ عَـنِ ويويد ذلك ما رواه في  عوالي اللئالي العزيزية عن محُمََّ

ادِقِ  بَ رَأْسَ رَجُلٍ بمِِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَيْنَاهُ سَ  :قَالَ   الصَّ  أَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضرََ

يْهِ فَوَثَبَ المَ  وبُ عَلىَٰ ضَارِبهِِ فَقَتَلَهُ عَلىَٰ خَدَّ  : قَالَ فَقَالَ أَبُـو عَبْـدِ االله ،ضرُْ

يَانِ جمَيِعاً   . )٢(...هَذَانِ مُتَعَدِّ

 : لألقــابعــلىٰ المنــع بحرمــة التنــابز با وكــذلك يســتدلُّ 
َ

وَلا

ـابِ 
َ
ق
ْ
ل
َ ْ
ابزَُوا بِالأ

َ
ن
َ
�)والتنـابز هـو تبـادل مـن الطـرفين فـالنهي موجـه . )٣

فالتفاعـل وان اسـتعمل للفعـل مـن طـرف ولكنـه شـامل لكـلا ، لكليهما

 .الطرفين

هَــذِهِ الفقــرات تطبيــق لمــا مَــرَّ مِــنْ الضــابطة الأولىٰ *)  - ٢(

فصّــلناه فيِ مــتن المســألة الثَّانيــة  وَالثَّانيــة مِــنْ تحقّــق القتــل العمــدي كَــماَ 

 .وشرحها فراجع

*   *   * 

 

 
                                                        

 .١من أبواب العاقلة ح  ١٠الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٥٩٥، ص٣ج: عوالي اللئالي) ٢(

 .١١الآية : سورة الحجرات) ٣(



ل  ٥٣  ...........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

فعليه القود ولو ، لو طرحه في النار او البحر متعمدا فمات: )٣مسألة (

كان قادرا علىٰ الخروج لانه قد يدهش ولان النار وهـول الموقـف قـد 

تـرك اما لو علم انه ، *) - ١(تشنج الاعصاب بالملاقاة فلا يتيسر له الفرار

الخروج تخاذلا فلا قود لانه اعان علىٰ نفسه واما الديـة فـلا تخلـو مـن 

 .وجه بعد اسناد اصل الفعل للملقي بالكسر وان لم يدفعه المجني عليه

  

 :إذ يرد عليه*)  - ١(

لاً  ان القادر قـد يفقـد القـدرة بسـبب تشـنج الاعصـاب وهـول  :أوَّ

 .الموقف مما يضعف او يعدم القدرة

ولو لم يفقد القـدرة ومـع ذلـك لم يخـرج فالقتـل لا يسـند الىٰ  :وثانياً 

المجني عليه من جهة المقتضي لان الذي اوجد الفعل من قام بعملية الالقـاء 

فالفعل وان لم يصـدق ، غاية ان المجني عليه لم يوجد المانع او لم يزل المقتضي

ن الفعـل عليه عنوان القتل العمدي للالتباس بعنوان العمدية حينئـذ او لا

الا ان اصل الفعل عمدي فيندرج في شبه العمد فتثبـت الديـة  ،ليس بقاتل

 .دون القود علىٰ الجاني

ي ادراج صورة الشـك في ـاما وجه استثناء خصوص العلم مما يقتض

فيكفي كون الفعل ما ذكره ، العمد لما مر ان المعرضية تدرج الفعل في العمد

في صـورة قـدرة المجنـي عليـه مـن  بعض الأعلام من سقوط القود والدّية

الخروج ولم يخرج لا يتمُّ طبيعته في معرض القتل ولو بنحو الاحتمال المعتـد 

 .به مع التفات الفاعل لذلك
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رايع وان كنـا نخالفـه في سـقوط ـوهذا التفصيل مختار المحقق في الش

لثة الثا: (في المسالة الثالثة من مسائل التسبيب بالقتل ما نصه  الدية، قال

ولو كان قادرا علىٰ الخـروج لأنـه قـد يشـده  لو طرحه في النار فمات قتل به

ولأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة فلا يتيسر له الفرار أما لو علـم أنـه 

لأنه أعان علىٰ نفسه وينقدح أنه لا دية له أيضـا   ترك الخروج تخاذلا فلا قود

راية ـفترك المداواة فمات لأن السلأنه مستقل بإتلاف نفسه ولا كذا لو جرح 

مع ترك المداواة من الجرح المضمون والتلف من النار ليس بمجـرد الإلقـاء 

بل بالإحراق المتجدد الذي لو لا المكث لما حصل وكذا البحث لـو طرحـه 

في اللجة ولو فصده فترك شده أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته مع القـدرة 

 .)١()دية علىٰ الخروج فلا قصاص ولا

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .١٨١، ص٤ج: شرائع الإسلام) ١(



ل  ٥٥  ...........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

لو احرقه بالنار قاصدا به قتله او جرحه كذلك فـمات : )٤ة مسأل(

وان كان متمكنا من انجاء نفسه بالمداواة وتركها ، فعليه القصاص

 .*) - ١(باختياره

  

التزام الاصحاب هنا بالقصاص ينافيه اسـقاطهم للديـة في *)  - ١(

ة لان الفارق بين الفرضـين وان تقـرر الا الفرض الاخير من المسالة السابق

ان اصل الاسناد الىٰ الفاعل علىٰ وتيرة واحـدة في الفرضـين الـذي يوجـب 

لاشتراك العمد وشـبهه في اصـل تعمـد ، الضمان اعم من الدية والقصاص

الفعل الموجب للتلف الا انـه في شـبه العمـد لا تـتم بعـض شروط العمـد 

 .الدية المحض فلا يثبت القصاص وان ثبتت

السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع معرضية : )٥ مسألة(

وكذا لو قطع اصبعه ، القتل فلو قطع يده عمدا فسرت قتل الجارح

 .*) - ١(عمدا بالة تقتل في المحتمل غير البعيد فسرت

  

وان المشهور قد ذهب لثبوت  - مضافاً لما تقدم في المعرضية*)  - ١(

التقسـيم  - رايع والعلامة في القواعدـكر المحقق في الشالقصاص فيها كما ذ

في الفعل المترتب عليه القتل ليس هو ثنائيا لا ثالث له اي اما ان يترتب عليه 

القتل غالبا او اتفاقا نادرا بل هناك شق ثالث وهو ترتب القتل بنحو محتمل 

كما ، ء تجنبهباحتمال معتد به وان لم يكن غالبيا لكنه احتمال مرعي عند العقلا

ان مراد المشهور من عدم القصد هو عدم القصد التفصيلي لا عدم الالتفات 
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وامـا مصـححة ، للمعرضية وهذا المقدار من الالتفات محقق للقصد اجمـالا

هُ  ،عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلاً مُوضِحَةً   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: قَالَ «ذريح  وَشَـجَّ

جُـلُ  ،قَـامٍ وَاحِـدٍ آخَرُ دَامِيَةً فيِ مَ  ماَ  :قَـالَ  ،فَـماَتَ الرَّ يَـةُ فيِ أَمْـوَالهِِ عَلَـيْهِماَ الدِّ

فاطلاقها لا محالة مقيد بعدم قصد كل منهما القتل ومن القصـد  .)١(»نصِْفَينْ 

فهي اما محمولة علىٰ الصـلح ، الالتفات الىٰ المعرضية بخلاف الاتفاق النادر

 .الموت من ذلكعلىٰ الدية او علىٰ اتفاق وندرة 

لو القىٰ نفسه من شاهق علىٰ انسان عمدا قاصدا به قتله : )٦ة مسأل(

او كان مما يترتب عليه القتل في معرض الاحتمال عادة فقتله فعليـه 

. اما لو كان يقتل نادرا اتفاقا كان خطا شبيه العمد ففيه الدية، القود

 .*) - ١(واما لو مات الملقي فدمه هدر علىٰ كلا التقديرين

  

قد ظهر حكم هذه المسالة بما تقـدم مـن المسـائل وانطبـاق *)  - ١(

 .الضابطة عليها

*   *   * 

 

 

 

 

                                                        

 .١ من ابواب موجبات الضمان ح ٤٢الباب : وسائل الشيعة) ١(



ل  ٥٧  ...........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

ليس للسحر حقيقة موضوعية بل تخييـل غـير الواقـع : )٧لة أمس(

بصورة الواقع ولكنه مع ذلك لو سحر شخصا وأثر ما يترتب عليه 

صـد القتـل كـما لـو الموت في العادة غير النادرة الاتفاقية او كان بق

سحره فتراءىٰ له ان الاسد يحمل عليه فمات خوفا كان علىٰ الساحر 

 . *) - ١(القصاص

  

ان الامور التـي تتصـور للمسـحور هـي خيـال وان كـان *)  - ١(

هُمْ  :التصوير والتخييل امر تكويني كما في الايـة
ُ
ـإذِا حِبـا�

َ
ـوا ف

ُ
ق
ْ
ل
َ
 أ

ْ
 بلَ

َ
قال

 إِ 
ُ

ي�ل
َ ُ
سْٰ� وعَِصِي�هُمْ �

َ
ها �

�
ن
َ
رهِِمْ �

ْ
هِْ مِنْ سِح

َ
��)١( . 

وبهذا اللحاظ له تاثير كما في زرع العداوة بين المرء وزوجـه والحمـيم 

لا سيما وان قوة الخيـال والتـوهم لهـا دور كبـير في الاحاسـيس ، مع حميمه

والعواطف واشعال الحميـة وقـوة الغضـب او العكـس في اشـعال المحبـة 

فالساحر عليه القصاص والذي حثه عـلىٰ السـحر ، هوةالشهوية واثارة الش

 .حكمه حكم الامر بالقتل الذي سياتي تفصيله

ــل  ــة ب ــادة الغالب ــه في الع ــب علي ــما يترت ــد الســبب ب ــا لا نقي ــم انن ث

ــ ــدم حص ــة لع ــادرة الاتفاقي ــة الن ــوص الحال ــتثنينا خص ــما ـاس ــد ب ر العم

عقلائيـا  يكون غالبا قاتلا بل يشـمل مـا يكـون محـتملاً في معـرض ذلـك

فيخــرج خصــوص النــادر الاتفــاقي وهــذا يجــري في هــذه المســالة او في 

 .المسائل التي تقدمت او التي ستاتي

                                                        

 .٦٦الآية : سورة طه) ١(



 سند القصاص  ............................................................................  ٥٨

لو اطعمـه عمـدا طعامـا مسـموما يقتـل بحسـب محتمـل : )٨مسألة (

 *) - ١(العادة غير النادر الاتفاقي فان علم الآكل بالحال وكان مميزا عارفـا

، علىٰ المطعم ففي سـقوطها اشـكالفاكل فمات فلا قود واما الدية 

وان لم  .نعم لو كان مراهقا للبلوغ فلا دية ايضا لانه المعين علىٰ نفسه

يعلم الآكل وكان صـبيا غـير عـارف فاكـل فـمات فعـلىٰ المطعـم 

بـل الاظهـر ان ، القصاص بلا فرق بين قصده القتـل بـه او عدمـه

ان السم الحكم كذلك فيما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل وك

مما يقتل بحسب معرض الاحتمال غير النادر فاكل صاحب المنـزل 

 .جاهلا بالحال فمات

  

الماخوذ عنوانا  - كما بنىٰ عليه بعض الاعلام - ان مجرد التمييز*)  - ١(

في العبارات الفقهية وهو تمييز قبح العورة فهذا لا يجعل فعل الصبي خارجاً عن 

ادة وان عمـده كالخطـا او اضـعف مـن ذلـك القصور او عن الـنقص في الار

فالصحيح تقييد المميز بكونه عارفا بالاحكام التكوينية لطبائع الافعال فحينئذ 

يخرج عن كون فعله عن الة محضة للمسبب فيسقط القود ولكـن يبقـىٰ اصـل 

اما الصبي المراهق للبلوغ فعمده ، التسبيب لا ينتفي فتقرر الدية دون القصاص

في نظر الشارع الا ان درجة التسبيب الموجبة لاصل الضمان تكاد وان كان خطا 

وان كان الاثم والتعزير ثابتا في حق مقدم الطعـام ، تنتفي عرفا فلا قود ولا دية

اما لو كان صبيا غير عارف . وسياتي مزيد بيان وكلام في مسائل قادمة .المسموم

الة الا ان يراد بالتمييز فمجرد التمييز فضلا عن عدمه لا يخرج الصبي عن كونه 

 .في المسالة غير ما يراد به في باقي الابواب اي بما ينطبق علىٰ العارف



ل  ٥٩  ...........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

لو حفر بئراً عميقاً في معـرض مـرور النـاس متعمـداً : )٩مسألة (

فسـقط ، وكان في معرض الاحتمال ترتب الموت علىٰ السقوط فيهـا

ين قصـده القتـل فيها احد المارة فمات فعلىٰ الحافر القود بلا فرق بـ

نعم لو كان ترتب الموت علىٰ السـقوط فيهـا اتفاقـا نـادرا . وعدمه

وسقط فيها احد المارة فمات فعندئذ ان كان الحـافر قاصـدا القتـل 

وكذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريـق ، فعليه القود والا فلا

ليس في معرض المرور ولكنه دعـا غـيره الجاهـل بالحـال لسـلوكه 

تل او كان السـقوط فيهـا في معـرض المـوت فسـلكه قاصدا به الق

 .*) - ١(المدعو فسقط فيها فمات

  

هذه المسألة مجرد تمثيل لما مرَّ من ضوابط فظهر حالها مماّ مَـرَّ *)  - ١(

 .فراجع

*   *   * 
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فـداوىٰ المجـروح ، اذا جرح شخصا قاصدا به قتلـه: )١٠ مسألة(

 ،ملية جراحية ولم تـنجح فـماتنفسه بدواء مسموم او اقدم علىٰ ع

فلا قود ولا دية علىٰ  *) - ١(فان كان الموت مستندا الىٰ فعل نفسه فقط

نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجـرح او اخـذ ، الجارح

وان ، وان كان الموت مستندا الىٰ الجرح فعليه القود، الدية منه كذلك

 ام طوليـا *) - ٢(تناد عرضياسواء اكان الاس - كان مستندا اليهما معا

ان لولي المقتول القود بعد رد نصف الدية اليه وله العفو واخـذ ك -

 .نصف الدية منه

  

وامـا اذا لم يكـن مـن ، ولو بسبب تقصيره بطريقـة العـلاج*)  - ١(

ولكـن  - كما لو سلك الطرق المتعارفة عقلائيـا للعـلاج - تقصير المجروح

له مضاعفات فحكمه حكم الفرض الاخـير في صادفت المقادير ان العلاج 

 .المسالة وهو استناد القتل اليهما

والمراد من الاستناد الطولي والعرضي ان المـوت مسـتند الىٰ *)  - ٢(

كل من مضاعفات الجرح والمداواة الخاطئة للمجروح بتقصير منه اذ لو كان 

رح لوحـده لمـا المداواة الخاطئة بمفردها لما اوجبت الموت وكذا لو كان الجـ

وهـذا مـن الاشـتراك ، ولكن اجتماعهما معا قد سبب ذلـك، اوجب الموت

واخرىٰ يفرض ان المداواة لم تكن بتقصـير مـن المجـروح ولكـن . العرضي

صادفت المقادير ذلك والموت مستند الىٰ تلك المداواة الا ان الـذي الجـأ الىٰ 

المـداواة لكـن لوقـوع تلك المداواة هو وقوع الجرح فالموت وان اسـتند الىٰ 

 .الجرح الجأ الىٰ هذه المداواة فهاهنا يستند اليهما الموت معا بنحو الطولية
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لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل أو كان مما يترتب : )١١مسألة (

عليه القتل عادة او فی معرض ذلك، فمات الملقىٰ في الطريق خوفـا 

ما لو ألقاه في بحـر قبل سقوطه إلىٰ الأرض كان عليه القود، ومثله 

قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه الموت غالبـا او فـی معـرض 

 .*) - ١(ذلك فالتقمه الحوت قبل وصوله إلىٰ البحر

  

ــاه في مســائل ســابقة *)  - ١( الضــابطة في شــقي المســالة مــا ذكرن

ــا  مــن عــدم انحصــار ضــابطة العمــد بقصــد القتــل ولا بــما يكــون غالب

نعــم في المســالة ضــابطة ، يكــون في معرضــية ذلــك قاتــل بــل يشــمل مــا

اخرىٰ للعمد وهـي انـه لـو كـان قاصـد للقتـل بفعـل مسـبب مـن فعلـه 

فـان ذلـك يكفـي في تحقـق ، ي اخـرـوهو الغرق الا انه حصل المـوت بشـ

القتــل العمــدي وذلــك لتحقــق قصــد نــوع القتــل وان لم يتحقــق الفــرد 

اتلا فتحقـق القتـل وكذلك لو كـان الفعـل في معـرض كونـه قـ .المقصود

ــل  بفــرد لم يتوقعــه ــن الفعــل بطبيعــة نوعــه منفــتح عــلىٰ ك الفاعــل ولك

 .ومن ذلك يظهر الجواب علىٰ ما ذكره المحقق في الشرائع، الافراد

*   *   * 
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لو أغرىٰ به كلبا عقورا قاصدا بـه قتلـه أو كـان ممـا  :)١٢مسألة (

ليه القود وكذا يترتب عليه القتل غالبا او في معرض ذلك فقتله فع

الحال لو ألقاه إلىٰ أسد كذلك وكان ممن لا يمكنـه الاعتصـام منـه 

بفرار أو نحوه الا ان يعلم أنه ترك الانجاء بنفسه تخـاذلا مـن دون 

ذهول واضطراب ولا انشداه فلا قود عليه ولا ديـة ومثلـه مـا لـو 

أنهشه حية قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القـود بـلا فـرق بـين 

 .*) - ١(قصده القتل به وعدمه

  

كـما هـو  ،ار التفصيل بين من يمكنه ومن لا يمكنهدليس الم*)  - 1(

ظاهر بعض الاعلام بل المدار بين العلم بتركه الانجاء تخاذلا مع مكنته مـن 

دون ذهول واضطراب ولا انشداه بسبب هول الموقف الذي هو عبارة عن 

ه وبين علـم العـالم بـذلك لان مجـرد خوف طارئ او ارتباك نفسي يطرأ علي

والمعرضية ، تمكنه من انجاء نفسه لا ينفي معرضية هذا الفعل كسبب للقتل

 .كما مر مرارا كافية لحصول القتل العمدی

*   *   * 
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لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد مـثلا وسرتـا  ):١٣مسألة (

نصـف الديـة  فمات بالسراية كان لولي المقتول قتل الجارح بعـد رد

 .*) - ١(إليه، كما أن له العفو عن القصاص ومطالبته بنصف الدية

  

دار في القصـاص والقـود لـيس عـلىٰ اسـتقلال سيأتي أنَّ الم*)  - 1(

وكونه مشتركا السبب  زءالسبب والفعل بالقتل من القاتل بل يكفی كونه ج

اع مقدار مالي مـن غاية الامر انه لو استوفي منه القود لابد من ارج، بالضمان

الديه ممن ليس هو علىٰ عاتق الفاعل بعد فرض الاشتراك سواء اكان بنحـو 

التنصيف كما في الاشتراك الثنائي ام بغير ذلك مـن النسـب بحسـب تعـدد 

روطا بكون الجـاني قـد ـوهذا يوضح بان القود ليس مش، اطراف الاشتراك

 .عداد الانفساستقل وانفرد وساوىٰ في الجناية المجني عليه في ت

لو كتفه ثم ألقاه في أرض مسبعة مظنة للافتراس عادة : )١٤مسألة (

أو كان قاصدا به قتله فافترسه السباع فعليه القود نعم لـو ألقـاه في 

أرض لم تكن فيِ معرضة أو مظنة الافتراس ولم يقصد قتله، فافترسه 

 .*) - ١(السباع اتفاقا، فالظاهر أنه لا قود وعليه الدية فقط

  

مع عدم كون الارض في معرض او مظنة الافتراس فالفعل *)  - ١(

متعمد وعدواني فلا يكون من القتل الخطا المحض ولا مـن العمـد لانتفـاء 

ضوابط القتل العمدي فاقتصرت العمدية علىٰ ما دون القتل فيدخل حينئذ 

 .في شبه العمد
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لقاتل هـو لو حفر بئرا فسقط فيها اخر بدفع ثالث فا :)١٥مسألة (

 .*) - ١(الدافع لا الحافر

  

ــد لا *)  - ١( ــل لا ســيما البعي ــتراك في الاعــداد للقت ان مجــرد الاش

يصحح اسناد القتل الىٰ المعد كما سيأتي بل لابـد مـن كـون الفعـل قريبـا في 

 .التاثير

لو امسكه وقتله اخر قتـل القاتـل وحـبس الممسـك  :)١٦مسألة (

يه ويجلد كل سنة خمسين جلـدة موبدا حتىٰ يموت بعد ضرب جنب

ومثله ما لو اجتمعـت جماعـة عـلىٰ قتـل شـخص ، تعزيرا وعقوبة

فعلىٰ الناظر لهما ان ، فامسكه احدهم وقتله اخر وكان ثالث عينا لهما

 .*) - ١(تفقأ عيناه

  

في الخـلاف ذكـر الاجمـاع عـلىٰ  :كلمات الفقهاء في المسـألة *) - ١(

وفي المقنعة عينا ، اذا كان معهم ردء ينظر اليهموذكر ايضا ، الاحكام الثلاثة

وظاهر المختصر النافع يوهم اطلاق ، لهم ينذرهم ممن يصير اليهم او يراهم

وكانه استظهر ، وفي المقنعة ان الممسك ينهك عقوبة، النظر وكذا في الرياض

وفي الجـامع لم ، رب والجلد من التعزير الـذي يقـدره الحـاكمـان كيفية الض

رب جنبيـه ويجلـد كـل سـنة ـين الممسك في الاثنين او الثلاثة ان يضيفرق ب

 .وظاهر كلمات القدماء ان الناظر رقيب وحارس، خمسين
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 :اما الروايات

 :دالة علىٰ هذا الاحكام الثلاثة منهاالفهنا جملة من الروايات 

واية الأوُلىٰ   ضىَٰ عَـليٌِّ قَ : قَالَ   الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله يحةصح :الرُّ

  ُا وَقَتَلَ الآْخَـر ـبَسُ  :قَـالَ  ،فيِ رَجُلَينِْ أَمْسَكَ أَحَدُهمَُ يُقْتَـلُ الْقَاتـِلُ وَيحُْ

 .)١(دِيثَ الحَ  ...الآْخَرُ حَتَّىٰ يَمُوتَ غَماًّ كَماَ حَبَسَهُ حَتَّىٰ مَاتَ غَماًّ 

واية الثَّاني شَـدَّ  فيِ رَجُـلٍ   ؤْمِنينَِ ىٰ أَمِيرُ المُ ـقَضَ : سَماَعَةَ قَالَ  ةموثق :ةالرُّ

جُلُ فَارٌّ مِنْهُ  يَقْتلَُهُ وَالرَّ
ىٰ جَـاءَ  ،عَلىَٰ رَجُلٍ لِ فَاسْتَقْبلََهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأمَْسَكَهُ عَلَيـْهِ حَتَّـ

جُلُ فَقَتلََهُ  جُلَ الَّذِي قَتلََهُ  ،الرَّ يـْهِ أَنْ ىٰ عَلىَٰ الآْخَرِ الَّذِي أَمْسَـكَهُ عَلَ ـوَقَضَ  ،فَقَتلََ الرَّ

جْنِ أَبَداً حَتَّىٰ يَمُوتَ فيِهِ  هُ أَمْسَكَهُ عَلىَٰ المَ  ،يُطرَْحَ فيِ السِّ  .)٢(وْتِ لأِنََّ

ــ وايــة الثَّالث ــدِ االلهة معتــبر :ةالرَّ ــنْ أَبيِ عَبْ ــكُونيِِّ عَ ــةَ   السَّ أَنَّ ثَلاَثَ

ــنَفَــرٍ رُفعُِــوا  ــنهُْمْ أَ  ، ؤْمِنينَِ إلىَِٰ أَمِــيرِ المُ ــلَ وَاحِــدٌ مِ مْسَــكَ رَجُــلاً وَأَقْبَ

ــرَاهُمْ  ــةِ أَنْ تُسْــمَلَ  ]صَــاحِبِ [ىٰ فيِ ـفَقَضَــ ،الآْخَــرُ فَقَتَلَــهُ وَالآْخَــرُ يَ ؤْيَ الرُّ

ىٰ ـوَقَضَـ ،وَفيِ الَّـذِي أَمْسَـكَ أَنْ يُسْـجَنَ حَتَّـىٰ يَمُـوتَ كَـماَ أَمْسَـكَهُ  ،عَيْنَاهُ 

 .)٣(فيِ الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ 

 - والربيئة ،الربيئة وفي نسخة اخرىٰ الرئية وفي ثالثة الربيةة وفی نسخ

هي الطليعة والذي يرصد الطريق للقاتـل كـي لا يطلـع  - كما في الصحاح

 .عليه أحد

ونفس الرفع الوارد في روايةللثلاثة الوارد في رواية السكوني يدل علىٰ 
                                                        

 .١من ابواب قصاص النفس ح  ١٧الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢من ابواب قصاص النفس ح  ١٧الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .٣من ابواب قصاص النفس ح  ١٧الباب : وسائل الشيعة ) ٣(
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انـما ،  اتفـقمسوولية الاشتراك من الناظر بالقتل ولا يكون في الناظر كـيفما

 . الناظر لهم كمراقب وعين علىٰ الطريق

هُ قَضَـ  دعائم الإسلام عن عَليٍِّ ذلك ما في خبر  ويُؤيِّد ىٰ فيِ رَجُـلٍ ـأَنَّ

 ىٰ بـِأَنْ يُقْتـَلَ ـماَ لِئلاََّ يَأْتيِهَُمْ أَحَدٌ فَقَضَ للِْقَتلِْ وَآخَرُ يَنظْرُُ لهُ  قَتلََ رَجُلاً وَآخَرُ يُمْسِكُهُ 

جْنِ حَتَّىٰ يَمُـوتَ  أَنْ  بْسِ بَعْدَ اتلُِ وَأَنْ يُمْسَكَ المُمْسِكُ فيِ الحَ الْقَ  لَدَ وَيخَُلَّدُ فيِ السِّ يجُْ

بُ كُلَّ عَامٍ خمَْسِينَ سَوْطاً نَكَالاً وَتُسْمَلُ عَ   .)١(ماَ يْنَا الَّذِي كَانَ يَنظْرُُ لهُ وَيُضرَْ

نصُْـورِ قَـالَ لأِبيَِ جَعْفَـرٍ المَ امِ أَنَّ رَجُـلاً عَمْرِو بْنِ أَبيِ المقِْْدَ ة معتبر :ةالرابع

جُلَينِْ طَرَقَـا أَخِـي لـَيلاًْ فَأَخْرَجَـاهُ مِـنْ يَا أَمِيرَ المُ : وَهُوَ يَطُوفُ  ؤْمِنينَِ إنَِّ هَذَيْنِ الـرَّ

 :فَقَـالا ؟مَا صَـنعَْتماَُ بـِهِ  :ماَ فَقَالَ لهُ  ،مَنزِْلِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ إليََِّ وَوَاالله مَا أَدْرِي مَا صَنعََا بهِِ 

مْنـَاهُ ثُـمَّ رَجَـعَ إلىَِٰ مَنزِْلـِهِ يَا أَمِيرَ المُ  فَقَـالَ لأِبيَِ عَبـْدِ االله  :إلىَِٰ أَنْ قَـالَ  ،...ؤْمِنينَِ كَلَّ

دٍ  االله بسِْـمِ  :يَا غُلاَمُ اكْتبُْ  :فَقَالَ  :إلىَِٰ أَنْ قَالَ  ،...اقْضِ بَيْنهَُمْ  : جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّ

حِيمِ  حمَْنِ الرَّ يـْلِ فَأَخْرَجَـهُ مِـنْ  : قَالَ رَسُولُ االله ،الرَّ كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُـلاً باِللَّ

هُ إلىَِٰ مَنزِْلـِهِ  هُ قَدْ رَدَّ يَـا غُـلاَمُ نَـحِّ هَـذَا  ،مَنزِْلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ إلاَِّ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ

بْ عُنُقَهُ  يَا ابْنَ رَسُولِ االله وَاالله مَا أَنَا قَتلَْتُهُ وَلكَِنِّي أَمْسَـكْتُهُ ثُـمَّ جَـاءَ  :فَقَالَ ، فَاضرِْ

بْ  ،أَنَا ابْنُ رَسُـولِ االله :فَقَالَ  ،هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتلََهُ  عُنُقَـهُ (يَـا غُـلاَمُ نَـحِّ هَـذَا فَـاضرِْ

بَةٍ وَاحِدَةٍ يَا ابْنَ رَسُولِ االله مَا عَ  :فَقَالَ  ،)لِلآْخَرِ  بْتُهُ وَلكَِنِّي قَتلَْتُهُ بضرَِْ فَـأمََرَ أَخَـاهُ  ،ذَّ

بَ عُنُقَهُ  جْنِ  ،فَضرََ بَ جَنْبَيْهِ وَحَبَسَهُ فيِ السِّ عَ عَـلىَٰ رَأْسِـهِ  ،ثُمَّ أَمَرَ باِلآْخَرِ فَضرََ وَوَقَّ

بَسُ عُمُرَهُ  بُ فيِ كُلِّ سَنَةٍ خمَْسِينَ جَلْدَةً  ،يحُْ  .)٢(وَيُضرَْ
                                                        

 .٤٠٩، ص٢ج: دعائم الإسلام) ١(

 .١نفس ح من ابواب قصاص ال ١٨الباب : وسائل الشيعة) ٢(
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فما هو ظاهر السيد الخوئي في تكملة المنهاج من التفصيل في الممسـك 

بين كونهم اثنين فيثبت في حقه ضرب الجنبين والخمسين جلدة في كل سـنة 

وبين الممسك اذا كانوا ثلاثة فحكم بانه يحـبس فقـط مـع انـه لا فـرق بـين 

 .عُرفاً ولا بحسب كلمات الفقهاء المثالين

ليه الشيخ في المقنعة وابـن سـعيد في الجـامع ومنه يظهر قوة ما ذهب ا

 .من كون الجلد خمسين من باب التعزير لا الحد

اما مطلق الرائي فيجب عليه المبادرة لمنع القتل من باب نصرة المـومن 

 :كما دلت الروايات منها، مع الحضور واجبة

واية الأوُلىٰ  : قَالَ   نْ أَبيِهِ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَ ة موثق :الرُّ

نَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً يَضْ  رِبُهُ سُلْطَانٌ جَائرٌِ ظُلْماً وَعُدْوَاناً وَلاَ مَقْتُولاً وَلاَ ـلاَ يحَْضرَُ

هُ  ؤْمِنِ فَرِيضَـةٌ وَاجِبَـةٌ إذَِا هُـوَ رَةَ المؤُْمِنِ عَلىَٰ المُــلأِنََّ نُصْ  ،مَظْلُوماً إذَِا لمَْ يَنصرُْْ

ةُ الظَّاهِرَةُ أَوْسَعُ مَا لمَْ تُلْزِمْكَ الحُ عَافيَِةُ رَهُ وَالْ ـحَضَ   .)١(جَّ

واية الثَّانية لا : قـال  عبد االله بن صالح عن أبي عبدااللهة محسن :الرُّ

 .)٢(ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصىٰ االله فيه ولا يقدر علىٰ تغييره

 .وغيرهما

*   *   * 

 

 

                                                        

 .١من أبواب مقدمات الحدود ح  ٤الباب : وسائل الشيعة) ١(

 . ٤من أبواب الامر بالمعروف ح  ٣٨الباب : المصدر) ٢(
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وعـلىٰ  ،قتله فعلىٰ القاتل القودلو امر غيره بقتل احد ف )١٧مسألة (

ولـو اكرهـه عـلىٰ القتـل لا ، *) - ١(الامر الحبس مؤبدا الىٰ ان يموت

بدرجة الالجاء والقهر فان كان ما توعد به دون القتل فلا ريـب في 

حرمة القتل ولو قتله والحال هذه كـان عليـه القـود وعـلىٰ المكـره 

القتـل فالمشـهور ان  وان كان ما توعد به هو، بالكسر الحبس المؤبد

حكمه حكم الصورة الاولىٰ وهـو الاقـوىٰ الاظهـر لان التقيـة اذا 

اما اذا ، بلغت الدم فلا تشرع هذا اذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا

ر وامـا اذا ـكان مجنونا او صبيا غير مميزين فالقود علىٰ المكره بالكس

عـلىٰ الامـر او  كان مجنونا او صبيا مميزين عارفين ففي ثبوت القود

الحبس الموبد والدية علىٰ عاقلة الصبي والمجنون او تنصيف الديـة 

نعم مع القهر والالجـاء فـالقود عـلىٰ ، اقربها الوجه الاخير، وجوه

وان لم يكن اكرهه فلا قود علىٰ الامر ولا علىٰ الصـبي . الامر القاهر

نـون نعم يحبس الامر موبدا وعلىٰ عاقلـة الصـبي والمج، والمجنون

وكلــما لــزم القــود المبــاشر خلــد الامــر بــالحبس وان لــزم . الديــة

 .الآمرالقود خلد المباشر في الحبس الا ان يكون قاصراً 

  

هذه المسألة مثال لكل موارد حصول جنايـة عدوانيـة عـلىٰ *)  - ١(

النفس او الطرف وكان المباشر للجناية مأمورا قاصرا او مكرها والامر بهـا 

فهل ينتفي القود عنهما فتثبت الدية علىٰ عاقلة القاصر والحبس  ،بالغا عاقلا

او ينتفي القـود عـن احـدهما خاصـة دون الاخـر ولكـن  ،الموبد علىٰ الامر

، يحبس من انتفىٰ عنه القود خاصة مع عدم كونـه قـاصرا؟ صـور ووجـوه
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 وتشترك هذه المسالة في حيثية اخرىٰ لها مع جملة من المسائل الاتية في قاعـدة

 .ثبوت القصاص في التسبيب

 :ونعرض المسالة في عدة مقامات

 :ة  ت اص : ا اول

وننقل ابتداء كلمات الاعلام في جملة من حيثيات المسـالة عـلىٰ شـكل 

 :مواطن

ل اسقاط القصاص في موارد الشركة سواء اكانت طولية : الموطن الأوَّ

مات جملة مـنهم ان اسـقاط القصـاص يفـتح حيث ان ظاهر كل، ام عرضية

وقـد ذكـروا ذلـك في مسـالة ، باب الفساد ويبطل حكمة تشريع القصاص

حيث ذهبوا لثبوت القصاص عـلىٰ الجميـع ، اشتراك جماعة في قتل شخص

والمسالة وان كانـت غـير مـا ، خلافا لاكثر العامة الذين اسقطوا القصاص

ركة الاعـم مـن ـو جـامع الشـنحن فيه الا ان بينهما بعـض الاشـتراك وهـ

ركة ـفلو كانت الشـ: (قال الشيخ في الخلاف، الاشتراك العرضي او الطولي

  تسقط القصاص لبطل حفظ الدم بالقصاص، لأن كل مـن أراد قتـل غـيره

  :وقال االله تعالىٰ . شاركه آخر في قتله، فبطل القصاص
ً
ومـا
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ْ
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ْ
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َ
 ف

ً
طانا

ْ
ومن قتلـه ألـف أو واحـد  ل

 .)١()فقتل مظلوما، وجب أن يكون لوليه سلطان في القود به

زائـدا عـلىٰ : و الذي يدل علىٰ الفصل الأول( :د في الانتصارقال السي

  :إجماع الطائفة، قوله تعالىٰ 
ٌ
قِصاصِ حَيـاة

ْ
مْ ِ� ال

ُ
�

َ
ومعنـىٰ هـذا أن  وَل

                                                        

 .١٥٧، ص٥ج: الخلاف) ١(
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إذا علم أنه إن قتل قتل كف عن القتل، وكان ذلـك أزجـر لـه عنـه،  القاتل

وكان داعيا إلىٰ حياته وحياة مـن هـم بقتلـه، فلـو أسـقطنا القـود في حـال 

الاشتراك سقط هذا المعنىٰ المقصود بالآية، وكان من أراد قتل غيره من غـير 

 .)١()أن يقتل به شارك غيره في قتله فسقط القود عنهما

رائر ـذكره ابن زهرة في الغنية وابـن ادريـس في السـما  وقريب منهما

 .وجامع الخلاف والوفاق

ذكر ابن حمزة في الوسيلة في مسالة اذا امر انسان احدا بقتل غيره مـا و

لم يخل إما أمر حرا أو عبدا فـإن أمـر  وإذا أمر إنسان أحدا بقتل غيره: (نصه

  ونا فإن أمر عـاقلا وقتـل لـزمحرا لم يخل إما كان عاقلا بالغا أو طفلا أو مجن

القود المباشر والمراهق في حكم العاقل وإن أمر صـبيا أو مجنونـا ولم يكرهـه 

لزم الدية عاقلته وإن أكرهه كان نصف الدية علىٰ الآمر ونصفها علىٰ عاقلـة 

وإن أمر عبدا صغيرا أو كبيرا غير مميز لزم الأمر القود وإن كان مميزا . القاتل

 المباشر وإذا لزم القود المباشر خلد الأمر في الحـبس وإن كان القصاص علىٰ 

 .)٢()لزم الأمر خلد المباشر في الحبس إلا أن يكون صبيا أو مجنونا

وهو يقرر ان الاسناد ، دية مع ان الاشتراك طوليفقرر التنصيف فی ال

 .الطولي في الضمان المالي يمكن فرضه كالعرضي

امكان استناد القتل الىٰ طرفين طوليين  وقد مر في المسالة الحادية عشرة

 .كما ذهب اليه المشهور خلافا للعامة، معا
                                                        

 .٥٣٤ص: الانتصار في انفرادات الإمامية) ١(

 .٤٣٧ص: الوسيلة الىٰ نيل الفضيلة) ٢(
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مجمـع الفائـدة والبرهـان في شرح إرشـاد وقال المحقق الاردبـيلي في 

و إن كان مميّزا فيحتمل كون القصاص علىٰ الآمـر أيضـا لعـدم : (الأذهان 

. ية أيضا لأنّه عمـدالتكليف علىٰ المكره وإسقاط الدّم غير معقول، بل والدّ 

ويحتمل الدية علىٰ عاقلة المكره لأنّ عمده خطأ وخطائه علىٰ عاقلته وحينئذ 

 .)١()ويحتمل الدية علىٰ الآمر ...يحتمل حبس الآمر للخبر

 :كلمات الاعلام في الصبي المأمور: طن الثانيالمو

فأما إن كان المأمور حرا صـغيرا لا يعقـل : (وقال الشيخ فی المبسوط

كبيرا جاهلا، فأمره بقتل رجل فالقود علىٰ الآمر، لأنه كالآلة له، وإن قال أو 

ىٰ وإن كان صـغيرا ـء علىٰ الآمر لما مض له اقتل نفسك فان كان كبيرا فلا شي

هذا إذا كان المأمور لا  .لا تمييز له فعلىٰ الآمر القود، لأنه كالآلة في قتل نفسه

كان المأمور عاقلا مميزا إمـا بالغـا أو  يعقل لصغر أو جهالة مع الكبر فأما إن

صبيا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله فالحكم يتعلق بالمأمور، ويسـقط الأمـر 

وحكمه، لأنه إذا كان عاقلا مميزا فقد أقدم علىٰ ما يعلم أنه لا يجوز باختياره 

فان كان عبدا كبيرا فعليه القود، وإن كان صغيرا فلا قود، ولكن يجب الدية 

 .)٢()ة برقبتهمتعلق

 .)٣(ذلك في الخلاف ايضاونقل 

وهـي مسـالة  - ده امر شخص بقتل نفسـهوان كان مور  وكلامه

 .الا انها تشترك مع البقاء في التسبيب - اتيه
                                                        

 .٣٩٥، ص١٣ج: معجم الفائدة والبرهان) ١(

 .٤٣، ص٧ج: لمبسوطا) ٢(

 .١٧٠، ص٥ج: الخلاف) ٣(
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وإذا أمـر إنسـان أحـدا ( :الوسيلة إلىٰ نيل الفضـيلةزة في وقال ابن حم

يخل إما كان عاقلا بالغا لم يخل إما أمر حرا أو عبدا فإن أمر حرا لم  بقتل غيره

القود المباشر والمراهـق في حكـم   أو طفلا أو مجنونا فإن أمر عاقلا وقتل لزم

العاقل وإن أمر صبيا أو مجنونا ولم يكرهه لزم الدية عاقلته وإن أكرهـه كـان 

وإن أمر عبـدا صـغيرا أو . نصف الدية علىٰ الآمر ونصفها علىٰ عاقلة القاتل

لأمر القود وإن كان مميزا كان القصاص علىٰ المباشر وإذا كبيرا غير مميز لزم ا

لزم القود المباشر خلد الأمر في الحبس وإن لزم الأمر خلد المباشر في الحبس 

 .)١()إلا أن يكون صبيا أو مجنوناً 

 .طقريب من كلام الشيخ فی المبسو  وكلامه

بس في كتابه الحدود والقصاص ان مبنىٰ المشهور ح واحتمل المجلسي

 .الامر مؤبدا وتعزير الصبي المميز

علىٰ عدم تحقق الاكراه في الصبي المميز  واشكل صاحب كشف اللثام

أنّ الظاهر تحقّق الإكراه بالنسبة إليه فإنّه لا يقاد منه إذا قتـل، : (فيهابقوله و

نعم إذا لم يتحقّق إلاّ الأمر اتجّـه مـا . وإذا تحقّق فالسبب أقوىٰ فينتفي القود

 .دم التسبيبای ع )٢()ذكر

 .)٣(صريحاً  ىٰ ذلك في الجواهروتبن

ولـو أمـر  : (...٣٤ة مسـال واحتمله السيد الخميني في تحرير الوسيلة

شخص طفلا مميزا بالقتل فقتله ليس علىٰ واحد مـنهما القـود، والديـة عـلىٰ 
                                                        

 .٤٣٧ص: الوسيلة) ١(

 .٥٠، ص٤٢ج: جواهر الكلام) ٢(

 .٥٠ص  ٤٢ج ) ٣(
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عاقلة الطفل، ولو أكرهه علىٰ ذلك فهل علىٰ الرجل المكره القود أو الحـبس 

 . )١()الأحوط الثانيأبدا؟ 

 :٣١ة ، مســال28  ج مهــذب الأحكــامد الســبزواري في وقــال الســي

ولو كان المباشر مجنونا أو طفلا غير مميز فالقود علىٰ الآمـر، ولـو كـان  ...(

الآمر مميزاً فلا قود علىٰ أحدهما، والدية علىٰ عاقلـة الطفـل، ويحـبس الآمـر 

 .)٢()أبداً 

لو قال اقتـل نفسـك : (مباني الأحكام تنقيحيزي في وقال الشيخ التبر

فإن كان المأمور مميّزا أو بالغا عاقلا فقتل نفسه لم يتعلّق بالمكره قود ولا ديـة 

وقد . وإن كان غير مميّز يتعلّق بالمكره القود. بل يحبس إلىٰ أن يموت لما تقدّم

لقتـل يقال بتحقّق الإكراه المجوّز لقتل النفس فيما إذا كان ما توعّد بـه مـن ا

ولكن هذا غير صحيح لعدم جواز قتل النفس بوجه وإلاّ  .من نوع أصعب

جاز قتل النفس اضطرارا فيما إذا كان مرضه المهلك موجبا لتحمّـل الزجـر 

مدّة طويلة، وأمّا إذا لم يكن في البين إلاّ مجرّد الأمر من دون توعّد فقـد ذكـر 

ولكـن لا يبعـد . مور مميـزاء علىٰ الملزم فـيما إذا كـان المـأ عدم شي  الماتن

جريان الحبس عليه لعدم احتمال الفرق بين الأمر بقتل الغير أو بقتـل نفسـه 

 .)٣()كما لا يخفىٰ 

كلمات الاعلام فی التسبيب فيما لو امر شخص غـيره : طن الثالثالمو

وكان الغير بالغاً كاملاً مع الإكره والتهديد بالقتل او ما يزيد  ،ان يقتل نفسه
                                                        

 .٥١٤ص  ٢ج ) ١(

 .١٩٨ص  ٢٨ج ) ٢(

 .٤٩ص: تنقيح مباني الأحكام، كتاب القصاص) ٣(
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قـول بقتـل الامـر : فللاصحاب أقـوال، تعذيب حتىٰ القتل صبراً عليه كال

مطلقا وقول بعدم القتل وقول بالتفصيل بين ما لو كان التهديد بما يزيد علىٰ 

 .القتل فيقتل الامر ويتحقق الاكراه

واختلافهم في هذا الفرع لا ينسجم مع ذهاب اكثرهم الىٰ عدم تحقـق 

يره بـان يقتـل ثالثـا واكرهـه وتوعـده الاكراه في مسالة ما اذا امر شخصا غ

بالقتل او بما يزيد وذلك لان الاكراه في المكره بالفتح علىٰ قتل النفس تحققـه 

والاغـرب ، اصعب من الاكراه علىٰ قتل ثالث لان حب النفس ممانع قـوي

انهم في هذا الفرع فيما لو كان المأمور المكره مميزا غير بالغ لم يترددوا في نفـي 

الامر والحال انهم ترددوا في القود في الامر للمأمور البالغ المكـره القود عن 

 .بالقتل او ما يزيد

الثاني لو قال اقتل نفسك فـإن كـان مميـزا فـلا ( :شرائع الإسلامففی 

ــود شي ــلىٰ الملــزم الق ــزم وإلا فع ــا  ء عــلىٰ المل ــل هن ــق إكــراه العاق وفي تحق

 .)١()إشكال

، ن العلامة جزم بالنفي في الارشادمع ا، د والتحريرومثله فی القواع

 .ومثله الصيمري في غاية المراد، وفي الايضاح ذكر وجه الاشكال والتردد

والأقـوىٰ عنـدي أن الإكـراه إذا بلـغ حـدّ : (قال فی إيضاح الفوائد

الإلجاء كان القصاص علىٰ المكره لان المكره يصير كالآلـة وفعـل المكـره في 

 .)٢()الحقيقة مستند الىٰ المكره
                                                        

 .١٨٥، ص٤ج: شرائع الإسلام) ١(

 .٥٦٦، ص٤ج: إيضاح الفوائد) ٢(
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مـن أنّـه : وهل يتحقّق إكراه العاقل هنا؟ إشكال( :وفی كشف اللثام

خوفاً من قتلـه فـلا قـود، ومـن أنّـه ربـما   لا معنىٰ للاضطرار إلىٰ قتل نفسه

خوف بنوع من القتل أصعب من قتل نفسه فيدفعه به فيقاد مـن الآمـر وإن 

 .)١()كان المخاطب غير مميّز فعلىٰ الملزم القود ألجأه إليه أم لا

في مسالة مـا لـو امـره  ىٰ في الجواهر عن المسالك وكشف اللثاموحك

بقتل نفسه انه ان كان المتوعد به اشد مـن القتـل اتجـه الاكـراه والقـود مـن 

 .الامر

اقتـل : ولو أكرهه علىٰ قتـل نفسـه، بـأن قـال( :وفی مسالك الأفهام

وجهان، نفسك وإلا قتلتك، فقتل نفسه، ففي وجوب القصاص علىٰ المكره 

نعم، : منشؤهما أن الإكراه هل يتحقّق للعاقل علىٰ هذا الوجه أم لا؟ أحدهما

. فيجب القصاص علىٰ المكره، لأنه بالإكراه علىٰ القتل والإلجاء إليه قاتل له

المنع، وأن ذلك ليس بإكراه حقيقة، لأن المكره من يـتخلّص بـما : وأظهرهما

فه المكره به، وهنا المـأمور بـه القتـل أمر به عماّ هو أشدّ عليه، وهو الذي خوّ 

المخوّف به القتل، ولا يتخلّص بقتل نفسه عن القتـل، فـلا معنـىٰ لإقدامـه 

نعـم، لـو كـان . فظهر بذلك رجحان عدم تحقّق إكراه العاقـل عليـه. عليه

التعدّد بقتل أشدّ مماّ يقتل به المكره نفسـه، كقتـل فيـه تعـذيب، اتجّـه تحقّـق 

ن المكره يتخلّص بما أمر به عماّ هو أشدّ عليـه، وهـو نـوع الإكراه حينئذ، لأ

 .)٢()القتل الأسهل من النوع الأشقّ، فيجب القصاص فيه كغيره
                                                        

 .٣٥، ص١١ج: كشف اللثام) ١(

 .٩٠، ص١٥ج: مسالك الإفهام) ٢(
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ىٰ التقابل بين الاكراه بالمعنىٰ الاخص والالجاء وان كـان كـل ولا يخف

 .منهما اكراه بالمعنىٰ الاعم

او قطـع يـد كلمات الاعلام فيما لو اكرهه عـلىٰ جـرح : الموطن الرابع

 .وهدده بالقتل فالمشهور ان القصاص علىٰ الامر لا المباشر

كقطع  - ويتحقّق فيما عداه: (فی بحث التسبيب قواعد الأحكامففي 

وفي وجوبه علىٰ الآمر إشكال . فيسقط القصاص عن المباشر - اليد والجرح

من أنّ السبب هنـا أقـوىٰ، لضـعف المبـاشرة بـالإكراه، ومـن عـدم : ينشأ

 .)١()وعلىٰ كلّ تقدير يضمن الآمر فيما يتحقّق فيه الإكراه .باشرةالم

ذكـر المصـنف طـرفي الاشـكال، : (إيضـاح الفوائـدوعلق عليـه في 

والأقوىٰ عندي أن الإكراه إذا بلغ حدّ الإلجاء كان القصـاص عـلىٰ المكـره 

 .)٢()لان المكره يصير كالآلة وفعل المكره في الحقيقة مستند الىٰ المكره

 اه ا  لا ا :  

ان الآمر والمامور علىٰ درجات فان المـامور تـارة صـبي غـير مميـز او 

كـما ، مجنون مع الاكراه او بدونه والصبي المميز كذلك مع الاكراه او بدونـه

وتـارة المـامور عبـد ، ان الصبي تارة ابن الامر او مـن ذويـه وتـارة اجنبـي

فضـلا عـن كـون العبـد ، وغـير ذلـك، واخرىٰ مكـره والعبد تارة مغرور

وتارة للعبد شخصية واخرىٰ بلا ، وتارة العبد عبده واخرىٰ عبد غيره.صبيا

 .شخصية
                                                        

 .٥٩٠، ص٣ج: قواعد الأحكام) ١(

 .٥٦٦، ص٤ج: إيضاح الفوائد) ٢(
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وكـذا ضـعف  ،فدرجات قوة امرية الآمر من جهات متعددة ومختلفة

وبالتــالي ، وكلهــا لابــد ان توخــذ في الحســبان، المــامور والعكــس كــذلك

 .تالتفصيل بين هذه الدرجا

كما ان التسبيب درجات في ما دون القتل من الجنايات وتختلـف قـوة 

وضعفا بين الاكراه والالجاء الذي ذهب اليه فخر المحققين في الايضـاح في 

 .كل من القتل وما دونه

كـما ، نعم لا تردد في ثبوت الضمان المالي وكون قرار الضمان علىٰ الامر

 - في جناية ما دون القتـل - لمباشران دفع القصاص عن الامر فيما لو كان ا

 .غير ملجا لانه ليس كالالة فلا يتعلق القصاص بالأمر

مـن ، ما ذهب اليه المشهور في شـهادة الـزور عمـدا :الموطن الخامس

انهم يقتلون مع ان الفعل قد صدر بتوسـط ارادة اختياريـة مـن الحـاكم او 

فكذا الحـال في ، السببومع ذلك فان الفعل ها هنا اسند الىٰ ، المباشر للحد

وان لم يكن الاكراه قاهرا لـه فـان فعـل الصـبي ، الامر المكره للصبي المميز

وكذا الحال في المامور البالغ العاقـل ، المميز غير العارف خطا كخطا الحاكم

نعم قد يقال بالفرق بان في فرض شـهادة الـزور ، المكره في جناية الاطراف

جبور عقلا مسلوب الارادة بخـلاف فـرض يكون الحاكم مجبورا شرعا كالم

نعم لو فرضت شهادة الزور في القصاص وباشر ولي الدم القصاص ، الامر

 .غاية الامر ان عليه دية الخطا، فولي الدم ليس مجبورا علىٰ القتل

ما ذكـروه في مسـالة مـا اذا ركبـت جاريـة جاريـة  :الموطن السادس

الراكبة فماتت فالضمان علىٰ اخرىٰ فنخست ثالثة المركوبة فقمصت فوقعت 

رائر والارشـاد ـالناخسة اذا كانـت ملجـأ للقمـوص كـما ذهـب اليـه السـ
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والايضاح واشكله الشهيد ودفعه المهذب البارع بان قمص المركوبة كفعـل 

 .النائم

 :الاكراه في الجناية علىٰ الاطراف: الموطن السابع

علىٰ الأقـوىٰ، ويكون القصاص علىٰ المكره بالكسر ( :قال في الروضة

لقـوة السـبب بضـعف المبــاشر بـالإكراه خصوصـا لــو بلـغ الإكـراه حــد 

 .)١()ءالإلجا

وقريب من التفصيل بين الالجاء وعدمه مـا ذكـره الشـهيد في تمهيـد 

إذا أكره علىٰ القتل، فإنه لا يباح إجماعا، ويجب به القصـاص إن لم (القواعد 

 .)٢()يبلغ حد الإلجاء، وإلا فالدّية

وإنّما يجب الحـدّ بـما . ولا حدّ أيضا مع الإلجاء والإكراه( :نهايةوفی ال

 .)٣()يفعله الإنسان مختاراً 

ارد ا  ص ا  ن:  

ان درجة الاسناد في الضمان المـالي يكفـي فيهـا مجـرد اقوائيـة  :الأوُلىٰ 

وائيـة في بخلاف القصاص فانه لابد فيه مـن تـوفر اق، التسبيب من المباشر

 .والكلام يقع في تحديدها، التسبيب والاسناد بدرجة عالية

ــة ــة  :الثاني ــة الموجب ــل او الجناي ــناد القت ــتراك باس ــرق في الاش لا يف

والاشـتراك وجـه اخـر في تقريـر ، للقصاص بين الاسناد الطولي والعرضي
                                                        

 .، حاشية كلانتر٢٨، ص١٠ج: الروضة البهية) ١(

 .٧٦ص: تمهيد القواعد الأصولية والعربية) ٢(

 .٦٩٩ص: النهاية في مجرد الفقه والفتاوىٰ ) ٣(
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القصاص علىٰ الامر بانـه مشـترك مـع المبـاشر وانـه مـن قبيـل الاشـتراك 

وقد مر ذهاب ابن حمزة في الوسيلة في تنصيف الديـة عـلىٰ الامـر ، العرضي

وهـذا دال عـلىٰ ان الاسـناد الطـولي في ، والمامور فيما لو كان المـامور صـبيا

الضمان المالي يمكن بعينه فرضه في القصاص كالاسناد العرضي كـما مـر في 

مـن ان الاسـناد الطـولي في بعـض درجاتـه قـد يعـد بمنزلـة  )١١لة أمس(

فالاشـتراك بالقتـل سـواء . شتراك العرضي فيسند القتل لكـلا الطـرفينالا

العمدي او غيره ينصف او يوزع وان كـان الاشـتراك مختلـف بالنسـبة وفي 

 .درجة قوة التسبيب

 :وفيما يلي نستعرض جملة من روايات التسبيب

ا او :ا  اردةت اواا:  

زُرَارَةَ عَنْ أَبيِ  ةصحيح 45، ص 29 ج ما فی وسائل الشيعة؛ :الأوُلىٰ 

 ،يُقْتَـلُ بـِهِ الَّـذِي قَتَلَـهُ  :فَقَـالَ  ،فيِ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً بقَِتْـلِ رَجُـلٍ   جَعْفَرٍ 

 .)١(بْسِ حَتَّىٰ يَمُوتَ بَسُ الآْمِرُ بقَِتْلهِِ فيِ الحَ وَيحُْ 

صَـبيِحٍ  الْوَليِدِ بْـنِ ة موثق 46، ص 29 وفی وسائل الشيعة؛ ج :الثانية

فَمَـنْ  :قَالَ  ،نَا قَتَلْتُهُ يَعْنيِ مُعَلى� مَا أَ  : قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَليٍِّ لأِبيَِ عَبْدِاالله: قَالَ 

طَتهِِ  :قَالَ  ؟قَتَلَهُ  يرَافيُِّ وَكَانَ صَاحِبَ شرُْ  ،قَدْ أَقَدْتُكَ  :قَالَ  ،أَقدِْنَا مِنهُْ  :قَالَ  ،السِّ

مَ ليُِقْتَلَ جَعَلَ يَقُولُ فَلَماَّ أُخِذَ السِّ  :قَالَ  سْلمِِينَ يَأْمُرُونيِّ المُ  رَ ـيَا مَعْشَ  :يرَافيُِّ وَقُدِّ

يرَافيُِّ  ،مْ ثُمَّ يَقْتُلُونيِّ تْلِ النَّاسِ فَأَقْتُلُهُمْ لهُ بقَِ   .)٢(فَقُتلَِ السِّ
                                                        

 .١اص النفس ح من ابواب قص ١٣الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٣من ابواب قصاص النفس ح  ١٣الباب : وسائل الشيعة) ٢(
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رٍ عَـنْ أَبيِ  ةموثق 47، ص 29 وسائل الشيعة؛ ج :الثالثة إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ

ـيِّدُ  :فَقَـالَ  :قَالَ  ،فيِ رَجُلٍ أَمَرَ عَبدَْهُ أَنْ يَقْتلَُ رَجُلاً فَقَتَلَهُ   دِااللهعَبْ  يُقْتـَلُ السَّ

 . )١(بهِِ 

ـكُونيِِّ عَـنْ  ةموثقـ 47، ص 29 وفی الوسائل الشيعة؛ ج :الرابعة السَّ

بْـدَهُ أَنْ يَقْتُـلَ فيِ رَجُـلٍ أَمَـرَ عَ   ؤْمِنينَِ قَالَ أَمِيرُ المُ : قَالَ   أَبيِ عَبْدِاالله

جُـلِ إلاَِّ كَسَـوْطهِِ أَوْ  : ؤْمِنينَِ فَقَالَ أَمِيرُ المُـ، رَجُلاً فَقَتَلَهُ  وَهَـلْ عَبْـدُ الرَّ

جْنَ  ؟كَسَيْفِهِ  يِّدُ وَيُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّ  .)٢(يُقْتَلُ السَّ

 وفي. أن علىٰ السيد القود: فرووا في بعضها(: الخلاف د قال الشيخ وق

والوجه في ذلك انه ان كان العبـد . أن علىٰ العبد القود، ولم يفصلوا: بعضها

مميزاً عاقلاً يعلم ان ما أمره به معصية، فإن القود علىٰ العبد، وان كان صغيراً 

أو كبيراً لا يميز، ويعتقد أن جميع ما يأمره سيده به واجب عليه فعلـه، كـان 

ان كـان العبـد عالمـا بأنـه لا : أن نقولوالأقوىٰ في نفسي . القود علىٰ السيد

وان كـان صـغيرا أو . يستحق القتل، أو متمكنا من العلم به، فعليـه القـود

 .)٣()مجنونا فإنه يسقط القود ويجب الدية

ذا التـزام مـن الشـيخ في التفصـيل بـدرجات التسـبيب وحكـم وه

عبـد ولعله يشير الىٰ الروايات المطلقة في القصاص من ال، القصاص في ذلك

 .القاتل للحر

ويستفاد من الروايات الواردة في العبد الكلية التـي بنـىٰ عليهـا ابـن 
                                                        

 .١من ابواب قصاص النفس ح  ١٤الباب : المصدر) ١(

 .٢من ابواب قصاص النفس ح  ١٤الباب  :المصدر) ٢(

 .١٦٩، ص٥ج: الخلاف) ٣(
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حمزة في الوسيلة من انه اذا لـزم القـود المبـاشر خلـد الامـر بـالحبس وهـذا 

يستفاد مما تقدم في الحر وان لزم القود الامـر خلـد المبـاشر في السـجن مـع 

وهذا مسـتفاد ، رادته مقهورة لهتقصيره واستجابته للامر المكره وان كانت ا

نعم يستثنىٰ من ذلك الصبي والمجنون لكـون ، من الروايات الواردة بالعبد

 .ارادتهما غير تامة

وقد ذكر في الرياض قرينـة عـلىٰ ارادة غـير الصـغير مـن العبـد لان 

 ).رجل امر رجلا حرا(الصغير لا يحبس ابدا حيث ان في نسخة الفقيه 

ما ا : ورد ا  ورد ا   :  

فيِ أَرْبَعَـةٍ شَـهِدُوا عَـلىَٰ   أَبيِ عَبْـدِ االله ية المعتبرة عنالروا :الأوُلىٰ 

نَا جُـلُ  ،رَجُلٍ محُْصَنٍ باِلزِّ إنِْ قَـالَ  :فَقَـالَ  ،ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَـا قُتـِلَ الرَّ

ابعُِ  تُ  :الرَّ بَ الحَ  وَهمَْ يَةَ دَّ وَ ضرُِ مَ الدِّ دْتُ قُتلَِ  :وَإنِْ قَالَ  ،غُرِّ  .)١(تَعَمَّ

 ؤْمِنينَِ أَنَّ أَمِـيرَ المُـ  عَنْ مِسْمَعٍ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِااللهة مصحح :ةالثاني

  َّجَمُ ثُم امِعُهَا فَيرُْ مُْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يجَُ قَضىَٰ فيِ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلىَٰ رَجُلٍ أَنهَّ

يَةِ إذَِا قَالَ  :قَالَ  ،وَاحِدٌ مِنهُْمْ  يَرْجِعُ  مُ رُبُعَ الدِّ فَإنِْ رَجَـعَ اثْنَـانِ  ،شُبِّهَ عَليََّ  :يُغَرَّ

يَةِ  ،شُبِّهَ عَلَيْنَا :وَقَالا مَا نصِْفَ الدِّ مُـوا  ،شُبِّهَ عَلَيْنَا :وَإنِْ رَجَعُوا وَقَالُوا ،غُرِّ غُرِّ

يَةَ  ورِ شَهِدْنَا بِ  :وَإنِْ قَالُوا ،الدِّ  . )٢(قُتلُِوا جمَيِعاً  ،الزُّ

ة مسمع وصـحيحة وقريب من مضمونها رواية الفتح بن يزيد ومحسن

 .حريز
                                                        

 .١من ابواب قصاص النفس ح  ١٣الباب وسائل الشيعة ) ١(

 .٢من ابواب قصاص النفس ح ١٣الباب : وسائل الشيعة ) ٢(
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ما ا:        وام    صت ا  ة

  :ا او اف

 :ويدل عليها جملة من الادلة

 :عمومات القصاص: الدليل الاول
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 .١٧٨الآية : سورة البقرة) ١(

 .١٧٩الآية : سورة البقرة) ٢(

 .٣٣الآية : سورة الإسراء) ٣(

 .٩٣الآية : سورة النساء) ٤(

 .٩٢الآية : سورة النساء) ٥(

 .٤٥الآية : سورة المائدة) ٦(



ل  ٨٣  ...........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

تَصَ  :وقوله تعالىٰ 
ْ
مَنِ ا�

َ
ـيهِْمْ مِـنْ ـوَ�

َ
 مـا عَل

َ
و�ـِك

ُ
أ
َ
مِـهِ ف

ْ
ل

ُ
 ظ

َ
د

ْ
رَ َ�ع

 .)١(� يلٍ سَ�ِ 

ٰ  :وقوله تعالىٰ 
َ َ

رُهُ �
ْ
ج

َ
أ
َ
حَ ف

َ
صْل

َ
مَنْ عَفا وَأ

َ
ها �

ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
ئةَ

�
ئةٍَ سَ�

�
وجََزاءُ سَ�

ا�مَِِ� 
�
ِب� الظ

ُ
 لا �

ُ
ه
�
 .)٢(�االلهِ إِن

ـلِ مَـا  :وقوله تعالىٰ 
ْ
يـْهِ بِمِث

َ
وا عَل

ُ
تـَد

ْ
ا�

َ
مْ ف

ُ
ـيْ�

َ
تـَدىٰ عَل

ْ
مَنِ ا�

َ
�

مْ 
ُ
يْ�

َ
تَدىٰ عَل

ْ
 .)٣(ا�

 :فاد الآيات إجمالاً م

فـالخروج عـن ، ثبوت القصاص في كل الجنايـات ان القاعدة الاولية

 .العموم يحتاج الىٰ دليل

ما استدل به جملة من المتقدمين كما مـر مـن ان اسـقاط  :الدليل الثاني

وان مجرد الشرـكة لا . القصاص يفتح باب الفساد ويبطل حكمة القصاص

 .متسقط القصاص والا لبطل حفظ الد

. ما دل علىٰ عصمة دم المسلم لا سيما في قبال العدوان :الدليل الثالث

فاذا بنىٰ علىٰ سـقوط ، والمفروض في جملة من شقوق مسالتنا تحقق العدوان

 .القصاص للزم بطلان تلك العصمة

فان مقتضاها تحميل ، ما مر مبسوطا في قاعدة التسبيب :الدليل الرابع

وخصوصـا اذا كـان ، المسـؤولية - رـها بالكسلاسيما اذا كان مكر - الامر

 .الاكراه بدرجة الالجاء
                                                        

 .٤١الآية : سورة الشورىٰ ) ١(

 .٤٠الآية : سورة الشورىٰ ) ٢(

 .١٩٤الآية : ة البقرةسور) ٣(
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ا ا :ق ا:  

ل ثبوت القود علىٰ القاتل والسجن علىٰ الامر وقـد تقـدم  :الشقّ الأوَّ

 .بحثه

 .فيما اذا توعده من دون القتل :قّ الثَّانيالش

  :   اء: ة

وان هذا المقدار من الاكراه غير ، حرمة الدملا ريب في الحرمة لثبوت 

كـما هـو .رافع للحرمة ولا مسوغ لارتكاب القتل لقاعدة لا تقية في الـدماء

  :والتي منها، مفاد هذه الروايات

دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ة صحيح ماَ جُعِلَـتِ التَّقِيَّـةُ : قَالَ   محُمََّ إنَِّ

مُ  ا الدَّ مَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ  ،ليُِحْقَنَ بهَِ  .)١(فَإذَِا بَلَغَ الدَّ

لمَْ تَبْـقَ الأْرَْضُ إلاَِّ  : قَالَ أَبُـو عَبْـدِاالله: أَبيِ حمَْزَةَ الثُّماَليِِّ قَالَ ة موثق

 ٌ ـا :قَالَ  ،قَّ مِنَ الْبَاطلِِ يَعْرِفُ الحَ  وَفيِهَا مِنَّا عَالمِ ماَ جُعِلَـتِ التَّقِيَّـةُ لـِيُحْقَنَ بهَِ  إنَِّ

مُ  مَ فَلاَ تَقِيَّةَ  ،الدَّ لاَ  :رُونَا لَقُلْـتُمْ ـوَايْمُ االله لَوْ دُعِيتُمْ لتَِنصُْ  ،فَإذَِا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّ

ماَ نَتَّقِي هَاتكُِمْ ، نَفْعَلُ إنَِّ وَلَـوْ قَـدْ  ،وَلَكَانَتِ التَّقِيَّةُ أَحَبَّ إلَِيْكُمْ مِنْ آبَائكُِمْ وَأُمَّ

وَلأَقََامَ فيِ كَثيرٍِ مِنْكُمْ مِنْ أَهْـلِ  ،مُ مَا احْتَاجَ إلىَِٰ مُسَاءَلَتكُِمْ عَنْ ذَلكَِ قَامَ الْقَائِ 

 .)٢(النِّفَاقِ حَدَّ االله

 .فی المحاسن ايضا الاولىٰ  ةالرواي ىٰ ورو

                                                        

 .١من أبواب الامر بالعروف ح  ٣١باب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢من أبواب الامر بالمعروف ح  ٣١الباب : المصدر) ٢(
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 :بيان القاعدة في نقاط

ان مفاد روايات القاعدة اعم من الاكراه بما دون القتل  :النقطة الاولىٰ 

 .هي شاملة للإكراه بالقتلبل 

ان مفاد هذه الروايات ليس نفـي التقيـة فحسـب بـل  :النقطة الثانية

 .حرمتها اذا بلغت الدم

لا يدخل التوعد بالقتل لاجل الاكـراه عـلىٰ القتـل في  :النقطة الثالثة

باب التزاحم والتخيير في احد الامـرين وذلـك لتنصـيص الروايـات عـلىٰ 

 .يسوغ حرمة قتل الغير وانه لا

 .ومن ثم ذكر المشهور ان التوعد بالقتل لا يسوغ قتل الغير

قُّ   :اذا كان المأمور مجنونا او صبيا غير مميزين :الثَّالث الشَّ

فهنا يكونان كالالة فلا قود عليهما وانما يثبت القود علىٰ الامر لقاعدة 

التسبيب التي مرت مفصـلا ولعمـوم قاعـدة ثبـوت القصـاص في الجنايـة 

 .خلافا لجملة من المتاخرين، وانيةالعد

قُّ  ابع الشَّ  :اذا كان المأمور مجنونا او صبيا مميزين عارفين :الرَّ

ففي ثبوت القود علىٰ الامر او الحبس المؤبد والدية عـلىٰ عاقلـة الصـبي 

من جهة التسبيب المتحقق ولـو ، والمجنون او تنصيف الدية وجوه واحتمالات

نعم تثبت نصـف ، علىٰ الامر دون المجنون والصبيبنحو الشراكة فيثبت القود 

ومـن جهـة اخـرىٰ ان ، الدية علىٰ العاقلة لتحقق نسبة من اسـناد القتـل الـيهما

المجنون والصبي العارفين يضـعفان درجـة التسـبيب في الامـر فينتفـي القـود 

ويكون الضمان علىٰ عاقلتهما او قد يقال ان كونهما عارفين قـد يضـعف درجـة 

حيث قلنا ان له درجة معينة قوية من العمد والتسبيب ، العمدي للقودالتسبيب 
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لا مطلق التسبيب الا انه لا ينفي اصل التسبيب المحقق للضمان المالي وحينئذ لا 

 .يبعد تنصيف الدية وقد مر ذهاب ابن حمزة للتنصيف

قُّ   :اذا كان الصبي او المجنون مميزين عارفين مقهورين :الخامس الشَّ

فيثبت القود في حقه حتىٰ ، ثبت القود علىٰ الامر لقوة تسبيب الامرفهنا ي

 .لو كانا بالغين فضلا عن كونهما ناقصين كما هو فرض هذا الشق من المسالة

قُّ  ادس الشَّ  :اذا كان الصبي او المجنون غير مكرهين :السَّ

فلا يثبت القود علىٰ الامر ولا علىٰ الصبي والمجنون كـما هـو واضـح 

 .رة المتنمن عبا

كلما لزم القـود المبـاشر ( :مفادها ثم اشرنا في ذيل المتن الىٰ قاعدة كلية

خلد الامر بالحبس وان لزم الآمرالقود خلد المباشر في الحبس الا ان يكـون 

وقد تبناها ابن حمزة في الوسـيلة وتقـدم وجـه دليلهـا في طوائـف ). قاصرا

 .والآمر الحر والمامور العبدالروايات الواردة في الآمر والمامور الحرين 

*   *   * 
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فـان كـان ، لو امر السيد عبده بقتـل شـخص فقتلـه :)١٨مسألة (

العبد جاهلا بحرمة الطاعة في ذلك او كان صبيا فلا يبعد ان يقتـل 

السيد الامر ويحبس العبد غير الصـغير والا يقتـل العبـد ويحـبس 

 .*) - ١(السيد

  

 :منهاالاقوال في المسالة قد مر جملة من *)  - ١(

فان كان عبدا كبيرا فعليه القود، وإن كـان ( :طقول الشيخ فی المبسو

 . )١()صغيرا فلا قود، ولكن يجب الدية متعلقة برقبته

أن عــلىٰ الســيد : فــرووا في بعضــها(: الخــلافالشــيخ  وفصــل فــی

ــود ــها .الق ــلوا: وفي بعض ــود، ولم يفص ــد الق ــلىٰ العب ــه في . أن ع والوج

انـه ان كـان العبـد مميـزا عـاقلا يعلـم ان مـا أمـره بـه معصـية، فـإن ذلك 

القـود عـلىٰ العبــد، وان كـان صـغيرا أو كبــيرا لا يميـز، ويعتقـد أن جميــع 

والأقـوىٰ . ما يأمره سيده به واجـب عليـه فعلـه، كـان القـود عـلىٰ السـيد

ــ ــولـفي نفس ــل، أو : ي أن نق ــتحق القت ــه لا يس ــا بأن ــد عالم ــان العب ان ك

ــا فإنــه . مــن العلــم بــه، فعليــه القــودمتمكنــا  وان كــان صــغيرا أو مجنون

 .)٢()يسقط القود ويجب الدية

وإن أمر عبداً صغيراً أو كبيراً غير مميز لـزم : (كذلك عبارة ابن حمزةو

الأمر القود وإن كان مميزا كان القصاص علىٰ المباشر وإذا لزم القود المبـاشر 
                                                        

 .٤٣، ص٧ج: المبسوط) ١(

 .١٦٩، ص٥ج: الخلاف) ٢(
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لـد المبـاشر في الحـبس إلا أن يكـون خلد الأمر في الحبس وإن لزم الأمر خ

 .)١()صبياً أو مجنوناً 

 وان الاقوىٰ التفصيل، وقد تقدم اللسانان الواردان في روايات العبد

، وذلك بالجمع بينها بقرينة ضم مفادها الىٰ قاعدة التسـبيب - كما في المتن -

لامـر في كما تقدم قوة ما ذهب اليه ابن حمزة انه كلما لزم القود المباشر خلـد ا

الحبس وكلما لزم الامر القود خلد المبـاشر في الحـبس الا ان يكـون المبـاشر 

 .صغيراً او مجنوناً 

فـلا ريـب في انـه قـد ارتكـب ، لو قال اقتلني فقتله :)١٩مسألة (

ينشا من كـون : وهل يثبت القصاص عندئذ او لا؟ وجهان، محرما

او مـا دونـه  ولو توعـده بالقتـل .الاذن غير نافذ وضعا ولا تكليفا

فقتله دفاعا عن نفسه فلا قصاص ولا دية اذا توقف الدفع علىٰ ذلك 

 .*) - ١(والا فتثبت الدية علىٰ الاقرب دون القصاص

  

وفي المسالك ، قال الشيخ في المبسوط بسقوط حق القصاص*)  - ١(

 .ان السقوط هو الاشهر

قتلنـك لم يسـغ لو قال كامل لآخر مثلاً اقتلني أو لأ( :قال في الجواهر

القتل بلا خلاف بل ولا إشكال لأن الإذن لا ترفع الحرمة الحاصلة من نهي 

المالك الحقيقي ولكن لو أثم وباشر لم يجب القصاص عند الشيخ في محكـي 

                                                        

 .٤٣٨ص: الوسيلة) ١(
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المبسوط والفاضل في التلخيص والإرشاد، بل في المسالك أنه الأشهر لأنـه 

 .)١()ع علىٰ المقتولأسقط حقه بالاذن فلا يتسلط الوارث الذي هو فر

 :واستدل له

فيِ رَجُــلٍ   عَــنْ أَبيِ عَبْــدِ االلهبمرســل ابــراهيم بــن هاشــم  :أولاً 

 ،شَجَّ رَجُلاً مُوضِحَةً ثُمَّ يَطْلُـبُ فيِهَـا فَوَهَبَهَـا لَـهُ ثُـمَّ انْتَفَضَـتْ بـِهِ فَقَتَلَتْـهُ 

ــالَ  ــامِ  :فَقَ ــوَ ضَ ــةَ المُ هُ ــةِ إلاَِّ قِيمَ يَ ــحَةِ نٌ للِدِّ ــبِ  ،وضِ ــا وَلمَْ يهََ ــهُ وَهَبَهَ لأِنََّ

 . )٢(دِيثَ الحَ  ...النَّفْسَ 

وافتىٰ بمضمونها الصدوق في المقنعة والشيخ في المبسوط وابن سعيد 

وفي الجواهر قال بالسقوط في فرض الروايـة ، في الجامع والسيد في الرياض

 .دون فرض المسالة حيث قال بالقصاص

العفو عـن القصـاص فهـو ثابـت للميـت  انه ان كان لاولياء الدم :ثانياً 

 .لانه انما ثبت لهم نيابة عن الميت او وراثة منه فينتقل اليهم ما كان له، بالأصالة

ما ورد في المريض انه يسقط الدية عن الطبيب مـع التقصـير او  :ثالثاً 

التفريط مع ان الدية لم تثبت قبل الفعل وكونها مع التقصير في مورد النهـي 

كُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهموثقة ، التكليفي   ؤْمِنينَِ قَالَ أَمِيرُ المُ : قَالَ   السَّ

اءَةَ مِنْ وَليِِّهِ   .)٣(وَإلاَِّ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ  ،مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبرََ

التفكيك بين حـق االله وحـق النـاس بـان النهـي التكليفـي لا  :رابعاً 

وهما حيثيتان ، الامر الا ان حق الناس يسقط فيسقط القصاص يسقط باذن
                                                        

 .٥٣، ص٤٢ج: جواهر الكلام) ١(

 .١لشجاج والجروح حمن ابواب ديات ا ٧الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .١من ابواب موجبات الضمان ح  ٢٤وسائل الشيعة الباب ) ٣(



 سند القصاص  ............................................................................  ٩٠

ومما يُدلِّل علىٰ التفكيك بين الحيثيتين انـه لـو اذن في اتـلاف مـال . مختلفتان

 .كثير له لم يسغ شرعا لانه تبذير لكن لا ضمان علىٰ المتلف لو اتلف

 .فهذه الوجوه تقتضي عدم ثبوت الحكم الوضعي وهو القصاص

كما لو قال ، الفرق بين المقام وبين ما لو هدده علىٰ قتل غيره ثم انه يمكن

بان التقية في الصورة الثانيـة اذا بلغـت الـدم فـلا تقيـة ، اقتل فلانا والا قتلتك

 .بخلاف الصورة الاولىٰ فانه يمكن ان يخرج من باب الدفاع عن النفس

ــل ، لــو امــر شــخص غــيره بــان يقتــل نفســه :)٢٠مســألة ( فقت

وان ، ان المـأمور صـبيا غـير مميـز فعـلىٰ الآمـر القـودنفسه فـان كـ

ــزا عارفــا او كبــيرا  ــه كــان ممي بالغــا فقــد اثــم الآمــر ولا قــود علي

هـذا اذا كـان الآمـر متوعـدا بـما ، ولكـن يحـبس موبـدا مـع الاكـراه

امــا لــو كــان متوعــدا بــما ، دون القتــل او القتــل لا بدرجــة الالجــاء

ــ ــل مــن الخصوصــيات كالقت ــلىٰ القت ــع تعــذيب يزيــد ع ــبرا م ل ص

ــذ ــه عندئ ــل نفس ــة قت ــاهر حرم ــاق فالظ ــديد لا يط ــع ، *) - ١(ش وم

كون الاكراه ملجا قـاهرا كـان يـذهل المكـره بـالفتح او يـدهش 

ــود ــوت الق ــاهر ثب ــه فالظ ــد توازن ــره  *) - ٢(ويفق ــر المك ــلىٰ الآم ع

 .ر والا فيحبسـبالكس

  

ون وذلك لما مر من تخصيص قاعـدة الاكـراه في صـورة كـ*)  - ١(

اذ ، التقية اذا بلغت الدم فلا تقية فلا يكون المورد مشمولا لقاعـدة الاكـراه

 .ان ذلك شامل لكل دم محترم حتىٰ دم نفسه
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قد قـدمنا في بـاب التسـبيب وضـوح ثبـوت الاسـناد مـع *)  - ٢(

امــا دون ذلــك مــن الدرجــة فــلا ، الالجــاء بالدرجــة المطلوبــة في العمــد

بـل ، ولكنـه يحقـق موضـوع الحـبسيحقق درجـة التسـبيب في القصـاص 

قد يقال بثبوت الضـمان ولـو بنحـو التنصـيف مـع توسـط التسـبيب دون 

 .الالجاء

لو اكره شخصا علىٰ قطع يد ثالث معينا كان او غـير  ):٢١مسألة (

والمشـهور ان ، معين وهدده بالقتل ان لم يفعل جـاز لـه قطـع يـده

اه الجاء وقهـرا القصاص علىٰ المكره بالكسر والاقرب انه مع الاكر

يكون القصاص علىٰ الامر المكره بالكسر واما مع مجرد الاكراه ففي 

الا ان قرار الضمان ، ثبوته علىٰ الامر اشكال وتثبت الدية علىٰ المباشر

نعـم لـو ، اذ يضمن الآمر في كل ما تحقـق فيـه الاكـراه، علىٰ الآمر

له قطـع يـد اكرهه بلا الجاء علىٰ ذلك وتوعده بقطع اليد فلا يجوز 

 .*) - ١(ولو قطعها فالقصاص علىٰ المباشر علىٰ ما مر في القتل، الثالث

  

من ان السبب ، د مرت عبارة القواعد في قاعدة التسبيبق*)  - ١(

، اقوىٰ من المباشر في الفرض وان الامر يضمن في كل ما تحقق فيه الاكراه

بـين ، لىٰ القواعـدوفصل في الايضاح كما ما مرت عبارته التي علق بها ع

 .الاكراه والالجاء

ــات  ــبيب درج ــناد في التس ــن ان الاس ــل م ــر في القت ــا م ــه م والوج

ــاء ــراه والالج ــين الاك ــعفا ب ــوة وض ــف ق ــرار . يختل ــردد ان ق ــم لا ت نع
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ر كــما ان الصــحيح دفــع القصــاص ـالضــمان عــلىٰ الامــر المكــره بالكســ

كالآلـة في غـير علىٰ الامـر في غـير الالجـاء ونحـوه لان المبـاشر هنـا لـيس 

 .الاكراه والتهديد بالقتل

اما الاكراه بما دون التهديد بالقتل كتهديده بقطع اليـد فـلا يجـوز لـه 

 .قطع يد الاخر ولو قطعها كان القصاص علىٰ المباشر ويعزر الامر

لو اكرهه علىٰ صعود جبـل او شـجرة او نـزول بئـر  ):٢٢مسألة (

ذلك عادة فضلا عن فان كان في معرض ، فزلت قدمه وسقط فمات

الغالب فالقصاص علىٰ المكره بالكسر اذا كان قاهرا ملجاء علىٰ ما 

وان كان لـيس في . مر من التفصيل والا فعليه الدية والحبس الموبد

وكـذلك الحـال التفصـيل فـيما لـو . معرض ذلك فعلىٰ الآمر الدية

 .*) - ١(اكرهه علىٰ شرب السم فشرب ومات

  

ل في هذه المسالة وصورها مـا مـر مـن مسـائل وجه التفصي*)  - ١(

 .وقواعد

ــر  ــال في التحري ــه (ق ــت رجل ــة فزلق ــعود نخل ــلىٰ ص ــه ع ــو أكره ل

عــلىٰ المكــره عــلىٰ إشــكال، والأقــرب وجــوب الدّيــة   فــمات، فالقصــاص

 . )١()عليه

 .ومثله في القواعد

                                                        

 .٤٢٩، ص٥ج: تحرير الأحكام) ١(
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إذا شهدت بينة بما يوجـب القتـل، كـما إذا شـهدت ): ٢٣مسألة (

بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحـو ذلـك أو شـهد بارتداد شخص أو 

أربعة بما يوجب الرجم كالزنا، ثم بعد اجراء الحد ثبت انهم شهدوا 

زورا كان القود علىٰ الشهود ولا ضمان علىٰ الحاكم الآمـر ولا حـد 

علىٰ المباشر للقتل أو الرجم نعم لو علم مباشر القتل بأن الشـهادة 

 .*) - ١(لشهودشهادة زور كان عليه القود دون ا

  

ذه المسالة عند عرض قاعدة التسبيب وقـد مر البحث فی ه*)  - 1(

 .ذكرنا الروايات الدالة علىٰ ذلك بضميمة ما تقدم من ضوابط وتفاصيل

ذا جنىٰ علىٰ شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له ا ):٢٤مسألة (

ق ولا حركة حياة مستقرة بمعنىٰ انه لم يبق له ادراك ولا شعور ولا نط

اختيارية كما هو الحال في لحظات النزع وزهوق الروح ثم ذبحـه اخـر 

اما لـو كانـت حياتـه ، كان القود علىٰ الاول وعلىٰ الثاني دية ذبح الميت

مستقرة اي قبل الاشراف علىٰ زهـوق الـروح فـان كـان فعـل الاول 

جـىٰ ي الىٰ المـوت حـتما ولا يرـمدففا مجهزا علىٰ المجني عليه مما يفضـ

برؤه من الجراحة ولا امل في بقائه وحياته ويستيقن هلاكـه بعـد فـترة 

كما لو شق بطنه واخرج احشائه ثم ذبحه الثاني واجهز عليه فـالاقرب 

وان كان يرجىٰ ، اشتراكهما في القتل والقود عليهما بعد رد فاضل الدية

 .*) - ١(ويحتمل برؤه منها ولو بعد مدة فان استناد القتل للثاني

  

ــين *)  - ١( ــاني ب ــاني الاول والث ــلام في الج ــمات الاع ــل في كل فص
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فــالقود عــلىٰ الاول والا فعــلىٰ ، زوال الحيــاة المســتقرة وعــدم زوالهــا

 . الثاني

وقيل ، وعرفوا الحياة المستقرة كما عن المحقق فيما لو بقي يوم او يومين

رفا وجـب ـمشـ ولو قتل مريضا(المدار علىٰ بقاء الرمق وعدمه وفي القواعد 

ثم فرق في فـرض المقـام ، ره كاشف اللثام بغير مستقر الحياةـوفس )١()القود

ويحتمل القول في اشتراكهما . ان الفعلين ضمانيين لوقوع جنايتين مضمونتين

الا في صورة ما استدلوا به مـن ، بالقتل في كلا الشقين لتحقق الاسناد اليهما

بالفعل فان الفعل الثـاني قـاطع لتـاثير راية لا ـكون الفعل الاول قاتل بالس

 . الاول حينئذ

هذا وقد ورد في جملة من الروايات فرض اشتراك عدة في القتل مع ان 

القتل المزهق لا يحصل الا من واحد مـن المشـتركين ومفادهـا شـاهد عـلىٰ 

  .حصول الاسناد من الجميع في فرض المسالة

 :تلك الرواياتومن 

رَةٌ ـعَشَـ  قُلْتُ لأِبيَِ جَعْفَـرٍ : ضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ الْفُ  ةمعتبر :الأوُلىٰ 

وَإنِْ ، إنِْ شَاءَ أَوْليَِاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جمَيِعاً وَغَرِمُـوا تسِْـعَ دِيَـاتٍ  :قَالَ ، قَتَلُوا رَجُلاً 

وا رَجُلاً فَقَتَلُوهُ  ُ يرَّ ىٰ التِّسْعَ  ،شَاءُوا تخََ قْتُـولِ الأْخَِـيرِ المَ  ةُ الْبَاقُونَ إلىَِٰ أَهْـلِ وَأَدَّ

يَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنهُْمْ  مْ وَحَبْسَهُمْ ثُمَّ الْوَاليِ بَعْدُ يَلي :قَالَ  ،عُشرَْ الدِّ  .)٢( أَدَبهَُ

إذَِا قَتَـلَ : قَـالَ   ابْـنِ مُسْـكَانَ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِااللهمصححة  :ةالثاني

جُلاَنِ وَالثَّلاَثَةُ رَجُلاً  يَاتِ فَإنِْ أَرَادُوا  ،الرَّ فَـإنِْ قَبـِلَ ( ،قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّ
                                                        

 .٥٩٢، ص٣ج: قواعد الأحكام) ١(

 .٦من ابواب قصاص النفس ح  ١٢الباب : وسائل الشيعة) ٢(
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يَةَ كَانَتْ عَلَيْهِماَ   .)١(وَإلاَِّ أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبهِِمْ ، )أَوْليَِاؤُهُ الدِّ

ـــدِااللهة صـــحيح :ةالثالثـــ حَـــانَ عَـــنْ أَبيِ عَبْ ـــنِ سرِْ فيِ   دَاوُدَ بْ

قْتُــولِ أَنْ يُــؤَدُّوا دِيَــةً وْليَِــاءُ المَ إنِْ شَــاءَ أَ  :قَــالَ  ،رَجُلَــينِْ قَــتَلاَ رَجُــلاً 

ا ا جمَيِعاً قَتَلُوهمَُ  .)٢(وَيَقْتُلُوهمَُ

د روايات معارضه لهذه الروايات لكنها محمولة عـلىٰ التقيـة نعم توج

اذ قد منع العامة من الاشتراك بالقتل وانه لا يجب القصاص علىٰ ، كما سياتي

رائع مـن فـرض المقـام ـلمحقق في الشوهذا مؤشر علىٰ ان ما ذكره ا، الجميع

اخذ هذا الفرع من اقوال العامة وبنىٰ ، حيث انه لخص ما في مبسوط الشيخ

: لعـدم الاقتصـاص مـن الجميـع ي في المبسـوطـعليه واسـتدل السرخسـ

 .)٣()لاختلط الموجب بغير الموجب(

رائع في صـور ـثم ان تعريف الاشتراك في القتل الـذي ذكـره في الشـ

ل لفرض المقام عدا صورة واحدة وهـي مـا لـو كانـت الجنايـة عديدة شام

وكانـت الجنايـة الثانيـة قاطعـة ، الاولىٰ لا تقتل الا بالسراية كيومين ونحوه

بخلاف باقي الصور فانه ، راية فان القتل حينها يسند للثاني دون الاولـللس

 سواء كانت الحياة مستقرة ام غير مستقرة فـان الاسـناد ثابـت وهـو محقـق

نعم خصوص ما لو كانت الجناية الثانية في اخر لحضة من زهـق ، للاشتراك

 .الروح فانها من الجناية علىٰ الميت عرفاً 

                                                        

 .٥من ابواب قصاص النفس ح  ١٢الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .١من ابواب قصاص النفس ح  ١٢ب البا: وسائل الشيعة) ٢(

 .٩٣، ص٢٦ج: المبسوط للسرخسي) ٣(
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 :ثم ان هناك تعاريف اخرىٰ للاشتراك

ركة بأن يفعـل ـوتتحقق الش: (ما ذكره في الشرائع فقال ما نصه منها 

راية مع القصد ـالسكل واحد منهم ما يقتل لو انفرد أو ما يكون له شركة في 

 .)١()إلىٰ الجناية ولا يعتبر التساوي في الجناية

  : ا اة

وظاهر الشيخ في المبسوط مسـاواة بـاب القصـاص ببـاب الـذبح في 

والضابطة هنـاك انـه لا تطـرف ، الصيد في استقرار الحياة وعدم استقرارها

وهـذا ضـابط ، ععين ولا يتحرك ذنب عند مشارفة الروح للزهـوق والنـز

فلا يصح ما توهمه كلـمات اخـرىٰ كـما ذهـب في الايضـاح ، للتفصيل متين

والمسالك ومجمع الفائدة من تفسـير الاسـتقرار بالحيـاة بـان يبقـىٰ يـوم او 

 .يومين

والاصح التفصيل في المسالة بين الجناية الاولىٰ المدففة المجهـزة عليـه 

سـاعات ولا امـل في بقائـه ولو بعد حين بحيث لا ترجىٰ حياته ولـو بعـد 

. فتكون حينئذ جناية غير مندرجة في قصاص الطرف بل في قصاص النفس

ومن ناحية اخرىٰ لا يمكن القول بعدم القصاص اصـلا لا في الطـرف ولا 

كما لو قـام  - في النفس مع كون الجناية عمدية فلا محال تكون الجناية الثانية

بخلاف مـا اذا كانـت الجنايـة الاولىٰ شريكا في القتل وهذا  - الثاني بالذبح

ولو بعد مـدة فـان القتـل حينئـذ  غير مدففه وغير مجهزة ويرجىٰ برؤه منها

 .مستند الىٰ خصوص الذبح من الجناية الثانية دون الاولىٰ 
                                                        

 .١٨٧، ص٤ج: شرائع الإسلام) ١(
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والحاصل ان في التقدير الاول الجناية الاولىٰ اما لهـا قصـاص او ديـة 

قتل ايضا للاول لان الفرض في والقصاص ياتي علىٰ النفس ويثبت اسناد ال

واما الدية فلا محال تكـون ديـة نفـس وهـو ايضـا . الجناية الاولىٰ انها مجهزة

واما دعوىٰ انها كالجائفـة لا قصـاص لهـا ففيهـا . يثبت استناد القتل للاول

فيرد عليه ان الضمان المالي لـيس الا ديـة الـنفس فيثبـت ، الضمان المالي فقط

 رواية ابان دلالة علىٰ القصـاص للـنفس مـن الجنايـة وفي، اسناد القتل اليه

 - كما في التهذيب - ونص الخبر، الاولىٰ وليس هي كالجائفة لا قصاص فيها

اصحيح الىٰ ال هُ عَنْ أَحَدِهمَِ نْ أَخْبرََ أُتيَِ عُمَرُ بْنُ «: قَالَ   أَبَانِ بْنِ عُثْماَنَ عَمَّ

جُـلُ حَتَّـىٰ ـفَدَفَعَهُ إلَِيْهِ وَأَمَرَهُ بقَِتْلهِِ فَضَ طَّابِ برَِجُلٍ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ الخَ  رَبَهُ الرَّ

وهُ حَتَّىٰ بَرَأَ فَلَماَّ خَرَجَ  هُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إلىَِٰ مَنزِْلهِِ فَوَجَدُوا بهِِ رَمَقاً فَعَالجَُ رَأَىٰ أَنَّ

ةً قْتُولِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتلُِ أَخِي وَليِ خَذَهُ أَخُو المَ أَ   أَنْ أَقْتُلَكَ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَتَلْتَنيِ مَرَّ

ا النَّاسُ قَدْ وَاالله قَتَلَنـِي  َ فَانْطَلَقَ بهِِ إلىَِٰ عُمَرَ فَأَمَرَ بقَِتْلهِِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيهُّ

وا بهِِ إلىَِٰ  هُ فَقَالَ لاَ تَعْ   ؤْمِنينَِ أَمِيرِ المُ  فَمَرُّ جَلْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَخْرُجَ فَأَخْبرََ خَبرََ

سَـنِ فَقَالَ مَا هُوَ يَا أَبَـا الحَ  كْمُ فيِهِ هَكَذَالَيْسَ الحُ إلَِيْكَ فَدَخَلَ عَلىَٰ عُمَرَ فَقَالَ 

ـهُ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِي المَ  فَقَالَ  لِ مَا صَنَعَ بهِِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ بأَِخِيهِ فَنَظَـرَ أَنَّ قْتُولِ الأْوََّ

 .)١(»إنِِ اقْتَصَّ مِنهُْ أَتَىٰ عَلىَٰ نَفْسِهِ فَعَفَا عَنهُْ وَتَتَارَكَا

*   *   * 

 

                                                        

 .١من ابواب قصاص النفس ح ٦١الباب : وسائل الشيعة) ١(
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إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصدا كل منهما ) ٢٥مسألة (

راية، فمـن لم ـقتله فاندملت إحداهما دون الأخرىٰ ثم مـات بالسـ

يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود ومـن انـدمل جرحـه فعليـه 

نعـم تـرد الديـة ، *) - ١(لقصاص في الطرف أو الدية مـع الـتراضيا

 .*) - ٢(المأخوذة إلىٰ أولياء القاتل

  

انما يقتصر فيمن اندمل جرحه علىٰ القصاص في الطـرف او *)  - 1(

اذ قد يفرض نـادرا اسـهامه في ، الدية فيما لم يكن لجرحه اي اسهام في القتل

 .مشتركاالقتل رغم اندماله فيكون القتل 

دليل الاول بن كليب الاتية فـی الـ ةويدل عليه محسنة سور*)  - 2(

وليس فيها ما يتوقـف فيـه الا ، )٢٩ة لأمس(التی تاتی فی  من القاعدة ادناه

ويعضد مفادهـا معتـبرة ابي  .ئدة ادناه تحقيق حالهسورة بن كليب وفی الفا

 .ة المشار اليهاسالبصير الاتية في الدليل الثاني من القاعدة ادناه فی الم

  :  ل رة  : ة

 - سورة بن كليب وان كان مشتركا بين الاسدي والنهدي الا انه مضافا

الىٰ حسن كل منهما لما ذكره النمازي في مسـتدركه مـن ان المشـترك يـروي عنـه 

 انه في المقام الاسدي لا النهدي حيـث وردت - الثقات مع عدم القرينة المعينة

ي وغيره في حقه ـقرائن علىٰ حسنه بل جلالته وهي الروايات التي ذكرها الكش

حيـث انهـا واردة في الاسـدي ، الدالة علىٰ حسن عقيدته بل كونه من الخواص

بخلاف النهـدي فانـه مـن اصـحاب   لانه من اصحاب الباقر والصادق
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نه فالاسدي اسبق طبقة وسنا والروايات الـواردة في حسـ، فقط  الصادق

 . معينة له لانه يرويها عن الباقر

لو جرح اثنان شخصا جـرحين بقصـد القتـل فـمات ) ٢٦مسألة (

نفذ ، فادعىٰ احدهما اندمال جرحه وصدقة الولي، المجروح بالسراية

فـلا يتسـلط ، تصديقه واقراره لمدعي الاندمال ولم ينفذ علىٰ الاخر

ة كاملة لان الولي الولي علىٰ الاخر بالقصاص من دون الرد ولا بالدي

 .*) - ١(مدعي في استناد تمام القتل الىٰ جرح الاخر وهو منكر له

  

ر ـحيث كان وقوع الجرحين مسـلما وانـما الكـلام في حصـ*)  - ١(

فحينئـذ تصـديق الـولي بانـدمال ، استناد القتل واستقلاله الىٰ الجرح الثـاني

، القصاص وديـة الـنفس جرح الاول انما ينفذ علىٰ الولي في تبرأة الاول من

فيتقرر علىٰ الاول اما القصاص او ديـة الجـرح ولا ينفـذ اقـرار الـولي عـلىٰ 

الجارح الثاني لان من لوازم اقرار الولي بتبراءة الاول من القتل اسـناد تمـام 

نعم اصل القتـل ثابـت ، وهذه دعوىٰ لابد للولي من اثباتها، القتل الىٰ الثاني

فاذا لم يات الولي بالبينة ولم يثبت الاستقلال كـان . الاً الاستناد الىٰ الثاني اجم

المقدار الثابت علىٰ الثاني القصاص مع رد نصف الدية او اعطاء نصف الدية 

 .للولي ان لم يطالب بالقصاص

*   *   * 
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إذا قطع اثنان يد شخص، ولكـن أحـدهما قطـع مـن ) ٢٧مسألة (

استند الموت إلىٰ كلا  الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية، فإن

الجنايتين معاً كما فی بعـض الحـالات وملابسـات ظـرف الجنايـة 

والمجني عليه كان كلاهما قاتلاً، وإن استند إلىٰ قاطع الذراع فالقاتل 

هو الثاني، والأوّل جارح، نظير ما إذا قطع أحد يد شـخص وقتلـه 

ليـاء وتـرد ديـة الجـرح عـلىٰ او، آخر، فالأوّل جارح والثاني قاتـل

والضابطة في ذلك استثناء دية كل عضو او جرح قيد منه او ، القاتل

 .*) - ١(دفعت ديته فتعطىٰ الىٰ اولياء القاتل

  

 

راية في اول بحث قصـاص ـمر الكلام في حكم الموت بالس*)  - ١(

فان كانت السراية من الاثنين يحصل اشتراك بالقتل فيكـون القـود ، النفس

لسراية من احدهما دون الاخر اقتص منه ويرد عليه دية وان كانت ا، عليهما

 .الجرح

لو كان الجارح والقاتل واحدا فهل تدخل دية الطرف : )٢٨لة أمس(

فان كان القتل او الجرح في ضربة : في دية النفس او لا؟ فيه تفصيل

، واحدة فتدخل دية الطرف في دية النفس فيما تثبت فيه الدية اصالة

يكون فيهما الموت فكذلك تتداخل في دية النفس وان كان بضربتين 

ربتين متفـرقتين ـوالا فالاقوىٰ عدم التداخل نظير ما لو كانت الض

ويمكـن ، وكـذا التفصـيل في القصـاص. زمانا بـلا سرايـة الاولىٰ 

 :تلخيص ضوابط في التداخل بذكر صور
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، تعدد الضربات مع عدم الموت سواء اتحد الموضع او تعدد: الاولىٰ 

 .عدد الضمانفيت

تعدد الضربات مع الموت من دون اشتراك في سـببية المـوت : الثانية

 .بل يستند الموت الىٰ الضربة الاخيرة خاصة وحكمه تعدد الضمان

تعدد الضربات مع اشـتراكها في القتـل وحكمهـا تـداخل : الثالثة

 .الضمان

ربات في موضـع واحـد مـع المـوت فيتـداخل ـتعدد الض: الرابعة

 . الضمان

تعدد الجناية في موضع واحد من دون قتل فيدخل الاقـل : الخامسة

 .*) - ١(في الاكبر

  

التفصيل في المسالة اعـلاه مسـتند الىٰ قاعـدة مسـتفادة مـن *)  - ١(

 :الادلة والجمع بينها

ة: ت وص واا ا : 

 :منها، ويستدل لذلك بعدة ادلة

 :الاولالدليل 

سُـئلَِ عَـنْ رَجُـلٍ «: قَالَ   بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله سَوْرَةَ  حسنة

إنِْ كَانَـتْ قُطعَِـتْ  :فَقَالَ  ،قْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَىٰ وَكَانَ المَ  ،قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً 

 ،هِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَـاأَوْ كَانَ قُطعَِ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِ  ،يَدُهُ فيِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلىَٰ نَفْسِهِ 

وْا إلىَِٰ أَوْليَِاءِ قَاتلِهِِ دِيَةَ يَدِهِ الَّذِي قِيـدَ مِنْ  هَـا فَإنِْ أَرَادَ أَوْليَِاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتلَِهُ أَدَّ

ا وَإنِْ شَـاءُوا طَرَحُـوا عَنْـهُ دِيَـةَ يَـدٍ وَأَخَـذُو ،إنِْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ يَـدِهِ وَيَقْتُلُـوهُ 
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وَلاَ  ،وَإنِْ كَانَتْ يَدُهُ قُطعَِتْ فيِ غَـيرِْ جِنَايَـةٍ جَنَاهَـا عَـلىَٰ نَفْسِـهِ  :قَالَ  ،الْبَاقِيَ 

ا دِيَةً  مُ شَيْئاً  ،أَخَذَ لهََ  :قَـالَ  ،وَإنِْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَـةً  ،قَتَلُوا قَاتلَِهُ وَلاَ يُغَرَّ

 .)١(» وَهَكَذَا وَجَدْنَاهُ فيِ كتَِابِ عَليٍِّ 

دها ان تلف العضو من المجني عليه في جناية سابقة وان لم يمانـع ومفا

 .القصاص الا انه تقتطع قيمته من الضمان المجموعي للشخص

 :الدليل الثاني

فيِ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلاً مُوضِـحَةً «:  أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهمعتبرة 

يَـةِ إلاَِّ هُوَ ضَـامِ  :فَقَالَ  ،هَا لَهُ ثُمَّ انْتَفَضَتْ بهِِ فَقَتَلَتْهُ ثُمَّ يَطْلُبُ فيِهَا فَوَهَبَ  نٌ للِدِّ

هُ وَهَبَهَا وَلمَْ يهََبِ النَّفْسَ  ،وضِحَةِ قِيمَةَ المُ   .)٢(»...لأِنََّ

قيمة الموضحة من مجموع ضـمانه وهـو ممـا يـدل عـلىٰ   ىٰ فاستثن

 .مان الاشخاصحسبان واستثناء قيمة الجنايات السابقة في ض

 :الدليل الثالث

ــن ــانيِ ة محس ــرٍ الثَّ ــنْ أَبيِ جَعْفَ ــرِيشِ عَ ــنِ الحَْ ــاسِ بْ ــنِ الْعَبَّ ــنِ بْ  الحَْسَ

  َــال لُ «: قَ ــرٍ الأْوََّ ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ ــاسٍ   قَ ــنِ عَبَّ ــدِ االله بْ ــا  :لعَِبْ ــا أَبَ يَ

ــتلاَِفٌ  ــالىَٰ اخْ ــمِ االله تَعَ ــلْ فيِ حُكْ ــدُكَ االله هَ ــاسٍ أَنْشُ ــالَ  ،عَبَّ ــالَ  :قَ  ،لاَ  :فَقَ

ــىٰ سَــقَطَتْ  :قَــالَ  ــيْفِ حَتَّ بَ رَجُــلاً أَصَــابعَِهُ باِلسَّ ــرَىٰ فيِ رَجُــلٍ ضرََ ــماَ تَ فَ

فَذَهَبَتْ وَأَتَىٰ رَجُـلٌ آخَـرُ فَأَطَـارَ كَـفَّ يَـدِهِ فَـأُتيَِ بـِهِ إلَِيْـكَ وَأَنْـتَ قَـاضٍ 

ـذَا الْقَـا :قَـالَ  ؟كَيْفَ أَنْـتَ صَـانعٌِ  وَأَقُـولُ  ،أَعْطـِهِ دِيَـةَ كَـفٍّ  :طعِِ أَقُـولُ لهَِ
                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٥٠الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .١من ابواب ديات الشجاج ح  ٧وسائل الشيعة الباب ) ٢(
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ذَا المَ  هُ عَـلىَٰ مَـا شِـئْتَ أَوْ أَبْعَـثُ إلَِـيْهِماَ ذَوَيْ عَـدْلٍ  :قْطُـوعِ لهَِ فَقَـالَ  ،صَـالحِْ

ــهُ  ــمِ االله :لَ ــتلاَِفُ فيِ حُكْ ــاءَ الاِخْ لَ  ،جَ ــوْلَ الأْوََّ ــتَ الْقَ ــىٰ االله أَنْ  ،وَنَقَضْ أَبَ

ــدَثَ فيِ خَلْقِــهِ شيَْ  اقْطَــعْ يَــدَ  ،دُودِ وَلَــيْسَ تَفْسِــيرُهُ فيِ الأْرَْضِ ءٌ مِــنَ الحُــ يحُْ

 .)١(»هَذَا حُكْمُ االله تَعَالىَٰ  ،ثُمَّ أَعْطهِِ دِيَةَ الأْصََابعِِ  ،قَاطعِِ الْكَفِّ أَصْلاً 

مفادها مطابق للرواية السابقة في استثناء قيمـة الاصـابع المقطوعـة و

 .التي ضمنت له من الكف

 :لرابعالدليل ا

اءِ قَالَ  صحيحة عَـنْ رَجُـلٍ   سَـأَلْتُ أَبَـا جَعْفَـرٍ : أَبيِ عُبَيْدَةَ الحْذََّ

بَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ حَتَّـىٰ وَصَـلَتِ  بَ رَجُلاً بعَِمُودِ فُسْطَاطٍ عَلىَٰ رَأْسِهِ ضرَْ ضرََ

مَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ ـالضَّ  رُوبُ لاَ يَعْقِـلُ مِنهَْـا ـضْـإنِْ كَـانَ المَ  :قَالَ  ،رْبَةُ إلىَِٰ الدِّ

لاَةَ  هُ يُنْتَظَرُ بهِِ سَنةًَ فَإنِْ مَاتَ فيِماَ بَيْنـَهُ  ،وَلاَ يَعْقِلُ مَا قَالَ وَلاَ مَا قِيلَ لَهُ  ،الصَّ فَإنَِّ

نةَِ أُقيِدَ بهِِ ضَارِبُهُ  ـنةَِ ، وَبَينَْ السَّ ْ  ،وَإنِْ لمَْ يَمُتْ فيِماَ بَيْنهَُ وَبَينَْ السَّ يَرْجِـعْ إلَِيْـهِ  وَلمَ

يَةَ فيِ مَالهِِ  ،عَقْلُهُ  فَـماَ تَـرَىٰ عَلَيْـهِ فيِ  :قُلْـتُ  ،لـِذَهَابِ عَقْلـِهِ ، أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّ

ةِ شَـيْئاً  جَّ بَـةً وَاحِـدَةً  ،لاَ  :قَـالَ  ؟الشَّ بَ ضرَْ ـماَ ضرََ ـهُ إنَِّ ـبَةُ  ،لأِنََّ ْ فَجَنَـتِ الضرَّ

يَةُ فَأَلْزَمْتُهُ أَ  ،جِنَايَتَينِْ  نَايَتَينِْ وَهِيَ الدِّ بَتَينِْ فَجَنَتِ  ،غْلَظَ الجِْ بَهُ ضرَْ وَلَوْ كَانَ ضرََ

بَتَانِ جِنَايَتَينِْ لأَلَْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَائنِـاً مَـا كَـانَ  ْ إلاَِّ أَنْ يَكُـونَ فـِيهِماَ الضرَّ

بَهُ ثَلاَ  ،فَيُقَادَ بهِِ ضَارِبُهُ  الموَْتُ  بَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِـدَةٍ فَإنِْ ضرََ  فَجَنَـينَْ  ثَ ضرََ

بَاتِ كَائنَِاتٍ مَا كَ  َ انَتْ مَـا ثَلاَثَ جِنَايَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ الثَّلاَثُ الضرَّ

بَهُ عَشْـ :قَالَ  ،وْتُ فَيُقَادَ بهِِ ضَارِبُهُ لمَْ يَكُنْ فيِهَا المَ  بَـاتٍ فَجَ ـفَإنِْ ضرََ نَـينَْ رَ ضرََ
                                                        

 .٣١٧، ص٧ج: الكافي) ١(
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بَات نَايَةَ الَّتيِ جَنَتْهَا الْعَشرُْ ضرََ  . ٍ)١(جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تلِْكَ الجِْ

جُعِلْتُ فدَِاكَ  :قُلْتُ لَهُ : قَالَ   أَبيِ حمَْزَةَ الثُّماَليِِّ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  ةوحسن

بَ رَأْسَ رَجُلٍ بعَِمُودِ فُسْطَ  هُ حَتَّـىٰ ذَهَـبَ عَقْلُـهُ مَا تَقُولُ فيِ رَجُلٍ ضرََ  ؟اطٍ فَأَمَّ

يَةُ  :قَالَ  هُ عَاشَ عَشَـ :قُلْتُ  ،عَلَيْهِ الدِّ ـامٍ أَوْ أَقَـلَّ أَوْ أَكْثـَرَ ـفَإنَِّ فَرَجَـعَ إلِيَْـهِ  ،رَةَ أَيَّ

يَةَ  يَةُ بماَِ فيِهَا :قَالَ  ؟عَقْلُهُ أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّ هُ مَاتَ بَعْـدَ فَإنَِّ  :قُلْتُ  ،لاَ قَدْ مَضَتِ الدِّ

ارِبَ  :قَالَ أَصْحَابُهُ  ،شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ  جُلَ الضَّ إنِْ أَرَادُوا  :قَـالَ  ،نُرِيدُ أَنْ نَقْتلَُ الرَّ

يَةَ مَا بَينْهَُمْ وَبَينَْ سَنَةٍ  وا الدِّ ـنَةُ فَلَـيسَْ لهُـفَـإذَِ  ،أَنْ يَقْتُلُوهُ وَيَرُدُّ مْ أَنْ ا مَضَـتِ السَّ

يَةُ بماَِ فيِهَا يَقْتُلُوهُ   .)٢(وَمَضَتِ الدِّ

دهما تداخل الجنايتين في ضربة واحـدة الىٰ ديـة اغلـظ الجنـايتين ومفا

فاذا مـات ، بخلاف الضربتين او الاكثر فيلزم بها كلها ما لم تودي الىٰ الموت

 .تداخلت الديات في دية القتل او القصاص

ــ ــير وك ــة ابي بص ــدِااللهذلك رواي ــنْ أَبيِ عَبْ ــجَّ   عَ ــلٍ شَ فيِ رَجُ

 :فَقَـالَ  ،رَجُلاً مُوضِحَةً ثُـمَّ يَطْلُـبُ فيِهَـا فَوَهَبَهَـا لَـهُ ثُـمَّ انْتَفَضَـتْبهِِ فَقَتَلَتْـهُ 

ــةِ إلاَِّ قِيمَــةَ المُ هُــوَ ضَــامِ  يَ ــبِ الــنَّفْسَ  ،وضِــحَةِ نٌ للِدِّ ــهُ وَهَبَهَــا وَلمَْ يهََ  ...لأِنََّ

 .)٣(دِيثَ الحَ 

  :الدليل الخامس

فيِ رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنيَْ رَجُـلٍ وَقَطَـعَ (: د بن قيس عن احدهماصحيح محم

قَ ذَلكَِ اقْتُصَّ مِنهُْ ثُمَّ يُقْتَلُ  :فَقَالَ  ،أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ  بَـهُ  ،إنِْ كَانَ فَرَّ وَإنِْ كَـانَ ضرََ

                                                        

 .١من ابواب ديات المنافع ح  ٧الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢من ابواب ديات المنافع ح  ٧الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .١من ابواب ديات الشجاج ح  ٧الباب : وسائل الشيعة) ٣(
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بَتْ عُنقُُهُ وَلمَْ يُقْتَصَّ مِنهُْ  بَةً وَاحِدَةً ضرُِ  .)١()ضرَْ

عَنْ رَجُلٍ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله(: ص بن البختری قالومعتبرة حف

هُ وَاعْتُقِلَ لسَِانُهُ ثُـمَّ مَـاتَ  بَ عَلىَٰ رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصرَُ إنِْ  :فَقَـالَ  ،ضرُِ

بَةٍ اقْتُصَّ مِنهُْ ثُمَّ قُتـِلَ  بَةً بَعْدَ ضرَْ بَهُ ضرَْ ذَا مِـنْ وَإنِْ كَـانَ أَصَـابَهُ هَـ ،كَانَ ضرََ

بَةٍ وَاحِدَةٍ قُتلَِ وَلمَْ يُقْتَصَّ مِنهُْ   .)٢()ضرَْ

دهما التفصيل بين الضربة والضربات في القصـاص فـان كانـت ومفا

اما اذا كانت ضربات فيقـتص منـه بعـددها ، ضربة فيدخل الاقل في الاكثر

ربة الواحدة ـوان اقتص منه بالقتل في النهاية بخلاف باب الديات فان الض

ومــع التعــدد لا تــداخل ايضــا الا ان يمــوت ، ة لتــداخل الــدياتموجبــ

ومـن . وهذا فارق بين باب الديات والقصاص بالتداخل وعدمه، فتتداخل

الروايات الدالة علىٰ عدم التداخل في الديات مـع عـدم المـوت كصـحيحة 

فيِ   ؤْمِنينَِ ىٰ أَمِـيرُ المُــقَضَ «: قَالَ   ابْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله

بَ رَجُلاً بعَِصًا فَذَهَبَ سَـمْعُهُ وَبَصَـ رُهُ وَلسَِـانُهُ وَعَقْلُـهُ وَفَرْجُـهُ ـرَجُلٍ ضرََ

اعُهُ وَهُوَ حَيٌّ بسِِتِّ دِيَاتٍ   .)٣(»وَانْقَطَعَ جمَِ

عقلـه  فأذهـب عليـه جنىٰ  ولو(: د افتىٰ بذلك العلامة في التحريروق

 أو جـراح حصل إن الجراح أرش مع تديا فأربع وسمعه وبصره وكلامه،

 .)٤()واحدة دية سوىٰ  يجب لم بالجناية مات لوو .عضو قطع

                                                        

 .١من ابواب قصاص النفس ح  ٥١الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢قصاص النفس ح من ابواب  ٥١الباب : وسائل الشيعة )٢(

 .١من ابواب ديات المنافع ح  ٦الباب : وسائل الشيعة) ٣(

 .٦٠٨، ص٥ج: تحرير القواعد) ٤(
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إذا قطـع أطـراف غـيره يديـه : (المبسـوط فقـالوخالف الشيخ فـی 

دية الأطراف ولو بلغـت   قال قوم له أن يأخذ:ورجليه وأراد أن يأخذ الدية

 ثـلاث ديـات قبـل ديات، مثل أن قطع يديه ورجليه وأذنيه، فله أن يستوفىٰ 

وقـال بعضـهم لـه أن  .الاندمال، كما له أن يستوفىٰ القصاص قبل الاندمال

يستوفىٰ دية النفس ولا يزيد عليها، وإن كانت الجنايات أوجبت ديات كثيرة 

وهو الذي يقتضـيه مـذهبنا وقـال قـوم لـيس لـه أخـذ ديـة الطـرف قبـل 

 .)١()الاستقرار، وله أخذ القود في الطرف في الحال

  .ظاهر كلام الشيخ عدم الحكم بالتعدد قبل الاندمالو

وإذا قطع أطراف غيره، مثل : (المهذبذهب الىٰ ذلك ابن البراج في و

ان يكون قطع يديه، ورجليه، وأذنيه، فله ان يأخذ ديـة الـنفس دون مـا زاد 

 .)٢()عليها، وليس له ان يأخذ ثلاث ديات

ح وموسـىٰ بـن بكـر ثم ان هذا العمـوم يخصـص بروايـة ابي الصـبا

ونحوهما الدالتان علىٰ ان تعدد الضربات مـع المـوت يـتم التـداخل فيـه في 

أَبيِ ففـي صـحيحة ، ربات القتـلـالقصاص ايضا اذا كان المقصود من الض

بَّاحِ الْكِنَانيِِّ والحلبی جمَيِعاً عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُـلٍ  :قَالا  الصَّ

بَ رَجُلاً  بَ حَتَّىٰ مَاتَ أَ ضرََ ْ قْتُـولِ يُـدْفَعُ إلىَِٰ وَليِِّ المَ  بعَِصاً فَلَمْ يُقْلعِْ عَنهُْ الضرَّ

كُ يَعْبَثُ بهِِ  ،نَعَمْ  :قَالَ  ؟فَيَقْتُلَهُ  يْفِ  ،وَلَكنِْ لاَ يُترَْ  .)٣(وَلَكنِْ يجُيِزُ عَلَيْهِ باِلسَّ
                                                        

 .٨١، ص٧ج: المبسوط) ١(

 .٤٧٥، ص٢ج: المهذب) ٢(

 .١من ابواب قصاص النفس ح  ٦٢الباب : وسائل الشيعة) ٣(
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الحِِ ة وموثق بَ رَجُلاً   مُوسَىٰ بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّ فيِ رَجُلٍ ضرََ

وَلَكـِنْ  ،قْتُولِ يُدْفَعُ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ المَ  :قَالَ  ،بعَِصًا فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا عَنهُْ حَتَّىٰ مَاتَ 

ذُ بهِِ  كُ يُتَلَذَّ يْفِ  ،لاَ يُترَْ ازُ عَلَيْهِ باِلسَّ  .)١(وَلَكنِْ يجَُ

عَـنْ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: سُلَيْماَنَ بْنِ خَالدٍِ قَالَ ذلك صحيحة وك

بَ رَجُلاً بعَِصًا فَلَمْ يَرْفَعْ عَنهُْ حَتَّىٰ قُتلَِ أَ   ؟قْتُـولِ يُدْفَعُ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ المَ رَجُلٍ ضرََ

كُ يُعْبَثُ بهِِ  ،نَعَمْ  :قَالَ  ازُ عَلَيْهِ  ،وَلَكنِْ لاَ يُترَْ  .)٢(وَلَكنِْ يجَُ

ومفادها دال علىٰ التـداخل في المجلـس د افتىٰ بها الشيخ الطوسي وق

 .كما لو جنىٰ علىٰ الطرف ثم قتل، الواحد بين الطرف والنفس

  :فالمحصل ما يلی من نقاط

وا ا : تواا اط  ا:  

الذي هو رواية كل من الكناني والحلبي وسـليمان بـن  :اللسان الاول

صاص مع تفرق الضربات في واقعة واحدة خالد الظاهرة جميعها في كون الق

 .موجب لتداخل القصاص

الذي هو رواية ابن قيس ورواية البخـتري المفصـلتان : اللسان الثاني

رافها فضـلا ـبين تعدد الضربات او اتحاد الضربة ولا يبعد ظهورها او انصـ

 .عن شمولها للواقعة الواحد

ة الـثمالي الذي هو كل مـن صـحيحة الحـذاء وحسـن: اللسان الثالث

وجميعهن ظاهرات بان المـدار عـلىٰ التفصـيل بـين احـاد ، ورواية ابي بصير
                                                        

 .١٠من ابواب قصاص النفس ح  ١١الباب : المصدر ) ١(

 .١٢من ابواب قصاص النفس ح ١١الباب : عةوسائل الشي) ٢(
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ربات سـواء اكـان ـالضربة وتعددها بشرط عدم القتل والا فتتـداخل الضـ

وظهورهن جميعا منصرف الىٰ الواقعة الواحد فضلا عـن . قصاصا ام ديات

 .شمولها له

 :النسبة بين الالسن الثلاثة

كـما في روايـة ابي عبيـدة ، ة بين الالسن الثلاثـةوحينئذ نلاحظ النسب

ربة في الواقعـة الواحـدة وان ـالظاهرة في تداخل القصاص مع اتحـاد الضـ

. بخلاف تعدد الضربات الا في صورة القتـل فتتحـد، كانت الجناية متعددة

بينما صحيح ابن قيس والبختري دالا علىٰ عدم التـداخل مطلقـا مـع تعـدد 

 .لمجني عليهربات وان مات اـالض

وكـذا التنـافي مـع ، رباتـفالتعارض في فرض الموت مع تعـدد الضـ

فتنافي صحيح ابن قيس . اللسان الاول في تداخل تعدد الضربات مع القتل

 .والبختري الناصة علىٰ عدم التداخل في تعدد الضربات مع القتل

 :وجه الجمع بينها

صـحيح ابـن ووجه الجمع حينئذ بينها اما بحمل عـدم التـداخل في 

قيس والبختري علىٰ كون تعـدد الضرـبات لـيس قـاتلا وانـما القاتلـة هـي 

الاول (بينما يحمـل مفـاد الالسـن الاخـرىٰ ، الضربة الاخيرة بنحو الانفراد

علىٰ تداخل ضمان تعدد الضربات مع القتل عـلىٰ كـون كـل منهـا )والثالث

الضـمان فيكـون موضـوع تعـدد ، قاتل ولو بنحو الاشتراك لا الاسـتقلال

هما تعدد الضربات وعدم كون كل منهما قاتلا ولو ، وعدم التداخل له قيدان

 .اشتراكا
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ما ا: ت ومت واد ا ر:  

ة الطرف مع تعدد الضربات تتعدد الا ان يراد بجناية الطرف ان جناي

ون في تعدد الجناية علىٰ النفس فلا تتعدد اذا حصلت الجناية علىٰ النفس فيك

 :الضربات صور عديدة

تعدد الضربات مع عدم الموت سواء اتحد الموضع او  :الصورة الاولىٰ  

 .تعدد فيتعدد الضمان

ربات ـربات مع الموت ولكن كل من الضــتعدد الض :الصورة الثانية

ربة الاخـيرة مسـتقلا ـلا تشترك في سـببية المـوت بـل المـوت مسـتند للضـ

 .وحكمها تعدد الضمان

تعدد الضربات مـع اشـتراك كـل الضرـبات بالقتـل  :صورة الثالثةال

 .وحكمها تداخل الضمان

تعدد الضربات في موضع واحد مع الموت فتتـداخل  :الصورة الرابعة

 .الضمانات

تعدد الجناية في موضع واحد من دون قتل فيـدخل :الصورة الخامسة 

 .الاقل في الاكبر

ا ا:   ىا تواا :  

ان صحيح محمد بـن قـيس والبخـتري موردهمـا الضـارب الواحـد 

بينما حسنة سورة بن كليب موردهـا هـو اخـتلاف ، بالتفصيل في القصاص

وامـا صـحيحة الحـذاء فانهـا في ، الجاني الضارب وتعدده مع جناية النفس

ربة الواحـدة في الموضـع الواحـد مـن ـالتداخل من ضارب واحد في الضـ

 .بخلاف ما اذا تعدد الموضع او الضربة ولم يبلغ الموت، ليهالمجني ع
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اا ت: اواا    :  

اما التعارض بين صحيح محمد بن قيس والبختري من جهة وصحيح 

ابي عبيدة الحذاء مـن جهـة اخـرىٰ في مـورد الضـارب الواحـد مـع تعـدد 

الحـذاء اسـتثناء وتـداخل تعـدد اذ ان مفـاد روايـة ابي عبيـدة ، رباتـالض

بيـنما في صـحيح ، اي فيما ادت الىٰ القتـل، الضربات فيما كان كل منهما قاتل

ربة ـالبختري وابن قيس تعدد ضربات غير القاتل كل منها وان قتل في الض

 . الاخيرة وهذا جمع غير ما ذكرناه وان تقاربا

دية كل عضـو مقتضىٰ حسنة سورة بن كليب استثناء : النقطة الخامسة

فلو اريد الاقتصاص من القاتل لابـد ، قيد منه للمجني عليه او دفعت ديته

، من رد مقدار دية العضو المجني عليه سواء اخذت ديته او اخـذ القـود لـه

استثناء دية الجرح كما دلت عليه معتبرة ابي بصير التي ذكرناه وكذا الحكم في 

 .انفا في الدليل الثاني من القاعدة اعلاه

ظهر مما مر ان التداخل تارة فيما بين الـديات الثابتـة : النقطة السادسة

وقـد ، اصالة واخرىٰ فيما بين القصاص وثالثة فيما بين الديات والقصـاص

ظهر عموم او تنصيص الروايات علىٰ التداخل وعدمـه بحسـب التفصـيل 

 .المتقدم في المسالة والقاعدة

*   *   * 

 

 

 

 



ل  ١١١ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

لان رجلا مثلا، جاز لأولياء المقتول قتلهما، إذا قتل رج) ٢٩لة أمس(

بعد أن يردّوا إلىٰ أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلـوا 

أحدهما، ولكن علىٰ الآخر أن يؤدي نصف الدية الىٰ أهـل المقـتص 

منه، وإن قتل ثلاثة واحدا كان كـل واحـد مـنهم شريكـا في قتلـه 

لمقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة، وعليه فان قتل ولي ا. بمقدار الثلث

وجب علىٰ كل واحد من الآخرين أن يـردّ ثلـث الديـة إلىٰ أوليـاء 

المقتص منه وان قتل اثنين منهم وجب علىٰ الثالث أن يردّ ثلث الدية 

إلىٰ أولياء المقتص منهما، ويجب عـلىٰ ولي المقتـول المقـتص أن يـردّ 

افا الىٰ ثلث رابع يدفعـه إليهم باقی تمام الدية وهی ثلاثة اثلاث مض

ليصل إلىٰ أولياء كل واحد من المقتـولين ، القاتل الثالث المعفو عنه

ثلثا الدية قبل الاقتصاص، وان أراد قتل جميعهم، فله ذلك بعد أن 

 .*) - ١(يردّ إلىٰ أولياء كل واحد منهم ثلثي الدية

  

عـة ذا الحكم مجمع عليه عند الاصحاب وتدل عليه مجموه*)  - 1(

 :روايات منها

حَانَ عَنْ أَبيِ عَبْـدِاالله - 1 فيِ رَجُلَـينِْ قَـتَلاَ   صحيح دَاوُدَ بْنِ سرِْ

اإنِْ شَاءَ أَوْليَِاءُ المَ  :قَالَ ، رَجُلاً  ا جمَيِعاً قَتَلُوهمَُ  .)١(قْتُولِ أَنْ يُؤَدُّوا دِيَةً وَيَقْتُلُوهمَُ

كُوا فيِ ـفيِ عَشَـ  اللهصحيح عَنِ الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِا - 2 رَةٍ اشْـترََ

ُ أَهْلُ المَ  :قَالَ ، قَتْلِ رَجُلٍ  ُمْ شَاءُوا قَتَلُوايخَُيرَّ وَيَرْجِـعُ أَوْليَِـاؤُهُ عَـلىَٰ  ،قْتُولِ فَأَيهَّ

                                                        

 .١من ابواب قصاص النفس ح  ١٢الباب : وسائل الشيعة) ١(



 سند القصاص  ..........................................................................  ١١٢

يَةِ   .)١(الْبَاقِينَ بتِسِْعَةِ أَعْشَارِ الدِّ

جُلاَنِ إذَِ : قَالَ   صحيح ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله - 3 ا قَتَلَ الـرَّ

يَاتِ  يَةَ ( ،وَالثَّلاَثَةُ رَجُلاً فَإنِْ أَرَادُوا قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّ فَإنِْ قَبلَِ أَوْليَِاؤُهُ الدِّ

 .)٢(وَإلاَِّ أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبهِِمْ  ،)كَانَتْ عَلَيْهِماَ 

رَةٌ ـعَشَـ:  بيِ جَعْفَـرٍ قُلْـتُ لأَِ : موثق الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَـارٍ قَـالَ  - 4

وَإنِْ  ،إنِْ شَاءَ أَوْليَِاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جمَيِعاً وَغَرِمُـوا تسِْـعَ دِيَـاتٍ  :قَالَ  ،قَتَلُوا رَجُلاً 

ىٰ التِّسْعَةُ الْ  وا رَجُلاً فَقَتَلُوهُ وَأَدَّ ُ يرَّ قْتُـولِ الأْخَِـيرِ بَـاقُونَ إلىَِٰ أَهْـلِ المَ شَاءُوا تخََ

يَ  مْ وَحَبْسَهُمْ ثُمَّ الْوَاليِ بَعْدُ يَلي :قَالَ  ،ةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنهُْمْ عُشرَْ الدِّ  . )٣( أَدَبهَُ

ــديات ولا وهــ ــاص وال ــاب القص ــلىٰ القاعــدة في ب ــات ع ذه الرواي

دالة علىٰ ان اولياء الدم ليس لهـم الا قتـل واحـد روايات ضعاف يعارضها 

إذَِا اجْتَمَـعَ : قَالَ   عَبْدِاالله عَنْ أَبيِ من الجناة منها رواية القاسم بن عروة 

ُمْ شَاءُوا ةُ عَلىَٰ قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَاليِ أَنْ يُقْتَلَ أَيهُّ مْ أَنْ وَلَـيْسَ لهُـ ،الْعِدَّ

نـا : يَقُولُ  إنَِّ االله  ،يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ 
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*   *   * 

 

                                                        

 .٣من ابواب قصاص النفس ح  ١٢الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٥من ابواب قصاص النفس ح  ١٢الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .٦من ابواب قصاص النفس ح  ١٢الباب : وسائل الشيعة) ٣(

 .٧من ابواب قصاص النفس ح  ١٢الباب : الشيعةوسائل ) ٤(



ل  ١١٣ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا وان كانت  )٣٠لة سأم(

جناية أحدهما أكثر من جناية الآخـر، فلـو ضرب أحـدهما ضربـة 

روب واسـتند موتـه الىٰ فعـل ـوالآخر ضربتين أو أكثر فمات المض

كانا متساويين في القتل، وعليه فلولي المقتول أن يقتل أحدهما  كليهما

 .*) - ١(قصاصا، كما أن له أن يقتل كليهما معا علىٰ التفصيل المتقدم

  

ء كان عمديا او شبه عمد او خطـا ان الاشتراك بالقتل سوا*)  - 1(

وسواء اختلفت النسبة في التسـبيب او درجـة قـوة التسـبيب في ، او مختلف

فمادام الموت استند الىٰ فعلهما معا فهـما سـواء في الضـمان ، تل او تساوتالق

فتتوزع عليهم الديـة بنسـبة عـددهم لا بنسـبة ، من جهة القصاص او الدية

مضـافا الىٰ اطلاقـات التسـوية في  - ويدل عـلىٰ ذلـك، اشتراكهم في الفعل

سَأَلْتُ أَبَا : قَالَ  الروايات الخاصة كمعتبرة ذريح - الاشتراكالضمان في ادلة 

هُ آخَرُ دَامِيَةً فيِ مَقَامٍ وَاحِـدٍ   عَبْدِاالله عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلاً مُوضِحَةً وَشَجَّ

جُلُ  ماَ نصِْفَينِْ «: قَالَ  ،فَماَتَ الرَّ يَةُ فيِ أَمْوَالهِِ  . )١(»عَلَيْهِماَ الدِّ

  مع وضوح تفاوت الضربتين في قوة التسبيب في المـوت الا انـه

 .كم بتساوي نسبة الضمان في الديةح

قَالَ : قَالَ   عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهويعضد ذلك او يؤيد بمعتبرة السكوني 

كَا فيِ قَتْلِ رَجُلٍ فَقَـتَلاَهُ   ؤْمِنينَِ أَمِيرُ المُ  فَقَـالَ أَمِـيرُ  ،فيِ رَجُلٍ وَغُلاَمٍ اشْترََ

وَإذَِا لمَْ يَكُنْ يَبْلُغُ خمَْسَةَ  ،أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنهُْ إذَِا بَلَغَ الْغُلاَمُ خمَْسَةَ :  ؤْمِنينَِ المُ 

                                                        

 .١من ابواب موجبات الضمان ح  ٤٢الباب : وسائل الشيعة) ١(



 سند القصاص  ..........................................................................  ١١٤

يَةِ ـأَشْبَارٍ قُضِ   .)١(يَ باِلدِّ

ظهور او انصراف مشاركة الغلام بدرجة دون الكبير عـادة ومـع مع 

 .ذلك حكم عليه بالقود مساواة له بالبالغ

 :صع ا :  

وع للقصاص فضلا عن الديـة يستفاد من الروايات المتقدمة ان الموض

ليس استقلال القاتل بالقتل لا بالقوة ولا بالفعل بل يكفي المعية المجموعية 

اي يثبت القصاص في فعل الجناية ولو كان بنحو لو كان منفردا لما قتل لكنه 

بل لو انضـم . حيث انضم الىٰ افعال الاخرين غير المستقلة بالقتل كان قاتلا

ة وغــير موجبــة للضــمان كــما ســياتي في المســالتين الىٰ اســباب غــير مســتقل

 .اللاحقتين

وكذلك لو انضم لاسباب هي مستقلة بالقتل لو انفـردت مـع عـدم 

 .الا ان الاستناد فعلا الىٰ المجموع، استقلاله بالقتل لو انفرد

الرجـل (وكذا ان الموضوع اعم مـن ان السـبب مـن احـد الجنسـين 

 .في الجاني والمجني عليه) والمراة

*   *   * 

 

 

 

                                                        

 .٤من ابواب العاقلة ح  ١١الباب : وسائل الشيعة) ١(



ل  ١١٥ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

في قتـل  - بـلا اغـراء - لو اشترك انسان مـع حيـوان) ٣١لة أمس(

فلولي المقتول ان يقتل القاتـل بعـد ان يـرد لوليـه نصـف ، شخص

 .*) - ١(كما له ان يطلب منه نصف الدية، الدية

  

لما مر في المسالة السابقة مع فارق ان الاشتراك هنا بين سبب *)  - ١(

نعم قد يفرض شمول المسالة لصورة مـا لـو كـان ، نيضماني واخر غير ضما

 .الحيوان مملوكا ايضا وقصر المالك في حفظه عن ارتكاب جناية او اعتداء

ولا يضر كون السبب الاخر في القتل غير موجب للضمان فانـه نظـير 

ما لو اشترك اثنان في قتل شخص احدهما عمدا والاخر خطا فان القصاص 

 .علىٰ العامد خاصة

إذا اشترك الأب مـع أجنبـي في قتـل ابنـه جـاز لـولي ) ٣٢لة أمس(

المقتول أن يقتل الأجنبي وأما الأب فلا يقتل بل عليه نصف الديـة 

يعطيه لولي المقتص منه في فرض القصاص ولولي المقتول مع عـدم 

وكذلك إذا اشترك من يقتص منه مع من لا يقتص منه . الاقتصاص

 .*) - ١(سلم وذمي في قتل ذميكالصبی ونحوه وكما اذا اشترك م

  

د ما مر في فذلكة بعهذه المسالة علىٰ طبق القاعدة الحكم فی *)  - 1(

موضوع الضمان قصاصا او ديـة مـن انـه اشـتراك بالقتـل ولـو مجموعـا لا 

 .استغراقا فضلا عن الانفراد

والبحث في هذه المسالة تتمة لتنقيح موضوع الضـمان كـما في المسـالة 



 سند القصاص  ..........................................................................  ١١٦

ن ان سبب الضمان هو الاشتراك والاسهام في القتل باي نسـبة او السابقة م

 .نمط اي حتىٰ لو انضم لاسباب غير مستقلة في القتل ولا موجبة للضمان

يقـتص مـن الجماعـة المشـتركين في جنايـة الأطـراف ) ٣٣لة أمس(

حسب ما عرفت في قصاص النفس وتتحقق الشركة في الجناية علىٰ 

أشخاص معا علىٰ نحو تستند الجنايـة شخصين أو   الأطراف بفعل

إلىٰ فعل الجميع، كـما لـو وضـع جماعـة سـكّينا عـلىٰ يـد شـخص 

وضغطوا عليها حتىٰ قطعت يده وأما إذا وضع أحد سـكينا فـوق 

يده وآخر تحتها وضغط كل واحد منهما علىٰ سـكينه حتـىٰ التقيـا، 

منهما فذهب جماعة إلىٰ أنه ليس من الاشتراك في الجناية بل علىٰ كل 

القصاص في جنايته، وهو ضعيف فان الاشتراك متحقـق بحسـب 

 .*) - 1(المسبب وهو انفصال العضو المقطوع

  

هذه المسالة عين ما مر تنقيحه في فذلكة موضـوع يجری فی *)  - 1(

ة مـن عـدم القصـاص في قطـع هر ضعف المحكی عن جماعظومنه ي .القتل

، تقلال الفعـل في جنايـة الاطـراففان هذا القول مبني علىٰ لزوم اسـ، اليد

وهـو مخــالف لظــاهر اطــلاق الايـة العاطفــة للقصــاص في الجــروح عــلىٰ 

  :القصاص في النفس وهي قوله تعـالىٰ 
َ
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 .٤٥الآية : سورة المائدة) ١(



ل  ١١٧ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

لىَٰ قَطْعِ يَـدِ رَجُـلٍ فيِ رَجُلَينِْ اجْتَمَعَا عَ   عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ مريم الانصاري 

ىٰ إلَِيْهِماَ دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَماَ ثُمَّ يَقْطَعُهُماَ  :قَالَ  وَإنِْ أَحَـبَّ  ،إنِْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُماَ أَدَّ

ا رَدَّ الَّذِي لمَْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلىَٰ ا :قَالَ  ،أَخَذَ مِنهُْماَ دِيَةَ يَدٍ  لَّـذِي وَإنِْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهمَِ

يَةِ   .)١(قُطعَِتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّ

لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لـولي المقتـول : )٣٤لة سأم(

قتلهما معا بلا رد، ولو كن أكثر كان له قتل جميعهن، فان شاء قتلهن 

أدىٰ فاضل ديتهن إليهن ثم قتلهن جميعا وأما إذا قتل بعضهن، كما 

علىٰ الثالثة رد ثلث دية الرجـل إلىٰ إذا قتل اثنتين منهن مثلا وجب 

 .*) - ١(أولياء المقتص منهما

  

ة واضـح بعـد كـون الموضـوع في والحكم فی شقوق المسال*)  - 1(

الضمان قصاصا او دية لم يؤخـذ فيـه جـنس القاتـل او المقتـول بـل مطلـق 

 .التسبيب كما مر في فذلكة موضوع الضمان

فيِ قتل رجل، جاز لولي المقتـول إذَا اشترك رجل وامرأة : )٣٥لة سأم(

قتلهما معاً، بَعْدَ أنْ يـرد نصـف الدّيـة إلىٰ أوليـاء الرجـل دون أوليـاء 

ـا إذَا قتـل . المرأة، كَماَ أنَّ لَهُ قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدّية وأمَّ

 . *) - ١(الرجل وجب عَلىَٰ المرأة نصف الدّية إلىٰ أولياء المقتصّ منه

  

عمـوم  - في فذلكة سابقة في موضـوع القصـاص - د مرق*)  - 1(
                                                        

 .١من ابواب قصاص الطرف ح ٢٥الباب : وسائل الشيعة) ١(
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تساوي النسبة في الضمان باي درجة من التسبيب وكونه اعم مـن اخـتلاف 

 .الجنسين

كل موضع وجب فيه الـرد عـلىٰ الـولي عنـد ارادتـه : )٣٦لة أمس(

لزم فيه ضـمان الـرد لاسـتيفاء  - علىٰ اختلاف موارده - القصاص

لقاتـل واوليـاه المطالبـة بـه قبـل ول، حق القصاص كالقتل ونحوه

الاستيفاء كما لو كان القاتل اثنين واراد ولي المقتول قتلهما معا ضمن 

نصف الديـة لكـل مـنهما ووجـب الـرد علـيهما مـع طلـبهما قبـل 

 .*) - ١(الاستيفاء

  

نعــم ظــاهر ، ويــدل عــلىٰ هــذا الحكــم مجموعــة روايــات*)  - ١(

لسانها ترتيبا بين تقـديم القصـاص او الروايات الواردة ان هناك تعاكس في 

فقد يقال ان فارق الدية ليس تعاوضا بل هو ضـمان للزيـادة ، تفاوت الدية

 .ولا يستحق الا بعد القتل وهذا ما قرره كاشف اللثام

 :اما الروايات الواردة فهي علىٰ طوائف

مما لسانها ظاهر في تاخير اداء التفـاوت في الديـة عـلىٰ  :الطائفة الاولىٰ 

يَقُولُ   سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ االله :قَالَ القتل فنظير صحيحة عبد االله بن سنان 

داً  إنِْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَيُـؤَدُّوا إلىَِٰ  :قَالَ  ،فيِ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّ

يَةِ   .)١(أَهْلهِِ نصِْفَ الدِّ

 ،فَرَجُـلٌ قَتَـلَ امْـرَأَةً  :قُلْـتُ  ...(قر وصحيح ابي مريم عن الامام البا
                                                        

 .٢بواب قصاص النفس ح من ا ٣٣الباب : وسائل الشيعة) ١(
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يَةِ  :قَالَ   .)١()إنِْ شَاءُوا قَتَلُوا وَأَعْطَوْا نصِْفَ الدِّ

 .ة الشحامومثلهما صحيح

عَـنْ  - دة في قصاص الطـرفالوار - أَبيِ مَرْيَمَ الأْنَْصَارِيِّ ة وصحيح

إنِْ أَحَـبَّ أَنْ  :قَـالَ  ،دِ رَجُـلٍ فيِ رَجُلَينِْ اجْتَمَعَا عَلىَٰ قَطْـعِ يَـ  أَبيِ جَعْفَرٍ 

ىٰ إلَِيْهِماَ دِيَةَ يَدٍ  ا رَدَّ الَّذِي لمَْ تُقْطَـعْ يَـدُهُ  :قَالَ  ،يَقْطَعَهُماَ أَدَّ وَإنِْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهمَِ

يَةِ   .)٢(عَلىَٰ الَّذِي قُطعَِتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّ

كُوا فيِ قَتْـلِ ـعَشَـ فيِ   الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله ةوصحيح رَةٍ اشْـترََ

ُ أَهْلُ المَ  :قَالَ ، رَجُلٍ  ُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَيَرْجِعُ أَوْليَِاؤُهُ عَلىَٰ الْبَـاقِينَ يخَُيرَّ قْتُولِ فَأَيهَّ

يَة  .)٣( ِبتِسِْعَةِ أَعْشَارِ الدِّ

ــة عــن اســتيفاء وهــ ــاخير اداء الدي ــات ظــاهرة بقــوة في ت ذه الرواي

ضافا الىٰ التاخير الذكري قد صرح بهـا الىٰ اعطـاء تفـاوت القصاص فانها م

 .الدية الىٰ اولياء القاتل

وهـي ، ما ظاهرها تقـديم اداء الديـة عـلىٰ القصـاص: الطائفة الثانية

 :مجموعة روايات

جُـلُ  ...( : صحيح ابن مسكان عن ابي عبداالله :منها إذَِا قَتَلَ الرَّ

وْا فَضْـلَ دِيَـفَإنِْ أَرَادُوا الْقَ ، رْأَةَ المَ  جُـلِ وَدَ أَدَّ وَأَقَـادُوهُ  )رْأَةِ عَـلىَٰ دِيَـةِ المَـ(ةِ الرَّ

ا  .)٤()بهَِ
                                                        

 .٨من قصاص النفس ح  ٣٣الباب : المصدر ) ١(

 .١من ابواب قصاص الطرف ح  ٢٥الباب : وسائل الشيعة ) ٢(

 .٢من قصاص النفس ح  ١٢الباب : المصدر) ٣(

 .٣من قصاص النفس ح  ٣٣الباب : المصدر) ٤(
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جُـلِ يَقْتُـلُ المَـ قَـالَ   وصحيح الحْلََبيِِّ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِاالله رْأَةَ فيِ الرَّ

داً  وْا إلىَِٰ أَهْلـِهِ نصِْـفَ مْ إذَِا ذَاكَ لهُـ :قَـالَ  ،رْأَةِ أَنْ يَقْتُلُـوهُ فَأَرَادَ أَهْلُ المَ  مُتَعَمِّ أَدَّ

يَةِ  جُلِ  ،الدِّ يَةَ فَلَهُمْ نصِْفُ دِيَةِ الرَّ  .)١(...)وَإنِْ قَبلُِوا الدِّ

  أُتيَِ رَسُـولُ االله: قَـالَ   وصحيح أَبيِ مَـرْيَمَ عَـنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ 

بَ امْرَأَةً حَامِلاً بعَِمُـودِ الْفُسْـطَاطِ فَقَتَلَهَـا َ رَسُـولُ االله ،برَِجُلٍ قَدْ ضرََ  فَخَـيرَّ

  ٌةٌ وَصِيف يَةَ خمَْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَغُرَّ أَوْ وَصِيفَةٌ  ،أَوْليَِاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّ

 .)٢(أَوْ يَدْفَعُوا إلىَِٰ أَوْليَِاءِ الْقَاتلِِ خمَْسَةَ آلاَفٍ وَيَقْتُلُوهُ  ،للَِّذِي فيِ بَطْنهَِا

اوموثق أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ   ،رَجُـلٌ قَتَـلَ امْـرَأَةً  :قُلْتُ لَهُ : قَالَ   أَحَدِهمَِ

وْا نصِْـفَ دِيَتـِهِ وَقَتَلُـوهُ إنِْ أَرَادَ أَهْـلُ المَـ :فَقَالَ  وَإلاَِّ قَبلُِـوا  ،رْأَةِ أَنْ يَقْتُلُـوهُ أَدَّ

يَةَ   .)٣(الدِّ

حَـانَ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِاالله تَلاَ فيِ رَجُلَـينِْ قَـ  وصحيحة دَاوُدَ بْـنِ سرِْ

اإنِْ شَاءَ أَوْليَِاءُ المَ  :قَالَ ، رَجُلاً  ا جمَيِعاً قَتَلُوهمَُ  .)٤(قْتُولِ أَنْ يُؤَدُّوا دِيَةً وَيَقْتُلُوهمَُ

وهذا قد يشـكل ، ة منها اعطاء تفاوت الدية الىٰ اولياء القاتلوفی جمل

ء قرينة علىٰ ارادة الغرامة من اعطاء الديـة مـن دون ارادة حرفيـة تقـديم ادا

 .الدية

 : القتل وغرامة الدية اي ضمانهاما لسانها التقارن بين: طائفة الثالثةال

هِ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهة صحيح :منها إنِْ قَتَـلَ : قَـالَ   أَبيِ الْعَبَّاسِ وَغَيرِْ
                                                        

 .٥من قصاص النفس ح  ٣٣الباب : المصدر ) ١(

 .٦من قصاص النفس ح  ٣٣باب ال: وسائل الشيعة) ٢(

 .المصدر السابق) ٣(

 .١١من قصاص النفس ح  ١٣الباب : المصدر) ٤(
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َ أَوْليَِاءُ المَ رَجُلٌ ا جُلَ وَيَغْرَ مْرَأَةً خُيرِّ يَةِ رْأَةِ إنِْ شَاءُوا أَنْ يَقْتُلُوا الرَّ مُوا نصِْفَ الدِّ

يَةِ ، لوَِرَثَتهِِ   .)١(وَإنِْ شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوا نصِْفَ الدِّ

دِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ة وصحيح جُلِ يَقْتُـلُ المَـ  محُمََّ  ،رْأَةَ فيِ الرَّ

وَإنِْ  ،قْتُولِ وْليَِاءِ المَ لاَفِ دِرْهَمٍ لأَِ إنِْ شَاءَ أَوْليَِاؤُهَا قَتَلُوهُ وَغَرِمُوا خمَْسَةَ آ :قَالَ 

 .)٢(شَاءُوا أَخَذُوا خمَْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتلِِ 

سَأَلْتُهُ : قَالَ   وفی تفسير العياشی عَنْ أَبيِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله

ُ  :قَالَ  ،عَنْ رَجُلَينِْ قَتَلاَ رَجُلاً  ُ وَليُِّهُ أَنْ يَقْتُلَ أَيهَّ مُ الْبَاقيِ نصِْفَ يخَُيرَّ ماَ شَاءَ وَيُغَرَّ

يَةِ  دُّ عَلىَٰ وَرَثَتهِِ دِيَةِ المَ ) نصِْفَ (أَعْنيِ  الدِّ وَكَذَلكَِ إنِْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً  ،قْتُولِ فَيرَُ

وا نصِْـفَ دِيَـةِ وَإنِْ أَبَىٰ أَوْليَِاؤُهَا إلاَِّ قَتْلَ قَاتلِهَِا غَرِمُ  ،رْأَةِ فَذَاكَ إنِْ قَبلُِوا دِيَةَ المَ 

جُلِ وَقَتَلُوهُ  نـا �وَِِ��ـهِ : وَهُوَ قَوْلُ االله، الرَّ
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رَةٌ ـعَشَـ:  قُلْـتُ لأِبيَِ جَعْفَـرٍ : الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَـارٍ قَـالَ  ةوصحيح

وَإنِْ  ،إنِْ شَاءَ أَوْليَِاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جمَيِعاً وَغَرِمُـوا تسِْـعَ دِيَـاتٍ  :لَ قَا، قَتَلُوا رَجُلاً 

ىٰ التِّسْعَ  وا رَجُلاً فَقَتَلُوهُ وَأَدَّ ُ يرَّ قْتُـولِ الأْخَِـيرِ ةُ الْبَـاقُونَ إلىَِٰ أَهْـلِ المَ شَاءُوا تخََ

يَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنهُْمْ  مْ وَحَبْسَهُمْ  بَعْدُ يَليثُمَّ الْوَاليِ  :قَالَ  ،عُشرَْ الدِّ  .)٤( أَدَبهَُ

ذه الطائفة بمثابة الدليل الحاكم علىٰ الطـائفتين السـابقتين وذلـك وه

                                                        

 .١٨٤، ص٢٩ج: وسائل الشيعة) ١(

 .١٢من ابواب القصاص ح  ٣٣الباب : المصدر) ٢(

 .٢١من ابواب القصاص ح ٣٤الباب : المصدر) ٣(

 . ٦من ابواب القصاص ح  ١٢الباب : المصدر) ٤(
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الاداء نفسه فاذا تقرر الضـمان مقارنـا  لان الغرامة والضمان مقدمة رتبة علىٰ 

فامـا ان ، ثبوته للقتل كان الاداء مرهونا بارادة المضمون له في وقـت الاداء

 .مع القتل او قبيله او بعده يستوفيه

مع ان التعاكس بين الطائفـة الاولىٰ والثانيـة عـلىٰ ارادة التقـارن بـين 

 .القصاص وتفاوت الدية

لو قتل رجلان رجلا وكان القتل من أحـدهما خطـأ  :)٣٧ة لأمس(

ومن الآخر عمدا، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردهم 

ة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية كما لهم نصف ديته الىٰ وليه ومطالب

العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منـه بقـدر نصـيبه وكـذلك 

 .*) - ١(الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمداً 

  

ذه المسالة علىٰ مقتضىٰ القاعدة وقد مـر بيـان احكامهـا في ه*)  - 1(

هر بعض الروايات ان اوليـاء ونشير هنا الىٰ نكتة وهي ان ظا، مسائل سابقة

القاتل الاخر يـدفعون نصـيبهم مـن الديـة الىٰ اوليـاء القاتـل الاول وهـي 

ىٰ القواعـد ان ـمحمولة علىٰ التفصيل الذي ذكرناه في المتن بعد كـون مقتضـ

اولياء القاتل الثاني انـما هـم مـديونون لاوليـاء المقتـول لا لاوليـاء القاتـل 

 .الاول

*   *   * 

 



ل  ١٢٣ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

لو اشترك حر وعبد في قتـل حـر عمـدا، كـان لـولي : )٣٨لة أمس(

قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلىٰ أولياء الحـر وأمـا العبـد   المقتول

أقـل منـه  كانتفيقوّم، فان كانت قيمته تساوي نصف دية الحر أو 

ء علىٰ الولي، وإن كانت أكثر منـه فعليـه أن يـرد الزائـد إلىٰ  فلا شي

 كون الزائد بمقدار نصف ديـة الحـر أو مولاه ولا فرق في ذلك بين

نعم إذا كان أكثر منه، كما لو كانت قيمة العبد أكثر مـن تمـام . أقل

ر عـلىٰ رد ـالدية لم يجب عليه رد الزائـد عـلىٰ النصـف، بـل يقتصـ

 .*) - 1(دان له ان يسترق العبوسيأتي ، النصف

  

، ركاءـقد مر ان الاشتراك بالقتل يسوغ القصاص مـن الشـ*)  - 1(

قتـول الواحـد كـان غاية الامر حيث ان قيمة وضـمان الكثـرة اكثـر مـن الم

 .لاولياء القاتل

المطالبة بمقدار التفاوت بين ما ضمنه القاتل وبين الدية الكاملـة كـما 

ركاء بنسـبة ـتقدم تفصيل ذلك وان الضمان من حيث القيمة يتوزع علىٰ الش

قـود فانـه يعمهـم بنحـو عددهم بنحو العموم المجموعي بخلاف نفـس ال

 .العموم الاستغراقي

وحيث ان الحال في العبد يختلف فان ديته اما نصف دية الحراو قيمتـه 

فعلىٰ تقدير كونها نصـف ديـة الحـر او اقـل ، السوقية ما لم تزد علىٰ دية الحر

وعـلىٰ تقـدير كونهـا ، من ذلك فلا يضمن اولياء المقتول لسيد العبـد شـيئا

الزائد علىٰ النصف ما لم يتجاوز دية الحـر كـما دلـت  تازيد فيضمن التفاو

 :منها، عليه الروايات



 سند القصاص  ..........................................................................  ١٢٤

دِيَـةُ الْعَبْـدِ : (قَـالَ   ابْنِ مُسْكَانَ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االلهصحيحة  - ١

ةُ آلاَفِ دِرْهَـمٍ ، قِيمَتُهُ  ـاوَزُ بـِهِ دِيَـةَ  ،فَإنِْ كَانَ نَفِيساً فَأَفْضَلُ قِيمَتهِِ عَشرََ وَلاَ يجَُ

 .)١()لحُرِّ ا

إذَِا قَتَلَ الحُـرُّ الْعَبْـدَ (: قَالَ   ومصحح الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله - 2

بَ  مَ قِيمَتَهُ وَأُدِّ ينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ  :قِيلَ  ،غُرِّ اوَزُ  :قَالَ  ،فَإنِْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشرِْ لاَ يجَُ

 .)٢()بقِِيمَتهِِ دِيَةَ الأْحَْرَارِ 

ة ابي بصير والحسن بن صالح في الباب نفسه من وسائل ومثلهما رواي

 .الشيعة

وسياتي في المسالة اللاحقة ما يدل علىٰ حق اوليـاء المقتـول اسـترقاق 

 .العبد

إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ، كان لوليّ المقتـول  :)٣٩لة أمس(

إلىٰ المرأة، وأمّـا بالنسـبة د شي الىٰ اولياء قتلهما معاً ولا يجب عليه ر

وإذا لم يقتل العبـد كـان لـه اسـترقاقه، . العبد فقد مرّ التفصيل فيه

فعندئذٍ إن كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول ردّ الزائـد عـلىٰ 

 .*) - ١(إلا فلاو -  التفصيل المتقدمعلىٰ  - مولاه

  

وامـا اسـترقاق ، د تقدم في المسالة السابقة الوجه في المقـامق*)  - ١(

يْسٍ الْكُنَاسيِِّ قَالَ  ل عليه صحيحالعبد فيد عَنِ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاالله: ضرَُ
                                                        

 .٢من ديات النفس ح  ٦الباب : يعةوسائل الش) ١(

 .٤من ابواب قصاص النفس ح  ٤٠الباب : المصدر) ٢(
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فَـإنِْ  رْأَةِ وَالْعَبْـدِ مِثْـلُ الْعَمْـدِ إنَِّ خَطَأَ المَـ :فَقَالَ  ،امْرَأَةٍ وَعَبْدٍ قَتَلاَ رَجُلاً خَطَأً 

اأَحَبَّ أَوْليَِاءُ المَ  ا قَتَلُوهمَُ نْ كَانَتْ قِيمَـةُ الْعَبْـدِ أَكْثَـرَ مِـنْ فَإِ  ،قْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهمَُ

دُّوا عَلىَٰ  مْسَـةِ آلاَفِ مَـا يَفْضُـلُ بَعْـدَ الخَ سَـيِّدِ الْعَبْـدِ  خمَْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَلْيرَُ

تُـهُ رْأَةَ وَيَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إلاَِّ أَنْ تَكُـونَ قِيمَ نْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا المَ وَإِ  ،دِرْهَمٍ 

دُّوا عَلىَٰ مَوْلىَٰ الْعَبْدِ  مْسَـةِ مَا يَفْضُـلُ بَعْـدَ الخَ أَكْثَرَ مِنْ خمَْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَلْيرَُ

وَإنِْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِـنْ ، آلاَفِ دِرْهَمٍ وَيَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ 

 .)١(مْ إلاَِّ الْعَبْدُ لَيْسَ لهُ فَ  خمَْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ 

نعـم صـدر ، ومفادها مطابق للروايات المتقدمـة في المسـالة السـابقة

 .الرواية محمول علىٰ التقية

*  *  * 

                                                        

 .٢من قصاص النفس ح  ٣٤الباب: وسائل الشيعة) ١(



 

 

 

 

  و اص

 :وهي خمسة

 :*) - ١(التساوي في الحرية والعبودية: الأول

  

 :دل علىٰ ذلكوي*)  - 1(

لاً  تـِبَ  :تعـالىٰ  الكتاب الكريم في قوله :أوَّ
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والتي منهـا الصـحاح  الروايات المستفيضة عن ال البيت  :ثانياً 

 :منها، والموثقات

اة صحيح - 1 : قَوْلُ االله  :قُلْتُ لَهُ : قَالَ   أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهمَِ
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ْ
مُ  :فَقَالَ  :قَالَ ، ن باً شَـدِيداً وَيُغَـرَّ بُ ضرَْ لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بعَِبْدٍ وَلَكنِْ يُضرَْ

 .)٢(ثَمَنهَُ دِيَةَ الْعَبْدِ 
                                                        

 .١٧٨الآية : سورة البقرة) ١(

 .١من ابواب قصاص النفس ح  ٤٠الباب : وسائل الشيعة) ٢(
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رُّ لاَ يُقْتَـلُ الحُـ: قَالَ : قَالَ   أَبيِ عَبْدِاهللالحْلََبيِِّ عَنْ ة وصحيح - 2

باً شَدِيداً وَإذَِا قَتَلَ الحُ ، باِلْعَبْدِ  بَ ضرَْ مَ ثَمَنهَُ وَضرُِ رُّ الْعَبْدَ غُرِّ
)١(. 

رِّ يُقْتَلُ الْعَبْـدُ بـِالحُ : قَالَ : قَالَ   سَماَعَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهة وموثق - 3

مُ ثَمَنهَُ  ،باِلْعَبْدِ  رُّ وَلاَ يُقْتَلُ الحُ  بـاً شَـدِيداً حَتَّـىٰ لاَ ـوَيُضْـ ،وَلَكنِْ يُغَرَّ رَبُ ضرَْ

 .)٢(يَعُودَ 

 .وغيرها

وكذا اذا قتل الحـرة ولكـن ، اذا قتل الحر الحر قتل به: )٤٠لة أمس(

 .*) - ١(بعد رد نصف الدية الىٰ اولياء المقتص منه

  

ا وسـنة كـما مـر في المسـالة اما قتل الحر بالحر فواضح كتابـ*)  - ١(

واما قتل الحر بـالحرة فـيرد نصـف الديـة الىٰ اوليـاء المقـتص منـه ، السابقة

التـي فيهـا  - لتفاضل دية الرجل عن دية المرأة كـما استفاضـت النصـوص

 :منها، علىٰ ذلك - الصحاح

فيِ  يَقُولُ   سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاالله :قَالَ عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ ة صحيح - 1

داً  إنِْ شَاءَ أَهْلُهَـا أَنْ يَقْتُلُـوهُ قَتَلُـوهُ وَيُـؤَدُّوا إلىَِٰ  :قَالَ  ،رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّ

يَةِ  يَةِ خمَْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ  ،أَهْلهِِ نصِْفَ الدِّ وَقَـالَ  .وَإنِْ شَاءُوا أَخَذُوا نصِْفَ الدِّ

دَةً فيِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُ  إنِْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَلَـيْسَ  :قَالَ  ،تَعَمِّ

 .)٣(يجَْنيِ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتهِِ عَلىَٰ نَفْسِهِ 
                                                        

 .٢من ابواب قصاص النفس ح  ٤٠الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٣من ابواب قصاص النفس ح  ٤٠الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .١من ابواب قصاص النفس ح  ٣٣الباب : وسائل الشيعة) ٣(
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تِ إذَِا قَتَلَـ: قَالَ   عَبْدِاالله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهة صحيح - 2

جُلُ المَ ، رْأَةُ رَجُلاً قُتلَِتْ بهِِ المَ  وْا فَضْـلَ دِيَـةِ وَإذَِا قَتَلَ الرَّ رْأَةَ فَإنِْ أَرَادُوا الْقَوَدَ أَدَّ

جُلِ  ـا) رْأَةِ عَلىَٰ دِيَةِ المَ (الرَّ يَـةَ دِيَـةَ المَـوَإنِْ لمَْ يَفْعَلُـ ،وَأَقَادُوهُ بهَِ رْأَةِ وا قَبلُِـوا الدِّ

جُلِ وَدِيَةُ المَ  ،كَامِلَةً   .)١(رْأَةِ نصِْفُ دِيَةِ الرَّ

جُلِ يَقْتُلُ المَ : الَ قَ   الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهة صحيح - 3 رْأَةَ فيِ الرَّ

داً  وْا إلىَِٰ أَهْلـِهِ نصِْـفَ  :قَـالَ  ،رْأَةِ أَنْ يَقْتُلُـوهُ فَأَرَادَ أَهْلُ المَ  مُتَعَمِّ ـمْ إذَِا أَدَّ ذَاكَ لهَُ

يَةِ  يَةَ فَلَهُمْ ، الدِّ جُـلِ  وَإنِْ قَبلُِوا الدِّ جُـلَ وَإنِْ قَتَلَـتِ المَـ ،نصِْـفُ دِيَـةِ الرَّ رْأَةُ الرَّ

مْ إلاَِّ نَفْسُهَا  .)٢(دِيثَ الحَ  ...قُتلَِتْ بهِِ لَيْسَ لهَُ

 .وغيرها

رٍ عَـنْ الامـام جَعْفَـرٍ الصـادق أَنَّ « : واما موثق إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ

يَةَ   قَتَلَ امْرَأَةً فَلَمْ يجَْعَلْ عَليٌِّ رَجُلاً   .)٣(»بَيْنهَُماَ قصَِاصاً وَأَلْزَمَهُ الدِّ

رانية او كون القتـل خطـا فـلا ـؤل علىٰ كون المرأة المقتولة نصفهو مو

 .قصاص فيهما كما هو واضح

*   *   * 

 

 

 
                                                        

 .٢من ابواب قصاص النفس ح  ٣٣الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٣من ابواب قصاص النفس ح  ٣٣الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .١٦من ابواب قصاص النفس ح  ٣٣الباب : وسائل الشيعة) ٣(
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الحـرة الحـرة قتلـت بهـا وإذا قتلـت الحـر  قتلتإذا : )٤١ لةأمس(

 .*) - ١(فكذلك، وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية

  

ة بالحرة فيدل عليها الكتاب والسنة المطهرة كما اما قتل الحر*)  - 1(

واما انها تقتل بالحر فواضح ايضا وليس لوليـه المطالبـة بنصـف الديـة ، مر

الدالة علىٰ ذلك كصحيحتي الحلبي وابن سنان كـما ذكرناهمـا في  للروايات

 .المسالة السابقة

فيِ امْـرَأَةٍ : قَالَ   عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ري واما صحيحة ابي مريم الانصا 

 . )١(تُقْتَلُ وَيُؤَدِّي وَليُِّهَا بَقِيَّةَ المَالِ  :قَالَ  ،قَتَلَتْ رَجُلاً 

 .ذة فتطرحفهی شا

الحر أو الحرة خطأ محضا أو شـبيه عمـد  الحرإذا قتل : )٤٢ة لسأم(

فلا قصاص نعم تثبت الدية وهـي عـلىٰ الأول تحمـل عـلىٰ عاقلـة 

القاتل، وعلىٰ الثاني في ماله علىٰ تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء 

 .*) - 1(االله تعالىٰ 

  

د استفاضــت الروايــات بالتفرقــة بــين العمــد المحــض قــ*)  - 1(

وقــد استعرضـنا جملـة منهـا في صــدر ، وقسـيميه في اصـل القـود وعدمـه

أ المحض كما قد تضمنت ايضا اختلاف من يتحمل الدية ففي الخط،الكتاب

ومـن جملـة تلـك  ،اما فی قسيميه فيتحملها القاتـل نفسـهتتحملها العاقلة 
                                                        

 .١٧من ابواب قصاص النفس ح  ٣٣الباب : وسائل الشيعة) ١(
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تِـبَ  :كقوله تعالىٰ  - بعد ذكر الايات - الروايات
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 :اما الروايات

مَـنْ  :يَقُولُ   سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاالله :عَبْدِاالله بْنِ سِنَانٍ قَالَ ة كصحيح

داً قيِدَ مِنهُْ إلاَِّ  يَـةَ  أَنْ يَرْضىَٰ أَوْليَِاءُ المَ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ فَـإنِْ  ،قْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّ

يَةُ رَضُ  يَةِ وَأَحَبَّ ذَلكَِ الْقَاتلُِ فَالدِّ   .)٤(دِيثَ الحَ  ...وا باِلدِّ

ا والصحيح الىٰ  اجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابنَِا عَـنْ أَحَـدِهمَِ   جمَيِلِ بْنِ دَرَّ

ـماَ الخَ  ،رْبَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ ـقَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بهِِ الضَّ : قَالَ  تُرِيـدَ طَـأُ أَنْ وَإنَِّ

هُ  يْ ـالشَّ  إذَِا أَقَرَّ عَلىَٰ نَفْسِهِ باِلْقَتْلِ قُتلَِ وَإنِْ لمَْ يَكُنْ عَلَيْـهِ  :وَقَالَ  ،ءَ فَتُصِيبَ غَيرَْ

بَيِّنةٌَ 
)٥( . 

طَإِ الَّـذِي سَأَلْتُهُ عَنِ الخَ : قَالَ   أَبيِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهة ومعتبر

يَةُ وَالْكَفَّ  بَ رَجُلٍ وَلاَ يَعْتَمِدَ قَتْلَهُ  ،ارَةُ فيِهِ الدِّ  ،نَعَمْ  :فَقَالَ  ؟أَهُوَ أَنْ يَعْتَمِدَ ضرَْ
                                                        

 .١٧٨الآية : سورة البقرة) ١(

 .٣٣الآية : سورة الإسراء) ٢(

 .٩٢الآية : سورة النساء) ٣(

 .٣من ابواب قصاص النفس ح  ١٩الباب : وسائل الشيعة) ٤(

 .٦من ابواب قصاص النفس ح  ١١الباب : المصدر) ٥(



ل  ١٣١ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

يَةُ كَ الخَ ذَا :قَالَ  ،رَمَىٰ شَاةً فَأَصَابَ إنِْسَاناً  :قُلْتُ  طَأُ الَّذِي لاَ شَكَّ فيِهِ عَلَيْهِ الدِّ

ارَةُ   .)١(وَالْكَفَّ

 .توتفصيل ذلك ياتي كما اشرنا في كتاب الديا

إذا قتل الحر أو الحرة العبد المسـلم عمـدا وان كـان : )٤٣لة أمس(

القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه  وعلىٰ  ،فلا قصاصذمي مملوكا ل

إذا لم تتجاوز دية الحر وإلا فلا يغرم الزائد، وإذا قتل الأمة فكذلك 

الأمة   لو كان العبد أوو ،وعلىٰ القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة

إذا لم تتجاوز دية الـذمي  - وان كان لمسلم - ذميا غرم قيمة المقتول

ولا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قنا أو مدبرا . أو الذمية

وكذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتبا مشروطا أو مطلقا، ولم يؤد من 

ذلـك مال الكتابة شيئا ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثـىٰ ومثـل 

القتل الخطائي غاية الأمر أن الدية تحمل علىٰ عاقلة القاتل الحـر إذا 

 .*) - 1(كان خطأ محضا والا ففي مال القاتل نفسه علىٰ تفصيل يأتي

  

دم قتل الحر بالعبد حكما وفاقيا طبقا للروايات الحكم فی ع*)  - 1(

 .التی منها الصحاحالمستفيضة 

  :ومن تلك الروايات 

ا ةصحيح - 1 : قَوْلُ االله  :قُلْتُ لَهُ : قَالَ   أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهمَِ
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 .٩من ابواب قصاص النفس ح  ١١الباب : المصدر) ١(



 سند القصاص  ..........................................................................  ١٣٢

 
ُ ْ
�ٰ باِلأ

ْ
باً شَـ :فَقَالَ  :قَالَ ، ن بُ ضرَْ مُ لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بعَِبْدٍ وَلَكنِْ يُضرَْ دِيداً وَيُغَـرَّ

 . )١(ثَمَنهَُ دِيَةَ الْعَبْدِ 

رُّ لاَ يُقْتَـلُ الحُـ: قَـالَ : قَالَ   الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله ةصحيح - 2

باً شَدِيداً وَإذَِا قَتَلَ الحُ ، باِلْعَبْدِ  بَ ضرَْ مَ ثَمَنهَُ وَضرُِ رُّ الْعَبْدَ غُرِّ
)٢(. 

رِّ يُقْتَـلُ الْعَبْـدُ بـِالحُ : قَالَ : قَالَ    عَبْدِااللهسَماَعَةَ عَنْ أَبيِ ة موثق - 3

مُ ثَمَنـَهُ وَيُضْـ ،رُّ باِلْعَبْدِ وَلاَ يُقْتَلُ الحُ  بـاً شَـدِيداً حَتَّـىٰ لاَ ـوَلَكنِْ يُغَرَّ رَبُ ضرَْ

 .)٣(يَعُودَ 

 .وغيرها

اما التقييد بالعبد المسلم فلان قيمة العبد وديته تلاحظ بلحاظ حرمته 

،  مولاه لان ماليته تابعة لذاته وان كانت حرمة ماليته تابعـة لمـولاهونفسه لا

 .وفرق بين اصل مالية العبد وحرمة المالية فماليته وضمانها تبع لوصف نفسه

 .اما باقي تفاصيل المسالة فقد تقدم في مسائل سابقة

*   *   * 

 

 

 

                                                        

 .١من أبواب ديات النفس ح  ٦الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .المصدر السابق) ٢(

 .٩٢، ص٢٩ج: وسائل الشيعة) ٣(



ل  ١٣٣ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

، تـلاذا اختلف الجاني ومولىٰ العبد في قيمتـه يـوم الق: )٤٤لة أمس(

 .*) - ١(فالقول قول الجاني مع يمينه اذا لم يكن للمولىٰ بينة

  

ىٰ القواعـد في بـاب ـان الحكم في هذه المسـالة عـلىٰ مقتضـ*)  - ١(

القضاء فالبينة علىٰ المدعي وهو مولىٰ العبد واليمين علىٰ المنكر وهـو الجـاني 

الجـاني ويحكـم  فاذا كانت بينة لمولىٰ العبد حكمنا طبقهـا والا فـاليمين مـن

عَـنْ   سَأَلْتُ أَبَـا جَعْفَـرٍ : أَبيِ الْوَرْدِ قَالَ ويدل علىٰ ذلك حسنة ، بالاقل

ـةَ آلاَفِ «: قَـالَ  ،رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَـأً  ـاوَزُ بقِِيمَتـِهِ عَشرََ عَلَيْـهِ قِيمَتُـهُ وَلاَ يجَُ

مُهُ وَهُوَ مَيِّتٌ  :قُلْتُ  ،»دِرْهَمٍ  إنِْ كَانَ لموَِْلاَهُ شُهُودٌ أَنَّ قِيمَتَـهُ « :قَالَ  ؟وَمَنْ يُقَوِّ

ا قَاتلُِهُ  كَانَتْ يَوْمَ قُتلَِ كَذَا وَإنِْ لمَْ يَكُـنْ لَـهُ شُـهُودٌ عَـلىَٰ ذَلـِكَ  ،وَكَذَا أُخِذَ بهَِ

 َّ مْتُهُ كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلىَٰ مَنْ قَتَلَهُ مَعَ يَمِينهِِ يَشْهَدُ باِالله مَا لَهُ قِيمَةٌ أَكْثَرُ ممِ فَإنِْ  ،ا قَوَّ

لِ  عَلَيْـهِ  وْلىَٰ أُعْطيَِ مَـا حَلَـفَ فَإنِْ حَلَفَ المَ وْلىَٰ فَ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلىَٰ المَ أَبَىٰ أَنْ يحَْ

ةَ آلاَفٍ  اوَزُ بقِِيمَتهِِ عَشرََ  .)١(»...وَلاَ يجَُ

نعم لو كانت دعوىٰ الجاني في قلـة القيمـة لـدعواه العاهـة في العبـد 

نه او الاقعاد كان خلاف الأصل مع فرض كون دعوىٰ سيد العبد في كالزما

 .القيمة مطابقة للقيمة المتوسطة فيكون الجاني مدعيا ومالك العبد منكراً 

*   *   * 

 

 
                                                        

 .٤٢٦ص  ٣١ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(



 سند القصاص  ..........................................................................  ١٣٤

لو قتل المولىٰ عبده متعمدا، فان كـان غـير معـروف : )٤٥لة أمس(

ىٰ عن مسقط راسه بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة، وحبس او ينف

أخذت منه قيمته يتصدق بها، أو تدفع إلىٰ بيت مال  يراه الحاكم وبما

المسلمين وإن كان متعودا علىٰ القتل قتل به ولا فرق في ما ذكر بـين 

العبد والأمة كما أنه لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب سواء أ كـان 

 .*) - ١(مشروطا أم مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا

  

ذهب الىٰ ذلـك ابـن ابي عقيـل ، اعتاد قتل العبيد قتل به ذاا*)  - 1(

رائع ـوالشيخ في التهذيبين وابن حمزة وسلار والجامع وحكاه رواية في الشـ

 .والقواعد والايضاح

 :طوائف من الرواياتوفی المقام 

 :منها. ورواياتها مطلقة بعدم القتل: الطائفة الاولىٰ 

اصحيحة  : قَـوْلُ االله  :قُلْـتُ لَـهُ : قَـالَ   أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَحَـدِهمَِ

 
ُ ْ
ـدِ واَلأ

ْ
ب
َ
ع
ْ
 باِل

ُ
ـد

ْ
ب
َ
ع
ْ
ُر� وَال ُر� باِ�ْ ٰ� ا�ْ

ْ
ت
َ
ق
ْ
 ِ� ال

ُ
قِصاص

ْ
مُ ال

ُ
�

ْ
ي
َ
ل

َ
تبَِ ع

ُ
ـٰ� ك

ْ
ن

 
ُ ْ
�ٰ باِلأ

ْ
مُ  ،لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بعَِبْدٍ  :فَقَالَ  :قَالَ ، ن باً شَدِيداً وَيُغَـرَّ بُ ضرَْ وَلَكنِْ يُضرَْ

 .)١(يَةَ الْعَبْدِ ثَمَنهَُ دِ 

 .ةومثلها صحيح الحلبی وموثق سماع

، وهي مطلقة دالة علىٰ القتل ومعارضة للطائفة الاولىٰ : الطائفة الثانية

 :منها
                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٤٠الباب : وسائل الشيعة) ١(



ل  ١٣٥ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

 آبَائـِهِ  عَـنْ  أَبيِـهِ  عَنْ  جَعْفَرٍ  عَنْ  )زِيَادٍ  أَبيِ  بْنِ  إسِْماَعِيلَ (موثقة السكوني 

  ُه  .)١(عَمْداً  قَتَلَهُ  بعَِبْدٍ  حُرّاً  قَتَلَ  أَنَّ

 :منها، الروايات المفصلة :الطائفة الثالثة

إنِْ  :قَالَ  ،سُئلَِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ممَلُْوكَهُ : قَالَ   يُونُسَ عَنْهُمْ ة مصحح

باً شَدِيداً  بَ ضرَْ وَيُـدْفَعُ  ،وَأُخِذَ مِنهُْ قِيمَةُ الْعَبْدِ  ،كَانَ غَيرَْ مَعْرُوفٍ باِلْقَتْلِ ضرُِ

داً للِْقَتْلِ قُتلَِ بهِِ  ،سْلمِِينَ مَالِ المُ  إلىَِٰ بَيْتِ   .)٢(وَإنِْ كَانَ مُتَعَوِّ

فيِ رَجُلٍ قَتَـلَ   سَنِ أَبيِ الحَ عَنْ أَبيِ الْفَتْحِ الجُْرْجَانيِِّ  والصحيح الىٰ 

يَكُـونَ  مْلُـوكُ لَـهُ أُدِّبَ وَحُـبسَِ إلاَِّ أَنْ إنِْ كَـانَ المَ  :قَـالَ  ،ممَلُْوكَهُ أَوْ ممَلُْوكَتَـهُ 

 .)٣(ماَليِكِ فَيُقْتَلُ بهِِ مَعْرُوفاً بقَِتْلِ المَ 

وهي الطائفـة ) رواية يونس والجرجاني(ة ان الروايات المفصل :أقول

الثالثة حاكمة علىٰ الاطلاقات الموجـودة في الصـحاح في الطـائفتين الاولىٰ 

 . والثانية فيجمع بينهما بقرينة الطائفة الثالثة فالصحيح هو التفصيل

 :ويعضد الحكم بالقتل علىٰ تفصيل بمجموعة امور

اذا اعتاد قتل العبيد بما ورد في قتل المسـلم بالـذمي اذا اعتـاد  :الاول

 .وقد افتىٰ بذلك المشهور، المسلم علىٰ قتلهم

ان المسلم الـذي اعتـاد ، يعضد في كل من مورد العبد والذمي :الثاني

تمل قتله من باب اقامة الحد القتل يصدق عليه انه محارب مفسد ومن ثم يح

                                                        

 .٩نفس ح من ابواب قصاص ال ٤١الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢من ابواب قصاص النفس ح  ٣٩الباب : المصدر) ٢(

 .١من ابواب قصاص النفس ح  ٣٩الباب : المصدر) ٣(
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رعي ـولكن قد تقدم ان القصاص نمط من انـماط الحـد الشـ، لا القصاص

 .غاية الامر انيط بالمجني عليه او اولياءه لتضمينه حق الناس من الضمان

جُلِ يَقْتُلُ ابْنهَُ أَوْ عَبْدَهُ   جَابرٍِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ة معتبراما   :قَالَ  ،فيِ الرَّ

باً شَدِيداً وَيُنفَْىٰ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ  ،قْتَلُ بهِِ لاَ يُ  بُ ضرَْ  .)١(وَلَكنِْ يُضرَْ

فلا باس بالعمل بها والالتزام بنفي القاتـل عـن مسـقط راسـه ولـو 

 .بحسب تقدير الحاكم فالامر موكول الىٰ نظره

إذا قتل الحر أو الحرة متعمـدا مكاتبـا أدىٰ مـن مـال : )٤٦لة أمس(

ئا لم يقتل به ولكن عليه دية الحر بمقدار ما تحرر منه ودية مكاتبته شي

العبد بمقدار ما بقي كما هو الحال في القتل الخطـائي ولا فـرق في ذلـك 

بين كون المكاتب عبدا أو أمة كما لا فرق بين كونه قد أدىٰ نصـف مـال 

 .)* - ١(وكذا الحال فيما لو قتل المولىٰ مكاتبه عمدا. كتابته أو أقل من ذلك

  

 اطلاق صحيحتي ابن قيس وابن سنان عدم الفرق مقتضىٰ *)  - 1(

صحيحة : ونصهما هو، بين العبد المكاتب الذي ادىٰ نصف مال كتابته او لا

دِ بْنِ قَـيْسٍ عَـنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ  فيِ   ؤْمِنينَِ ىٰ أَمِـيرُ المُــقَضَـ: قَـالَ   محُمََّ

ىٰ دِيَةُ الحُـعْتِ يحُْسَبُ مَا أُ  :قَالَ  ،مُكَاتَبٍ قُتلَِ  وَمَـا رَقَّ مِنـْهُ فَدِيَـةُ  ،رِّ قَ مِنهُْ فَيُؤَدَّ

 .)٢(الْعَبْدِ 

قَالَ فيِ مُكَاتَبٍ قَتَـلَ   عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهصحيحة و
                                                        

 .٩من ابواب قصاص النفس ح  ٣٧الباب : الوسائل) ١(

 .٢من ابواب ديات النفس ح  ١٠الباب : وسائل الشيعة) ٢(
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مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ  هُ وَعَلىَٰ مَوْلاَ  ،دِيَتهِِ بقَِدْرِ مَا أُعْتقَِ ] مِنْ [عَلَيْهِ  :قَالَ  ،رَجُلاً خَطَأً 

ماَ ذَلكَِ عَلىَٰ إمَِامِ فَإنِْ عَجَزَ المُ  ،مْلُوكِ المَ   .)١(سْلمِِينَ المُ  كَاتَبُ فَلاَ عَاقِلَةَ لَهُ إنَِّ

رُ� اتان الروايتان علىٰ مقتضىٰ عموم الاية وه
ْ
 بِا�

رُ�
ْ
الدالة بـان  )٢(ا�

ات لا يقتل الحـر بالعبـد لا يقتل الحر بالعبد وكذا مقتضىٰ اطلاقات وعموم

 .الوارد في جملة من الروايات المارة الذكر

عَليِِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَـىٰ  وهذه الادلة يمكن ان تقيد بمصحح

ـ: قَالَ   بْنِ جَعْفَرٍ  سِـنَّهُ مَـا  سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَينَْ مُكَاتَـبٍ أَوْ كَسرََ

ىٰ نصِْفَ مُكَاتَبَتهِِ فَدِيَتُهُ دِيَةُ حُرٍّ  إنِْ  :قَالَ  ،عَلَيْهِ  وَإنِْ كَانَ دُونَ النِّصْفِ  ،كَانَ أَدَّ

وَسَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ فَقَـأَ عَـينَْ مُكَاتَـبٍ أَوْ  .وَكَذَا إذَِا فَقَأَ عَينَْ حُرٍّ ، فَبقَِدْرِ مَا أُعْتقَِ 

ىٰ نصِْفَ مُ  :قَالَ  ،رَ سِنَّهُ ـكَسَ  انَ خَطَـأً رِّ أَوْ دِيَتُهُ إنِْ كَ بَتهِِ تُفْقَأُ عَينُْ الحُ كَاتَ إذَِا أَدَّ

ىٰ بقَِـدْرِ مَـا أُعْتـِقَ مِنـْهُ  ،رِّ هُوَ بمَِنزِْلَةِ الحُ  مَ فَـأَدَّ ىٰ النِّصْفَ قُـوِّ  .وَإنِْ لمَْ يَكُنْ أَدَّ

ىٰ نصِْفَ مَـا عَلَيْـهِ وَسَأَلْتُهُ عَنِ المُ  مَنزِْلَـةِ الحُـرِّ فيِ هُـوَ بِ  :قَـالَ  ،كَاتَبِ الَّذِي أَدَّ

هِ الحُ  وَسَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَينَْ ممَلُْوكٍ وَقَـدْ . دُودِ وَغَيرِْ ذَلكَِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيرِْ

ىٰ نصِْفَ مُكَاتَبَتهِِ  مُ المَ  :قَالَ  ،أَدَّ مْلُـوكِ وَيُؤَدِّي المُكَاتَـبُ إلىَِٰ مَـوْلىَٰ المَ  مْلُوكُ يُقَوَّ

 .)٣(نهِِ نصِْفَ ثَمَ 

الدالة علىٰ التفصيل بين من ادىٰ نصف مال كتابته وبين من لم يـودي 

 .فاذا ادىٰ النصف يقتل به الحر والا فلا
                                                        

 .١من ديات النفس ح  ١٠الباب : المصدر ) ١(

 .١٧٨الآية : سورة البقرة) ٢(

 .٣من ابواب ديات النفس ح  ١٠الباب : وسائل الشيعة) ٣(
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وقد عمل بها في كل من القتل وقصاص الاعضاء الصدوق في المقنـع 

ولكن المجلسي في الروضـة قـال انـه مخـالف ، وظاهر الشيخ في الاستبصار

 .للمتواتر من الاحاديث

هـل هـو في ، مجمـل...) بمنزلة الحـر(وهذا المقطع من الرواية  :ولاق

ومن ثـم قـال ، جنايته علىٰ الاخرين او في جناية الاخرين عليه او هو مطلق

واعلم أن الّذي في الاستبصار أنّ حكمه حكم الحرّ في دية ( :في كشف اللثام

فيحتمـل أن أعضائه ونفسه إذا جنىٰ عليه لا في جناياته وإن تضمّنها الخـبر 

 .)١()ذلك خاصّة يكون إنّما يراه كالحرّ في

ان التفصيل المذكور في ، يـويمكن تقريب المعارضة التي ذكرها المجلس 

مصحح عـلىٰ بـن جعفـر مـداره عـلىٰ النصـف والحـال ان الروايـات المطلقـة 

رفة الىٰ النصـف ومـا ـبالتفصيل في قدر ديته غير مقيده بالنصف بل هـي منصـ

ومن ثم ، ىٰ اقتصارها علىٰ ذلك بل ان ذلك مشمول لها بنحو بارزفوق لا بمعن

 .يتقرر التعارض بمثابة تنافي الخاصين هذا مع اضطراب ما في متن الرواية

 .ظاهر المصححة في باب الديات والحدودهجران الاصحاب ل مضافا الىٰ 

*   *   * 

 

 

 

                                                        

 .٦٢، ص١١ج: كشف اللثام) ١(
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من مولاه ولا يض *) - ١(لو قتل العبد حرا عمدا قتل به: )٤٧لة أمس(

ولـيس . جنايته نعم لولي المقتول الخيار بين قتـل العبـد واسـترقاقه

لمولاه فكه إلا إذا رضي الولي به ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل 

أو المقتول ذكرا أو أنثىٰ كما أنه لا فرق بين كون القاتل قنا أو مدبرا 

 .وكذلك أم الولد

  

واضح ومنصوص عليه في كثير من  د بالحر فهواما قتل العب*)  - 1(

 :منها، الروايات

وَلاَ  ،يُقْتَلُ الْعَبْـدُ بـِالحُرِّ (: قَالَ : قَالَ   سَماَعَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهة موثق

 .)١(...)رُّ باِلْعَبْدِ يُقْتَلُ الحُ 

ازُرَارَةَ  حيحةوص  دُفـِعَ إلىَِٰ رَّ فيِ الْعَبْـدِ إذَِا قَتَـلَ الحُـ  عَنْ أَحَـدِهمَِ

وهُ  ،فَإنِْ شَاءُوا قَتَلُوهُ  ،قْتُولِ أَوْليَِاءِ المَ  قُّ  .)٢(وَإنِْ شَاءُوا اسْترََ

نْ رَوَاهُ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله والصحيح الىٰ  إذَِا : الَ قَ   أَبَانِ بْنِ تَغْلبَِ عَمَّ

حَبَسُـوهُ وَإنِْ شَاءُوا  ،لُوهُ فَإنِْ شَاءُوا قَتَ  ،قْتُولِ دُفعَِ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ المَ  رَّ قَتَلَ الْعَبْدُ الحُ 

وهُ  ،مْ فَيَكُونُ عَبْداً لهُ  قُّ  .)٣(وَإنِْ شَاءُوا اسْترََ

يَىٰ بْنِ أَبيِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهة ومعتبر إذَِا قَتَـلَ الْعَبْـدُ : الَ قَ   يحَْ

 . )٤(تَعْبَدُواوَإنِْ شَاءُوا اسْ  ،قْتُولِ إنِْ شَاءُوا قَتَلُوافَلأَِهْلِ المَ  رَّ الحُ 
                                                        

 . ٣من ابواب قصاص النفس ح  ٤٠الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .١من ابواب قصاص النفس ح ٤١الباب . المصدر ) ٢(

 .٢من ابواب قصاص النفس ح ٤١الباب . المصدر ) ٣(

 .٤من ابواب قصاص النفس ح  ٤١لباب ا. المصدر السابق) ٤(



 سند القصاص  ..........................................................................  ١٤٠

دٍ الْوَابشيِِِّ قَالَ ة ومعتبر عَوْا  عَنْ قَوْمٍ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاالله: أَبيِ محُمََّ ادَّ

ا لاَ يجَُـوزُ إقِْـرَارُ الْعَبْـدِ عَـلىَٰ  :قَـالَ  ،عَلىَٰ عَبْدٍ جِنَايَةً تحُِيطُ برَِقَبَتهِِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بهَِ

ـا أَوْ يَفْتَدِيَـهُ  فَإنِْ أَقَامُوا ،سَيِّدِهِ  عَوْا عَـلىَٰ الْعَبْـد أُخِـذَ الْعَبْـدُ بهَِ الْبَيِّنةََ عَلىَٰ مَا ادَّ

 .)١(مَوْلاَهُ 

 .دالة علىٰ تخيير اولياء المقتول بين قتل العبد او استرقاقهوالروايات 

 . د لا يغرمون شيئا لاهل المقتول فهو منصوص ايضاً اما ان اهل العب

ىٰ أَمِـيرُ ـقَضَـ: قَـالَ   قَيْسٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ بْنِ  دففي صحيح محم

 .)٢(الْعَبْدُ لاَ يُغْرِمُ أَهْلَهُ وَرَاءَ نَفْسِهِ شَيْئاً  :قَالَ ...  ؤْمِنينَِ المُ 

رَّ إذَِا قَتَلَ الْعَبْـدُ الحُـ: الَ قَ   ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهة وصحيح

 .)٣(ءَ عَلىَٰ مَوَاليِهِ  رِّ فَلاَ شيَْ فَدُفعَِ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ الحُْ 

 .د او استرقاقه فتبين مما مرواما التخيير بين قتل العب

 .واما انه لا فرق بين الذكر والانثىٰ فلاطلاقات الادلة

واما انه لا فرق بين القن ومن تشـبث بالحريـة فلاطـلاق النصـوص 

كـن حـرا وانـما ولان القصاص ساري فيما لو قتل الحر الحر فكيف بمن لم ي

وهـو صـحيح أَبيِ بالاضافة للنص الخاص الدال عـلىٰ ذلـك ، سيكون حرا

رٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً   سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : بَصِيرٍ قَالَ   ،يُقْتَلُ بهِِ  :فَقَالَ  ،عَنْ مُدَبَّ

مْ رِقّاً اءِ المَ يُدْفَعُ إلىَِٰ أَوْليَِ  :فَقَالَ  :قَالَ  ،فَإنِْ قَتَلَهُ خَطَأً : قُلْتُ  :قَالَ  قْتُولِ فَيَكُونُ لهَُ
                                                        

 .٣من ابواب قصاص النفس ح  ٤٠الباب . المصدر السابق) ١(

 .٢من أبواب ديات النفس ح  ١٠الباب . المصدر السابق) ٢(

 .٦من أبواب قصاص النفس ح  ٤١الباب : المصدر) ٣(
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وا وَ  قُّ يَـا  :ثُمَّ قَـالَ  :قَالَ  ،مْ أَنْ يَقْتُلُوهُ لَيْسَ لهُ فَإنِْ شَاءُوا بَاعُوا وَإنِْ شَاءُوا اسْترََ

دٍ إنَِّ المُ  رَ ممَلُْوكٌ أَبَا محَُمَّ  . )١(دَبَّ

أُمُّ الْوَلَـدِ : قَـالَ   لِـكِ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِااللهمِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ المَ ة ومعتبر

دُودِ فيِ الحُـ وَمَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ االله  ،جِنَايَتُهَا فيِ حُقُوقِ النَّاسِ عَلىَٰ سَيِّدِهَا

رِّ وَلاَ قصَِـاصَ بَـينَْ الحُـ ،وَيُقَـاصُّ مِنهَْـا للِْمَماَليِـكِ  :قَالَ  ،فَإنَِّ ذَلكَِ فيِ بَدَنهِاَ

 .)٢(وَالْعَبْدِ 

ذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا، جـاز لـولي إ: )٤٨لة أمس(

المولىٰ قتله، كما يجوز له العفو عنه ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر 

  .*) - ١(والمكاتب بأقسامه

  

ذه المسالة حسب القاعدة في باب القصاص وتدل عليها وه*)  - 1(

) ذا قتـل الحـرباب ان المملوك يقتـل ا(العمومات والاطلاقات في روايات 

من ابواب قصاص النفس من الوسـائل ) باب ان العبد يقتل اذا قتل الحر(و

بالإضـافة ، ولا يفرق بين كونه مملوكـا او غـير مملـوك، وقد مر ذكر بعضها

د في قتل ام الولد لمولاها وانها تقتل بـه مـع انهـا الوارلوجود النص الخاص 

وَهْـبِ بْـنِ وهـي روايـة . صاصمتشبثة بالحرية ففي قتل غيرها له اولىٰ بالق

هُ كَانَ يَقُولُ   وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِهِ  إذَِا قَتَلَـتْ أُمُّ الْوَلَـدِ سَـيِّدَهَا «: أَنَّ

ةٌ وَلاَ تَبعَِةَ عَلَيْهَا  .)٣(»وَإنِْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتلَِتْ بهِِ  ،خَطَأً فَهِيَ حُرَّ
                                                        

 .١من ابواب قصاص النفس ح  ٤٢الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .١من ابواب قصاص النفس ح  ٤٣الباب : المصدر) ٢(

 . ٣من ابواب ديات النفس ح  ١١الباب : وسائل الشيعة) ٣(
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مدا قتل به مطلقا سواء أكان لو قتل المكاتب حرا متع: )٤٩لة أمس(

نعم لو أدىٰ . مشروطا أم مطلقا، أدىٰ من مال الكتابة شيئا أم لم يؤد

المطلق منه شيئا لم يكن لولي المقتول استرقاقه بكامله وله اسـترقاقه 

بمعنىٰ استخدامه بقيمة مقدار ما بقي من عبوديته وليس له مطالبته 

 .*) - ١(اضيبالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التر

  

امـا  ،اكان مكاتبا ام قنـا ءفی القصاص لا يفترق الحال سوا*)  - 1(

، بالنسبة للدية او الاسترقاق بمعنىٰ استخدامه بمقدار ما بقي مـن عبوديتـه

ىٰ مـا ورد في احكـام العبـد ـفله استرقاق الجزء الباقي من العبودية بمقتض

كما دلـت الروايـات وان كـان  المتقدمة بلا ان يتوقف ذلك علىٰ رضىٰ مولاه

اما الجزء الحر منه فمقتضىٰ ما ورد في حكم الحـر القاتـل مـن ، القتل عمديا

لان الثابـت اولا في القتـل ، عدم الزامه بالدية في القتل العمدي الا برضـاه

مضـافا الىٰ  - ويـدل عـلىٰ تعـدد حكـم المـبعض، العمدي هـو القصـاص

 :منها، جملة من الروايات - ىٰ القاعدةـمقتض

فيِ مُكَاتَــبٍ  :قَــالَ   عَبْــدِ االله بْــنِ سِــنَانٍ عَــنْ أَبيِ عَبْــدِااللهة معتـبر

هُ مَـا وَعَـلىَٰ مَـوْلاَ  ،دِيَتـِهِ بقَِـدْرِ مَـا أُعْتـِقَ  ]مِـنْ [عَلَيْهِ  :قَالَ  ،قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً 

ـماَ ذَلـِكَ عَـلىَٰ لَـةَ لَـهُ إِ كَاتَـبُ فَـلاَ عَاقِ فَـإنِْ عَجَـزَ المُ  ،مْلُوكِ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ المَ  نَّ

 .)١(سْلمِِينَ إمَِامِ المُ 

ـدِ بْـنِ قَـيْسٍ عَـنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ  ىٰ أَمِـيرُ ـقَضَـ: قَـالَ   وصحيح محُمََّ
                                                        

 .١من ابواب ديات النفس ح  ١٠الباب : وسائل الشيعة) ١(
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ىٰ دِيَةُ الحُ يحُْسَبُ مَا أُعْتِ  :قَالَ  ،فيِ مُكَاتَبٍ قُتلَِ   ؤْمِنينَِ المُ  وَمَا  ،رِّ قَ مِنهُْ فَيُؤَدَّ

 .)١(يَةُ الْعَبْدِ رَقَّ مِنهُْ فَدِ 

 .وغيرهما من روايات الباب

لو قتل العبد أو الأمة الحر خطأ، تخير المولىٰ بين فـك : )٥٠لة أمس(

رقبته بإعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها وبين دفع القاتل إلىٰ ولي 

لـيس دمة فاذا مات مولاه استسعىٰ بقدر قيمته والمقتول ليسترقه خ

ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر . ء من الأمرين له إلزام المولىٰ بشي

وأم . والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شـيئا

 .*) - ١(الولد

  

ذهب المشهور الىٰ الاسترقاق كما هو مذهب ابن ادريـس في *)  - 1(

وذهـب المفيـد في المقنعـة والشـيخ في النهايـة ، السرائر والمحقق في النكـت

 .تهذيبين والصدوق الىٰ عدم الاسترقاق وهو القول الثانيوال

ويمكن حمل القول الثاني بعدم الاسترقاق عـلىٰ اسـترقاق الخدمـة لا 

 .الرقبة لانها نحو من الرقية بل هي حقيقة الرقية وكونها ملك منفعة

 :منها ،دل علىٰ القولين جملة من الروايات وان اختلفت السنتهاوي

ل  :اللِّسان الأوَّ

وهمــا ، وظاهرهــا الخدمــة والاســتخدام دون الاســترقاق في الرقبــة

رٌ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً مَنْ يَضْمَنُ  : قُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِاالله: جمَيِلٍ قَالَ صحيح  مُدَبَّ
                                                        

 .٢من ابواب ديات النفس ح  ١٠الباب : وسائل الشيعة) ١(
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مْ حَتَّـىٰ قْتُـولِ يخَْـدُمُهُ ىٰ دُفعَِ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ المَ يُصَالحُِ عَنهُْ مَوْلاَهُ فَإنِْ أَبَ  :قَالَ  ،عَنهُْ 

رَهُ   . )١(ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لاَ سَبيِلَ عَلَيْهِ  يَمُوتَ الَّذِي دَبَّ

دِ بْـنِ حمُْـرَانَ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِااللهجميل وصحيح  ومصحح فيِ   محُمََّ

رٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً  يَـةَ  :قَالَ  ،مُدَبَّ يَ إلَِيْهِمُ الدِّ لاَّ دَفَعَـهُ وَإِ  ،إنِْ شَاءَ مَوْلاَهُ أَنْ يُؤَدِّ

 .)٢(فَإذَِا مَاتَ مَوْلاَهُ يَعْنيِ الَّذِي أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً ، إلَِيْهِمْ يخَْدُمُهُمْ 

 :اللسان الثاني

  سَـأَلتُْ أَبَـا جَعْفَـرٍ : قَالَ صحيح أَبيِ بَصِيرٍ ك ،وهو نص بالاسترقاق

 :قَـالَ  ،فَـإنِْ قَتلََـهُ خَطَـأً : قُلْـتُ  :قَـالَ  .يُقْتلَُ بـِهِ  :فَقَالَ  ،عَنْ مُدَبَّرٍ قَتلََ رَجُلاً عَمْداً 

يَـاءِ المَ يُدْفَعُ إلىَِٰ أَ  :فَقَالَ 
ـمْ رِقّـاً فَـإنِْ شَـاءُوا بَـاعُوا وَإنِْ شَـاءُوا وْلِ قْتـُولِ فَيكَُـونُ لهَُ

قُّوا مْ أَنْ يَقْتلُُوهُ ، اسْترََ دٍ إنَِّ المُ  :ثُمَّ قَالَ  :قَالَ  .وَلَيْسَ لهَُ  .)٣(دَبَّرَ ممَلُْوكٌ يَا أَبَا محَُمَّ

 :اللسان الثالث

دِ بْنِ  عَنْ مُكَاتَـبٍ   سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : قَالَ مُسْلِمٍ  وهو صحيح محُمََّ

طَ عَلَيْهِ إنِْ عَجَـزَ  :فَقَالَ  :قَالَ  ،قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً  إنِْ كَانَ مَوْلاَهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْترََ

قِّ  قْتُولِ فَإنِْ شَاءُوا قَتَلُـوا يُدْفَعُ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ المَ  مْلُوكِ هُوَ بمَِنزِْلَةِ المَ فَ  فَهُوَ رَدٌّ فيِ الرِّ

ىٰ  ،وَإنِْ شَاءُوا بَاعُوا طْ عَلَيْهِ وَكَـانَ قَـدْ أَدَّ وَإنِْ كَانَ مَوْلاَهُ حِينَ كَاتَبَهُ لمَْ يَشْترَِ

ىٰ يُعْتَقُ مِنَ المُ  :قُولُ كَانَ يَ   فَإنَِّ عَليِّاً  مِنْ مُكَاتَبَتهِِ شَيْئاً  كَاتَبِ بقَِـدْرِ مَـا أَدَّ

مَامِ أَنْ  يَ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ المَ مِنْ مُكَاتَبَتهِِ فَإنَِّ عَلىَٰ الإِْ يَـةِ يُؤَدِّ بقَِـدْرِ مَـا  قْتُـولِ مِـنَ الدِّ

ونَ مَـا بَقِـيَ عَـلىَٰ نْ يَكُـوَأَرَىٰ أَ  ،كَاتَبِ وَلاَ يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ أُعْتقَِ مِنَ المُ 
                                                        

 .١من ابواب ديات النفس ح  ٩الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢من ابواب ديات النفس ح  ٩باب ال: وسائل الشيعة ) ٢(

 .١من ابواب قصاص النفس ح  ٤٢الباب : المصدر) ٣(
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هِ المُ  َّا لمَْ يُؤَدِّ  ،)مَـا أَدَّىٰ (يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَـهُ بقَِـدْرِ  قْتُولِ رِقّاً لأِوَْليَِاءِ المَ كَاتَبِ ممِ

مْ أَنْ يَبيِعُوهُ   .)١(وَلَيْسَ لهَُ

رٍ   سَـنِ سَـأَلْتُ أَبَـا الحَ : قَـالَ  هِشَـامِ بْـنِ أَحمَْـرَ  ةورواي عَـنْ مُـدَبَّ

يــتُمْ فيِ هَــذَا أَيَّ شيَْ  :قَــالَ  ،تَــلَ رَجُــلاً خَطَــأً قَ  ــا عَــنْ أَبيِ  :قُلْــتُ  ؟ءٍ رُوِّ ينَ رُوِّ

تـِهِ إلىَِٰ أَوْليَِـاءِ المَ يُتَـلُّ بِ  :قَالَ   عَبْدِ االله ـرَهُ  ،قْتُـولِ رُمَّ فَـإذَِا مَـاتَ الَّـذِي دَبَّ

ــالَ  ،أُعْتِــقَ  ــلُ دَمُ امْــرِئٍ مُ  :قَ ــبْحَانَ االله فَيَبْطُ ــلمٍِ سُ ــالَ  ؟سْ ــتُ  :قَ هَكَــذَا : قُلْ

ينَا تـِهِ إلىَِٰ أَوْليَِـاءِ المَ يُتَـلُّ بِ  ،غَلطِْـتُمْ عَـلىَٰ أَبيِ  :قَـالَ  ،رُوِّ فَـإذَِا مَـاتَ  ،قْتُـولِ رُمَّ

رَهُ اسْتُسْعِيَ فيِ قِيمَتهِِ   .)٢(الَّذِي دَبَّ

 : الألسنينالجمع ب

اذ ، لثـانيذا اللسان الثالث حاكم تفسـيري بـين اللسـان الاول واوه

يبين ان معنىٰ الرق في لسان صحيح ابي بصير علىٰ ان الاسـترقاق اسـترقاق 

نعم يفصـل بـين المكاتـب والمـدبر فـان في  .خدمة ومنفعة لا استرقاق رقبه

المكاتب يستسعىٰ في الخدمة والمدبر فيبقىٰ رقا متشبثا باستحقاق الحرية بعد 

 .يمتهفاذا مات مولاه اعتق واستسعىٰ بق، موت مولاه

حيث ، ان لسان صحيح ابي بصير صريح في استرقاق الرقبة :فان قيل

 .فرض فيه بيع العبد وعلل ذلك بانه مملوك

ان البيع قد استعمل في بيع الخدمة والمنفعة كثـيرا في روايـات  :قلت 

واما التعليل ، وذلك لان ملك المنفعة نحو استحقاق في رقبة العين، الاجارة

ر في هذا التاويل لان الفرض انه ليس مملوك محـض بـل بانه مملوك فهو اظه
                                                        

 .٢من قصاص النفس ح  ٤٦الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٥من ابواب ديات النفس ح  ٩الباب : المصدر) ٢(
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 .متشبث بالحرية

 - وانهـا لا تسـترق - ثم ان الحال في ام الولد اولىٰ لما في رواية مسمع

أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فيِ حُقُوقِ النَّاسِ عَـلىَٰ سَـيِّدِهَا «: قَالَ   فعَنْ أَبيِ عَبْدِاالله

وَيُقَـاصُّ «: قَـالَ  ،»دُودِ فَإنَِّ ذَلكَِ فيِ بَـدَنهِاَفيِ الحُ  االله وَمَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ 

 .)١(»رِّ وَالْعَبْدِ وَلاَ قصَِاصَ بَينَْ الحُ  ،ليِكِ مِنهَْا للِْمَماَ 

عْتَـقُ عَـلىَٰ المُ : قَـالَ   زَيْـدِ بْـنِ عَـليٍِّ عَـنْ آبَائِـهِ عَـنْ عَـليٍِّ  ةورواي

وْلىَٰ ضَـامِنٌ فَـالمَ كَاتَـبُ وَأُمُّ الْوَلَـدِ ىٰ هُـوَ وَالمُ ا جَنَـوَمَـ ،دُبُرٍ فَهُوَ مِـنَ الثُّلُـثِ 

نَايَتهِِمْ   .)٢(لجِِ

مفادهما من كون الضمان علىٰ المولىٰ هو قول العامـة كـما في الخـلاف و

 .والمبسوط الا انهما دالتان علىٰ عدم الاسترقاق

لانـه ة الاولىٰ معتبرة سندا ولا يضر وجود نعيم بـن ابـراهيم و الرواي

حسن الحال علىٰ الاصح لتعدد رواية ابن محبوب عنه ولم يضـعف في كتـب 

 .الرجال

واما التخيير في الخطا فهو بيد المـولىٰ ان شـاء يفـدي العبـد وان شـاء 

ويـدل عـلىٰ ذلـك مصـحح عبـد االله بـن سـنان ، يسلمها لاوليـاء المقتـول

 .وصحيح جميل وصحيح محمد بن حمران وغيرها

 . بيد اولياء المقتول كما مر ذكره تفصيلااما العمد فالتخيير

*   *   * 
                                                        

 .٢من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ح  ١٥الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢بواب التدبير ح من أ ٨الباب : المصدر) ٢(
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الحـر او  - الذي تحرر مقـدار منـه - لو قتل المكاتب: )٥١لة أمس(

وهـو ، والباقي علىٰ مـولاه، فعليه الدية بمقدار ما تحرر، العبد خطأ

واذا ، بالخيار بين رد الباقي الىٰ اولياء المقتول وبين دفع المكاتب اليهم

عن اداء ما عليه كان ذلك علىٰ مولاه فان عجز فعلىٰ عجز المكاتب 

 .*) - ١(امام المسلمين

  

   : لا تخلو من تنافر، ة عدة رواياتفی المسأل*)  - ١(

قَـالَ فيِ مُكَاتَـبٍ   صحيح عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله :منها

هُ مَا بَقِيَ مِنْ وَعَلىَٰ مَوْلاَ  ،تهِِ بقَِدْرِ مَا أُعْتقَِ دِيَ ] مِنْ [عَلَيْهِ  :قَالَ  ،قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً 

ماَ ذَلكَِ عَلىَٰ إمَِامِ المُ كَاتَبُ فَلاَ عَاقِلَةَ لَهُ إِ فَإنِْ عَجَزَ المُ  ،مْلُوكِ قِيمَةِ المَ   .)١(سْلمِِينَ نَّ

دِ بْنِ  بٍ قَتَلَ عَنْ مُكَاتَ   سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : مُسْلِمٍ قَالَ  وصحيح محُمََّ

طَ عَلَيْهِ إنِْ عَجَزَ فَهُـوَ  :فَقَالَ  :قَالَ  ،رَجُلاً خَطَأً  إنِْ كَانَ مَوْلاَهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْترََ

قِّ  قْتُولِ فَإنِْ شَاءُوا قَتَلُـوا وَإنِْ يُدْفَعُ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ المَ  مْلُوكِ فَهُوَ بمَِنزِْلَةِ المَ  رَدٌّ فيِ الرِّ

ىٰ مِـنْ  ،شَاءُوا بَاعُوا طْ عَلَيْهِ وَكَـانَ قَـدْ أَدَّ وَإنِْ كَانَ مَوْلاَهُ حِينَ كَاتَبَهُ لمَْ يَشْترَِ

ىٰ مِـنْ يُعْتَقُ مِنَ المُ  :كَانَ يَقُولُ   فَإنَِّ عَليِّاً  مُكَاتَبَتهِِ شَيْئاً  كَاتَبِ بقَِدْرِ مَـا أَدَّ

مَامِ أَنْ يُؤَ  يَ إلىَِٰ مُكَاتَبَتهِِ فَإنَِّ عَلىَٰ الإِْ يَةِ  أَوْليَِاءِ المَ دِّ بقَِـدْرِ مَـا أُعْتـِقَ  قْتُولِ مِنَ الدِّ

 .)٢(...كَاتَبِ وَلاَ يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ مِنَ المُ 

دٍ قَالَ ة وصحيح عَـنْ مُكَاتَـبٍ جَنَـىٰ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاالله: أَبيِ وَلاَّ

مَ فيِ جِنَايَتـِهِ  إنِْ كَانَ  :فَقَالَ  ،عَلىَٰ رَجُلٍ حُرٍّ جِنَايَةً  ىٰ مِنْ مُكَاتَبَتـِهِ شَـيْئاً غُـرِّ أَدَّ
                                                        

 .١من ابواب ديات النفس ح  ١٠الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢من ابواب قصاص النفس ح  ٤٦الباب : المصدر) ٢(
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ىٰ مِنْ مُكَاتَبَتهِِ للِْحُرِّ  نَايَـةِ  ،بقَِدْرِ مَا أَدَّ أُخِـذَ ذَلـِكَ مِـنَ وَإنِْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ الجِْ

نَايَةَ لعَِبْدٍ  فَإنَِّ  :قُلْتُ . وْلىَٰ الَّذِي كَاتَبَهُ المَ   ذَلكَِ يُدْفَعُ إلىَِٰ مَوْلىَٰ  عَلىَٰ مِثْلِ  :قَالَ  ،الجِْ

إذَِا كَـانَ كَاتَـبِ وَبَـينَْ الْعَبْـدِ وَلاَ تَقَـاصَّ بَـينَْ المُ كَاتَبُ الْعَبْدِ الَّذِي جَرَحَهُ المُ 

ىٰ مِنْ مُكَاتَبَتهِِ شَيْئاً المُ  ـهُ  ،كَاتَبُ قَدْ أَدَّ ىٰ مِـنْ مُكَاتَبَتـِهِ شَـيْئاً فَإنَِّ فَإنِْ لمَْ يَكُنْ أَدَّ

مُ الموَْلىَٰ كُلَّ مَا جَنىَٰ المُ قَاصُّ للِْ يُ  هُ عَبْدُهُ مَا لمَْ يُؤَدِّ مِـنْ  ،كَاتَبُ عَبْدِ مِنهُْ أَوْ يُغَرَّ لأِنََّ

تْ رَقَّ وَوَلَدُ المُ  :قَالَ  .مُكَاتَبَتهِِ شَيْئاً  هِ إنِْ رَقَّ  .وَإنِِ أُعْتقَِتْ أُعْتقَِ  ،كَاتَبَةِ كَأُمِّ

 :الجمع بينها

قاعدة في العبيد ضامن الجريرة مـا دام لم يتـبرأ مـن جريـرة مقتضىٰ ال

وعليه يتعـين تقـديم صـحيحة ابي ولاد ، عبده والا لسقط ولاء العتق بينهما

لا سيما وان صحيح ابن سنان تعليـل ،ابن سنان وابن مسلم علىٰ صحيحتي

فمع وجود المولىٰ فهـو عاقلـة ، كون الضمان علىٰ امام المسلمين لعدم العاقلة

وبعبـارة اخـرىٰ ان صـحيح ابي ولاد كالمفصـلة فتقيـد ، نه ضامن جريرةلا

اطلاق صحيح ابن سنان هذا مع ما في صحيح ابن مسلم من اضـطراب في 

 .المتن كما لا يخفىٰ 

*   *   * 
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بلا فرق بين كـون ، لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به: )٥٢لة أمس(

، حدهما قنا والاخر مدبراالقاتل والمقتول قنين او مدبرين او كون ا

وكذا الحكم لو قتل العبد امة ولا يبعد ما ذهب اليه في القواعد من 

رد فاضل الدية والظاهر ان لـولي المقتـول اسـترقاق العبـد القاتـل 

 . *) - ١(بمقدار رقبته ليستوفي حقه

  

سِ : ان مقتضىٰ قوله تعالىٰ *)  - ١(
ْ
سَ بِا��ف

ْ
 :وقوله تعـالىٰ  )١(ا��ف

 ِْعَبد
ْ
 بِال

ُ
عَبدْ

ْ
ففـی ، ثبوت القصاص بين العبيـد وبـين العبـد والامـة )٢(ال

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْـرَارٍ وَممَاَليِـكَ : قَالَ   مصحح عَليِِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ 

مْ   ،ماَليِـكِ المَ  يُقْتَـلُ مَـنْ قَتَلَـهُ مِـنَ «: فَقَـالَ  ؟اجْتَمَعُوا عَلىَٰ قَتْلِ ممَلُْوكٍ مَا حَالهُُ

 .)٣(»وَتُكَاتَبُ الأْحَْرَارُ 

حيث انـه لا ، ثم ان رد فاضل الدية علىٰ مقتضىٰ القاعدة في القصاص

، ينفي احترام الضمان المالي كما في قتل الرجل الحر بالمراة مع رد فاضل الدية

وكذا الحكم في العبيد فان القصاص في ازهـاق الـنفس لا يعـدم ولا ينفـي 

فـما . وان ليس لولي المقتول استيفاء ما يزيد عـلىٰ اسـتحقاقه، نقاعدة الضما

 .ذهب اليه العلامة في القواعد والشهيد الثاني في المسالك في محله

كما ان لولي المقتول استرقاق العبد القاتل لظهور ما ورد في مسالة الحر 

و مجـرد المقتول مع القاتل العبد ان الجناية في رقبة العبد لا ان حكم القتل هـ
                                                        

 .٤٥الآية : سورة المائدة) ١(

 .١٧٨الآية : سورة البقرة) ٢(

 .١١من ابواب قصاص النفس ح  ٤٠الباب : وسائل الشيعة) ٣(
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القصاص كما في القاتل الحر وان الدية بدل صـلح بـل قـد قررنـا ان القتـل 

يثبت به كل من القصاص والدية بنحو طولي وان الاتلاف الـذي في القتـل 

 .كما يقتضي القصاص يقتضي الضمان المالي ايضا

روطا أو مطلقـا ـلو قتل العبد مكاتبا عمدا، فان كان مش: )٥٣لة أمس(

الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القن وإن كان مطلقا تحرر لم يؤد من مال 

بعضه، فلكل من مولىٰ المقتول وورثته حق القتل فان قتلاه معا فهـو وإن 

لولي  ظهر انوالا، قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه

بل وكذلك لمولىٰ المقتـول ، المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول

 .*) - ١(قدار عبودية المقتول كما مراسترقاقه بم

  

ذ الجزء الحر منه احكـام الحـر وجـزء مع تحرر المكاتب ياخ*)  - 1(

ومن ذلـك اسـترقاق العبـد القاتـل بمقـدار مـا في  ،الرقية منه احكام الرق

فيتملكون من القاتل بنسبة مـا لـه مـن المقتـول وراثـة او ، المقتول من نسبة

 .ولاية

، لت الامة امة قتلت بها بلا فـرق بـين اقسـامهالو قت: )٥٤لة أمس(

 .*) - ١(وكذا لو قتلت عبدا

  

  :لعموم قوله تعالىٰ *)  - ١(
ُ ْ
 الأ

ُ ْ
ٰ� بِالأ

ْ
�ٰ ن

ْ
سَ : وقوله تعالىٰ  ن

ْ
ا��ف

سِ 
ْ
 .بالاضافة لاطلاقات وعمومات الروايات بِا��ف

*   *   * 
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روطا أو ـشـلو قتل المكاتب عبدا عمـدا فـان كـان م: )٥٥لة أمس(

يؤد من مال الكتابة شيئا، فحكمه حكم القن وإن ادىٰ منه   مطلقا لم

شيئا لم يقتل به ولكن تتعلق الجناية برقبته بقدر ما بقـي مـن الرقبـة 

ويسعىٰ في نصيب حريته إذا لم يكن عنده مال، وإلا فيؤدي من ماله 

فلمولىٰ فان عجز كانت الدية علىٰ مولىٰ المكاتب وأما ما تعلق برقبته 

المقتول استرقاقه بمقدار رقيته ليستوفي حقه، ولا يكون مولىٰ القاتل 

ملزما بدفعه الدية إلىٰ مولىٰ المقتول ولا فرق في ذلك بين كون القاتل 

أو المقتول ذكرا أو أنثىٰ، كما أنه لا فـرق بـين كـون المقتـول قنـا أو 

 .*) - ١(مدبرا

  

 :دالعمدية الحر عن  زحكم عج*)  - 1(

ذا عجز الحر عن دية العمد او المكاتب اذا تحرر منه شي بان لم يستطع ا

السعي في ادئها بان عجز عن اكتساب المال لا بالخدمـة ولا بالاسـتئجار او 

فهل تجب علىٰ الاقرب فالاقرب فان لم يكن فعلىٰ بيـت ، الاستدانة او غيرها

وجـوه او ، المسلميناو يسال مال المسلمين او علىٰ بيت مال المسلمين مطلقا 

 :اقوال

ل  :القول الأوَّ

حكـي الاول عــن النهايـة والمهــذب والغنيـة والوســيلة والاصــباح 

والجامع والمختلف كـما في كشـف اللثـام وحكـىٰ صـاحب الجـواهر عـن 

رائع في ـوقال في الش، وادعىٰ في الغنية عليه الاجماع، الرياض نفي استبعاده
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إن مات أو   طإ شبيه العمد في مال الجاني فوديَّة الخ( :دية الخطا شبيه العمد

هرب قيل تؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته فإن لم يكن فمن بيـت المـال 

ره والأول ـومن الأصحاب من قصرها علىٰ الجـاني وتوقـع مـع فقـره يسـ

 .وحكي عن المسالك نسبته الىٰ الاكثر ،)١() أظهر

ا لم يكن سـائبة ولم يكـن وعاقلة المملوك والمعتق إذ( :ةقال فی الوسيل

وعاقلة من والىٰ إلىٰ . وعاقلة الذمي ومن لا وارث له الإمام. له وارث مولاه

من الدية إلا إذا هـرب   ء غيره من له الولاء ولا يلزم عاقلة القاتل عمدا شي

 .)٢()القاتل ولم يقدر عليه حتىٰ مات ولم يخلف مالا

ومتىٰ هرب القاتل عمـدا ): النهاية(قال الشيخ في  :قال فی المختلف

ولم يقدر عليه إلىٰ أن مات، أخذت الديـة مـن مالـه، فـإن لم يكـن لـه مـال، 

وتبعـه ابـن . أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائـه الـذين يرثـون ديتـه

 .)٣(ونحوه قال أبو الصلاح. البرّاج، والسيّد ابن زهرة، وادّعىٰ عليه الإجماع

 :القول الثاني

 .ريس من انه لا ضمان علىٰ العاقلـة او بيـت المـالذهب اليه ابن ادما 

هذا غير واضـح، : -الأول بعد نقل ما ذكرناه في القول  - ئرفقال فی السرا

لانه خلاف الإجماع، وضد ما يقتضيه أصـول مـذهبنا، لأن الأصـل بـراءة 

الذمة، فمن شغلها يحتاج الىٰ دليل، والإجماع حاصل علىٰ ان الأولياء وبيت 

عقل الا قتل الخطأ المحض، فاما الخطـأ شـبيه العمـد فعنـدنا بغـير المال لا ت
                                                        

 .٢٧٤، ص٤ج: شرائع الإسلام) ١(

 .٤٣٦ص: الوسيلة) ٢(

 .٢٩٧، ص٩ج: مختلف الشيعة) ٣(
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خلاف بيننا لا تعقله العاقلة، ولا تحمله، بل تجب الدية عـلىٰ القاتـل نفسـه، 

فمن قال بموته، أو هربه، تصير علىٰ غيره يحتاج الىٰ دليل قـاهر، ولا يرجـع 

 .)١(في ذلك الىٰ اخبار آحاد لا توجب علما ولا عملاً 

 .موثق سماعة الاتي وجه ثالث وهو ان يسال الناسومفاد 

دٍ قَـالَ  دا الىٰ كـل مـن صـحيحوالاقوىٰ القول الاول اسـتنا : أَبيِ وَلاَّ

إنِْ  :فَقَـالَ  ،جِنَايَـةً  عَنْ مُكَاتَبٍ جَنىَٰ عَلىَٰ رَجُـلٍ حُـرٍّ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاالله

مَ  كَانَ  ىٰ مِنْ مُكَاتَبَتهِِ شَيْئاً غُرِّ ىٰ مِـنْ مُكَاتَبَتـِهِ للِْحُـرِّ  أَدَّ  ،فيِ جِنَايَتهِِ بقَِدْرِ مَا أَدَّ

نَايَةِ  نَايَةَ  :قُلْتُ  .وْلىَٰ الَّذِي كَاتَبَهُ أُخِذَ ذَلكَِ مِنَ المَ وَإنِْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ الجِْ فَإنَِّ الجِْ

وَلاَ  ،كَاتَـبُ الَّـذِي جَرَحَـهُ المُ  الْعَبْدِ  عَلىَٰ مِثْلِ ذَلكَِ يُدْفَعُ إلىَِٰ مَوْلىَٰ  :قَالَ  ،لعَِبْدٍ 

ىٰ مِـنْ مُكَاتَبَتـِهِ شَـيْئاً إذَِا كَانَ المُ كَاتَبِ وَبَينَْ الْعَبْدِ تَقَاصَّ بَينَْ المُ   ،كَاتَبُ قَدْ أَدَّ

هُ يُقَاصُّ للِْ  ىٰ مِنْ مُكَاتَبَتهِِ شَيْئاً فَإنَِّ مُ افَإنِْ لمَْ يَكُنْ أَدَّ مَـا وْلىَٰ كُلَّ لمَ عَبْدِ مِنهُْ أَوْ يُغَرَّ

هُ عَبْدُهُ مَا لمَْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتهِِ شَيْئاً جَنىَٰ المُ  ـهِ وَوَلَدُ المُ  :قَالَ  .كَاتَبُ لأِنََّ كَاتَبَةِ كَأُمِّ

تْ رَقَّ وَإنِِ أُعْتقَِتْ أُعْتقَِ   .)٢(إنِْ رَقَّ

لٍ قَتَـلَ رَجُـلاً عَنْ رَجُـ  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاالله: موثق أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ و

داً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتلُِ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ  يَـةُ  إنِْ كَانَ لَهُ مَـالٌ  :قَالَ  ،مُتَعَمِّ أُخِـذَتِ الدِّ

مَامُ  ،وَإلاَِّ فَمِنَ الأْقَْرَبِ فَالأْقَْرَبِ  ،مِنْ مَالهِِ  اهُ الإِْ هُ لاَ  ،فَإنِْ لمَْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ أَدَّ فَإنَِّ

 .)٣(يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ 

عَمْداً  فی رجل قتل رجلاً   وصحيح ابْنِ أَبيِ نصر عن ابی جعفر
                                                        

 .٣٣٥، ص٣ج: السرائر) ١(

 .٥من أبواب ديات النفس ج  ١٠الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .١من ابواب العاقلة ح  ٤الباب : المصدر) ٣(
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وَإلاَِّ أُخِـذَ  ،إنِْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنـْهُ « :قَالَ  ،ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ مَاتَ 

 .)١(»مِنَ الأْقَْرَبِ فَالأْقَْرَبِ 

 .الروايات الثلاثة علىٰ الانتقال الىٰ دية العاقلةطابقت حيث ت

ـداً : قَالَ واما ما في موثقة سماعة  نْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ هَـلْ لَـهُ  ،سَأَلْتُهُ عَمَّ

يَ دِيَتَهُ إلىَِٰ أَهْلـِهِ وَيُعْتـِقَ رَقَبَـةً وَيَصُـومَ شَـهْرَيْنِ  :قَالَ  ؟مِنْ تَوْبَةٍ  لاَ حَتَّىٰ يُؤَدِّ

عَ مُتَتَا فَـإنيِِّ أَرْجُـو أَنْ يُتَـابَ عَلَيْـهِ إذَِا  ،بعَِينِْ وَيَسْتَغْفِرَ االله وَيَتُوبَ إلَِيْهِ وَيَتَضرََّ

يَ دِيَتَـهُ يَسْأَلُ المُ  :قَالَ  ،فَإنِْ لمَْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ  :قُلْتُ  ،فَعَلَ ذَلكَِ  سْلمِِينَ حَتَّىٰ يُـؤَدِّ

القدرة عـلىٰ تحصـيل المـال ولـو بـالالتماس  ة علىٰ توفرفمحمول. )٢(إلىَِٰ أَهْلهِِ 

 .والطلب

ثــم ان في صــحيح ابي ولاد وموثــق ابي بصــير الانتقــال الىٰ العاقلــة 

ر من التقييـد بـالموت فمضـافا الىٰ ـبمجرد العجز اما في صحيح ابن ابي نص

كونه قيدا في سوال السائل لا في كـلام الامـام فمحمـول عـلىٰ بيـان تقييـد 

 .تجدد القدرةالعجز بالياس عن 

فان عجـزت العاقلـة او انتفـت القرابـة اداه الامـام مـن بيـت مـال 

والـذي اشـير الىٰ ) لا يطـل او لا يبطـل دم امـرئ مسـلم(المسلمين لعموم 

 .التعليل به في موثقة ابي بصير وسياتي بيانه في مسائل لاحقة

مـن اما وجه عدم الزام مولىٰ العبد القاتل بدفع الدية وذلك لمفاد جملة 

نَايَةَ لعَِبْدٍ  :قُلْتُ  ...: الروايات كصحيح ابي ولاد المتقدم عَـلىَٰ «: قَالَ  ،فَإنَِّ الجِْ
                                                        

 .٢من ابواب العاقلة ح  ٤الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٥من ابواب قصاص النفس ح  ١٠الباب : المصدر) ٢(
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هُ يُقَاصُّ للِْعَبْدِ مِنهُْ ... مِثْلِ ذَلكَِ يُدْفَعُ إلىَِٰ مَوْلىَٰ الْعَبْدِ الَّذِي جَرَحَهُ المُكَاتَبُ  فَإنَِّ

مُ الموَْلىَٰ كُلَّ مَا جَنىَٰ ا هُ عَبْدُهُ مَا لمَْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتهِِ شَيْئاً  ،لمُكَاتَبُ أَوْ يُغَرَّ  .)١(»لأِنََّ

 .فمفهوم ذيل الرواية انه اذا ادىٰ مكاتبته شيئاً فلا يغرم المولىٰ 

لو قتل المكاتب الذي تحرر مقـدار منـه مكاتبـا مثلـه : )٥٦لة أمس(

كثر قتل به فان تحرر من المقتول بقدر ما تحرر من القاتل او ا، عمدا

 .*) - ١(والا فالمشهور وهو الاقرب انه لا يقتل

  

اما صورة كون ما تحرر من المقتول اكثر او يساوي ما تحـرر *)  - ١(

ــالىٰ  ــه تع ــلاق قول ــل فلاط ــن القات سِ  :م
ْ
ــا��ف ــسَ بِ

ْ
 و )٢(ا��ف

ُ
ــد عَبْ

ْ
ال

عَبدِْ 
ْ
 .)٣(بِال

فقد تبين من ، القاتل اما صورة ما اذا كان المقتول قد تحرر منه اكثر من

الروايات السابقة ملاحظة قدر الحرية والعبودية في المكاتب لاجـل تحديـد 

وتعيين المسوولية التي تقع علىٰ المكاتب في جزئه الحر والمسوولية التـي تقـع 

 .علىٰ المولىٰ في جزء المكاتب من الرق

ه فوجه الاستدلال للمشهور انه كما لا يقاص للمكاتب الذي تحرر من

شـامل لادنـىٰ جـزء  - كما في صحيح ابي ولاد - لعبد وعنوان الشي) شي(

 .وهو يصدق ويعم التفاوت بين المكاتبين
                                                        

 .٥من أبواب ديات النفس ح  ١٠الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٤٥الآية : سورة المائدة) ٢(

 .١٧٨الآية : سورة البقرة) ٣(
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إذا قتل عبد عبدا خطأ، كان مولىٰ القاتل بالخيار بـين : )٥٧لة أمس(

فكه بأداء دية المقتول وبين دفعه إلىٰ مولىٰ المقتول ليسترقه ويسـتوفي 

القيمتان فهو وإن زادت قيمـة القاتـل فان تساوت  ،حقه من قيمته

علىٰ قيمة المقتول رد الزائد إلىٰ مولىٰ القاتل وإن نقصت عنها فليس 

لا فرق في ذلك بين و ،له أن يرجع إلىٰ مولىٰ القاتل ويطالبه بالنقص

كون القاتل ذكرا أو أنثىٰ، كما أنه لا فرق بين كونه قنا أو مـدبرا أو 

أما لو قتـل و ،ؤد من مال الكتابة شيئامكاتبا مشروطا أو مطلقا لم ي

  .*) - ١(مكاتبا تحرر مقدار منه فقد ظهر حكمه مما تقدم

  

 ).٥١ة لأمس(مر الكلام فيها تفصيلا فی *)  - 1(

خـير المـولىٰ ، دان قتل احدهما الاخرلو كان للحر عب: )٥٨لة أمس(

 .*) - ١(بين قتل القاتل والعفو عنه

  

إسِْحَاقَ موثق  - مضافا الىٰ مقتضىٰ القاعدة - يدل علىٰ ذلك*)  - ١(

رٍ قَالَ  ا   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاالله: بْنِ عَماَّ عَنْ رَجُـلٍ لَـهُ ممَلُْوكَـانِ قَتَـلَ أَحَـدُهمَُ

لْطَانِ إنِْ أَحَبَّ ذَلكَِ  صَاحِبَهُ أَلَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بهِِ دُونَ  هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بـِهِ  :قَالَ  ؟السُّ

 .)١(مَا شَاءَ إنِْ شَاءَ قَتَلَ وَإنِْ شَاءَ عَفَا

*   *   * 

                                                        

 .١من قصاص النفس ح  ٤٤الباب : وسائل الشيعة) ١(



ل  ١٥٧ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لأوليائهما إلا قتله، : )٥٩لة أمس(

القاتل بذلك نعم لو قتله ولي وليس لهم مطالبته بالدية إلا إذا رضىٰ 

أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله اذا لم يمكن 

 .*) - ١(نفسه من الاخرالجاني 

  

ذهب اليه المشـهور مـن ان القاتـل لا يطالـب الصحيح ما *)  - 1(

 : وهذا ما ورد في روايات منها، بأكثر من نفسه

جُـلَ مَـا فيِ المَ   هِشَامِ بْنِ سَالمٍِ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهصحيح  رْأَةِ تَقْتُلُ الرَّ

لىَٰ أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ انيِ عَ لاَ يجَْنيِ الجَ  :قَالَ ؟ عَلَيْهَا
)١(. 

فيِ امْـرَأَةٍ قَتَلَـتْ قَالَ   وصحيح عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله

دَةً  وَلَيْسَ يجَْنيِ أَحَدٌ جِنَايَةً  ،إنِْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا :قَالَ  ،رَجُلاً مُتَعَمِّ

 .)٢(هِ عَلىَٰ أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِ 

ة يمكـن نفسـه مـن احـدهما دون واما لو كان ولی المقتول اثنين فتار

فان مكن نفسه من احدهما خاصة دون الاخر ، الاخر واخر يمكن نفسه لهما

كما ذكرنا  - فلولي المقتول الاخر المطالبة بالدية لانه لا يبطل دم امرئ مسلم

من القصاص فتثبـت لـه  وحيث ان ولي المقتول الثاني لم يمكنه القاتل - انفا

اما لو مكن نفسه من كـلا الـوليين ، الديةسواء اكان عدم تمكينه عمدا ام لا

وبادر احدهما بطلب القصاص واحجم الاخر فليس للمحجم اخـذ الديـة 

                                                        

 .١٠من أبواب قصاص النفس ح  ٣٣الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .١٨من أبواب قصاص النفس ح  ٣٣الباب : المصدر) ٢(
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لا يطالـب بـاكثر مـن نفسـه  - كـما مـر - من مال الجاني وذلك لان الجاني

 .والحال انه مكن نفسه

عَـنْ رَجُـلٍ قَتَـلَ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْـدِاالله: قَالَ  - أَبيِ بَصِيرٍ  واما موثق

داً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتلُِ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ  إنِْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِـذَتِ « :قَالَ  ،رَجُلاً مُتَعَمِّ

يَةُ مِنْ مَالهِِ  مَـامُ  فَإنِْ لمَْ يَكُنْ لَهُ  ،وَإلاَِّ فَمِنَ الأْقَْرَبِ فَالأْقَْرَبِ  ،الدِّ اهُ الإِْ  ،قَرَابَةٌ أَدَّ

هُ لاَ يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ  فموردها عدم تمكن القاتل نفسه لاوليـاء  - )١(»فَإنَِّ

 .المقتول

لو قتل عبد حرين معا ثبت لأولياء كـل مـنهما حـق : )٦٠لة أمس(

 لو بادر أحدهما: الاقتصاص مستقلا فلا يتوقف علىٰ اذن الآخر نعم

 ،للآخر أيضا ذلك، ولكنهما يصـبحان شريكـين فيـه  ازواسترقه ج

وكذلك اذا قتلهما متعاقبين الا اذا استرقه اولياء الاول ثم قتل الثاني 

اختص العبد باولياء الثاني اذا ارادوا اسـترقاقه بأخـذه مـن اوليـاء 

 .*) - ١(الاول

  

 :منها ،في المسالة فروض*)  - ١(

 :الفرض الاول

فعة عرفيـة فيسـتحق اوليـاء كـل مـنهما الخيـار بـين اذا قتلهما معا بد

والاسـتحقاق بيـنهما عـرضي في التخيـير وان ، الاقتصاص او الاسـترقاق

 .اعمل احدهما الاختيار قبل الاخر
                                                        

 .١من أبواب العاقلة ح  ٤الباب : وسائل الشيعة) ١(



ل  ١٥٩ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

وهـذا ، ان بمبادرة احدهما لتملك العبد يستحوذ عليه بتمامه :لا يقال

لاول الىٰ لا ينفي استحقاق الثاني الا انه يوجب خـروج العبـد مـن ملـك ا

 .الثاني

ان استحقاق الثاني لما كـان في عـرض اسـتحقاق الاول لم : فانه يقال

يكن استحقاق الاول منفردا مسـتقلا بـل كـان مقيـدا ومضـيقا بمشـاركة 

 .فمن ثم مبادرة الاول بالتملك للعبد لا تعدم الشراكة.استحقاق الثاني

 :الفرض الثاني

م الحاكم واخرىٰ قبلـه وكـل د حكعاذا قتلهما بصورة متعاقبة فتارة ب

فالكلام يقع في ان الاختصـاص ، منهما مع الاختيار تارة وبلا اختيار اخرىٰ 

بالعبد هل هو بحسب مفاد الروايات الاتية او المتقدمة يقع بمجـرد الجنايـة 

والمـراد بالاختصـاص الاسـتحقاق دون التملـك ، من دون حكم الحـاكم

او يقـال ان ، ن مجرد الاستحقاقفيكون حكم الحاكم هو لتحقق التملك دو

كل منهما لا يتحقق الا بحكم الحاكم فلا بد من ملاحظـة لسـان الروايـات 

 .الواردة

اما لسان العمومات المتقدمة فمفاده ان الاستحقاق يتحقـق بمجـرد 

 .الجناية

هُـوَ  :قَـالَ  ،فيِ عَبْدٍ جَـرَحَ رَجُلَـينِْ   زُرَارَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  صحيح

لِ النَّهَـارِ  :قِيلَ لَهُ  ،هُماَ إنِْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تحُِيطُ بقِِيمَتهِِ بَيْنَ  فَإنِْ جَرَحَ رَجُـلاً فيِ أَوَّ

كُـمِ الْـوَاليِ فيِ المَ  هُوَ بَيْـنهَُماَ مَـا :قَالَ  ،وَجَرَحَ آخَرَ فيِ آخِرِ النَّهَارِ  جْـرُوحِ لمَْ يحَْ

لِ   .)١(فَإنَِّ جِنَايَتَهُ عَلىَٰ الأْخَِيرِ  ،لكَِ جِنَايَةً فَإنِْ جَنىَٰ بَعْدَ ذَ  :قَالَ  ،الأْوََّ

                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٤٥الباب : وسائل الشيعة) ١(
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ان الاسـتحقاق والاختصـاص ) هو بينهما(ومفاد الصحيح بمقتضىٰ 

ثابت لهما بمجرد الجنايـة وان حكـم الحـاكم في الشـق الاخـر هـو لتحقـق 

 .فالمقابلة بين الشقين تكون بهذا اللحاظ، التملك

صـاص لاوليـاء الثـاني لا يتوقــف ويشـهد ثانيـاً لهـذا المفـاد ان الاقت

علىٰ استرقاق اولياء الاول للعبـد بـل هـو مطلـق عـلىٰ كـل تقـدير كـما ان 

اقتصـاص اوليـاء الاول مطلـق عـلىٰ كـل تقـدير ايضـا وان اختـار اوليـاء 

 .الثاني الاسترقاق

وهذا مما ينبه ان الاختصاص بمجرده فضلا عن حكم الحـاكم لا ينفـي 

لياء الاثنين وانما استرقاق اولياء الثاني بنحو منفرد هو الاستواء والسوائية بين او

فان ، المعلق علىٰ فعلية استرقاق اولياء الاول للعبد لا مجرد اختصاصهم الخياري

 .اختصاصهم لا يتدافع من الاختصاص الاختياري لاولياء الثاني

هُ عَـنْ عَبْـدٍ قَتَـلَ سَأَلْتُ : قَالَ   اما خبر عَليِِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله

هُوَ لأِهَْلِ الأْخَِيرِ مِـنَ الْقَـتْلىَٰ إنِْ «: فَقَالَ  :قَالَ  ،أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ 

وهُ  قُّ لَ اسْتَحَقَّ أَوْليَِـاؤُهُ  ،شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإنِْ شَاءُوا اسْترََ هُ إذَِا قَتَلَ الأْوََّ فَـإذَِا  ،لأِنََّ

لِ فَصَارَ لأِوَْليَِاءِ الثَّـانيِ قَتَلَ ا فَـإذَِا قَتَـلَ الثَّالـِثَ  ،لثَّانيَِ اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْليَِاءِ الأْوََّ

ابعَِ اسْـتُحِقَّ مِـنْ  ،اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْليَِاءِ الثَّانيِ فَصَارَ لأِوَْليَِاءِ الثَّالثِِ  فَإذَِا قَتَلَ الرَّ

وهُ أَوْليَِاءِ الثَّالثِِ فَصَارَ لأَِ  قُّ ابعِِ إنِْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإنِْ شَاءُوا اسْـترََ . )١(»وْليَِاءِ الرَّ

د بحكم الحاكم الذي هو مفاد صحيح زرارة او يحمل عـلىٰ قتـل فهو اما يقي

ويمكـن اقتصـار ، ولكن الحمل الاخير خلاف صريح صدر الرواية، الخطا

 .القتل العمدي في الصدر علىٰ الرابع دون الثلاثة

                                                        

 .٣من أبواب قصاص النفس ح  ٤٥الباب : وسائل الشيعة) ١(



ل  ١٦١ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

 .فا الىٰ ضعف سندها بالحسن بن احمد بن سلمةمضا

ـهُ قَـالَ   الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبيِ عَبْـدِاهللاما صحيح  فيِ عَبْـدٍ : أَنَّ

رَاحَةُ  ،رُّ اقْتَصَّ مِنهُْ إنِْ شَاءَ الحُ  :فَقَالَ  ،جَرَحَ حُرّاً  وَإنِْ شَاءَ أَخَذَهُ إنِْ كَانَتِ الجِْ

فَـإنِْ أَبَـىٰ مَـوْلاَهُ أَنْ  ،كَانَتْ لاَ تحُِيطُ برَِقَبَتـِهِ افْتَـدَاهُ مَـوْلاَهُ  وَإنِْ  ،تحُِيطُ برَِقَبَتهِِ 

يَفْتَدِيَهُ كَانَ للِْحُرِّ المَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بقَِدْرِ دِيَةِ جِرَاحِهِ وَالْبَاقيِ للِْمَـوْلىَٰ يُبَـاعُ 

هُ وَيُرَدُّ  ،الْعَبْدُ   .)١(الْبَاقيِ عَلىَٰ الموَْلىَٰ  فَيَأْخُذُ المَجْرُوحُ حَقَّ

ذلك مفاده ان بمجرد الجناية يثبت الاستحقاق الخيـاري لا التملـك فك

 .الفعلي

لو قتـل عبـد عبـدين عمـدا جـاز لمـولىٰ كـل مـنهما : )٦١لة أمس(

الاقتصاص منه وأما استرقاقه فلا يتوقف علىٰ رضا مولىٰ القاتل كما 

ص سـقط حـق الآخـر مر في العمد فلو سـبق أحـدهما بالاقتصـا

بسقوط موضوعه، وإن اختار أحـدهما اسـترقاقه واقـتص الآخـر 

. سقط حق الأول، وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضا اشـترك معـه

ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده 

فيما اذا قتل العبـدين دفعـة واحـدة وامـا اذا كـان بنحـو التعاقـب 

الاول وبعـد ذلـك قتـل الثـاني واراد مـولىٰ الثـاني  واسـترقه مـولىٰ 

 .*) - ١(استرقاقه اختص به واخذه من الاول كما مر

  

د مـــر الكـــلام ان في جنايـــة العبـــد العمديـــة ان ولي قـــ*)  - 1(

                                                        

 .٢من أبواب ديات النفس ح  ٨الباب : وسائل الشيعة) ١(
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وامــا بقيــة فــروع ، المقتــول بالخيــار لا ان الخيــار بيــد مــولىٰ العبــد الجــاني

 .المسالة فقد اتضحت مما مر

لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا اشـتركا في القـود  :)٦٢لة أمس(

والاسترقاق، فكما أن لهما قتله فكذلك لهما اسـترقاقه كـما مـر ولـو 

اختار احدهما ما يستحقه من القيمة سقط حقه عن رقبته ولم يسقط 

 . *) - ١(حق الاخر فله قتله بعد رد نصف قيمته الىٰ مولاه

  

دة حيث ان كليهما وليـا للمقتـول ذه المسالة مطابقة للقاعه*)  - 1(

كيـف لاحـد مـالكي العبـد ان ، واذا قيل، فيشتركان في القود والاسترقاق

فانه يقال ان هذا يتم ، يقتل العبد الجاني بالرغم من ان لا يملك سوىٰ نصفه

عَبـْدِ : ببركة عموم قوله تعالىٰ 
ْ
 بِال

ُ
عَبـْد

ْ
وهـو نظـير شـمول العمـوم  )١(ال

لميت الحر وان تضاءلت حصصهم في القصـاص لحصص الورثة قصاصا ل

 .وعفىٰ سائر الورثة كما مر

*   *   * 

 

 

 

 

                                                        

 .٤٥الآية : سورة المائدة) ١(



ل  ١٦٣ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

لو قتل عبدان أو أكثر عبدا عمدا فلمولىٰ المقتول قتل  :)٦٣لة أمس(

الجميع، كما أن له قتل البعض ولكن إذا قتل الجميع فعليه أن يرد ما 

مطالبـة فضل عن جناية كل واحد منهم الىٰ مولاه وله ترك قتلهم و

الدية من مواليهم، وهم مخيرون بين فك رقاب عبيدهم بدفع قيمـة 

العبد المقتول وبين تسليم القتلة إلىٰ مولىٰ المقتول ليستوفي حقه منهم 

ولو كان باسترقاقهم لكن يجب عليه رد الزائد علىٰ مقدار جنايتهم 

 .*) - ١(علىٰ مواليهم

  

عد وقد مر الكلام في نظائرهـا ذه المسالة علىٰ مقتضىٰ القواه*)  - 1(

واما التخيير في المتن فهو تبـع اختيـار ولي المقتـول لا تبـع ولي ، في قتل الحر

 .القاتل كما مر

لو قتل العبد حرا عمدا، ثم أعتقه مولاه، فهل يصح : )٦٤لة أمس(

الأظهر عدم نفوذه بل يقع مرعيـا عـلىٰ اسـقاط : العتق؟ فيه قولان

العبد وكذا بيعه او هبته وعلىٰ كـل تقـدير  اولياء المقتول حقهم من

 .*) - ١(فلا يسقط حق القصاص

  

القاتل د المقتول حيث ان لهم استرقاق العب ءالاوفق ان اوليا*)  - 1(

فهو استحقاق يضعف ملكية مولىٰ العبد او لا اقل يجعلها  ،او القصاص منه

 .كالمحجورة

مرعيـا باسـتحقاق اوليـاء قد يقال كما قيل بنفود العتق والبيع والهبـة 
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المقتول بلحاظ وجود اصل الملكية فيتمسك باطلاقات وعمومات الادلة في 

تلك التصرفات بل قـد يقـال انهـا واردة عـلىٰ موضـوع اسـتحقاق اوليـاء 

 .المقتول

هو (و) هو لاهل المقتول(و) دفع(وفيه ان التعبير الوارد في الروايات  

 .المقتول اقوىٰ من سلطان مولىٰ القاتلدال علىٰ ان سلطان اولياء ) بينهما

واما دعوىٰ واردية تصرفات مالك العبد علىٰ حق اولياء المقتـول لان 

 .حقهم موضوعه العبد

ان ملكية المولىٰ للعبد ايضا موضوعها العبد فكـلا مـن ملكيـة  :ففيها

المولىٰ واستحقاق اوليـاء المقتـول في عـرض واحـد مـع تقـدم سـلطان ولي 

هِ  :ىٰ الاية الشريفةـضالمقتول بمقت نـا �وَِِ��ـ
ْ
 جَعَل

ْ
ـد

َ
ق

َ
� 

ً
ومـا

ُ
ل

ْ
 مَظ

َ
تِل

ُ
وَمَنْ ق

 
َ

لا
َ
 ف

ً
طانا

ْ
 سُل

ً
صُورا

ْ
 مَن

َ
 �ن

ُ
ه
�
لِ إِن

ْ
ت
َ
ق
ْ
 ِ� ال

ْ
ِف

ْ
�ُ� �)١(. 

بل لو تنزلنا وقلنا بنفود تصرف ولي القاتل لما كان هناك وجه لسقوط 

كية مولىٰ الجاني حق القصاص لان حق القصاص موضوعه رقبة العبد لا مل

 .كي ينتفي حقه بانتفاء الملكية بل هي مازالت قائمة

لو قتل العبد حرا خطأ، ثم أعتقه مولاه، صح والـزم : )٦٥ة لأمس(

 .*) - ١(مولاه بالدية

  

هـي  - مضافا الىٰ وجود النص الخاص فيهـا -المسالة ذه ه*)  - 1(

بيد مـولىٰ العبـد فلـه ان  علىٰ مقتضىٰ القاعدة حيث ان التخيير في قتل الخطا
                                                        

 .٣٣الآية : سورة الإسراء) ١(



ل  ١٦٥ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

جَـابرٍِ عـن  - والنص، يفدي العبد ويكون عتقه بمثابة اختيار احد العدلين

فيِ عَبْدٍ قَتَـلَ حُـرّاً خَطَـأً   ؤْمِنينَِ قَضىَٰ أَمِيرُ المُ «: قَالَ   عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ 

يَةَ فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَضَمَّ  :قَالَ  ،فَلَماَّ قَتَلَهُ أَعْتَقَهُ مَوْلاَهُ   .طابق للقاعدةم - »نهَُ الدِّ

 .هذا اذا كان المولىٰ موسرا

حيـث يتعـين عليـه اعطـاء العبـد ، اما لو كان عاجزا عن افداء العبد

لاولياء المقتول فليس له ان يعتقه او يبيعه لانه تضييع لحق اولياء المقتول كما 

 .مر تفصيله في المسالة السابقة

 .ينالتساوي في الد: الشرط الثاني

بقتله كافرا ذميا كـان او ) مومنا كان او مستضعفا(فلا يقتل المسلم 

نعم اذا ، مهادنا او مستأمنا او حربيا سواء كان قتله سائغا او لم يكن

وفي ، لم يكن القتل سائغا عزره الحاكم بحسب ما يراه من المصلحة

. قتل الذمي من النصارىٰ واليهود والمجوس يغرم الدية كما سـياتي

واما لو اعتاد المسلم قتل اهل الذمة جاز لولي ، مع عدم الاعتياد هذا

وان كـان هـذا القصـاص ، الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديتـه

 .*) - ١(اشبه بالحد حكمة

  

شرطية الاسـلام او : (بحث مهم وسيال في مباحث عديدة*)  - ١(

 ؟)ماذا

او  وهــذا البحــث يطــرح بتســاؤل هــل الايــمان شرط في القصــاص

هـل ، ثم الاسلام هل هو الظـاهري او الـواقعي؟ وبعبـارة ثانيـة، الاسلام
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شرطية القصاص كون المقتول في القصـاص مطلـق مـن انتحـل الاسـلام 

كمطلق النواصب غير معلـن العـداء او المسـلم المستضـعف او خصـوص 

هل شرط القصاص كون المقتـول مومنـا او يشـمل : المومن؟ وبعبارة ثالثة

 يشمل اهل الضلال غير الناصب المعلن للعداوة؟  المستضعف او

 :والبحث في ذلك يقع بعدة نقاط

وا ا:  

، كلمات الاصحاب في المسـالة متصـيدة مـن ابـواب فقهيـة متعـددة

 .نجردها علىٰ شكل اقوال

 :القول الاول

ما ذهب اليه صاحب الرياض وصاحب المناهل الىٰ ان عموم ما ذكره 

تقية في الدماء وان الاكراه علىٰ القتل لا يسـوغ القتـل الاصحاب من نفي ال

 .هذا العموم غير شامل للمخالف

 :القول الثاني

: ما ذهب اليه صاحب الحدائق من عدم حرمة دمائهم، قال مـا نصـه

انه كما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول «: ان قوله: و خامسا(

ان الاخبار قد جوزت قتله وأخذ : - فتزيادة علىٰ ما عر - فان فيه» عرضه

ماله مع الأمن وعدم التقية، ردا عليه وعلىٰ أمثاله ممن حكم بإسلامه، وهـي 

 .)١()جارية علىٰ مقتضىٰ الأخبار الدالة علىٰ كفره
                                                        

 .١٥٥، ص١٨ج: الحدائق الناضرة) ١(



ل  ١٦٧ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

 :القول الثالث

وفيـه إيـماء إلىٰ أنـه لا : (ما ذهب اليه الخواجوئي في الرسائل الفقهيـة

ب إعلانه بالعداوة، بل متىٰ عرف منه البغض وان يشترط في المنع من الناص

كان بعنوان نصبه له اماما باطلا، فهو ناصبي وان لم يعلن، ولم يظهـر ذلـك 

منه، وإطلاق الناصب علىٰ من نصب اماما باطلا، وهو مطلـق المخـالف في 

أيحـج :  صحيحة وهب بن عبد ربه عن الصـادق: منها .الاخبار شائع

كـان أبي، قـال ان كـان أبـاك  فـان: لا، فقلت: الفق ؟ الرجل عن الناصب

 .فنعم

فان المراد بالناصب هنا المخالف، إذ لو كان المراد به المعلن بالعداوة لم 

 .يجز الحج عنه بإجماع الأصحاب وان كان أبا، لخروجه عن الإسلام

سـألته عـن مـؤمن قتـل : قـال  صحيحة بريد عن الباقر :ومنها

أمـا هـؤلاء : أيقتـل بـه؟ فقـالالله  دينه غضـبا ناصبيا معروفا بالنصب علىٰ 

لا ولكـن : فيبطل دمه؟ قال: فيقتلونه، ولو رفع الىٰ امام عادل لم يقتله، قلت

 .ان كان له ورثة، فعلىٰ الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال

  والمراد به المخالف، إذ لو كان المراد به المعلن بعداوة أهل البيت

 .)١() يلزم منه الدية من بيت المال بالإجماعلكان دمه هدرا ولم

 .يظهر منه تقرير مفاد الصحيحة والبناء عليهاو

 :القول الرابع

ما ذهب اليه الشيخ واصحابنا القدماء من عدم وجوب تجهيز الميـت 
                                                        

 .١٠١، ص٢ج: الرسائل الفقهية) ١(
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من المخالفين معللين ذلـك بـانهم بـالموت كفـار اي يحكـم علـيهم بحكـم 

 .الموت كيف يقرر لهم حق التقاص فمع الحكم عليهم بالكفر عند .الآخرة

 :القول الخامس

انهم اهل هدنة كما جرت عليه عامة الاصحاب فيحرم قتلهم لكن لا 

ىٰ حرمة الـدم لاجـل الهدنـة وهـي حرمـة ـيوجب القصاص كما هو مقتض

 .تكليفية ووضعية بلحاظ القصاص

ومن الواضح ان تعليل حقن الدم بالهدنة لا بصدق الاسـلام علـيهم 

  .كان حقن الدم مستندا للشهادتينوالا ل

 :القول السادس

قال صاحب الجواهر في معرض استدلاله علىٰ عدم القصاص للذمي 

وبغير ذلك مما دل علىٰ عدم قتـل الواحـد مـن الشـيعة : (من المسلم ما نصه

بألف من العامة إذا قام الحق المستفاد من فحواها عدم قتـل الواحـد مـنهم 

 .)١()بألف من الكفار وغيره

وما أبعد ما بينه وبين الخواجه نصير الدين الطـوسي  (... :وقال ايضا

والعلامة الحلي وغيرهم ممن يرىٰ قتلهم، ونحوه من أحوال الكفـار، حتـىٰ 

 ...).وقع منهم ما وقع في بغداد ونواحيها

 :القول السابع

دم القصـاص للفـرق المنتحلـة للاسـلام مـع الحكـم لا ريب فی عـ

 .او القول بالجبر او استباحة دماء المؤمنينبكفرهم للتجسيم 
                                                        

 .١٥٤، ص٤٢ج: جواهر الكلام) ١(



ل  ١٦٩ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

 :القول الثامن

ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان ( :ما ذهب اليه الشيخ المفيد في المقنعة

أن يغسل مخالفا للحق في الولاء ولا يصـلي عليـه إلا أن تـدعوه ضرورة إلىٰ 

 .)١()ذلك من جهة التقية

ــلىٰ  ــق ع ــائلاوعل ــذيب ق ــيخ في الته ــك الش ــهِ أَنَّ فَا(:  ذل ــهُ فيِ لْوَجْ

ــارِ إلاَِّ المُخَــالفَِ لأِهَْــلِ الحَــ قِّ كَــافرٌِ فَيَجِــبُ أَنْ يَكُــونَ حُكْمُــهُ حُكْــمَ الْكُفَّ

ــوزُ  ــافرِِ لاَ يجَُ ــلُ الْكَ ــانَ غُسْ ليِلِ وَإذَِا كَ ــدَّ ــرَجَ باِل ــا خَ ــونَ مَ ــبُ أَنْ يَكُ فَيَجِ

 .)٢()خَالفِِ أَيْضاً غَيرَْ جَائزٍِ غُسْلُ المُ 

: الشيخ الانصاري في المكاسب المحرمة بحث الغيبـة مـا نصـه وقال

وتوهم عموم الآيـة كـبعض الروايـات لمطلـق المسـلم، مـدفوع بـما علـم (

رورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام علـيهم ـبض

إلاّ قليلاً مماّ يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه، مثل عدم انفعال مـا 

بالرطوبة، وحلّ ذبائحهم ومناكحتهم وحرمة دمائهم لحكمة دفـع  يلاقيهم

مع أنّ التمثيل المذكور  .الفتنة، ونسائهم ؛ لأنّ لكلّ قوم نكاحاً، ونحو ذلك

 .)٣()في الآية مختص بمن ثبت اخوّته، فلا يعمّ من وجب التبرّي عنه

حيـث ان الاخـوة التـي هـي ، ريح منـه بعـدم القصـاصـوهذا تص

 .منتفية موضوع القصاص
                                                        

 .٨٥ص: المقنعة) ١(

 .٣٣٥، ص١ج: التهذيب) ٢(

 .٣١٩، ص١ج: المكاسب) ٣(
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 :القول التاسع

ويعضـده ( :ما ذكره في السرائر في باب الصلاة عـلىٰ الميـت مـا نصـه

 : القرآن، وهو قوله تعالىٰ 
َ

 وَلا
َ

مْ مات
ُ
ه

ْ
دٍ مِن

َ
ح

َ
ٰ أ َ

� 
�

ل
َ

ص
ُ
يعنـي الكفـار،   ت

 .)١()والمخالف للحق كافر، بلا خلاف بيننا

 :القول العاشر

لام في أحكامـه، وهـل لـه فأمـا الكـ( :ىٰ ـئل السيد المرتضما فی رسا

أحكام الكفر أو غيرهم؟ فطريقه السمع، ولا مجال لأدلة العقل فيه والشيعة 

والإمامية مطبقة الا من شذ عنها علىٰ أن مخالفهـا في الفـروع كمخالفهـا في 

 .)٢()الأصول

فأما الناصب ومخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة، وان ( :وقال أيضاً 

ب إذا لم يخرجوا ما وجب علـيهم مـن حقـوق كانوا كفارا ضلالا وليس يج

 .)أنكحتهم فاسدة  الامام، أن يكون عقود

 :عشردي القول الحا

وان كانوا متأولين وهم : (الكافي في الفقهذهب اليه ابو الصلاح في ما 

الذين يتظاهرون بجحـد بعـض الفـروض واسـتحلال بعـض المحرمـات 

أو مسـح   أحـد الأئمـةالمعلومة بالاستدلال كإمامة أمـير المـؤمنين أو 

الرجلين أو الفقاع أو الجري أو وصف االله تعالىٰ بغير صـفاته الراجعـة إليـه 

تعالىٰ نفيا وإثباتا والىٰ أفعاله، دعوا إلىٰ الحـق ويبـين لهـم مـا اشـتبه علـيهم 

 .بالبرهان، فان أنابوا قبلت توبتهم وان أبوا إلا المجاهرة بذلك قتلوا صبرا
                                                        

 .٣٥٦، ص١ج: السرائر) ١(

 .١٥٤، ص١ج: سائل الشريف المرتضىٰ ر) ٢(



ل  ١٧١ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

في دار الأمن لم يعرض لهـم بغـير الـدعوة الىٰ  وان كانوا مستسرين به

الحق بالحجة، فإن خرجوا بتأولهم هذا عـن دار الأمـن، وأظهـروا السـلاح 

وأخافوا سلطان الحق ومتبعيه كطلحة والزبير وعائشة وأتبـاعهم ومعاويـة 

وأنصاره وأهل النهروان، فان الخلال المذكورة اجتمعت فيهم، مـن جحـد 

واستحلال دمـاء المسـلمين، وإظهـار السـلاح في دار امامة الامام العادل، 

الأمن، وقتل أنصار الحـق عـلىٰ اتباعـه وخلافهـم، والسـيرة فـيمن جـرىٰ 

مجراهم بعد الدعوة واقامة الحجـة وحصـول الإصرار بمنابـذتهم بـالحرب 

 .وقتلهم والحرب قائمة مقبلين ومدبرين، والإجهاز علىٰ جرحاهم

عـون إليهـا كمعاويـة وأصـحابه، فان انهزموا وكانـت لهـم فئـة يرج

فحالهم بعد الانهزام كحالهم والحرب قائمة، وان لم تكن لهم فئـة ترجعـون 

إليها كأنصار الجمل لم يتبع منهزمهم، ولم يجهز علىٰ جريحهم، ولم يعرض لمن 

 .)١()رجع منهم الىٰ دار الأمن أو ألقىٰ سلاحه أو لحق بأنصار الحق

السائلة ابتـداء، أو منخنقـة بـماء أو  ميتة ذوات الأنفس: (وقال ايضا

حبل أو غيرهما، أو غير متحركة بعد الذبح، أو لم يسل منها دم، أو موقـوذة 

بحجر أو عصا أو بندق، أو متردية من علو، أو فائتة بالنطح، أو أكيله سبع، 

أو مقتولة طعنا أو ضربا مع إمكان الذكاة، أو مقتولة بما عـدا كلـب المسـلم 

ساله من الجوارح، أو يذبح لغير االله تعالىٰ، أو من دون التسمية المعلم، أو إر

 ...).تدينا، أو بفعل كافر كاليهود والنصراني، أو جاحد النص

 :القول الثانی عشر

: الاقتصـاد الهـادي إلىٰ طريـق الرشـادطـوسي في كتابـه قال الشيخ ال
                                                        

 .٢٥١ص: الكافي في الفقه) ١(
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لـه والمقاتـل   ظاهر مذهب الإماميـة أن الخـارج عـلىٰ أمـير المـؤمنين(

كافر، بـدليل إجمـاع الفرقـة المحقـة عـلىٰ ذلـك، وإجمـاعهم حجـة لكـون 

المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطأ داخـلا فـيهم، وان المحـاربين لـه كـانوا 

منكرين لإمامته ودافعين لها، ودفع الإمامة عندهم وجحدها كـدفع النبـوة 

من مات وهـو لا يعـرف امـام زمانـه «:  وجحدها سواء، بدلالة قوله

 .»ات ميتة جاهليةم

حربك يا علي حربي وسـلمك سـلمي  :أنه قال لعلي  وروي عنه

  وحرب النبي كفر بلا خلاف، فينبغي أن يكون حرب علي مثله، لأنـه

أراد حكم حربك حكم حربي، والا فمحال أن يريد أن نفس حربك حـربي 

 .لأن المعلوم خلافه

فـر مـن منـع لو كان ذلك كفر لا جري علـيهم أحكـام الك :فان قيل

والمدافنة والصلاة عليهم وأخذ الغنيمة واتباع المدبر والإجازة عـلىٰ   الموارثة

 . لم يجر ذلك عليهم، فكيف يكون كفرا  المجروح والمعلوم أنه

أحكام الكفر مختلفة كحكم الحربي والمعاهد والـذمي والـوثني،  :قلنا

من لا يقبل، ومنهم فمنهم من تقبل منهم الجزية ويقرون علىٰ دينهم، ومنهم 

ولا يمتنـع أن . من يناكح وتؤكل ذبيحته ومنهم من لا تؤكل عند المخـالف

يكون من كان متظاهرا بالشهادتين وان حكم بكفره حكمه مخالف لأحكام 

الكفار، كما تقول المعتزلة في المجبرة والمشـبهة وغـيرهم مـن الفـرق الـذين 

 .)١()، فبطل ما قالوهيحكمون بكفرهم وان لم تجر هذه الأحكام عليهم
                                                        

 .٢٢٦ص: الاقتصاد) ١(



ل  ١٧٣ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

 :القول الثالث عشر

قتيـل أهـل البغـي لا (): 182ص  /1  ج( المبسوط في فقه الإماميـة

 ).يغسل ولا يصلي عليه لأنه كافر

إذا قتل رجل من أهل العـدل ( ):714ص  /1  ج( وقال فی الخلاف

علىٰ ذلك انه قـد : رجلا من أهل البغي، فإنه لا يغسل ولا يصلىٰ عليه،دليلنا

بت انه كافر بأدلة لـيس هـذا موضـع ذكرهـا، ولا يصـلىٰ عـلىٰ كـافر بـلا ث

 ).خلاف

ذا الكلام كالصريح في عدم الاقتصـاص للمخـالف مـن المـومن وه

 .وعدم تكافئهما في باب القصاص

 :القول الرابع عشر

في نهايته، ولا يتولىٰ الذباحة إلاّ أهل   قال شيخنا: ( السرائرقال في 

، لم غيرهم ويكون ممـن لا يعـرف بعـداوة آل محمـد الحق، فإن تولاها 

» غـيرهم«المـراد بقولـه :  قال محمد بن إدريس .يكن بأس بأكل ذبيحته

المستضعفين الذين لا منّا ولا من مخالفينا، وصحيح انهّـم غيرنـا، فـلا  ييعن

يظن ظان انه أراد بغيرهم من مخالفينا المستضعفين، لأنّ المستضعفين لا منـا 

 : م، كما قال تعالىٰ ولا منه
َ

 لا
َ

لاءِ وَلا
ُ
لاءِ  إِٰ� هؤ

ُ
 .)١() إِٰ� هؤ

 :القول الخامس عشر

والـذابح يجـب أن (ط ذبـح الذبيحـة فـی شرو:ة الوسيلزة في ابن حم

 .)٢()يكون مؤمنا أو في حكمه عالما بالذباحة
                                                        

 .١٠٦، ص٣ج: السرائر) ١(

 .٣٦١ص: الوسيلة) ٢(
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 :دس عشرالقول السا

كان مسلما لا يجوز ان يتولىٰ الذبح الا من : ()لابن البراج(فی المهذب 

من أهل الحق فإن تولاه غير من ذكرناه من الكفار المخالفين لدين الإسـلام 

أو من كفار أهل الملة علىٰ اختلافهم في جهـات كفـرهم لم يصـح ذكاتـه ولم 

 .)١()يؤكل ذبيحته

 :القول السابع عشر

 في: الأول: (الإسـلامقال الصيمری فی غاية المـرام في شرح شرائـع 

، وهـو مـذهب ابـن الـبراج وأبي تحريم ذبـائح المخـالفيناشتراط الايمان و

الصلاح الحلبي وابن حمزة وابن إدريس، وتحل عنـده ذباحـة المستضـعف، 

وعنىٰ به من ليس منا ولا منهم، وهو الذي لا يعرف الحق ولا يعتقد ضده، 

إني أنهـاك عـن «:  قال أبو الحسن: واستدلوا برواية زكريا بن آدم، قال

كان علىٰ خلاف الذي أنـت عليـه وأصـحابك إلا في وقـت ذبيحة كل من 

 .»الضرورة، أو في محل التقية

واختاره المصـنف والعلامـة وفخـر الـدين  واكتفىٰ الشيخ بالإسلام

يـْهِ : والشهيد، لعموم قوله تعالىٰ 
َ
كِرَ اسْمُ االلهِ عَل

ُ
ا ذ وا ِ�م�

ُ ُ
�

َ
ولمـا رواه ، ف

ذبيحـة مـن :  مير المؤمنينقال أ: قال«،  محمد بن قيس، عن الباقر

، »دان بكلمة الإسلام وصـام وصـلىٰ لكـم حـلال إذا ذكـر اسـم االله عليـه

 .)٢()وللأصل، وأجابوا عن الرواية المتقدمة بالحمل علىٰ الكراهة
                                                        

 .٤٣٩، ص٢ج: المهذب) ١(

 .١٧، ص٤ج: شرائع الإسلام) ٢(
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 :القول الثامن عشر

  قيـل في تعريـف( :رائعـقال السيوری فی التنقيح الرائع لمختصر الش

 :الناصب وجوه

 .ما قال  الذي يقول في عليانه الخارجي ) 1

 .ما يثلم العدالة  انه الذي ينسب الىٰ أحد المعصومين) 2

 .أو لغيره من المعصومين أنكرها  من إذا سمع فضيلة لعلي) 3

 .عليه  من اعتقد أفضلية غير علي) 4

أو بلغـه تـواترا أو   من النبـي  من سمع النص علىٰ علي) 5

 .بطريق يعتقد صحته فأنكره

لحق صدق النصب علىٰ الجميع، أما من يعتقد امامة غـيره للإجمـاع وا

 ىٰ ـأو لمصلحة ولم يكن من أحد الأقسام الخمسة فلـيس بناصـب، والمرتضـ

 .)١()وابن إدريس أطلقاه علىٰ غير الاثني عشرية 

 :القول التاسع عشر

لا يجـوز  وكما: قوله: (العلامةقال فی مفتاح الكرامة في شرح قواعد 

أنّ تحريم الأوّلين لعلّـه للإجمـاع : فيه .له وقتله لا يجوز تناول عرضهأخذ ما

ثمّ إنّا قد نقول بحلّيـتهما عنـد الأمـن . إن كان فحمل العرض عليهما قياس

وعدم التقيّة جرياً علىٰ الأخبار الدالّة علىٰ كفرهم والأخبار الدالّة علىٰ أخـذ 

رائر ـمسـتطرفات السـ مال الناصب وهي كثيرة، وقد فسرّ الناصب في خبر

من كتاب مسائل الرجال وخبر العلل وخـبر المعـلىّٰ بأنّـه مـن قـدّم الجبـت 
                                                        

 .٤٢٠، ص٢ج: التنقيح الرائع) ١(
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إنّ الناصـب حيـث مـا اطلـق في : والطاغوت ومن نصب للشيعة، فنقـول

الأخبار يراد به المخـالف غـير المستضـعف، وإيثـار هـذه العبـارة في أكثـر 

ار سـلام االله علـيهم، الأخبار للدلالة علىٰ بغض المخـالفين للأئمّـة الأطهـ

 .فتأمّل

ولعلّه علىٰ ذلك بنىٰ العلماء الراشدون كالمحقّق الخاجة نصـير الـدين 

والعلاّمة آية االله في العالمين يوم تشيّع خدابنـده والمحقّـق الثـاني في سـلطنة 

ولعلّ من ذلك حـرب الشـهيد مـع تلميـذه الشـيخ محمّـد . الشاه إسماعيل

 .)١()مّل جيّداً اليالوشي حيث عمل بالسحر، فتأ

 :القول العشرون

واجتمعت الشيعة علىٰ الحكم بكفر : (فی الجمل  قال شيخنا المفيد

محاربي أمير المؤمنين، ولكنهم لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملّة الإسلام، إذ 

كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملّة، ولم يكفروا كفر ردّة عن الشرع مـع 

وان كـانوا بكفـرهم خـارجين . هار الشهادتينإقامتهم علىٰ الجملة منه وإظ

 .)٢()مستحقّين اللعن والخلود والنار حسبما قدمناه  عن الإيمان

الامامية والزيدية والخوارج علىٰ ان  اتفقت: (ئل المقالاتوقال فی اوا

رة والشام اجمعين كفار ضلال ملعونـون ـالناكثين والقاسطين من اهل البص

 ...).م بذلك في النار مخلدونبحربهم امير المومنين وانه

واتفقت الامامية علىٰ ان اصحاب البدع كلهم كفار وان ( :أيضاوقال 

                                                        

 .٢١٥، ص١٢ج: مفتاح الكرامة) ١(

 .١٩ص: الجمل) ٢(
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علىٰ الامام ان يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم واقامة البينات علـيهم 

فان تابوا عن بدعهم وصاروا الىٰ الصواب والا قتلهم لردتهم عـن الايـمان 

 ...).دعة فهو من اهل الناروان من مات منهم علىٰ تلك الب

وهذا نـص عـلىٰ ان ردتهـم ليسـت عـن اساسـيات الاسـلام  :اقول

فليست هي ردة عن الاسلام بل منتحل للاسلام فيستتاب بخـلاف المرتـد 

فان الاصول والضروريات دخيلة في الايـمان ، عن الاسلام فانه لا يستتاب

وليسـت ردتـه عـن ومن ثم المنتحل مرتد عن الايمان ، لا في اصل الاسلام

 .الاسلام

وقد تكون الدار عنـدي دار كفـر ملـة وان : (وقال في اوائل المقالات

وهـذا ، ولا يصح ان تكـون كـذلك وهـي دار الايـمان، كانت دار الاسلام

  .)... مذهب جماعة من نقلة الاخبار من شيعة ال محمد

ئـة المعتزلـة والمرج مـن البـدع أهل المؤمنون ويرث( :وقال في المقنعة

 يـرث كـما الإيـمان أهل من أحدا الفرق هذه ترث والخوارج والحشوية ولا

 المسـلمون وإن الإسـلام ويتـوارث أهل الكفار يرث الكفار ولا المسلمون

 كـان إذا تـوارثهم مـن الآراء في تبـاينهم يمنـع الأهـواء ولا في اختلفـوا

 .)١(...)مبالإسلا

 .وان البغيوكلام المفيد قاعدة في قتال البغاة بعن :اقول

 .وتابعه ابي الصلاح في الكافي في المنع من الارث

 :ادي والعشرونالقول الح

ويقتضي مذهبنا أن لا يغسل : (المبسوط في فقه الإمامية قال الشيخ في 
                                                        

 .٧٠١ص: المقنعة) ١(
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 .)١()ولا يصلىٰ عليه لأنه كافر عندنا كالحربي

 :القول الثانی والعشرون

اعلـم أن جمعـا مـن ( :في رسالة حقائق الإيمان  قال الشهيد الثاني

علماء الإمامية حكموا بكفر أهل الخلاف والأكثر عـلي الحكـم بإسـلامهم، 

فإن أرادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الأمـر لا في الظـاهر، فالظـاهر أن 

النزاع لفظي إذ القائلون بإسلامهم يريدون ما ذكرنـاه مـن الحكـم بصـحة 

نفـس   لا أنهـم مسـلمون في جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر،

الأمر، فلذا نقلوا الإجماع علىٰ دخـولهم في النـار، وإن أرادوا بـذلك كـونهم 

كافرين باطنا وظاهرا فهـو ممنـوع، ولا دليـل عليـه بـل الـدليل قـائم عـلىٰ 

لا إله إلا  :مرت أن أقاتل الناس حتىٰ يقولواأُ :  إسلامهم ظاهرا كقوله

 ).االله

 :القول الثالث والعشرون

نعم من حكم بكفـره مـن الأصـحاب وإن : (قال فی جواهر الكلام

أظهر الإسلام لا يقتله به، بل قيل لا يقتل بـه وهـو صـغير، لعـدم إسـلامه 

التبعي بعدم الأبوين له شرعـا إلا أن يسـبىٰ، بنـاء عـلىٰ صـحة سـبي مثلـه 

فيحكم حينئذ بإسلامه تبعا للسابي، وكأنه مبنـي عـلىٰ اشـتراط المسـاواة في 

 .)٢()دين في القصاص، للإجماع ونحوهال

 :القول الرابع والعشرون

القول بأن : ومما انفردت به الإمامية( :الانتصارد المرتضىٰ في قال السي
                                                        

 .٢٧٨، ص٧ج: المبسوط) ١(

 .١٥٩، ص٤٢ج: جواهر الكلام) ٢(



ل  ١٧٩ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

من حارب الامام العادل وبغىٰ عليه وخرج عن التزام طاعته يجـري مجـرىٰ 

طاعتـه في الحكـم عليـه بـالكفر، وإن اختلـف   وخـالع محارب النبـي 

 ... من وجه آخر في المدافنة والموارثة وكيفية الغنيمة مـن أمـوالهمأحكامهما

إجماع الطائفة، وأيضا فإن الإمام عندنا : والذي يدل علىٰ صحة ما ذهبنا إليه

ولـزوم طاعتـه  لزم طاعتـه كوجـوب المعرفـة بـالنبي تجب معرفته وت

كفـر وكالمعرفة باالله تعالىٰ، فكما أن جحد تلـك المعـارف والتشـكيك فيهـا 

 .)١()فكذلك هذه المعرفة

 .د المرتضىٰ نجاسة سور المخالفونقل عن السي

فقد دل الـدليل عـلىٰ : (وقال ايضا فی الانتصار في انفرادات الإمامية

وجوب عصمة الامام من كل القبائح، وكل من ذهب إلىٰ وجـوب عصـمته 

خـلاف ذهب إلىٰ تكفير الباغي عليه والخالع لطاعته، والتفرقة بين الأمـرين 

 .إجماع الأمة

لو كان من ذكرتم بالغـا إلىٰ حـد الكفـر لوجـب أن يكـون  :فإن قيل

مرتدا، وأن تكون أحكامه أحكام المرتدين، وأجمعت الأمة عـلىٰ أن أحكـام 

الباغي تخالف أحكام المرتد، وكيف يكون مرتـدا وهـو يشـهد الشـهادتين 

 ويقوم بالعبادات؟

كـم المرتـد في الانسـلاخ عـن ليس يمتنع أن يكون الباغي له ح :قلنا

رعية في مدافنته ـالايمان واستحقاق العقاب العظيم، وإن كانت أحكامه الش

وغير ذلك تخالف أحكام المرتد، كما كان الكـافر الـذمي مشـاركا   وموارثته

                                                        

 .٤٧٦ص: صارالانت) ١(



 سند القصاص  ..........................................................................  ١٨٠

 .للحربي في الكفر والخروج عن الإيمان وإن اختلفت أحكامهما الشرعية

لىٰ كمال الايمان، ألا تـرىٰ أن مـن فأما إظهار الشهادتين فليس بدال ع

أظهرهما وجحد وجوب الفرائض والعبادات لا يكون مؤمنـا بـل كـافرا؟ 

وكذلك إقامة بعض العبادات من صلاة وغيرها، ومن جحد أكثر العبادات 

وأوجبها، من طاعة إمام زمانه ونصرته، لم ينفعه أن يقوم بعبادة اخرىٰ مـن 

 .صلاة وغيرها

قوم من غفلة الحشوية مـن عـذر البـاغي وإلحاقـه فأما ما يذهب إليه 

 .)١()بأهل الاجتهاد، فمن الأقوال البعيدة من الصواب

 :القول الخامس والعشرون

ىٰ صاحب الوسائل بعدم ثبوت القصاص في حق المـومن اذا قتـل افت

 ).عدم ثبوت القصاص علىٰ المومن بقتل الناصب: (الناصب فقال

 :القول السادس والعشرون

الشيخ سليمان الماحوزي بعـدم القصـاص مـن المـومن اذا قتـل  افتىٰ 

 .الناصب كما نقله صاحب الحدائق في كتابة الشهاب الثاقب

وذهب الىٰ ذلـك صـاحب الحـدائق والسـيد نعمـة االله الجزائـري في 

 .الانوار النعمانية

 :القول السابع والعشرون

مـا يمكـن فـإنّ غايـة : (مصـباح الفقيـهداني في المحقق اغا رضا الهم

استفادته من تلك الأدلّة إنّما هو وجوب المعاملـة معهـم معاملـة المسـلمين 
                                                        

 .٤٧٧ص: الانتصار) ١(
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صورة من جهة المداراة معهم لدفع شرّهم أو جلب قلـوبهم إلىٰ الإيـمان، أو 

توقّف انتظام أمر المعاش عليه، أو غير ذلك من الفوائد المترتّبة عـلىٰ حسـن 

نهم مسلمين في الواقع، وإلاّ لكان المعاشرة، لا أنّه يجب علينا ترتيب آثار كو

الواجب علينا السعي في تغسيلهم غسل أهل الحقّ، وهو خـلاف مـا صرّح 

به جملة من الأصحاب، فالإنصاف أنّ القول بوجوب غسلهم من حيث هو 

 .)١()لو لا الإجماع مشكل

 :القول الثامن والعشرون

والتحقيق : ولأق: (وقال فی الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 

كما أوضحناه بما لا مزيد عليـه في كتـاب  -  المستفاد من اخبار أهل البيت

ان جميع المخالفين العارفين بالإمامة والمنكـرين القـول بهـا  - الشهاب الثاقب

ركون ليس لهم في الإسلام ولا في أحكامه حـظ ولا ـكلهم نصاب وكفار ومش

رف بالإمامة، وهم في الصدر الأول من نصيب، وإنما المسلم منهم هو الغير العا

أكثر كثير، ويعـبر عـنهم في الاخبـار بأهـل الضـلال وغـير  زمان الأئمة 

ومن الاخبار الواردة بهذا الفرد توهم متأخرو أصحابنا . العارف والمستضعف

والحكم بعدم الإعادة هنا شامل . الحكم بإسلام المخالف الغير المعلن بالعداوة

والىٰ الفرد الأول يشير في صحيحة بريـد السـؤال الأول وهـو لهذين الفردين، 

والىٰ الفرد الثاني السؤال الثاني وهو » رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر«: قوله

ومثلها  ،الىٰ آخره »وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف«: قال: قوله

حة مـا صحيحة ابن أذينة الثانية برواية الكليني ومن أحب الوقـوف عـلىٰ صـ

 .ذكرناه فليرجع الىٰ كتابنا المذكور
                                                        

 .١١٤، ص٥ج: مصباح الفقيه) ١(
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 ويأتي علىٰ ما ذكروه خلو الاخبار عن المخالف الغير الناصـب، لأنهـا

الناصب ومن لا يعـرف، والمـراد : إنما اشتملت علىٰ فردين - كما قدمناها -

بمن لا يعرف إنما هو المعبر عنه بالمستضـعف في الاخبـار وأهـل الضـلال، 

مهم، وحينئذ فلو حمل الناصب عـلىٰ المخـالف المظهـر وهو غير مراد في كلا

 .للزم ما ذكرناه - كما يدعونه - للعداوة

 كما أوضحناه في الكتاب المتقـدم - فإن المستفاد من الأخبار وبالجملة

مؤمن وهـو مـن أقـر بالإمامـة، : ثلاثة أقسام) (الناس في زمانهم  ان -

ينكر وهم أكثر النـاس في  وناصب كافر وهو من أنكرها، ومن لم يعرف ولم

 .)١()ذلك الزمان، ويعبر عنه بالمستضعف والضال

 :ونالقول التاسع والعشر

ريعة ـكشف الغطاء عن مـبهمات الشـ( قال الشيخ كاشف الغطاء فی

المتـديّن : أحـدها :النواصب، والناصب يطلق علىٰ معـانٍ : ثانيها): (الغراء

الراشـدين، فيتّحـد مـع المعنـىٰ ببُغض عليّ أمير المؤمنين، أو أحـد الخلفـاء 

 .المتقدّم، أو يكون أعمّ منه

، أو أحد الخلفاء، وإن لم يتّخذه ديناً،  المتظاهر ببُغض عليّ : ثانيها

 .وهو أعمّ مماّ تقدّمه

المُبغض كذلك مطلقاً، مُتظاهراً أو لا، وهو أعمّ من القسـمين : ثالثها

فر في الحقيقة؛ لتواتر الأخبـار في تحقّق الكُ  وهذه الأقسام مُشتركة. السابقين

 .عليّ أو أحد الخلفاء كافر النبويّة بأنّ مُبغض

 .باستلزامه إنكار ضروري الدين: وقد يقال
                                                        

 .١٦٣، ص١٤ج: الحدائق الناضرة) ١(
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وهذه الأقسام الثلاثـة تسـتباح دمـاؤهم، دون أعراضـهم ونسـائهم 

 .)١()وأموالهم، كالمرتدّ علىٰ الأقوىٰ، وفي النجاسة كالكفّار

 :القول الثلاثون

ه صاحب الوسائل وصاحب المستدرك في كتاب القصـاص ىٰ بما افت

 بَـابُ عَـدَمِ : (فقـالا: من عدم ثبوت القصاص علىٰ المومن اذا قتل الناصبي

 .)...ؤْمِنِ بقَِتْلِ النَّاصِبِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلىَٰ المُ 

اما  :ا  :  

ضـعف وهـو ان غير المومنين علىٰ اقسام وصور فمنهم مـن هـو مست

الذي لا يعرف امر الخلاف بين مذاهب المسلمين ومـنهم مـن هـو مخـالف 

مع الحكم عليـه بظـاهر الإسـلام   وهو الذي ياتم بائمة غير أئمة الحق

ومنهم من يحكم عليه بـالكفر مـن ، ويندرج في هذا الناصب بالمعنىٰ الاعم

لمجسـمة فرق الإسلام مع انتحاله للاسلام كالناصبي بـالمعنىٰ الأخـص وا

 .والخوارج والمجبرة والمشبهة

وظاهر متاخري المتاخرين بل قد يقال ظاهر المشهور ثبوت القصاص 

وانـما ، للمستضعف واما القسم الثالث فلا اشكال في عـدم القصـاص لـه

 .الكلام في القسم الثاني

ا ص: اا   نا ط أد:  

ة الايـمان في القصـاص دون الإسـلام ويمكن الاستدلال علىٰ شرطي

 :وذلك بعدة ادلة
                                                        

 .٣٦٤، ص٤ج: كشف الغطاء) ١(
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 :الدليل الأول

عَـنْ مُـؤْمِنٍ قَتَـلَ   سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَـرٍ : بُرَيْدٍ الْعِجْليِِّ قَالَ ة صحيح

 ؟تَبَـارَكَ وَتَعَـالىَٰ أَيُقْتَـلُ بـِهِ الله رَجُلاً نَاصِباً مَعْرُوفاً باِلنَّصْبِ عَلىَٰ دِينهِِ غَضَـباً 

ا هَؤُلاَءِ فَيَقْتُلُونَهُ بهِِ  :فَقَالَ   :قُلْتُ  ،وَلَوْ رُفعَِ إلىَِٰ إمَِامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ لمَْ يَقْتُلْهُ بهِِ  ،أَمَّ

مَامِ أَنْ يُعْطِ  :قَالَ  ،فَيَبْطُلُ دَمُهُ  يَةَ مِـنْ لاَ وَلَكنِْ إنِْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ فَعَلىَٰ الإِْ يَهُمُ الدِّ

ماَ قَتَلَهُ غَضَباً  الِ لأِنََّ بَيْتِ المَ   .)١(سْلمِِينَ وَللإِِْمَامِ وَلدِِينِ المُ  الله قَاتلَِهُ إنَِّ

والرواية واضحة الدلالة علىٰ شرطية الايمان في المقتول في القصـاص 

 .من المومن القاتل

 :قصور ادلة القصاص عن شمول المخالف: دليل الثانيال

ستضـعفين سـواء قصور ادلة القصاص عن شمول المخالفين غـير الم

فضلاً عـن الأدلـة التـي اخـذ فيهـا عنـوان ) المسلم(التي اخذ فيها عنوان 

 ).المومن(

 :فهي علىٰ صنفين اما ما اخذ به الايمان

 :الايات الكريمة: الأول

  :قوله تعالىٰ  :منها
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 :الروايات: الثانی

وهي واقعة . في القصاص) المومن(الروايات الوارد فيها عنوان وهی 

مـن أبـواب قصـاص  ٩كما في بـاب ، في أبواب عديدة من أبواب القصاص

وكذلك في جامع احاديث الشيعة أبواب قصاص ، النفس من وسائل الشيعة

 .٣النفس باب 

 :هافهي عدة روايات من) الإسلام(اما الروايات التي ذكر فيها عنوان 

ـادِقِ : الرواية الاولىٰ  : قَـالَ   عن عَبْدِاالله بْـنِ أَبيِ يَعْفُـورٍ عَـنِ الصَّ

ــى  خَطَــبَ رَسُــولُ االله ــالَ  ،...بمِِنً ــأُ المُ  :إلىَِٰ أَنْ قَ ــوَةٌ تَتَكَافَ سْــلمُِونَ إخِْ

تهِِمْ أَدْنَاهُمْ ، دِمَاؤُهُمْ   .)٣(هُمْ يَدٌ عَلىَٰ مَنْ سِوَاهُمْ  ،وَيَسْعَىٰ بذِِمَّ
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 : حماد عن بعض اصـحابنا عـن الصـادقالصحيح الىٰ : الرواية الثانية

تهِِمْ أَدْنَاهُمْ المُ (  . )١()سْلِمُونَ إخِْوَةٌ تَتَكَافىَٰ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَىٰ بذِِمَّ

وان كان هو اقل  - اما هاتان الروايتان اللتان اخذ بهما عنوان الإسلام

فلعدم صدق الإسلام عـلىٰ المخـالف  - بالنسبة للروايات الوارد بها الايمان

 .فهم منتحلين له لما مر انفا من انهم اهل هدنة، غير المستضعف وان انتحلوه

معنىٰ الحكم عليهم بظاهر الإسلام أي تنزيل وترتيب جملة مـن  وهو

فالظاهر قيد لترتيب الاثـار وتنـزيلهم ، اثار الإسلام عليهم بحسب الظاهر

عنوان متحقـق في الظـاهر كحكـم طريقـي قـد منزلة تحقق العنوان لا ان ال

 .يخطئ ويصيب

أي ان الظاهر هاهنا ليس بمعنىٰ الحكم الظاهري المصـطلح بـاحتمال 

اصابته للواقع بل هو بمعنىٰ الحكم التنزيلي بلا ان يكون له حقيقـة وتحقـق 

فلاحظ كلمات الاصحاب في بحث غيبة المخالف كما في بحوث الفقهـاء في 

 .المكاسب المحرمة

المسـلمون  فموضوع القصاص الوارد في الروايـات في خطبتـه 

اخذت الاخـوة قيـدا في الموضـوع وهـي دالـة عـلىٰ ، اخوة تتكافئ دمائهم

 .الإسلام بحسب الواقع لا الإسلام الظاهري فضلاً عن الانتحالي

 :ويشهد لضيق الموضوع واختصاصه ان الموضـوع في ايـة القصـاص
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 .٥٤١، ص١ط الإسّلاميَّة، ج: الكافي) ١(

 .١٧٨الآية : سورة البقرة) ٢(
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وكل من جاز استرقاقه فليس بحر فهو عبد والمخـالفين عنـد بغـيهم يجـوز 

ترفـع  - كما ستأتي - وايات الهدنةاسترقاقهم بحسب الحكم الاولي الا ان ر

 .اليد عن ذلك

وبضميمة القاعدة التي ذكرها الشيخ المفيد ان أصحاب البـدع كفـار 

يستتابون والا يقتلون او بضميمة ما ذكره جل الاصحاب انهم كفار واقعـا 

 .والمقيم علىٰ الكفر يستتاب والا فيقتل

 :ان العامة اهل هدنة: الدليل الثالث

ضا من انهم اهل هدنـة تـرد ضـالتهم وتـودىٰ امـانتهم ما ورد مستفي

فان مقتضـاه ان حرمـة قـتلهم مـن بـاب ، وتحقن دمائهم وتجوز مناكحتهم

ي ذلـك التكـافئ في حرمـة الـدم التـي هـي شرط ـالهدنة ولكنـه لا يقتضـ

ىٰ الهدنة صريح في عدم التساوي في الـدم وان الحرمـة ـالقصاص بل مقتض

الهدنة لا بمقتضىٰ الحكم الأولي كي تتقرر الحرمـة  التكليفية انما هي بمقتضىٰ 

 .الوضعية من القصاص والدية

 :ومن تلك الروايات

عَـنْ جمُْهُـورِ :  الْعَلاَءُ بْنُ رَزِينٍ عـن أَبَـی عَبْـدِ االلهةصحيح - 1

ىٰ أَمَـانَتُ  ،هُمُ الْيَوْمَ أَهْلُ هُدْنَةٍ تُرَدُّ ضَـالَّتُهُمْ : (النَّاسِ فَقَالَ  قَـنُ  ،هُمْ وَتُـؤَدَّ وَتحُْ

وزُ مُنَاكَحَتُهُمْ  ،دِمَاؤُهُمْ   .)١()الِ وَمُوَارَثَتُهُمْ فيِ هَذَا الحَ وَتجَُ

:  قَـالَ ليِ أَبُـو عَبْـدِاالله :حَبيِبِ بْـنِ بَشِـيرٍ قَـالَ  المصحح الىٰ  - 2

يَا حَبيِبُ  ،التَّقِيَّةِ  ءٌ أَحَبَّ إليََِّ مِنَ  لاَ وَاالله مَا عَلىَٰ الأْرَْضِ شيَْ  :سَمِعْتُ أَبيِ يَقُولُ 
                                                        

 .٤٧٢، ص٣ج: مَنْ لا يحضره الفقيه) ١(
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هُ مَنْ كَانَتْ لَهُ تَقِيَّةٌ رَفَعَهُ االله يَـا  ،يَا حَبيِبُ مَنْ لمَْ يَكُنْ لَـهُ تَقِيَّـةٌ وَضَـعَهُ االله ،إنَِّ

ماَ النَّاسُ هُمْ فيِ هُدْنَةٍ فَلَوْ قَدْ كَانَ ذَلكَِ كَانَ هَذَا  .)١(حَبيِبُ إنَِّ

  دَخَلْنَـا عَـلىَٰ أَبيِ عَبْـدِاالله: مِيِّ قَالَ ابی بَكْرٍ الحْضرََْ ة صحيح - 3

اجُ  َّ ا :فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السرَّ امِ وَأَدَاتهََ وجَ إلىَِٰ الشَّ ُ  :فَقَالَ  ؟مَا تَرَىٰ فيِمَنْ يحَْمِلُ السرُّ

كُمْ   لاَ بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بمَِنزِْلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ االله ذَا كَانَتِ فيِ هُدْنَةٍ فَإِ إنَِّ

لاَحَ المُ  وجَ وَالسِّ ُ مِلُوا إلَِيْهِمُ السرُّ  .)٢(بَايَنةَُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تحَْ

اه الكليني في الكافي بارسال خفيـف قابـل للاعتبـار عـن ما رو - 4

رٍ قَالَ  جَ امْرَأَةً مُتْعَ   سَنِ مُوسَىٰ قُلْتُ لأِبيَِ الحَ : إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ ةً رَجُلٌ تَزَوَّ

جُوهَا بغَِيرِْ إذِْنهِاَ عَلاَنيَِةً وَالمرَْأَةُ امْرَأَةُ صِـدْقٍ كَيْـفَ  ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَزَوَّ

يلَةُ  نْ زَوْجَهَا مِـنْ نَفْسِـهَا حَتَّـىٰ يَنقَْضِـ :قَالَ  ،الحِْ اـلاَ تمُكَِّ تهَُ طُهَـا وَعِـدَّ  ،يَ شرَْ

طَهَا سَنةٌَ وَلاَ  :قُلْتُ  ا زَوْجُهَا وَلاَ أَهْلُهَا سَـنةًَ إنَِّ شرَْ فَلْيَتَّـقِ االله  :قَـالَ  ، يَصْبرُِ لهََ

ـَا قَـدِ ابْتُليَِـتْ  ـامِ فَإنهَِّ قْ عَلَيْهَا باِلأْيََّ لُ وَلْيَتَصَدَّ ارُ دَارُ هُدْنَـةٍ  زَوْجُهَا الأْوََّ وَالـدَّ

قَ عَلَيْهَ  :قُلْتُ  ،ؤْمِنوُنَ فيِ تَقِيَّةٍ وَالمُ  هُ تَصَدَّ ا كَيْـفَ فَإنَِّ تهَُ امِهَا وَانْقَضَـتْ عِـدَّ ا بأَِيَّ

جُلُ فَلْتَقُلْ هِيَ  :قَالَ  ؟تَصْنَعُ  جُـونيِ  :إذَِا خَلاَ الرَّ يَا هَذَا إنَِّ أَهْليِ وَثَبُوا عَليََّ فَزَوَّ

الآْنَ  فَاسْـتَأْنفِْ أَنْـتَ  ،مِنْكَ بغَِيرِْ أَمْرِي وَلمَْ يَسْتَأْمِرُونيِ وَإنيِِّ الآْنَ قَدْ رَضِـيتُ 

جْنيِ تَزْوِيجاً صَحِيحاً فيِماَ بَيْنيِ وَبَيْنَكَ   . )٣(فَتَزَوَّ

ابْتـِدَاءً   قَالَ ليِ أَبُـو عَبْـدِ االله: عَنْ أَبيِ شِبْلٍ قَالَ ة وفی الرواي - 5

بَنَا النَّـاسُ  ،أَحْبَبْتُمُونَا وَأَبْغَضَنَا النَّاسُ  :مِنْهُ  قْتُمُونَا وَكَـذَّ مُونَا وَوَصَـلْتُ  ،وَصَدَّ

                                                        

 .٢٥٦، ص١ج: فيِ الكافي والمحاسن للبرقي) ١(

 .١١٢، ص٥ط الإسّلاميَّة، ج: الكافي) ٢(

 .٤٦٦، ص٥ط الإسّلاميَّة، ج: الكافي) ٣(
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جُلِ  ،فَجَعَلَ االله محَْيَاكُمْ محَْيَانَا وَممَاَتَكُمْ ممَاَتَنَا ،وَجَفَانَا النَّاسُ  أَمَا وَاالله مَا بَينَْ الرَّ

وَأَوْمَأَ بيَِدِهِ إلىَِٰ حَلْقِهِ فَمَدَّ  -كَانَ نْ تَبْلُغَ نَفْسُهُ هَذَا المَ وَبَينَْ أَنْ يُقِرَّ االله عَيْنهَُ إلاَِّ أَ 

وَاالله الَّـذِي لاَ  :فَوَ االله مَا رَضيَِ حَتَّىٰ حَلَفَ ليِ فَقَـالَ ، -لْدَةَ ثُمَّ أَعَادَ ذَلكَِ الجِْ 

دُ بْنُ عَليٍِّ  ثَنيِ أَبيِ محَُمَّ دَّ يَا أَبَا شِبْلٍ أَمَـا تَرْضَـوْنَ أَنْ  ،بذَِلكَِ   إلَِهَ إلاَِّ هُوَ لحََ

وا فَيُقْبَلَ مِنْكُمْ وَ  ـوا  ؟لاَ يُقْبَلَ مِنهُْمْ تُصَلُّوا وَيُصَلُّ ـوا وَيُزَكُّ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تُزَكُّ

وا فَيَقْبَـلَ االله جَـلَّ  ؟فَيُقْبَلَ مِنْكُمْ وَلاَ يُقْبَلَ مِنهُْمْ  وا وَيحَُجُّ جُّ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تحَُ

لاَةُ إلاَِّ  ؟ذكِْرُهُ مِنْكُمْ وَلاَ يَقْبَلَ مِنهُْمْ  كَـاةُ إلاَِّ  ، مِـنْكُمْ وَاالله مَا تُقْبَلُ الصَّ وَلاَ الزَّ

قُوا االله  ،جُّ إلاَِّ مِنْكُمْ وَلاَ الحَ  ،مِنْكُمْ  كُمْ فيِ هُدْنَةٍ وَأَدُّوا الأْمََانَةَ  فَاتَّ فَـإذَِا  ،فَإنَِّ

وَاهُمْ وَذَهَبْـتُمْ بـِالحَ  تمَيََّزَ النَّاسُ فَعِندَْ ذَلكَِ ذَهَبَ كُلُّ قَوْمٍ   ،مُونَـاقِّ مَـا أَطَعْتُ بهَِ

:  قَـالَ  ،بَـلىَٰ  :قُلْـتُ  ؟سَائلِِ مِـنهُْمْ وَالأْمَُرَاءُ وَأَصْحَابُ المَ  أَلَيْسَ الْقُضَاةُ 

قُوا االله  هُمْ  فَاتَّ كُمْ لاَ تُطيِقُونَ النَّاسَ كُلَّ إنَِّ النَّاسَ أَخَذُوا هَاهُنَا وَهَاهُنَا  ،فَإنَِّ

كُمْ أَخَذْتُمْ حَيْثُ أَخَذَ االله  ـداً  إنَِّ االله ، وَإنَِّ   اخْتَارَ مِـنْ عِبَـادِهِ محَُمَّ

ةَ االله تُمْ خِيرََ قُوا االله وَأَدُّوا الأْمََانَاتِ إلىَِٰ الأْسَْوَدِ وَالأْبَْيَضِ وَإنِْ كَانَ  ،فَاخْترَْ فَاتَّ

 .)١(حَرُورِيّاً وَإنِْ كَانَ شَامِيّاً 

دِ بْنِ عَليٍِّ الحْلََبيِِّ قَالَ ة محَُ صحيح - 6 اسْتَوْدَعَنيِ رَجُلٌ مِـنْ مَـوَاليِ  :مَّ

نَانيرِِ  ،بَنيِ مَرْوَانَ أَلْفَ دِينَارٍ   فَأَتَيْـتُ أَبَـا عَبْـدِاالله ،فَغَابَ وَلمَْ أَدْرِ مَا أَصْنَعُ باِلدَّ

  ُـا :وَقُلْتُ  ،فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لَه كَـانَ   لاَ إنَِّ أَبيِ  :فَقَـالَ  ،أَنْتَ أَحَـقُّ بهَِ

ماَ  :يَقُولُ  وَنُقِـيمُ  ،وَنَـرُدُّ ضَـالَّتَهُمْ  ، نَحْنُ فيِهِمْ بمَِنزِْلَةِ هُدْنَةٍ نُـؤَدِّي أَمَانَـاتهِمِْ إنَِّ

هَادَةَ لهُ  قَتِ الأَْ  ،مْ وَعَلَيْهِمْ الشَّ  .)٢(قَامَ هْوَاءُ لمَْ يَسَعْ أَحَدٌ المُ فَإذَِا تَفَرَّ

                                                        

 .٢٣٦، ص٨ط الإسّلاميَّة، ج: الكافي) ١(

 .٣٥٠، ص٦ج: تهذيب الأحكام) ٢(
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إنَِّ :  بيِ جَعْفَـرٍ قِيـلَ لأَِ : بُرَيْدٍ الْعِجْـليِِّ قَـالَ ة المفيد عن مرسل - 7

بَعُوكَ  مْ لأَطََاعُوكَ وَاتَّ ماَعَةٌ كَثيرَِةٌ فَلَوْ أَمَرْتهَُ ءُ  يجَـِي :قَـالَ  ،أَصْحَابَنَا باِلْكُوفَةِ لجََ

بـِدِمَائهِِمْ  هُـمْ  :فَقَـالَ  ،لاَ  :فَقَـالَ  ؟أَحَدُكُمْ إلىَِٰ كيِسِ أَخِيهِ فَيَأْخُذُ مِنهُْ حَاجَتَهُ 

ذَا قَـامَ الْقَـائمُِ إنَِّ النَّاسَ فيِ هُدْنَةٍ نُنَاكحُِهُمْ وَنُوَارِثُهُمْ حَتَّـىٰ إِ  :الَ ثُمَّ قَ ، أَبْخَلُ 

جُلُ إلىَِٰ كيِسِ أَخِيهِ فَيَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَلاَ يَمْنعَُهُ  زَايَلَةُ جَاءَتِ المُ   .)١(وَأَتَىٰ الرَّ

دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ  - 8  عَـنِ الْقَـائمِِ   فَرٍ سَأَلْتُ أَبَا جَعْ : صحيح محُمََّ

 بسِِيرَةِ مَـا سَـارَ بـِهِ رَسُـولُ االله :فَقَالَ  ؟إذَِا قَامَ بأَِيِّ سِيرَةٍ يَسِيرُ فيِ النَّاسِ  ¨

  َسْلاَم  :قَـالَ ؟  وَمَا كَانَتْ سِـيرَةُ رَسُـولِ االله :قُلْتُ  ،حَتَّىٰ يُظْهِرَ الإِْ

امَ إذَِا قَ  ¨ وَكَذَلكَِ الْقَائمُِ  ،بَلَ النَّاسَ باِلْعَدْلِ اهِليَِّةِ وَاسْتَقْ أَبْطَلَ مَا كَانَ فيِ الجَ 

َّا كَانَ فيِ أَيْدِي النَّاسِ وَيَسْتَقْبلُِ بهِمُِ الْعَدْلَ يُبْطلُِ مَا كَانَ فيِ الهُ   .)٢(دْنَةِ ممِ

 .وغيرها من الروايات

ا مت اوا ل:  

وم اهـل هدنـة ان حقـن الـدم ان مقتضىٰ اخبار الهدنة وان العامة اليـ

بالهدنة لا بصدق الاسلام عليهم كما في المستضعف والا لكـان حقـن الـدم 

 .مستندا للشهادتين

 .فحقن الدم انما هو للهدنة مع صدق انتحال الاسلام

كما بنىٰ علىٰ ذلك اكثر المتقدمين وصرحوا به في معرض كلامهم عـن 

 .البغاة من اهل الجمل والنهروان وصفين

 .ة اسلام الهدنة انهم كفار قد انتحلوا الإسلاميقوحق
                                                        

 .١٢١، ص٥ج: وسائل الشيعة) ١(

 .١٥٤، ص٦ج: تهذيب الأحكام) ٢(
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هناك تباين بين من يحكم عليه الإسلام في الظاهر كـما  وبعبارة أخرىٰ 

هو شان مجهول الحال او المستضعف بخلاف اسلام الانتحال فانـه يتعامـل 

 .معه في الظاهر معاملة الإسلام لاجل الهدنة

اهر حيث ان التعليل بالهدنـة فالهدنة تعليل يغاير التعليل بالاخذ بالظ

عـلىٰ البغـاة   ورد في المخالفين في عدة موارد كما في حكم امير المـومنين

المحاربين له بالإسلام للهدنة مع كونهم كفارا قد انتحلوا الإسلام كـما هـو 

بخلاف التعليل بالاخذ بالظاهر كما هو مفـاد ، راي القدماء من الاصحاب
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هــلا شــققت «: لأســامة حــين قتــل مــن تكلــم بالشــهادتين  وقولــه

 .)٢(»...قلبه

قسـم امـارة عـلىٰ مجهـول الحـال او  :فالاسلام الظاهري علىٰ قسمين

 وقسم انتحال هدنة وهذا محصل مراد مشهور المتاخرين وان لم، المستضعف

يصطلحوا علىٰ التصريح بتسمية المخالفين بالمنتحلين والانتحال الا انهم في 

باب غيبة الفاسق وهجائه وبعض الأبواب صرحوا بذلك فمـن ثـم يتبـين 

 : ويتحصل ان الحرمة للدم درجات، الوفاق بين المتقدمين والمتأخرين

 .الحرمة التكليفية فقط :الأولىٰ 

 .ية وهو ان له الديةالحرمة الوضعية المال :الثانية

حرمـة وضـعية بدرجـة القصـاص وهـي تثبـت للمسـلمين  :الثالثة

 .الاخوة في الدين
                                                        

 .المصدر السابق) ١(

 .١٤٠، ص٧ج: مرآة العقول) ٢(
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ــير  ــالفين غ ــع المخ ــوة م ــة الاخ ــهرة عظيم ــهور ش ــىٰ المش ــد نف وق

 .المستضعفين

 :وبتقريب اخر

ان اسلام الهدنة الظاهري هو اسلام تنزيلي لا حقيقي فلا يترتب عليه 

، التنزيل بلحاظ اهم الاثار وبالقـدر المتـيقن جميع اثار الإسلام ووجوده بل

ولا يكفـي فيـه عنـوان ، واما التعميم في الاثـار فيحتـاج الىٰ دليـل خـاص

 .الإسلام التنزيلي من دون تنصيص عليه

 :الاسلام ةحقيق: ليل الرابعدال

 :وفيه لسانان

دل من الروايات علىٰ حقيقة الإسلام وانه بني عـلىٰ ما  :اللسان الاول

 :مفتاحهن وافضلهن الولايةخمس و

  :منها

بُنـِيَ : قَـالَ   الْفُضَيلِْ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ة او مصححة موثق - 1

ــسٍ  سْــلاَمُ عَــلىَٰ خمَْ ــلاَةِ  :الإِْ كَــاةِ  ،عَــلىَٰ الصَّ ــوْمِ  ،جِّ وَالحَــ ،وَالزَّ  ...وَالوَْلاَيَــةِ  ،وَالصَّ

 .)١(دِيثَ الحَ 

سْلاَمُ عَلىَٰ خمَْسَةِ : قَالَ   بيِ جَعْفَرٍ زُرَارَةَ عَنْ أَ ة صحيح - 2 بُنيَِ الإِْ

ـلاَةِ  :أَشْيَاءَ  كَـاةِ  ،عَـلىَٰ الصَّ ـوْمِ  ،جِّ وَالحَـ ،وَالزَّ  :قَـالَ زُرَارَةُ  ،وَالْوَلاَيَـةِ  ،وَالصَّ

اَ مِفْتَ  ،الْوَلاَيَةُ أَفْضَلُ  :فَقَالَ  ؟ءٍ مِنْ ذَلكَِ أَفْضَلُ  وَأَيُّ شيَْ  :فَقُلْتُ   .)٢(احُهُنَّ لأِنهََّ
                                                        

 .١من أبواب مقدمات العبادات ح  ١الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢من أبواب مقدمات العبادات ح  ١الباب . المصدر السابق) ٢(
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ـادِقِ  العرزمي الصحيح الىٰ  - 3 سْـلاَمِ : قَـالَ   عَنِ الصَّ أَثَـافيُِّ الإِْ

لاَةُ  :ثَلاَثَةٌ  كَاةُ  ،الصَّ  .)١(لاَ تَصِحُّ وَاحِدَةٌ مِنهَْا إلاَِّ بصَِاحِبَتهَِا ،وَالْوَلاَيَةُ  ،وَالزَّ

سْـلاَمُ عَـلىَٰ بُنـِيَ : قَـالَ   حمَْزَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ أَبيِ ة صحيح - 4 الإِْ

لاَةِ  :خمَْسٍ  كَاةِ  ،عَلىَٰ الصَّ وْمِ  ،وَالزَّ ءٍ مَـا  يْ ـوَلمَْ يُنَادَ بشَِ  ،وَالْوَلاَيَةِ  ،جِّ وَالحَ  ،وَالصَّ

 .)٢(نُوديَِ باِلْوَلاَيَةِ 

 :تقريب الاستدلال بالروايات

، ومفاد هذه الروايات ان حقيقة الإسلام هـي هـذه الأمـور الخمسـة

ومقتضـاها ان الإسـلام الظـاهر ، ا لا يقوم للاسلام بنيـانوان فقد احداه

الذي تحقن به الدماء وتحل به المنـاكح وتـرد الأمانـة هـو اسـلام هدنـة ولا 

لا انه الإسلام الـواقعي ، يترتب عليه الا بعض الاثار وهي الثلاثة المذكورة

 .الذي يترتب عليه جميع الاثار

حيث بين فيها ان الإسلام ، بن سالموينبه علىٰ ذلك ما يأتي في رواية محمد 

 .في مكة كان علىٰ الشهادتين وفي المدينة بني علىٰ خمس ومنها الولاية

فـاذا انكـر ، ومقتضىٰ هذا البناء ان لا ينكر اركان الفـروع ولا يجحـد

ىٰ ما حررناه في غـير ـوجحد اصبح كافرا كفر المنتحل للاسلام وهو مقتض

، سيات دين الاسلام واصوله وضرورياتهموضع من تقسيم المعتقد بين اسا

ان الشهادتين وان كانتا من اساسياته ويكتفىٰ بها في الـدخول بالإسـلام الا 

روط بعدم انكـار أصـول الـدين بـل بعـض ضرورياتـه والا ـان البقاء مش

 .فيكون كافرا منتحلا للاسلام

                                                        

 .٧من أبواب مقدمات العبادات ح  ١الباب : المصدر) ١(

 .١٢من أبواب مقدمات العبادات ح  ١الباب : المصدر) ٢(
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 وانما المستضعف، فاذا تبين ذلك اتضح ان اسلام الهدنه اسلام انتحال

 .غير الجاحد لاصول الدين يحكم عليه بالإسلام

يْسٍ قَالَ  - 5 فَقَـالَ   تمَاَرَىٰ النَّاسُ عِنْـدَ أَبيِ جَعْفَـرٍ : صحيح ضرَُ

حَـرْبُ  :وَقَالَ بَعْضُـهُمْ ،  حَرْبُ عَليٍِّ شرٌَّ مِنْ حَرْبِ رَسُولِ االله :بَعْضُهُمْ 

  فَسَـمِعَهُمْ أَبُـو جَعْفَـرٍ  :قَالَ ،  شرٌَّ مِنْ حَرْبِ عَليٍِّ   رَسُولِ االله

وَفيِ   أَصْلَحَكَ االله تمَاَرَيْنَا فيِ حَرْبِ رَسُولِ االله :فَقَالُوا ؟مَا تَقُولُونَ  :فَقَالَ 

 شرٌَّ مِنْ حَـرْبِ رَسُـولِ االله  حَرْبُ عَليٍِّ  :فَقَالَ بَعْضُنَا،  حَرْبِ عَليٍِّ 

 ،حَرْبُ رَسُولِ االله :وَقَالَ بَعْضُنَا   ٍِّشرٌَّ مِنْ حَرْبِ عَلي  ، َفَقَـال

،  شرٌَّ مِـنْ حَـرْبِ رَسُـولِ االله  لاَ بَلْ حَرْبُ عَـليٍِّ :  أَبُو جَعْفَرٍ 

؟  شرٌَّ مِنْ حَـرْبِ رَسُـولِ االله  جُعِلْتُ فدَِاكَ أَحَرْبُ عَليٍِّ  :فَقُلْتُ لَهُ 

ــالَ  ــمْ  :قَ ــكَ  ،نَعَ ــنْ ذَلِ كَ عَ ــأُخْبرُِ ــرْ  ،وَسَ ــولِ االلهإنَِّ حَ وا   بَ رَسُ ــرُّ لمَْ يُقِ

سْلاَمِ  سْلاَمِ ثُمَّ جَحَدُوهُ   وَإنَِّ حَرْبَ عَليٍِّ  ،باِلإِْ وا باِلإِْ  .)١(أَقَرُّ

نَحْنُ « :قَالَ ... : د بن الفضيل عن ابي الحسن الماضيمصحح محمّ  - 6

نَا وَسَائِ  ةِ إبِْرَاهِيمَ غَيرُْ  .)٢(»...رُ النَّاسِ مِنهَْا بُرَآءُ وَاالله وَشِيعَتُنَا لَيْسَ عَلىَٰ مِلَّ

: الحْلََبيِِّ عَنْ بَشِيرٍ فيِ حَدِيثِ سُلَيْماَنَ مَوْلىَٰ طِرْبَالٍ قَالَ  فی الصحيح الىٰ 

ا  لاَ وَاالله مَا هُمْ عَلىَٰ شيَْ  :قَالَ ،  ذَكَرْتُ هَذِهِ الأْهَْوَاءَ عِندَْ أَبيِ عَبْدِاالله َّـ ءٍ ممِ

 .)٣(الْكَعْبَةِ فَقَطْ   إلاَِّ اسْتقِْبَالَ   جَاءَ بهِِ رَسُولُ االله

 :منها ،ما ورد من الروايات في الاسلام الظاهري :اللسان الثاني
                                                        

 .٢٥٢، ص٨ج: الكافي) ١(

 .٤٢٠، ص٢ج: الكافي) ٢(

 .١٥٦، ص١ج: المحاسن) ٣(
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سْـلاَمِ :  قُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِاالله: موثقة سَماَعَةَ قَالَ  - 1 نيِ عَنِ الإِْ أَخْبرِْ

ا مخُْتَلفَِانِ  يماَنِ أَهمَُ يماَنَ  :فَقَالَ  ؟وَالإِْ سْلاَمَ لاَ يُشَارِكُ إنَِّ الإِْ سْلاَمَ وَالإِْ يُشَارِكُ الإِْ

ــماَنَ  ي ــتُ  ،الإِْ ــفْهُماَ ليِ  :فَقُلْ ــالَ  ،فَصِ ــهَ إلاَِّ االله :فَقَ ــهَادَةُ أَنْ لاَ إلَِ ــلاَمُ شَ سْ  ،الإِْ

مَاءُ بـِهِ حُقِنَــتِ ،  وَالتَّصْـدِيقُ برَِسُـولِ االله وَعَلَيْـهِ جَـرَتِ المَنَــاكحُِ  ،الـدِّ

اعَةُ النَّ  ،وَارِيثُ وَالمَ  يماَنُ الهُ  ،اسِ وَعَلىَٰ ظَاهِرِهِ جمََ وَمَا يَثْبُتُ فيِ الْقُلُوبِ  ،دَىٰ وَالإِْ

سْلاَمِ  سْـلاَمِ  ،وَمَا ظَهَرَ مِـنَ الْعَمَـلِ بـِهِ  ،مِنْ صِفَةِ الإِْ يـماَنُ أَرْفَـعُ مِـنَ الإِْ وَالإِْ

سْلاَمَ فيِ الظَّ  ،بدَِرَجَةٍ  يماَنَ يُشَارِكُ الإِْ يـماَنَ  ،اهِرِ إنَِّ الإِْ سْلاَمَ لاَ يُشَـارِكُ الإِْ وَالإِْ

فَةِ   .)١(فيِ الْبَاطنِِ وَإنِِ اجْتَمَعَا فيِ الْقَوْلِ وَالصِّ

إنَِّ  :يَقُولُ   سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاالله :قَالَ ة فضيل بن يسار صحيح - 2

سْلاَمُ  سْلاَمَ وَلاَ يُشَارِكُهُ الإِْ يماَنَ يُشَارِكُ الإِْ يماَنَ مَا وَقَرَ فيِ الْقُلُـوبِ  إنَِّ  ،الإِْ  ،الإِْ

سْلاَمَ مَا عَلَيْهِ المَنَاكحُِ وَالمَ وَ  مَاءِ الإِْ يماَنَ يَشْ  ،وَارِيثُ وَحَقْنُ الدِّ سْلاَمَ ـوَالإِْ رَكُ الإِْ

يماَنَ  كُ الإِْ سْلاَمَ لاَ يَشرَْ  .)٢(وَالإِْ

 :سَمِعْتُهُ يَقُـولُ  :الَ قَ   حمُْرَانَ بْنِ أَعْينََ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  صحيح - 3

يماَنُ مَا اسْتَقَرَّ فيِ الْقَلْبِ وَأَفْضَ « قَهُ الْعَمَـلُ باِلطَّاعَـةِ  ىٰ بهِِ إلىَِٰ االله ـالإِْ وَصَدَّ

اعَةُ  ،وَالتَّسْليِمِ لأِمَْرِهِ الله  سْلاَمُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جمََ وَالإِْ

هَا النَّاسِ  مَاءُ  ،مِنَ الْفِرَقِ كُلِّ وَجَـازَ  ،وَارِيـثُ وَعَلَيْهِ جَـرَتِ المَ  ،وَبهِِ حُقِنَتِ الدِّ

وْمِ وَالحَجِّ  ،النِّكَاحُ  كَاةِ وَالصَّ لاَةِ وَالزَّ فَخَرَجُوا بذَِلكَِ مِنَ  ،وَاجْتَمَعُوا عَلىَٰ الصَّ

يماَنِ  سْـلاَمُ  ،الْكُفْرِ وَأُضِيفُوا إلىَِٰ الإِْ يـماَنُ يَشْــلاَ يَشْـوَالإِْ يـماَنَ وَالإِْ رَكُ ـرَكُ الإِْ
                                                        

 .٢٥، ص٢ج: الكافي) ١(

 .٢٨٥، ص١ج: المحاسن) ٢(
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سْلاَمَ  تَمِعَانِ  ،الإِْ ا فيِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ يجَْ  .)١(»...وَهمَُ

حِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ ة مصحح - 4 لكِِ بْنِ أَعْينََ كَتَبْتُ مَعَ عَبْدِ المَ : عَبْدِ الرَّ

لـِكِ بْـنِ عَ عَبْدِ المَ فَكَتَبَ إليََِّ مَ  ؟يماَنِ مَا هُوَ أَسْأَلُهُ عَنِ الإِْ   إلىَِٰ أَبيِ عَبْدِ االله

يماَنِ «: أَعْينََ  قْرَارُ باِللِّسَانِ  ،سَأَلْتَ رَحمَِكَ االله عَنِ الإِْ يماَنُ هُوَ الإِْ وَعَقْدٌ فيِ  ،وَالإِْ

يماَنُ بَعْضُـهُ مِـنْ بَعْـضٍ  ،وَعَمَلٌ باِلأْرَْكَانِ  ،الْقَلْبِ  وَكَـذَلكَِ  ،وَهُـوَ دَارٌ  ،وَالإِْ

سْلاَمُ دَارٌ وَالْكُفْرُ دَارٌ   .)٢(»...الإِْ

ـداً : ة محمد بن سالمرواي - ٥ ـةَ  -  ثُمَّ بَعَـثَ االله محَُمَّ  - وَهُـوَ بمَِكَّ

ةَ فيِ تلِْكَ الْعَشْ ـعَشْ  رِ سِنينَِ أَحَدٌ يَشْـهَدُ أَنْ لاَإلِٰـهَ إلاَِّ ـرَ سِنينَِ، فَلَمْ يَمُتْ بمَِكَّ

ــداً  االله وَأَنَّ  ــةَ بِــإقِْرَارِهِ الجَ  رَسُــولُ االله إلاَِّ أَدْخَلَــهُ االله  محَُمَّ  إيِــماَنُ  وَهُــوَ  ،نَّ

ـدٍ  ،التَّصْدِيقِ  َّنْ مَاتَ وَهُوَ مُتَّبعٌِ لمُِحَمَّ بِ االله أَحَداً ممِ  ،ذٰلـِكَ  عَـلىٰ   وَلمَْ يُعَذِّ

حمْٰنِ  كَ باِلرَّ دٍ فَلَماَّ أَذنَِ االله لمُِ ، ...إلاَِّ مَنْ أَشرَْ ـةَ إلىَِٰ فيِ الخُ   حَمَّ  رُوجِ مِـنْ مَكَّ

سْلاَمَ عَلىٰ المَ  ـداً : خمَْـسٍ  دِينةَِ، بَنىَٰ الإِْ   شَـهَادَةِ أَنْ لاَإلِٰـهَ إلاَِّ االله، وَأَنَّ محَُمَّ

كَـاةِ، وَحِـجِّ الْبَيْـتِ، وَصِـيَامِ شَـهْرِ  لاَةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإقَِامِ الصَّ

 .»...مَضَانَ رَ 

وقد صرح في هذه الروايات ان مـا ثبـت مـن صـفته في القلـب هـو 

والا ، الإسلام بحسب الواقع وهذا مالم يجحد اصل من أصول الدين كما مر

 .فهو منتحل

فاسلام الهدنة مع المخالفين غير المستضعفين هو اسلام هدنة وانتحال 

                                                        

 .٢٦، ص٢ج: الكافي) ١(

 .٧٦، ص٣ج: المصدر) ٢(
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الـذي يترتـب عليـه  لا يترتب عليه الا بعض الاثـار لا الإسـلام الـواقعي

 .احكام الموضوع

ومما يدعم إرادة اسلام الانتحال من الإسلام الظاهر لدىٰ المخـالفين 

غير المستضعفين ان لسان اثار الهدنـة الـوارد في الروايـات هـو لسـان اثـار 

 .الإسلام الظاهري من حقن الدماء وحلية النكاح ورد الامانات

تي مـن ان المخـالفين غـير ويعضده وينبه علىٰ هـذا التقسـيم مـا سـيا

 .المستضعفين هم النصاب بالمعنىٰ الاعم

ومع الحكم بالنصب ولو بـالمعنىٰ الاعـم هـو جحـود للولايـة التـي 

 .أساسها المودة فتبين خروجهم عن الحكم بالإسلام الىٰ الانتحال

 :الروايات الدالة نفي كون المخالفين علىٰ الملة: الدليل الخامس

 :قُلْتُ  ؟مَنْ أَنْتَ  :فَقَالَتْ دَخَلْتُ عَلَيْهَا  :ةَ الْوَالبِيَِّةِ قَالَ حَبَابَ ة معتبر - 1

ثَنَّكَ بحَِدِيثٍ  ،أَخِي وَاالله :فَقَالَتْ  ،ابْنُ أَخِيكَ مِيثَمٌ  عْتُـهُ مِـنْ مَـوْلاَكَ  لأَحَُدِّ جمََ

ذِي جَعَـلَ أَحمَْـسَ وَالَّ  :إنيِِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ،  سَينِْ بْنِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ الحُ 

دَانَ خَيرَْ الْيَمَنِ  ،وَعَبْدَ الْقَيْسِ خَيرَْ رَبيِعَةَ  ،خَيرَْ بَجِيلَةَ  يرُْ الْفِرَقِ  ،وَهمَْ كُمْ لخََ  ،إنَِّ

ةِ إبِْرَاهِيمَ إلاَِّ نَحْنُ وَشِيعَتُنَا :ثُمَّ قَالَ   . )١(وَسَائرُِ النَّاسِ مِنهَْا بُرَآءُ  ،مَا عَلىَٰ مِلَّ

يَا عَبَّادُ مَا عَلىَٰ «:  قَالَ ليِ أَبُو عَبْدِ االله :اية عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ رو - 2

كُمْ  ةِ إبِْرَاهِيمَ أَحَدٌ غَيرُْ نُوبَ إلاَِّ  ،وَمَـا يَقْبَـلُ االله إلاَِّ مِـنْكُمْ  ،مِلَّ وَلاَ يَغْفِـرُ الـذُّ

 . )٢(»لَكُمْ 

فيِِّ داالله بن عبة محسن - 3 يرَْ   سَمِعْتُ أَبَـا جَعْفَـرٍ  :قَالَ  سُلَيْماَنَ الصَّ
                                                        

 .١٤٧، ص١ج: المحاسن، للبرقي) ١(

 .١٤٧، ص١ج: المحاسن) ٢(
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ـوا: يَقُولُ 
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 .)١(وَأَنْتُمْ أَوْلىَٰ النَّاسِ بهِِ  ،أَنْتُمْ وَاالله عَلىَٰ ديِنِ إبِْرَاهِيمَ وَمِنهَْاجِهِ  :ثُمَّ قَالَ 

  سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاالله :صحيح كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الأْسََدِيِّ قَالَ  - 4

كُمْ لَعَلىَٰ ديِنِ االله وَدِيـنِ مَلاَئكَِتـِهِ   :يَقُولُ   ،فَـأَعِينوُنيِ بـِوَرَعٍ وَاجْتهَِـادٍ  ،وَاالله إنَِّ

قُوا االله وَكُفُّ  ،فَوَاالله مَا يَقْبَلُ االله إلاَِّ مِنْكُمْ   ،صَلُّوا فيِ مَسَاجِدِهِمْ  ،وا أَلْسِنَتَكُمْ فَاتَّ

 .)٢(فَإذَِا تمَيََّزَ الْقَوْمُ فَتَمَيَّزُوا

تـِي ئل عن ما رواه الوسا - 5 اوَنْدِيُّ فيِ رِسَالَتهِِ الَّ سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ االله الرَّ

تهَِا مع فَهَا فيِ أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابنَِا وَإثِْبَاتِ صِحَّ أَبيِ بَصِيرٍ عَـنْ أَبيِ ة تبرأَلَّ

َّا هُمْ فيِهِ وَلاَ هُمْ عَلىَٰ شيَْ  مَا أَنْتُمْ وَاالله عَلىَٰ شيَْ : قَالَ   عَبْدِاالله َّا أَنْتُمْ  ءٍ ممِ ءٍ ممِ

 .)٣(ءٍ  نيِفِيَّةِ عَلىَٰ شيَْ فَماَ هُمْ مِنَ الحَ  ،فَخَالفُِوهُمْ ، فيِهِ 

ضَاعَبْدِاالله بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ ة صحيح - 6 ا بَعْـدُ «:  هُ كَتَبَ إلَِيْهِ الرِّ أَمَّ

داً  كُنَّـا أَهْـلَ الْبَيْـتِ   فَلَـماَّ قُـبضَِ  ،كَانَ أَمِينَ االله فيِ خَلْقِـهِ   فَإنَِّ محَُمَّ

 عِندَْنَا عِلْمُ الْبَلاَيَا وَالمَنَايَا وَأَنْسَـابُ الْعَـرَبِ  ،فَنَحْنُ أُمَنَاءُ االله فيِ أَرْضِهِ  ،وَرَثَتَهُ 

سْلاَمِ  يـماَنِ وَحَقِيقَـةِ  ،وَمَوْلدُِ الإِْ جُـلَ إذَِا رَأَيْنَـاهُ بحَِقِيقَـةِ الإِْ ـا لَنعَْـرِفُ الرَّ وَإنَِّ

أَخَـذَ االله عَلَيْنَـا  ،وَإنَِّ شِـيعَتَنَا لمََكْتُوبُـونَ بأَِسْـماَئهِِمْ وَأَسْـماَءِ آبَـائهِِمْ  ،النِّفَاقِ 

سْـلاَمِ  ،وْرِدَنَا وَيَدْخُلُونَ مَدْخَلَنَايَرِدُونَ مَ  ،وَعَلَيْهِمُ المْيِثَاقَ  ـةِ الإِْ لَيْسَ عَـلىَٰ مِلَّ

نَا هُمْ  غَيرُْ  .)٤(»...وَغَيرُْ
                                                        

 .١٤٧، ص١ج: المحاسن، للبرقي) ١(

 .٢٢٩، ص١٤ج: روضة المتقين) ٢(

 .٢٢٣ص  ١الكافي ج) ٣(

 .٢٢٣، ص١ج: الكافي) ٤(
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في بحار الانـوار بابـا في كتـاب الايـمان   د عقد المجلسيوق :أقول

رواية بهـذا المضـمون مـع اختلافهـا في ) ٤٢(جمع فيه  )١٦(والكفر الباب 

وفيها من التعريض والاشـارة ، الضعف دلالةراحة والظهور والقوة وـالص

وانما هم منتحلون لا سيما بتعبـير نفـي ، البليغة علىٰ عدم ادراجهم في الدين

 .وهو مطابق لمفاد بني الإسلام المتقدم، الملة عنهم

اندراج المخالف غير المستضعف في عنوان الناصـب : دليل السادسال

 :بالمعنىٰ الاعم

لمستضعفين ممن يقول بالجبـت والطـاغوت في اندراج المخالفين غير ا

أي ، عنوان الناصب بالمعنىٰ الاعم وان لم يكن من الناصب بالمعنىٰ الأخص

وان لم يظهر العداوة لال البيت وشيعتهم ومقتضىٰ صدق الناصـب علـيهم 

بالمعنىٰ الاعم وان لم يوجب حلية دمائهم الا انه يوجب عـدم كـون حرمـة 

 .فلا يقتص من المومن بهم دمهم مكافئة لدم المومن

 :وردت بذلك روايات مستفيضة منها وقد

رٍ قَـالَ ة صحيح - ١ مَـالُ :  قَـالَ أَبُـو عَبْـدِاالله: إسِْحَاقَ بْنِ عَـماَّ

 ،رْكِ جَـائزٌِ ـفَإنَِّ نكَِاحَ أَهْلِ الشِّ  ،ءٍ يَمْلكُِهُ حَلاَلٌ إلاَِّ امْرَأَتَهُ  النَّاصِبِ وَكُلُّ شيَْ 

كِ فَإنَِّ لكُِلِّ قَـوْمٍ نكَِاحـاً  :قَالَ   رَسُولَ االله وَذَلكَِ أَنَّ  ْ  ،لاَ تَسُبُّوا أَهْلَ الشرِّ

ا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ برَِجُلٍ مِنهُْمْ  وَرَجُـلٌ مِـنْكُمْ  -وَلَوْ لاَ أَنَّ

 -) مـنهمة التهـذيب ومائـة الـف وفـی روايـ(خَيرٌْ مِنْ أَلْـفِ رَجُـلٍ مِـنهُْمْ 

مَامِ لأَمََرْنَاكُمْ باِلْقَتْلِ لهُ   . )١(مْ وَلَكنَِّ ذَلكَِ إلىَِٰ الإِْ

:  قُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِاالله: عَبْدِ االله بْنِ سُلَيْماَنَ الْعَامِرِيِّ قَالَ محسنة  - ٢
                                                        

 .٢٦٩ص  ٧ج: الكافي ) ١(
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أُ مِنـْهُ   ءٍ تَقُولُ فيِ رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَشْتمُِ عَليِّاً  أَيَّ شيَْ   :قَـالَ فَقَـالَ ليِ  ؟وَيَتَبرََّ

مِ وَمَا أَلْفٌ مِنهُْمْ برَِجُلٍ مِنْكُمْ  ضْ لَهُ إلاَِّ أَنْ  ،وَاالله حَلاَلُ الدَّ تَـأْمَنَ  دَعْهُ لاَ تَعَرَّ

 .عَلىَٰ نَفْسِكَ 

 :تقريب الاستدلال بها

وان كان بالناصب بالمعنىٰ الأخص الا ان خصوص  ان صدر الرواية

الاعم بقرينة الإشارة الىٰ الف رجـل فـان  الذيل ظاهره في الناصب بالمعنىٰ 

 .الضمير في الذيل تعميم لكل المخالفين

صحيح عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَـةَ  - ٣

حَالِ ضَـلاَلهِِ  أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فيِ   كَتَبَ إليََِّ أَبُو عَبْدِاالله: قَالَ 

هُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَيُكْتَبُ لَهُ إلاَِّ  فَهُ هَذَا الأْمَْرَ فَإنَِّ أَوْ حَالِ نَصْبهِِ ثُمَّ مَنَّ االله عَلَيْهِ وَعَرَّ

ماَ مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلاَيَ  هُ وَضَعَهَا فيِ غَيرِْ مَوْضِعِهَا وَإنَِّ هُ يُعِيدُهَا لأِنََّ كَاةَ فَإنَِّ  ،ةِ الزَّ

ا وْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهمَُ لاَةُ وَالصَّ ا الصَّ  .)١(وَأَمَّ

 :تقريب الاستدلال بالروايتين

والرواية صريحة في تقسيم الناصب الىٰ الضال والىٰ المعادي الناصـب 

، أي بالمعنىٰ الأخص فهي تقسم الناصب الىٰ اعم وهـو مقسـم والىٰ اخـص

 .الىٰ الضال والمعاديأي تقسم الناصب بالمعنىٰ الاعم 

عَنْ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاالله: صحيح بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْليِِّ قَالَ  - 4

يْنوُنَـةِ بـِهِ  ،رَجُلٍ حَجَّ وَهُوَ لاَ يَعْرِفُ هَذَا الأْمَْرَ   ،ثُمَّ مَنَّ االله عَلَيْهِ بمَِعْرِفَتهِِ وَالدَّ

سْلاَمِ أَوْ  ةُ الإِْ وَلَوْ حَـجَّ  ،فَرِيضَتَهُ  قَدْ قَضىَٰ  :فَقَالَ  ؟قَدْ قَضىَٰ فَرِيضَتَهُ  عَلَيْهِ حَجَّ
                                                        

 .٥٤٦، ص٣ج: يَّةط الإسّلام: الكافي) ١(
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وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَهُوَ فيِ بَعْـضِ هَـذِهِ الأْصَْـنَافِ مِـنْ  :قَالَ  ،لَكَانَ أَحَبَّ إليََِّ 

ـةَ ـلأْمَْـرَ يَقْضِـثُمَّ مَنَّ االله عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا ا ،أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ  ي حَجَّ

سْلاَمِ  كُـلُّ عَمَـلٍ عَمِلَـهُ وَهُـوَ فيِ حَـالِ  :وَقَالَ  ،ي أَحَبُّ إليََِّ ـيَقْضِ  :فَقَالَ  ؟الإِْ

ـ كَاةَ فَإنَِّ هُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إلاَِّ الزَّ فَهُ الْوَلاَيَةَ فَإنَِّ هُ نَصْبهِِ وَضَلاَلَتهِِ ثُمَّ مَنَّ االله عَلَيْهِ وَعَرَّ

ـَا لأِهَْـلِ الْوَلاَيَـةِ يُعِ  هُ وَضَعَهَا فيِ غَيرِْ مَوَاضِـعِهَا لأِنهََّ ـا  ،يدُهَا لأِنََّ ـلاَةُ وَأَمَّ الصَّ

يَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ   . )١(وَالحَجُّ وَالصِّ

 .وغيرها

والناصب بالمعنىٰ الاعم وان اختلفت احكامه عن الناصـب بـالمعنىٰ 

الاصحاب من تحديـد الناصـب بـالمعنىٰ  مع الاختلاف فيما بين - الأخص

الا انهما يشتركان في ان اسلامهما اسـلام انتحـال لان الناصـب  - الأخص

، بالمعنىٰ الاعم يجحد أصلاً من أصول دين الإسلام التي بني عليها كـما مـر

الا انـه خـرج منـه بجحـود المـودة  فهو وان دخل في الإسلام بالشـهادتين

ين بولاية عدوهم فاسلامه اسلام انتحال غايـة والولاية لاهل البيت والتد

الامر ان الناصبي بالمعنىٰ الاعم يترتب عليـه اثـار اسـلام الهدنـة بخـلاف 

 .الناصبي بالمعنىٰ الأخص

*   *   * 

 

 

                                                        

 .٩، ص٥ج: تهذيب الأحكام) ١(
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يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديتـه إلىٰ : )٦٦لة أمس(

غـيره مـن  أوليائه وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ولو قتـل الـذمي

 .*) - ١(الكفار المحقوني الدم قتل به

  

في هذه المسالة يوسس لقاعدة عامة في التقاص بـين الكفـار *)  - 1(

وكذلك قاعدة في القضاء بينهم وبين ) حرمة الدم الانساني(بعضهم لبعض 

 .الكتابيين والمخالفين

ة : را  صا   :  

 :والبحث فی مقامين

لالمقام   :الأقوال في المسألة: الأوَّ

 34و 33اسـتدل الشـيخ في مسـالة  :الشـيخ الطـوسي: القول الاول

 :للتقاص بين الكفار لو قتل بعضهم بعضا ةبعموم الاي

إذا قتـل مرتـد ( :]قتـل المرتـد للـذمي[ 33مسـألة  :قال فی الخلاف

ه لا يقـاد بـه، نصرانيا له ذمة ببذل جزية أو عهد، فان رجع الىٰ الإسلام فإنـ

لا :  قولـه: علىٰ أنه لا يقتل إذا رجع :دليلنا ...وان لم يرجع فإنه يقاد به

: ودليلنا علىٰ أنه يقتل إذا لم يرجـع قولـه تعـالىٰ  .يقتل مسلم بكافرولم يفصل

 ِس
ْ
سَ بِا��ف

ْ
رُ�  :وقولـه ،ا��ف

ْ
ـُر� بـِا�

ْ
: وقولـه تعـالىٰ . ولم يفصـل ،ا�

 
ْ
 مَظ

َ
تِل

ُ
 وَمَنْ ق

ً
طانا

ْ
نا �وَِِ��هِ سُل

ْ
 جَعَل

ْ
د

َ
ق

َ
� 

ً
وما

ُ
 ).وهذا قتل مظلوماً  ل

راني مرتـدا ـإذا قتل نص: (]قتل النصراني للمرتد[ 34وقال في مسألة 

 :وليس للشافعي فيه نص، ولأصحابه فيـه ثلاثـة أوجـه. وجب عليه القود



ل  ٢٠٣ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

فـىٰ عليه القود، فـان ع: ومنهم من قال .لا قود له ولا دية: قال أبو إسحاق

. عليه القود، فان عفىٰ فلا ديـة لـه: وقال أبو الطيب ابن سلمة .فعليه الدية

سِ  :قوله تعالىٰ : دليلنا
ْ
سَ بِا��ف

ْ
رُ� و ،ا��ف

ْ
 بِا�

رُ�
ْ
 ).ولم يفصل ،ا�

 .من الاعلام ةووافقه عليه جمل

لا دية لغيرهم و: (قال في المختصر النافع في فقه الإمامية :القول الثاني

 ).أهل الكفر من

ووافقه ، ظاهر العبارة في نفي الدية علىٰ المسلم لو قتل الكفاروان كان 

 .ابن فهد في المهذب البارع والسيد في الرياض وغيرهما

ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعـد : (شرائع الإسلام: القول الثالث

 ).لذمي من غير رجوع عليها بالفضلرد فاضل الدية والذمية بالذمية وبا

ــة ـتحريــر الأحكــام الشــ :القــول الرابــع رعية عــلىٰ مــذهب الإمامي

يشترط في المقتصّ منه مساواته للجاني أو كونه أخفض منه، ): (الحديثة ط(

 ).فيقتل المسلم بمثله، والكافر بمثله، وإن كانا حربيّين علىٰ إشكال وبالمسلم

يته، والذميّة يقتل الذّمّي بمثله وبالذمّية بعد ردّ فاضل د( :وقال ايضا

بالذّمّية، ولا يرجع عليها بالفضل، وسواء اتّفق القاتل والمقتـول في الملّـة أو 

 .)اختلفا، فيقتل اليهوديّ بالنصراني والمجوسيّ وبالعكس

ولا دية لغير الأصناف الثلاثة من الكفّار، كعبّاد الأوثان ( :وقال ايضاً 

 .)١()الدّعوة أو لا وغيرهم سواء كانوا ذوي عهد أو لا، وسواء بلغتهم

المحشـىٰ (الروضة البهية في شرح اللمعـة الدمشـقية  :القول الخامس

وإن اختلفـت ملـتهما كـاليهودي  ويقتل الـذمي بالـذمي): (سلطان العلماء
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وبالذمية مع الرد أي رد أوليائها عليه فاضـل ديتـه عـن ديـة  - رانيـوالنص

ولـيس  - الذمي مطلقاً وبالعكس تقتل الذمية ب - وهو نصف ديته - الذمية

عليها غرم كالمسلمة إذا قتلـت المسـلم لأن الجـاني لا يجنـي عـلىٰ أكثـر مـن 

 ). نفسه

ويقتل الذمّي بالـذمّي ): (ط الحديثة(رياض المسائل : القول السادس

وإن اختلفت ملّتهما، كاليهودي والنصراني وبالذمّية بعد ردّ أوليائها فاضـل 

 .)١()ديته ديته عن دية الذمّية، وهو نصف

ــابع ــول الس ــرام :الق ــلال والح ــة الح ــام في معرف ــد الأحك : قواع

ــة ( ــل الذمّيّ ــه، وتقت ــل ديت ــد ردّ فاض ــة بع ــه وبالذمّيّ ــذمّيّ بمثل ــل ال ويقت

ويقتـــل الكفّـــار  .ء يـبالذمّيّـــة وبالـــذمّيّ، ولا يرجـــع في تركتهـــا بشـــ

ــذاهبهم ــت م ــبعض وإن اختلف ــهم ب ــتأمن، . بعض ــذمّيّ بالمس ــل ال ويقت

 .ن بمثله وبالذمّيّ والمستأم

ولو قتل مرتدّ ذمّيّا ففي قتله به إشكال ينشأ من تحرّمه بالإسلام، ومن 

أمّا لـو رجـع إلىٰ الإسـلام لم يقتـل، . المساواة في الكفر، لأنّه كالملّة الواحدة

 .وعليه دية الذمّيّ 

ولو قتل ذمّيّ مرتدّا قتل به، سواء كان ارتداده عن فطـرة أو لا، لأنّـه 

 ).لدم بالنسبة إلىٰ الذمّيّ محقون ا

ولو قتل حربيّ حربيّا لم يقتل بـه، وكـذا لـو قتلـه ذمّـيّ، ( :وقال ايضا

 . )٢()ويقتل الحربيّ بالذمّيّ 
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ل  ٢٠٥ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

ولو قتـل ( :إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد: القول الثامن

مرتد مرتدا قتل به ولو قتل حربي حربيا لم يقتل به وكذا لو قتله ذمي ويقتـل 

 . )١()بي بالذميالحر

ولو قتـل : (كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام :القول التاسع

ولو  .مرتدّ مرتدّاً قتل به للتكافؤ مع تحرّمهما بالإسلام الموجب لعصمة الدم

قتل حربيّ حربيّاً لم يجب أن يقتل به لأنّ المقتول غير معصوم الدم وكـذا لـو 

وفي الإرشاد يقتل بـه ولـيس . عصوم الدمقتله ذمّي وأولىٰ، ولا يجوز لأنّه م

 .)٢()و يقتل الحربيّ بالذمّيّ .بجيّد

ط (ريعة الغـراء ـكشـف الغطـاء عـن مـبهمات الشـ :القول العـاشر

ولـو قتـل . ولو قتل مرتدّاً مثله، لم يُقتـل بـه( ):423ص  /4  ج(؛ )الحديثة

قتل به علىٰ ولو قتل كافراً معتصماً، . متشبّثاً بالإسلام، قتل به؛ دون العكس

 ).إشكال

إذا : (جـواهر الكـلام في شرح شرائـع الإسـلام :القول الحادي عشر

قتل مرتد ذميا ففي قتله تردد كما في القواعد منشـأه تحـرم المرتـد بالإسـلام 

ىٰ ـالمانع من نكاحه الذمية، ومن إرث الذمي له، ومـن اسـترقاقه، والمقتضـ

ك يقوىٰ أنه يقتـل وفاقـا لوجوب قضاء الصلاة عليه لو أسلم ولكن مع ذل

للفاضل وغيره ممن تـأخر عنـه، بـل وللمحكـي عـن المبسـوط والخـلاف 

للتساوي في الكفر، كما يقتل النصراني باليهودي، لأن الكفر كالملة الواحـدة 
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ر في الخروج عنها عـلىٰ عـدم قتـل المسـلم ـولإطلاق أدلة القصاص المقتص

لىٰ وجه يقتضي خروج المفروض، بالكافر، إذ لا دليل علىٰ اعتبار التساوي ع

التساوي في عبارة الأصحاب ولو بقرينة التفريـع   بل لعل المراد من اشتراط

 .هو عدم قتل المسلم بالكافر

ومن ذلك يعلم عدم أثر لما سمعته من أحكام المرتد في سقوط القـود 

عنه الذي يمكن مقابلته بما يقتضي كونه أسوأ حالا مـن الـذمي، كوجـوب 

عدم التوبة دونه، وعدم حل ذبيحته إجماعا بخـلاف الـذمي الـذي قتله مع 

نعم هذا كلـه مـع بقائـه عـلىٰ . اختلف فيه، وعدم إقراره بالجزية وغير ذلك

 .)١()الارتداد

 :المقام الثاني

 :وفيه مبحثان

وجــه عــدم عمــوم ( مــا دل عــلىٰ مــا ينــافي القاعــدة: لالمبحــث الأوَّ 

 :)القاعدة للكفّار

سَ  :تمسك كثير من الاعلام بعموم قوله تعالىٰ  قد :الوجه الأول
ْ
ا��ف

سِ 
ْ
وقـد ، للقصاص من المرتد للذمي وهو اعتماد عـلىٰ عمـوم الايـة بِا��ف

  :يخدش بوجوه

عَبـْدِ : ان الاية منسوخة بقوله تعالىٰ : الأول
ْ
 بِال

ُ
عَبدْ

ْ
رُ� وَال

ْ
 بِا�

رُ�
ْ
، ا�

، الذمي فانه اذا نكث ذمته يسـترقلأنَّ الحرية تعني الكفائة بالدين بخلاف 

قِـيِّ عَـنْ بَعْـضِ أَصْـحَابنَِا عَـنْ أَبيِ  :كما تشير اليه مرسلة دِ بْنِ خَالدٍِ الْبرَْ محُمََّ
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ــدِاالله ــوْلِ االله   عَبْ مُ  :فيِ قَ
ُ
�

ْ
ــي

َ
ل

َ
ــبَ ع تِ

ُ
ــوا ك

ُ
ن
َ
ــنَ آم ِي

�
ــا ا�

َ
يه

َ
ــا أ ي

 
ُ

قِصاص
ْ
ماَعَةِ المُ  ال ةً هِ  :قَالَ  ؟سْلمِِينَ أَهِيَ لجَِ  .)١(يَ للِْمُؤْمِنينَِ خَاصَّ

 . شرطية الكفاءة بالدين كما مر بحثه مبسوطافهی تشير الىٰ 

 - وهو وجه معـاكس للوجـه السـابق - انه لا حرمة لدمائهم :الثاني

 .فلا قصاص ولا دية الا ما استثني نظير الذمي بسبب الذمة

 القول ان القول بالقود للكفار درجة من الاحترام لهم نظير والحاصل

سِ : بعموم قوله تعالىٰ 
ْ
سَ بِا��ف

ْ
 .ا��ف

 :ان اية النفس بالنفس خاصة ببني إسرائيل كما هو ظـاهر الايـة :الثالث

 ْيهِْم
َ
نا عَل

ْ
تَ�

َ
 .أي يغاير الكفار لاسيما في زمانهم واوان شريعتهم، ... ك

 فيبقىٰ مفاد النفس بالنفس هو النفس المومنة المحترمة لا مطلق النفس

 .الإنسانية فتكون كلا الايتين في حكم القصاص في المنتسب للايمان

 : الوجه الثاني
ً
ي�ارا

َ
�فرِِ�نَ د

ْ
رضِ مِنَ ال

َ ْ
ٰ الأ

َ َ
رْ �

َ
ذ

َ
 لا ت

�
 ربَ

ٌ
وح

ُ
 ن

َ
وَقال

�  
ً
ارا

�
ف

َ
 ك

ً
 فاجِرا

�
وا إلاِ كَ وَلا يَِ�ُ

َ
وا عِباد

�
مْ يضُِل

ُ
رهْ

َ
ذ

َ
 ت

ْ
 إِن

َ
ك

�
 .�إِن

حرمـة لهـم مطلقـا وان الـدعاء  ية لان الكفـار لاقد يقرب ظاهر الا

 .عليهم بالابادة الجماعية

 : ويرد

عليهم من أبناء قومه انـما هـم الـذين   نوح اان الكفار الذين دع

القىٰ المعاذير عليهم وكانوا من العتات والجحدة والمعانـدين والمعتـدين ولم 

 .ةم ذريتبقىٰ له
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 ):القصاص للكفار عموم(ادلة القاعدة : المبحث الثاني

 :القرآن الكريم: الدليل الأول

 :الآية الأولىٰ 

قد يستظهر عموم القصاص بين الكفار في جملـة مـن الايـات كقولـه 

وْ  :تعالىٰ في المائدة بعد ذكر قتل قابيل لهابيل
َ
سٍ أ

ْ
ف

َ
� ِ�ْ

َ
 بغِ

ً
سا

ْ
ف

َ
� 

َ
تَل

َ
 مَنْ �

ُ
ه
�
ن
َ
�

 ا�� 
َ

تَل
َ
ما �

�
ن
َ
�
َ
ك

َ
رضِ ف

َ ْ
سادٍ ِ� الأ

َ
يـَا ف

ْ
ح

َ
مـا أ

�
ن
َ
�
َ
ك

َ
ياهـا ف

ْ
ح

َ
 وَمَـنْ أ

ً
يعـا ِ

َ
اسَ �

 
ً
يعـا ِ

َ
 ِ� ...  ا��اسَ �

َ
ُ وَ�سَْـعَوْن

َ
 االلهَ وَرسَُـو�

َ
ـارُِ�ون

ُ
يـنَ � ِ

�
مـا جَـزاءُ ا�

�
إِن

هُمْ مِنْ خِلافٍ 
ُ
رجُْل

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
عَ أ ط�

َ
ق

ُ
وْ �

َ
بُوا أ

�
وْ يصَُل

َ
وا أ

ُ
ل
�
ت
َ
ق

ُ
� 

ْ
ن

َ
 أ
ً
سادا

َ
رضِ ف

َ ْ
الأ

 
ْ
ن
ُ
وْ �

َ
 أ

ٌ
خِـرَةِ عَـذاب

ْ
هُـمْ ِ� الآ

َ
يـا وَ�

ْ
ن هُمْ خِـزْيٌ ِ� ا��

َ
� 

َ
رضِ ذ�كِ

َ ْ
وْا مِنَ الأ

َ
ف

 .)١(�عَظِيمٌ 

 :تقريب عموم دلالة الاية بجملة من القرائن

سٍ : قوله تعالىٰ  :منها
ْ
ف

َ
� ِ�ْ

َ
 .أي لا لاجل القصاص بغِ

 .ترتيب مفاد الاية علىٰ ما جرىٰ بين هابيل وقابيل :ومنها

عطف الفساد في الأرض وهو انتهاك حرمة النفوس كـما هـو  :نهاوم

 .الحال في المحارب واهل الحرابة علىٰ من قتل نفسا بغير نفس

 .توحيد نتيجة الفعلين بانه بمنزلة قتل الناس جميعا :ومنها

ي القصـاص لان مـن ـتقتضـ) قتل الناس(كون هذه النتيجة  :ومنها

 .علىٰ ذلك يقتل الناس جميعا يقتص منه او يحد

ر ـومن مجموع القرائن يتضح ان الحكمة في تشريع القصاص لا تقتص
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علىٰ كون المقتول محترم الدم بل هنـاك حكمـة أخـرىٰ وهـو عـدم حصـول 

الفساد في الأرض بسفك الدماء ومن ثم قد يقال ان قتل الكافر بالكافر هو 

بــة مـن بــاب الحـد للحرابــة ونحوهــا لان القاتـل بظلــم هـو بمثابــة الحرا

 .والمحارب

 :الاية الثانية

ـسَ : دعم العموم بـما في ذيـل الايـة
ْ
 ا��ف

�
ن

َ
ـيهِْمْ ِ�يهـا أ

َ
نـا عَل

ْ
تَ�

َ
وَ�

 
ُ ْ
فِ وَالأ

ْ
ن
َ ْ
 بـِالأ

َ
ف

ْ
�
َ ْ
ِ وَالأ

ْ
عَ�

ْ
 بِال

َ ْ
عَ�

ْ
سِ وَال

ْ
 بِا��ف

ُ ْ
 بـِالأ

َ
ن

ُ
ـن� ذ  بِا�س�

ـن� نِ وَا�س�
ُ
ذ

هُوَ 
َ
 بهِِ �

َ
ق

�
صَد

َ
مَنْ ت

َ
� 

ٌ
رُُوحَ قِصاص

ْ
  وَا�

َ
ـزَل

ْ
ن
َ
مْ بِما أ

ُ
�

ْ َ
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 .ذيل حكم مشتركحيث ان ال

والحاصل انه يمكن الالتفات الىٰ عموم النفس بالنفس بضميمة مفاد 

اية من قتل نفسا بغير نفس حيث ان التعريف بالقصـاص والحرابـة واحـد 

 .س البشرية عن سفك الدماءوهو حفظ النف

 :الاية الثالثة

رية عـن ـوحدة التعليل في القصاص والحرابة وهو حفظ النفس البش
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 :الاية الرابعة
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موم المستضعفين من الكفار اذا كـان يقاتـل لاجـل فالاية تدعم ان ع

، ريع الإلهــيـنجــاتهم مــن الجبــابرة والطغــاة فهــم محــل رعايــة مــن التشــ

والمستضعفين حقيقة هـم مـا يطلـق علـيهم في العـرف الحـديث بالمـدنيين 

الأبرياء أي غير المنخرطين في اجندة الحرب والعدوان عـلىٰ المسـلمين أي لم 

وهم بالحقيقة ليسوا بحربيين علىٰ ما هو الصـحيح مـن ، يكونوا من المرتزقة

مذهب ال البيت وان لم يكونوا اهل ذمة وليس بينهم وبين المسلمين صـلح 

حيث تـدل ان لهـم درجـة مـن  - وهذا قد يستفاد من قوله تعالىٰ . ولا عهد
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نعم ان ظاهر كثـير مـن كلـمات الاصـحاب قـد تـوهم عـدهم مـن 

 .الحربيين نظير مبنىٰ العامة

ان مودىٰ هذا الوجه الدلالة علىٰ حرمة نفـوس المستضـعفين مقابـل 

 .الحربي العدواني
                                                        

 .٧٥الآية : سورة النساء) ١(

 .٩و ٨الآية : سورة الممتحنة) ٢(
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 :ةالاية الخامس

قَ�  :قوله تعالىٰ 
ْ
 بِا�

�
مَ االلهُ إلاِ ِ� حَر�

�
سَ ال

ْ
وا ا��ف

ُ
تلُ

ْ
ق

َ
 .)١(وَلا �

ففـي ، )الانعـام والاسراء والفرقـان(ذا المقطع ورد في ثلاثة سور وه

مْ  :الانعام بدأ بقوله تعالىٰ 
ُ
يْ�

َ
مْ عَل

ُ
مَ رَ���  ما حَر�

ُ
ل

ْ
ت
َ
وْا أ

َ
عا�

َ
 ت

ْ
ل

ُ
وفـی  )٢(ق

 : ذيلها
ُ
 وَمَنْ ق

ً
طانا

ْ
نا �وَِِ��هِ سُل

ْ
 جَعَل

ْ
د

َ
ق

َ
� 

ً
وما

ُ
ل

ْ
 مَظ

َ
 .)٣(تِل

، فكل السور الثلاثة اشتملت علىٰ أصول المحرمات المدركـة بالعقـل

ومما يدعم عموم النفس في السور الثلاثة الروايـات المستفيضـة الـواردة في 

 وتسـميتها بالكبـائر يفيـد، الكبائر وان من اكبرها قتل النفس التي حرم االله

 .عموم الحكم للكفار لكونها من أصول الديانات واصول العقل والفطرة

نعم قصـاص هـذا مـن هـذا مـع ، وهذه الاية تدل علىٰ حرمة النفس

 .التكافئ والتساوي بالحرمة

 :قد يشكل

ان الموضوع قد قيد بقيد التي حرم االله أي المحترمة دون غير المحترمة 

كلام بل هو خلاف قاعـدة حقـن وتقرير كون نفوس الكفار محترمة اول ال

 .الدم بالإسلام

 : وفيه

ان احترام الدم بالإسلام لا ينافي اصـل احـترام الـنفس ولـو كانـت 

                                                        

 .١٥١الآية : سورة الأنعام) ١(

 .١٥١الآية : سورة الأنعام) ٢(

 .٣٣الآية : سورة الإسراء) ٣(
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كافرة بل غايته مزيد احـترام للـدم في الإسـلام سـواء مـن جهـة الديـة او 

 .كما ان الايمان يزيد من حرمة النفس .القصاص ونحو ذلك

والمـراد بـالحربي ، لحـربي وغـيرهومن ثم فصل في الأدلة بين الكـافر ا

 .وهذا يفيد ان الموجب لهدر الدم كونه حربيا، المعتدي والعدواني

 :الاية السادسة
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م الكافر الىٰ مسالم ومحارب وان حكـم الاثنـين والايتان نص في تقسي

 .مختلف

 :السابعة الآية
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قد مر ان مفـاد الايـة قاعـدة للقضـاء والقسـط بـين عمـوم الكفـار 

وذلـك لجملـة ، وليس خاصـة باهـل الكتـاب وان كـان هـو مـورد الايـة

 :من القرائن
                                                        

 .٩و ٨الآية : سورة الممتحنة) ١(

 .٤٢الآية : سورة المائدة) ٢(
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 .التعليل بالقسط وهو موجب للتعميم :الأولىٰ 

يـ :ما ذكر في الاية الكريمة :الثانية ِ
�
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ايضا فهو تعمـيم للحكـم من ان النزاع مع غير اهل الكتاب  )١(� ظِيمٌ عَ 

 .مطلقابين الكفار 

ما ذكرناه في الإرث من عموم حكمنا بالارث بين كل الكفار  :الثالثة

 .سواء اكانوا اهل كتاب ام لا

ي ان القســط ـعمــوم تكليــف الكفــار بــالفروع ممــا يقضــ :الرابعــة

، كــم ســواء اكــان قضــائيا ام فتوائيــافي الحكـم عــام ومقتضــاه عمــوم الح

لا سيما وان القضـاء مبنـي عـلىٰ الفتـوىٰ كـما فصـلناه في كتابنـا الاجتهـاد 

 .والتقليد الاصولي

نعم يستثنىٰ من ذلك ان القضاء او الدفاع او الولاية رعايـة وخدمـة 

 .ليست واجبة فيستحقها الكفار لذا خيرت الاية في الحكم بينهم

حكام ما كان مبني علىٰ درجة من الاحترام والحرمة كما يستثنىٰ من الا

 .لحيثية الدين والايمان
                                                        

 .٤١الآية : سورة المائدة) ١(
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 :الاية الثامنة
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لـيس علينـا في الاميـين  :قال ذلك بانهم قالوا( :قال في تفسير القمي

والاميـون الـذين لا ، يحل لنا ان ناخذ مال الاميـين :ان اليهود قالواسبيل ف

ويقولــون عــلىٰ االله الكــذب وهــم  :فــرد االله علــيهم فقــال، كتــاب معهــم

 .)٢()يعلمون

 :ان الذين يشترون بعهد االله وايمانهم ثمنا قليلا قـال :وقوله( :ثم قال

هم بمسلمين  يتقربون للناس بانهم مسلمون فياخذون منهم ويخونونهم وما

 ).علىٰ الحقيقية

واستدل بها المشهور علىٰ لزوم العهد في الوديعـة والامانـه حتـىٰ مـع 

 .الكفار

 :الروايات: الدليل الثاني

كُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهة موثق - 1 كَـانَ   أَنَّ أَمِيرَ المؤُْمِنينَِ   السَّ
                                                        

 .٧٧ - ٧٥الآية : سورة آل عمران) ١(

 .٣٠٩، ص٧ج: الكافي) ٢(
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وَيَقْتُـلُ  ،بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ) جُوسيُِّ  وَالمَ رَانيُِّ ـالْيَهُوديُِّ وَالنَّصْ (يَقْتَصُّ  :يَقُولُ 

 .)١(بَعْضُهُمْ بَعْضاً إذَِا قَتَلُوا عَمْداً 

قد يقرر ان الموثقة وان كانت مطلقة من جهة كون الكافر ذمي او غير 

ذمي الا انها تشعر بان دائرة القصاص في الكفار هي فيما بين اتباع الديانات 

 .الثلاثة دون غيرهم

يٍّ قَطَعَ يَدَ مُسْلمٍِ : قَالَ  أَبيِ بَصِيرٍ  ةمعتبر - 2 مِّ
تُقْطَـعُ  :قَالَ  ،سَأَلْتُهُ عَنْ ذِ

يَتَينِْ  المسُْـلمُِ يَـدَ  وَإنِْ قَطَـعَ  ،يَدُهُ إنِْ شَاءَ أَوْليَِاؤُهُ وَيَأْخُذُونَ فَضْلَ مَا بَـينَْ الـدِّ

َ أَوْليَِاءُ المُ المُ  وَإنِْ شَاءُوا قَطَعُـوا يَـدَ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ عَاهَدِ فَإنِْ عَاهَدِ خُيرِّ

يَتَينِْ المُ  وْا إلَِيْهِ فَضْلَ مَا بَينَْ الدِّ  .)٢(سْلمُِ صُنعَِ كَذَلكَِ وَإذَِا قَتَلَهُ المُ  ،سْلمِِ وَأَدَّ

 .ائل علىٰ المسلم المعتاد لذلكوحملها الحر في الوس

 قَـالَ رَسُـولُ االله: قَـالَ   أَبيِ جَعْفَرٍ  جَابرِِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ة معتبر - 3

:  ُمَاء كُمُ االله فيِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ الـدِّ لُ مَا يحَْ فَيُوقَـفُ ابْنَـا آدَمَ فَيَفْصِـلُ  ،أَوَّ

مَاءِ حَتَّـىٰ لاَ يَبْقَـىٰ مِـنهُْمْ أَحَـدٌ ثُـمَّ  ،بَيْنهَُماَ   ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهَماَُ مِنْ أَصْحَابِ الدِّ

بَ عْدَ ذَلكَِ حَتَّىٰ يَأْتيَِ المَ النَّاسُ بَ   :فَيَقُـولَ  ،فيِ دَمِـهِ وَجْهُـهُ  قْتُولُ بقَِاتلِهِِ فَيَتَشَخَّ

 .)٣(فَلاَ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَكْتُمَ االله حَدِيثاً  ؟أَنْتَ قَتَلْتَهُ  :فَيَقُولُ  ،هَذَا قَتَلَنيِ

 :والكلام في الرواية في جهتين

 ):المفضل أبو جميلة حال( السند: الاولىٰ 

المفضل بن صالح، وحاله معروف عند المشهور وإن كنا لا نبني عـلىٰ 
                                                        

 . ٣من أبواب قصاص الطرف ح  ٢٢الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٣١٠، ص٧ج: الكافي) ٢(

 .٦من قصاص النفس ح  ١الباب : وسائل الشيعة) ٣(
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ضعفه لكون القدح فيه بدعوىٰ غلوه فإن تضعيف النجاشي لـه مسـتند إلىٰ 

تضعيف الغضائري وحال تضعيفه معروف، ولم يضعفه الشيخ، وقـد مـال 

اب الإجماع عنـه، الوحيد البهبهاني إلىٰ صلاح حاله؛ لرواية الأجلاء وأصح

مضافاً إلىٰ كثرة رواياته وصحة مضامينها في الأبواب العديدة مع رواية عدّة 

 .من أكابر أصحاب الاجماع عنه بسند صحيح

 :دلالة الرواية: الثانية

وهي دالة علىٰ ان الأصل الاولي في الدماء الحرمة وان كانـت الـدماء 

 .تتفاوت بالاحترام

، موم القصاص بـين النـاس كـل النـاسكما انها تدل بوضوح علىٰ ع

  :ومفاد الرواية داعم لعموم الاية
َ

 وَلا
�

مَ االلهُ إلاِ ـِ� حَـر�
�
ـسَ ال

ْ
وا ا��ف

ُ
تلُ

ْ
ق

َ
� 

قَ� 
ْ
 .التي مر بيانها )١(بِا�

ـنَّ مَـالَ أَحَـدٍ مِـنَ النَّـاسِ مُصَـلٍّ «: ما فی نهج البلاغـة - 4 وَلاَ تمَسَُّ

سْــلاَمِ وَلاَ مُعَاهِـدٍ إلاَِّ أَنْ تجَِـ دُوا فَرَسـاً أَوْ سِـلاَحاً يُعْــدَىٰ بـِهِ عَـلىَٰ أَهْـلِ الإِْ

سْــلاَمِ فَيَكُــونَ  ــكَ فيِ أَيْــدِي أَعْــدَاءِ الإِْ ــهُ لاَ يَنْبَغِــي للِْمُسْــلمِِ أَنْ يَــدَعَ ذَلِ فَإنَِّ

 .)٢(»عَلَيْهِ  شَوْكَةً 

 ومودىٰ الرواية حرمة مال المعاهد فضلاً عن نفسه ومقتضاه التساوي

 .والتقاص بين المعاهدين

 :أمور  ويستفاد من ذيل كلام الأمير

ان الكافر غير الحربي وان كانت له درجة من الحرمـة كالمسـالم  :الأول
                                                        

 .٦٨الآية : سورة الفرقان) ١(

 .٣٦٥: نهج البلاغة) ٢(
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والمعاهد والذمي ونحوهم الا ان ذلك لا ينفي عـنهم عنـوان انهـم أعـداء 

 .الإسلام

لتـي بمقتضىٰ عداوتهم للاسلام لا يمكنون من القوة والقدرة ا :الثاني

في معرض توضيفها للعـدوان عـلىٰ الإسـلام والمسـلمين وهـذا ينـدرج في 

 .الدفاع الاستباقي

عدم تمكين الكفار وان لم يكونوا حربيين في التمـدد والتنـامي  :الثالثة

 .في القوة الحربية او التي تستخدم قوىٰ ضغط علىٰ المسلمين

لمخالف فيجـري ان المعاهد واهل الهدنه قد يطلق حتىٰ علىٰ ا :الرابعة

 .به اجمالا هذه الاحكام

ان المال اذا تصاعد كما وكيفا يتحول الىٰ سلطة وقدرة وعامة  :الخامسة

 .وولاية وهذا الحد لا حرمة للعدو فيه لانه لا ولاية لهم عليه

، الروايات الواردة في الإرث وان الكفـار يـرث بعضـهم بعضـا - ٥

رك ملـة واحـدة بـانهم ـان الش وقد استدل الشيخ الطوسي في المبسوط علىٰ 

 :يورث بعضهم بعضا

 :منها

فيِ   ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ غَيرِْ وَاحِدٍ عَنْ أَبيِ عَبدِْاهللالصحيح الىٰ  :الأولىٰ 

انيٍِّ يَمُوتُ وَلَهُ أَوْلاَدٌ غَيرُْ مُسْلِمِينَ   .)١(هُمْ عَلىَٰ مَوَارِيثهِِمْ  :فَقَالَ  ،يهَُودِيٍّ أَوْ نَصرَْ

 :سَـأَلْتُهُ : قَـالَ   حَنَانِ بْـنِ سَـدِيرٍ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِااللهة موثق :ثانيةال

تَينِْ   .)٢(لاَ  :قَالَ  ،يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّ
                                                        

 .٢من أبواب موانع الإرث ح  ٥الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢٠من أبواب موانع الإرث ح  ١الباب : المصدر )٢(
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حمَْنِ بْنِ أَعْينََ قَالَ ة موثق :الثالثة عَـنْ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْـدِاالله: عَبْدِ الرَّ

تَينِْ  : قَوْلهِِ  نَـرِثُهُمْ وَلاَ :  فَقَالَ أَبُو عَبْدِ االله :قَالَ  ،لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّ

ا ةً  ،يَرِثُونَّ سْلاَمَ لمَْ يَزِدْهُ فيِ مِيرَاثهِِ إلاَِّ شِدَّ  .)١(إنَِّ الإِْ

لاَ  :يَقُـولُ   سَمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِاالله :قَالَ أَبيِ الْعَبَّاسِ ة موثق :الرابعة

تَينِْ يَرِثُ  سْلمَِ يَرِثُ الْكَـافرَِ ثُ هَذَا هَذَا إلاَِّ أَنَّ المُ هَذَا هَذَا وَيَرِ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّ

 .)٢(سْلمَِ وَالْكَافرَِ لاَ يَرِثُ المُ 

 تاا ا ظ ا ة:  

 :دليل اول معارض للقاعدة

 :دة بما دل علىٰ هدر دم الكافر مطلقـا كـما في قولـهتعارض القاع دوق
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ارا

�
ف

َ
 ك

ً
 فاجِرا

�
وا إلاِ كَ وَلا يَِ�ُ

َ
وا عِباد

�
 .�يضُِل

حـدة والمعانـدين والمعتـدين لا والصحيح انها واردة فی العتات والج

 .في مطلق الكفار كما مر

 :دليل ثاني معارض للقاعدة

وقد يعترض علىٰ العموم بما رواه العيـاشي عـن البرقـي عـن بعـض 

تـِبَ  :في قول االله   اصحابنا عن ابي عبداالله
ُ
ـوا ك

ُ
ن
َ
ِينَ آم

�
ا ا�

َ
يه

َ
يا أ

 
ُ

قِصــاص
ْ
مُ ال

ُ
�

ْ
ــي

َ
ل

َ
ــال ؟هــي لجماعــة المســلمينا، ع  هــي للمــومنين«: ق

 .)٣(»خاصة
                                                        

 .١٤٣، ص٧ج: الكافي) ١(

 .١٩١، ص٤ج: الاستبصار) ٢(

 .٢من أبواب قصاص النفس ح  ٥٥الباب : وسائل الشيعة) ٣(
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 :دليل ثالث معارض لعموم القاعدة

فـان التمسـك ، في ما اذا قتل المرتد الـذميقد يشكل شمول العموم 

بالعموم لهذه الصورة يعتمد علىٰ عموم الاية وهي قد يقال بنسـخ عمومهـا 

بقوله تعالىٰ الحر بالحر والعبد بالعبد لان الحرية تعنـي الكفائـة في الـدين في 

مقابل العبوديـة بسـبب الاسـترقاق حيـث ان المرتـد لا يسـترق لانتحالـه 

 .لذمي فانه اذا نكث ذمته يسترقالإسلام بخلاف ا

فان الكفار لا حرمة لدمائهم فلا قصاص ولا دية الا ما استثني نظـير 

ان القول بالقود في الكفار درجة من احترام لهم كما هو ، الذمي بسبب الذمة

 .مقتضىٰ عموم اية النفس بالنفس

ان كما ان اية النفس بالنفس لبني إسرائيل يغاير الكفار في زمـانهم واو

شريعتهم فيكون موضوع النفس بـالنفس هـي المومنـة المحترمـة لا مطلـق 

 .النفس الإنسانية

 .فتكون كلا الايتين في المنتسب للايمان

 :تقييم الاعتراض الثاني والثالث

ــاص  ــة في القص ــاءة الديني ــذ الكف ــه اخ ــين غايت ــل الاعتراض ومحص

لىٰ ان عـدم مضـافا ا، والتساوي في الـدين لا المعارضـة للقاعـدة مـن راس

الحرمة لدمائهم وعدم الديـة انـما هـي بالإضـافة للمسـلمين والمـومنين لا 

 .بالإضافة للكفار انفسهم

مع ان عدم الحرمة ليس بقول مطلق فان الحرمة التكليفيـة مـالم يكـن 

حربيا معاديا وليس فحوىٰ مفاد حقن الـدماء بالشـهادتين اسـتباحة دمـاء 
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ما مفـاده مزيـد حرمـة للإنسـان بالإسـلام الكفار ولو لم يكونوا حربيين وان

 .سواء من حيث الضمان والقصاص والدية

. فان هذه الدرجة ثابت بالإسلام لا نفـي مطلـق حرمـة دم الانسـان

والكفر وان اوجب مهانة الانسان عن درجـة الإنسـانية وبعـض درجـات 

الحرمة كالحرمة الوضعية من الضـمان والقصـاص الا انـه لا ترتفـع اصـل 

 .التكليفية الا بالعنوان المجوز وهو الحربي المعتدي الحرمة

اما المسالم والمستامن والمعاهـد فـلا يسـوغ اسـتباحة دمـائهم تكليفـا 

 .بالنسبة لنا فضلا عما فيما بينهم

 :والنتيجة

، فلو لم يكونوا كفارا حربيين فمن باب العدل يقتص منهم فيما بيـنهم

سَ خ من عموم اية القصاص لذا يظهر من ذلك قوة ما بنىٰ عليه الشي
ْ
ا��ف

سِ 
ْ
 .للكفار فيما بينهم بِا��ف

 ة: ا د  را   ا :  

الصحيح القول بدية المرتد الذي يستتاب لان ماله محترم ومع احترام 

لان نفسه اعظـم أموالـه وحرمـة مالـه فـرع . ماله لا محالة تحترم نفسه ماليا

وضعيا وان لم يحترم من ناحية القصاص سـواء اكـان مرتـدا او  حرمة نفسه

 : ويدعم ذلك قوله تعالىٰ ، مستامنا او معاهدا او ذميا
ْ
ن

َ
مِنٍ أ

ْ
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 .)١(�مُتتَابعَِ�

د ورد ان النبي الأعظم اعطىٰ دية بعض الكفار الذين بينه وبيـنهم وق

 .ميثاق

 .وكذلك روايات ابن الزنا وديته

سَـأَلْتُ أَبَـا : هِ قَـالَ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْـضِ رِجَالـِة الىٰ كالصحيح

نَـا  عَبْدِاالله ثَماَنُماِئَـةِ دِرْهَـمٍ مِثْـلُ دِيَـةِ الْيَهُـوديِِّ  :قَـالَ  ،عَنْ دِيَةِ وَلَـدِ الزِّ

 .)٢(جُوسيِِّ رَانيِِّ وَالمَ ـوَالنَّصْ 

بنــاء عــلىٰ ان ابــن الزنــا لا يحكــم باســلامه ســيما لــو كــان  بتقريــب

قاعـدة كـل كـافر محـترم المـال ديتـه فقيرا ولم يلحق بأحد فكانما تأسـيس ل

 .كدية الذمي

يّاً   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: سَماَعَةَ قَالَ ة موثق مِّ
 :فَقَالَ  ،عَنْ مُسْلمٍِ قَتَلَ ذِ

تَمِلُهُ النَّاسُ  هَذَا شيَْ  سْلمِِ حَتَّىٰ يَنْكُلَ عَنْ قَتْلِ دِيَةَ المُ فَلْيُعْطِ أَهْلَهُ  ،ءٌ شَدِيدٌ لاَ يحَْ

يِّ أَهْ  مِّ وَادِ وَعَنْ قَتْلِ الذِّ يٍّ فَأَرَادَ أَنْ  :ثُمَّ قَالَ  ،لِ السَّ مِّ
لَوْ أَنَّ مُسْلماًِ غَضِبَ عَلىَٰ ذِ

يَّينِْ  يَقْتُلَهُ  مِّ يَ إلىَِٰ أَهْلهِِ ثَماَنَماِئَةِ دِرْهَمٍ إذِاً يَكْثُرُ الْقَتْلُ فيِ الـذِّ  ،وَيَأْخُذَ أَرْضَهُ وَيُؤَدِّ

يّاً ظُلْماً وَمَنْ قَتَلَ  مِّ
هُ لَيَحْرُمُ عَلىَٰ المُ ذِ زْيَةِ فَإنَِّ يّاً حَرَاماً مَا آمَنَ باِلجِْ مِّ

سْلمِِ أَنْ يَقْتُلَ ذِ

اهَا وَلمَْ يجَْحَدْهَا  .)٣(وَأَدَّ

                                                        

 .٩٢الآية : سورة النساء) ١(

 .٢ديات النفس ح  ١٥باب : وسائل الشيعة) ٢(

 .١من ديات النفس ح  ١٤الباب: وسائل الشيعة) ٣(
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ة فيهــا اشــعار عــلىٰ منــع القتــل عــن الــنفس المحترمــة مــن الروايــ

 .الكفار

 :والخلاصة

حرمـة قتـل الكـافر وثبـوت تحصل مما تقدم مـن ادلـة الـتلازم بـين 

القصاص له ممن يساويه بالحرمة من الكفار فضلا عن الدية وان حرمة المال 

لبعض أصناف الكفار غير الحربيين يلازم حرمة الـنفس وتقـرر الديـة لهـا 

 .وانها بقدر دية الذمي او مادونها فيما هو مقرر بينهم

  : اء  ار و ا اب و ا: ة

 :توطئة

يخفىٰ ان هذه القاعدة متداخلـة او متدافعـة او متـواردة مـع عـدة  لا

 .قواعد أخرىٰ واردة في الكفار ولابد من ملاحظة النسبة بينها

 .منها قاعدة شروط الذمة لاهل الكتاب

 .ومنها لكل قوم نكاح

 .ومنها قاعدة الالزام بما الزموا به انفسهم

فهـل قاعـدة ، نسبة في ما بين تلـك القواعـدكما ان الحال كذلك في ال

لكل قوم نكاح مخصصة بما في قاعدة شروط الذمة وهـل هنـاك تـداخل في 

القضاء بينهم واحكام الذمة فقد يقال ان عموم لكل قوم نكاح مستثنىٰ منه 

 .ما قرر في احكام الذمة ان لا يظهروا نكاح المحارم

م غير المسـلمين او وماذا عن الاختلاف عن العامة هل يشملهم حك

ان القاعدة هي التخيير بين الحكم لهم بحكمنا او بحكمهم كما هو الحال في 

 .الفتوىٰ لهم
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 :والبحث يقع في مقامين

 :الاقوال :المقام الأول

ومــن : (غنيــة النــزوع إلىٰ علمــي الأصــول والفــروع :القــول الاول

ة في الكفر يورث المجوس وغيرهم من أهل الملل المختلف: أصحابنا من قال

إذا تحاكموا إلينا عـلىٰ مـا قـرره شرع الإسـلام، مـن الأنسـاب والأسـباب 

يورثـون عـلىٰ مـا يرونـه في ملـتهم، : الصحيحة والسهام، ومنهم من قـال

 - سـوىٰ مـا لم يتعـين المخـالف مـن الطائفـة فيـه - والدليل علىٰ ذلك كله

 ).إجماعها عليه، وفيه الحجة علىٰ ما بيناه

اختلـف قـول : (رائر الحـاوي لتحريـر الفتـاوىٰ ـالسـ :القول الثـاني

أصحابنا في ميراث المجـوس إذا تحـاكموا الىٰ حكـام الإسـلام عـلىٰ ثلاثـة 

 .أقوال

انهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في  :فقال قوم

 .شرع الإسلام، ولا يورثون بما لا يجوز فيه علىٰ كلّ حال

الأنسـاب عـلىٰ كـل حـال، ولا يورّثـون انهـم يورّثـون ب :وقال قوم

 .بالأسباب إلاّ بما هو جائز في شريعة الإسلام

انهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان مماّ يجوز في شريعة  :وقال قوم

الإسلام أولا يجوز، وهذا القول الأخير الـذي هـو ثالـث الأقـوال، خـيرة 

أوّل الأقـوال اختيـار شيخنا أي أبو جعفر الطوسي في نهايته، وسائر كتبه، و

شيخنا المفيد، محمّـد بـن محمّـد بـن الـنعمان، فإنـه قـال في كتـاب الاعـلام 

وشرحه، فاما ميراث المجوس فإنه عند جمهور الإماميـة، يكـون مـن جهـة 
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النسب الصحيح، دون النكاح الفاسد، وهـو مـذهب مالـك، والشـافعي، 

خـر آتقـدمين، هـذا الم  ومن اتبعهما فيه مـن المتـأخرين، وسـبقهما اليـه مـن

 . كلامه

 :والىٰ هذا القول اذهب، وعليه اعتمد، وبه افتـي، لأنّ االله تعـالىٰ قـال
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ْ
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َ
فـإذا حكـم  �حَك

لحق وبغير مـا انـزل االله، الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير ا

وبغير القسط وأيضا فلا خلاف بيننا ان الحاكم لا يجوز له ان يحكم بمذاهب 

 . )١()...أهل الخلاف مع الاختيار

ىٰ الاقوال الثلاثة جملة من الفقهاء المتقدمين كالشيخ في الخلاف وحك

 .وابن ابي عقيل في المحكي من فتاواه وغيرهم

 :د كلامه في نقاطومفا

ان الحكم بالتوريث وعدمه نحو حكم قضائي منا بينهم فما ذكـر  - ١

من جملة الاقوال بين الاصحاب في الميراث بينهم يتاتىٰ كـاقوال ووجـوه في 

مطلق مبحث قاعدة القضاء بينهم بل قد يتاتىٰ في مطلق الاحكام القضـائية 

 .بين الكفار

 .ولذا صرح في عبارته اذا تحاكموا الىٰ حكام الإسلام
                                                        

 .287: ، ص3 ج )١(
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ان القول الأول الذي نقله عبارة عن ضابطة في ان القضاء بينهم  - ٢

والقول الثاني التفصيل بالقضاء . لابد ان يكون مطابق للموازين التي عندنا

بين الموضوعات التكوينية والموضوعات الاعتبارية ففـي التكوينيـة يحكـم 

عـا عـلىٰ باثارها مطلقا وان كانت ناتجة من أسباب محرمة لانها موجـودة واق

أية حال بخلاف الموضوعات الاعتبارية فانهـا لايقـرر وجودهـا بنـاء عـلىٰ 

 .والقول الثالث انهم يورثون بما هو الصحيح عندهم .فسادها عند الشرع

ونسب القول الثالث للشيخ الطوسي في جملة كتبـه والأول الىٰ المفيـد 

ن شـاذان في كتاب الاعلام والقول الثاني نسـبه للمشـهور وذهـب اليـه ابـ

ومحكي ابن ابي عقيل والصدوق في الفقيه والعلامة في القواعـد ونسـب الىٰ 

 .وهو مذهب مالك والشافعي من العامة، اكثر المتاخرين

وزيادة علىٰ ما نقله ابن ادريس ان بعـض العامـة يـذهبون الىٰ الإرث 

 .مطلقا كما حكىٰ ذلك الشيخ في الخلاف

اع عـلىٰ عـدم الإرث في السـبب وفي المغني لابن قدامة دعوىٰ الاجمـ

 .الفاسد من نكاح المحارم دون غيره من الأسباب الفاسدة

لا يخفىٰ ان القول الثاني يقرب من الأول ومال اليه ابـن ادريـس  - ٣

 .كما يظهر من العبارة

ان اكثر الاصحاب بل ادعي الاجماع مـن الشـيخ رحمـه االله عـلىٰ  - ٤

لرواية الاتية في المقام الثاني الدالة عدم الإرث من السبب الفاسد ووصفت ا

 .علىٰ الإرث بالسبب الفاسد بالشذوذ وترك العمل

الوجه في اقحام اقوال الاصحاب في ميراث المجـوس وغـيرهم  - ٥
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من الملل والنحل في هذه القاعدة هو ان التوريث نحو من الحكم والقضـاء 

مـن ترافـع بل ونمط من التذمم فيندرج التوريـث فـيما بحثـه الاصـحاب 

 .الذميين بل المشركين الينا في حكم القضاء بينهم

ذكر العلامة في نكاح القواعد وكاشف اللثام في شرحها انهم اذا  - ٦

تحاكموا الينا في النكاح يحكم عليهم ويقـرون بـما لـو اسـلموا اقـر علـيهم 

ــام والإبهــام عــن قواعــد الأحكــامقــال في ، النكــاح  /7  ج( كشــف اللث

ا تحاكموا إلينا في النكاح، أقرّ كلّ نكاح لو أسلموا أقرّوهم وإذ( ):225 ص

 ).عليه الإمام، وهو ما كان صحيحا عندهم

ووجهـه ، ة لتداخل باب القضاء واحكام الذمةتبيان من العلام ذاوه

 .ان القضاء نحو رعاية وولاية وهو مضمون ماهية عقد الذمة

 .من الأدلةالمختار في المسالة القول الثاني لما يأتي  - ٧

 :ادلة الاقوال في القاعدة :المقام الثاني

 .وهي ثلاثة اقوال كما مر في نقل كلام ابن ادريس

 :منها: استدل للقول الأول والثاني بجملة من الأدلة

 :نآالقر: الدليل الأول

مْ  :قوله تعـالىٰ 
ُ
ـواءَه

ْ
ه

َ
بِـعْ أ

�
�
َ
 االلهُ وَلا ت

َ
ـزَل

ْ
ن
َ
هُمْ بِمـا أ

َ
ـن

ْ
ـمْ بَ�

ُ
�

ْ
نِ اح

َ
وَأ

 
ُ
ما يرُِ�ـد

�
ن
َ
مْ �

َ
ل
ْ
اع

َ
وْا ف

�
وَل

َ
 ت

ْ
إنِ

َ
 ف

َ
كْ

َ
 االلهُ إِ�

َ
زَل

ْ
ن
َ
ضِ ما أ

ْ
نْ َ�ع

َ
وكَ �

ُ
تِن

ْ
ف

َ
� 

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
رهْ

َ
ذ

ْ
وَاح

 
َ
ون

ُ
فاسِـق

َ
 مِنَ ا��ـاسِ ل

ً
ثِ�ا

َ
 ك

�
و�هِِمْ وَ�نِ

ُ
ن
ُ
ضِ ذ

ْ
 يصُِيبهَُمْ ببَِع

ْ
ن

َ
ـمَ  �االلهُ أ

ْ
حُ�

َ
ف
َ
أ

سَنُ 
ْ
ح

َ
 وَمَنْ أ

َ
ون

ُ
بغْ

َ
اهِلِي�ةِ �

ْ
 ا�

َ
ون

ُ
وْمٍ يوُقنِ

َ
 لِق

ً
ما

ْ
 .)١(�مِنَ االلهِ حُك

                                                        

 .٥٠و ٤٩الآية : سورة المائدة) ١(
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 :تقريب الاستدلال بالايات

ان مفاد الاية ليس خاصا باهل الكتاب بل عاما لكل الكفـار بقرينـة 

دة مـن ان من سورة المائـ )٤١(وبقرينة ما ذكر في الاية ، )بالقسط(التعليل 

وبقرينة ما قـرر في الإرث مـن عمـوم حكمنـا ، النزاع مع غير اهل الكتاب

وبقرينـة عمـوم قاعـدة تكليـف  .بينهم باحكام الإرث لغير اهـل الكتـاب

يتبين ان القسط في الحكم عام وليس قضائيا فقط بل يشمل ، الكفار بالفروع

 .الفتوىٰ سيما علىٰ القول بان القضاء في اصله حكم فتوائي

 :الإجماع: الدليل الثاني

حيث حكىٰ الاجماع في كلمات الفقهاء من ان الحـاكم لا يجـوز لـه ان 

 .يحكم بمذاهب اهل الخلاف بالاختيار

 :الدليل الثالث

مقتضىٰ ما قرر في كتاب القضاء ان الحاكم الشرعي مخـير بـين الحكـم 

بب ىٰ الأول التفصيل بين السـومقتض، عليهم بحكم الإسلام او بحكمهم

 .والنسب الفاسدين
                                                        

 .٢٩الآية : سورة الكهف) ١(

 .١٢الآية : سورة المائدة) ٢(
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 :الدليل الرابع

ىٰ احكام الذمة انهم لا يقـرون عـلىٰ السـبب الفاسـد كنكـاح ـمقتض

 .الأمهات والمحارم هو التفصيل بين النسب الفاسد والسبب الفاسد

 .نعم هذا الوجه مختص باهل الكتاب وبما بعد دخولهم في الذمة

 نكاح المحرمـات فكيف يجوز لنا ان نقرّهم علىٰ  (... :دريسقال ابن ا

في شرعنا، ونحكم لهم بذلك، وبصحته إذا تحاكموا إلينا، وأخذ علينا ان لا 

 .)١()...نقرهم علىٰ ذلك

يظهـروا المحرمـات كنكـاح المحـارم  فمن مقررات شروط الذمة الاَّ 

، وتوريثهم ومجيئهم الينا هو اظهـار واعـلان، والربا وشرب الخمر وغيرها

حرمات بالمصاهرة لانهم لو اسلموا لما اقروا عليه ولا يبعد عموم الحكم بالم

كما دلت النصوص وان المجوسي اذا اسلم عن سبع لم يقر الا علىٰ اربـع مـع 

 .ان نكاح محرم بالاجتماع لا التابيد

 :الروايات: الدليل الخامس

 :يمكن الاستدلال بعدة روايات وهي علىٰ طوائف

 :...لو ثنيت لي الوسادة :الطائفة الأولىٰ 

بـاب (ان الصفار في بصائر الدرجات قد عنون بابا في تسع روايـات 

لو ثنيـت لي الوسـادة لحكمـت بـما في التـوراة :  قول امير المومنين علي

 .)٢()والانجيل والزبور والفرقان
                                                        

 .٢٩٦، ص٣ج: السرائر) ١(

 .٢٤٩، ص٣ج: بصائر الدرجات) ٢(
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وذكر فيها صحيحة ابي حمزة الثمالي وموثقة الاصبغ بن نباته ومصحح 

 .داوود بن فرقد ومعتبرة القداح وغيرها

 .)١(... )لحكمت(بدل  )لقضيت(وفي بعضها عبارة 

 ....)لو استقامت لي الامة وثنيت لي الوسادة(وفي بعضها 

 :ومن تلك الروايات التي نقلها الصفار

صَلَوَاتُ االله (قال عَليِّ :  زة الثمالي عن ابي عبداهللابی حم صحيحة

ىٰ يزهـر الىٰ  أَهْلِ الْقُرْآنِ بالقران حتلَوْ ثُنِّيَتْ ليَِ الْوِسَادَةُ لحكمت بَينَْ « :)عَلَيْهِ 

وَلحكمـت بَـينَْ ىٰ يزهـر الىٰ االله، حت ةلحَكمت بَينَْ أَهْلِ التَّوْرَاةِ باِلتوراو، االله

نْجِيلِ بإِلاِنجيـل حتـ بُـورِ ىٰ يزهـر الىٰ االله، أَهْلِ الإِْ وَلحكمـت بَـينَْ أَهْـلِ الزَّ

 .)٢(»...زبور حتىٰ يزهر الىٰ االلهباِل

يب منـه مـا ذكـره الصـدوق في التوحيـد والطـوسي في الامـالي وقر

 .بل مصادرنا مستفيضة بهذا المضمون، وغيرهم

والمحصل من هذه الروايات ليس الحكم بالاسباب الفاسدة المبتدعـة 

عندهم تحريفا لكتابهم بل غايته امضاء النسب والسبب الصحيح في شريعة 

 .يعتناالتوراة والانجيل والزبور وان نسخ في شر

رائع السماوية وان اسـتحلها اهـل ـواما الأسباب الفاسدة باتفاق الش

 .الكتاب بتحريفهم فلا يحكم بها

 .فالنتيجة التفصيل
                                                        

 .المصدر السابق) ١(

 .المصدر السابق) ٢(
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 :منها ،ما ورد في شروط الذمة :الطائفة الثانية

  إنَِّ رَسُـولَ االله: قَـالَ  :قَالَ   زُرَارَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهة صحيح

زْيَةَ  نزِْيـرِ وَلاَ  قَبلَِ الجِْ بَا وَلاَ يَأْكُلُوا لحَمَ الخِْ ةِ عَلىَٰ أَنْ لاَ يَأْكُلُوا الرِّ مَّ مِنْ أَهْلِ الذِّ

يَنْكحُِوا الأْخََوَاتِ وَلاَ بَنَاتِ الأْخَِ وَلاَ بَنَاتِ الأْخُْتِ فَمَنْ فَعَـلَ ذَلـِكَ مِـنهُْمْ 

ةُ رَسُولِ  مَّ
ةُ االله وَذِ مَّ

ةٌ وَلَيْسَتْ لهُ  :قَالَ ،  االلهفَقَدْ بَرِأَتْ مِنهُْ ذِ مَّ
 .)١(مُ الْيَوْمَ ذِ

 .ورواه الصدوق فی الفقيه باسناده الىٰ علىٰ بن رئاب

 .د الرواية التفصيل أيضا بين النسب والسببومفا

ولا يخفىٰ ارتباط احكام الذمة بالقضاء بينهم فيما كـانوا يسـكنون في 

م يصدره الولي الشرعي وان دار الإسلام لان إعطاء الذمة لهم نحو من الحك

 .لم يكن حكما قضائيا

 ).لكل قوم نكاح(الروايات الواردة في  :الطائفة الثالثة

  :)  مح( ا  ة 

مع اختلاف مللهم ونحلهم، سواء  صحة نكاح أهل الكفر فيما بينهم

:  عموم قولهاتفق في الملّة أو اختلف، أما مع اتفاقهما في الملّة والنحلة فل

  سمعت أبا عبد االله: ، كما في صحيحة أبي بصير، قال»لكل قوم نكاح«

لكـل : وقـال. يا بنت كذا وكذا: أن يقال للأمة  نهىٰ رسول االله«: يقول

 )٣(»هما علىٰ نكـاحهما«: وكذا يدل عليه الروايات الوارد فيها. )٢(»قوم نكاح

                                                        

 . ١من أبواب ما يحرم بالنسب ح  ٥الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٤٧٢ص  ٧يب الاحكام جتهذ) ٢(

 .المصدر السابق) ٣(
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ل ربما يقال المشـهور عمـوم وصريح كلام الشيخ في المبسوط، بل الأكثر، ب

صحة النكاح ولو اختلفت الملّة والنحلة، مع أنّه قـد يستشـكل بـأن بعـض 

لكـل «:  تلك الملل والنحل لا تسوّغ النكاح من غيرهم، وظاهر قولـه

أنه بحسب ما تبنّوه من ماهية وشرائط وعقد فيما بينهم، ومن ثمَّ  »قوم نكاح

زواج المدني المتعارف في الحياة العصرية قد يشكل في البناء علىٰ الصحة في ال

كـل (لكن يمكن أن يوجّه بأن المراد مـن . المدنية الراهنة في الغرب والشرق

لـيس مقيـداً بالنحلـة والملّـة، بـل المـراد مـا يُتبـانىٰ عليـه في أعـراف ) قوم

الجماعات، ولو الذين صبوا عن مللهم ونحلهم كجملـة مـن العلمانيـين في 

خلاف ما إذا كانت صورة الـزواج لا يقرهـا عـرف مـن العصر الحديث، ب

 .الأعراف، كما فيما يشذ به بعض صور الزيجات في العصر الحديث

 :ومن الروايات الدالة علىٰ ذلك

رٍ ة موثق - 1 مَـالُ «:  قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ االله: قَـالَ إسِْـحَاقَ بْـنِ عَـماَّ

ـكِ جَـائزٌِ ءٍ يَمْلكُِهُ حَلاَلٌ إِ  النَّاصِبِ وَكُلُّ شيَْ  ْ  ،لاَّ امْرَأَتَهُ فَإنَِّ نكَِاحَ أَهْـلِ الشرِّ

كِ فَإنَِّ لكُِلِّ قَـوْمٍ نكَِاحـاً  :قَالَ   وَذَلكَِ أَنَّ رَسُولَ االله ْ  ،لاَ تَسُبُّوا أَهْلَ الشرِّ

ا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ برَِجُلٍ مِنهُْمْ  مِـنْكُمْ وَرَجُـلٌ  -وَلَوْ لاَ أَنَّ

مَامِ  ،مْ لأَمََرْنَاكُمْ باِلْقَتْلِ لهُ  - خَيرٌْ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنهُْمْ   .)١(»وَلَكنَِّ ذَلكَِ إلىَِٰ الإِْ

نهَـَىٰ رَسُـولُ  :يَقُولُ   سَمِعْتُ أَبَا عَبدِْاالله :قَالَ أَبيِ بَصِيرٍ حيحة ص - 2

 .)٢(لكُِلِّ قَوْمٍ نكَِاحٌ  :وَقَالَ  ،كَذَايَا بنِتَْ كَذَا وَ  :أَنْ يُقَالَ للإِِْمَاءِ   االله

                                                        

 .٢من أبواب الجهاد ح  ٢٦الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٤٧٢، ص٧ج: تهذيب الأحكام) ٢(



 سند القصاص  ..........................................................................  ٢٣٢

قـذف رجـل : في التهذيب عن عبد االله بن سنان في الحسن قـال - 3

إنـه يـنكح امـه : مه، فقال الرجل: فقال  رجلا مجوسيا عند أبي عبداالله

 .)١(ذاك عندهم نكاح في دينهم: وأخته، فقال

ون النكاح كل قوم يعرف«: قال  عن أبي بصير عن أبي عبداالله - 4

 .)٢(»من السفاح فنكاحهم جائز

مجَُوسِـيّاً عِنْـدَ أَبيِ قَـذَفَ رَجُـلٌ : عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ قَـالَ ة صحيح - 5

جُلُ  ،مَهْ  :فَقَالَ ،  االلهعَبْدِ  ـهُ وَأُخْتَـهُ  :فَقَالَ الرَّ ـهُ يَـنْكحُِ أُمَّ ذَاكَ  :فَقَـالَ  ،إنَِّ

 .)٣(عِندَْهُمْ نكَِاحٌ فيِ دِينهِِمْ 

): 266ص  /29  ج( قال فی جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام

والمراد منه أن ما بأيديهم من العقود الفاسدة لها حكم النكاح، لا أن المـراد (

 .)٤()معلومية بطلان نكاح الأم والأخت  منه أنه نكاح حقيقة، ضرورة

د من روايات القاعدة وكذا كلمات الاصـحاب المستفاة ان غاي :اقول

ما يترتب من نسب او بعض الاثار علىٰ انكحة فاسدة سابقة يقرون عليه  ان

من ما مضىٰ منها لا انهم يقرون بقاء علىٰ النكاح الفاسد في حكمنـا كـما لـو 

نعم لو كان الفسـاد ، اصبحوا اهل ذمة او تقاضوا لدينا كما في نكاح المحارم

قـاء لمـا ورد مـن في شروط صيغة العقد او في المهر فالظاهر امضاء صحته ب

 .روايات عديدة في إقرار نكاح الكفار اذا اسلموا معا او اسلم الزوج
                                                        

 .٤٨٦ص: المصدر) ١(

 .٣من أبواب النكاح ح  ٨٣الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .١من أبواب ميراث المجوس ح  ٢الباب : المصدر) ٣(

 .٢٦٦، ص٢٩ج: جواهر الكلام) ٤(
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بخلاف مثل نكاح المحرمات سواء كـان بالنسـب او المصـاهرة فـان 

وذلك يعلم من مقتضىٰ ادلتها عدم رفع الشـارع ، القاعدة غير شاملة لذلك

شـارع يـده يده عن تحريمها بل ان حرمتها مطلقة ومبغوضـيتها لا يرفـع ال

 .عنها في اية حال

وكذلك ان القاعدة دالة علىٰ الحاق الأولاد بهم لا علىٰ معذوريتهم في 

 .هكذا انكحة

 :الدليل السادس

قد يستدل بقاعدة الزموهم بما الزموا به انفسهم عـلىٰ المطلـوب فقـد 

 .)١(»ءٍ يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ  إنَِّ كُلَّ قَوْمٍ دَانُوا بشيَِْ «روي 

 :ليهويرد ع

ان هذه القاعدة في موارد التعامل بيننا وبينهم في الاثار التي هي  :أولاً 

وأيـن هـذا مـن ، نفع للمسلمين والمومنين وضرر علىٰ الكافرين والمخالفين

 .القضاء والحكم فيما بين بعضهم البعض سواء كان بضررهم او نفعهم

علـم مـن ان هذه القاعدة لا تسوغ المحرمـات المبغوضـة التـي  :ثانياً 

الشارع مبغوضيتها بنحو مطلـق كنكـاح المحرمـات والمعـاملات المحرمـة 

 .كالربا فلا يستدل بها علىٰ تجويز ارتكاب الفواحش التي يستحلونها

 :الدليل السابع

 :الروايات الواردة في ارث المجوس فيستدل بها للقول الثالث

ـكُونيِِّ عَـنْ جَعْفَـرٍ عَـنْ أَبيِـهِ  ةموثق: منها ـهُ كَـ  السَّ ثُ أَنَّ انَ يُـوَرِّ
                                                        

 .١٨٩، ص٤ج: الاستبصار) ١(
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ـَا المَ  ـهُ وَوَجْـهِ أَنهَّ ـَا أُمُّ هِ وَباِبْنَتهِِ مِنْ وَجْهَينِْ مِـنْ وَجْـهِ أَنهَّ جَ بأُِمِّ جُوسيَِّ إذَِا تَزَوَّ

 .)١(زَوْجَتُهُ 

يِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَليٍِّ ة رواي ثُ   أَبيِ الْبَخْترَِ هُ كَـانَ يُـوَرِّ أَنَّ

ثُ  ،سَ إذَِا أَسْلَمُوا مِنْ وَجْهَينِْ باِلنَّسَبِ جُوالمَ   .)٢()عَلىَٰ النِّكَاحِ (وَلاَ يُوَرِّ

وروايــة ابي البخــتري وان كانــت ضــعيفة ســندا ومعارضــة لموثقــة 

السكوني ودالة علىٰ التفصيل في القولين الاولـين الا ان مضـمونها مـدعوم 

يقـرون عـلىٰ الانكحـة  بالروايات الواردة في عقد الذمـة مـن ان الكفـار لا

 .فلا يعتمد علىٰ موثق السكوني، الباطلة

ومن ذلك يتبين ان قاعدة لكل قوم نكاح مخصصـة بمفـاد الروايـات 

 .مثل ان لا يظهروا نكاح المحارم، الواردة في شروط الذمة

  :ت ة

 :في القضاء بين المخالفين: التتمة الأولىٰ 

السابق او ان القاعدة هي التخيير هل ان المخالفين مشمولون بالحكم 

 بين الحكم لهم بحكمنا او بحكمهم نظير ما هو مقرر في باب الفتوىٰ؟

 :انه علىٰ موازين القضاء الذي عندنا :الجواب

ة  :ويقرب ذلك بأدلَّ

 :الروايات: الدليل الأول

 أَقْعُـدُ فيِ  إنيِِّ :  قُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِاالله: أَبَانِ بْنِ تَغْلبَِ قَالَ ة حسن: منها
                                                        

 .١من أبواب ميراث المجوس ح ١الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٤من أبواب ميراث المجوس ح  ١الباب : المصدر) ٢(
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ءُ النَّاسُ فَيَسْأَلُونيِّ فَإنِْ لمَْ أُجِبْهُمْ لمَْ يَقْبَلُوا مِنِّي وَأَكْرَهُ أَنْ أُجِيبَهُمْ  سْجِدِ فَيَجِيالمَ 

هُمْ  :فَقَالَ ليَِ  ،بقَِوْلكُِمْ وَمَا جَاءَ عَنْكُمْ  مْ فَـأَخْبرِْ ـهُ مِـنْ قَـوْلهِِ انْظُرْ مَا عَلمِْتَ أَنَّ

 .)١(بذَِلكَِ 

ـكَ بَ : قَالَ   مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ النَّحْوِيِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهة محسن لَغَنيِ أَنَّ

وَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلكَِ قَبْـلَ  ،نَعَمْ  :قُلْتُ  ،فَتُفْتيِ النَّاسَ  امِعِ تَقْعُدُ فيِ الجَ 

ـءُ ال سْجِدِ فَيَجِيإنيِِّ أَقْعُدُ فيِ المَ ، أَنْ أَخْرُجَ  جُلُ فَيَسْـأَلُنيِ عَـنِ الشَّ فَـإذَِا  ،ءِ  يْ ـرَّ

تُهُ بماَِ يَفْعَلُـونَ  لاَفِ لَكُمْ أَخْبرَْ تكُِمْ  وَيجَـِي ،عَرَفْتُهُ باِلخِْ جُـلُ أَعْرِفُـهُ بمَِـوَدَّ ءُ الرَّ

هُ بماَِ جَاءَ عَنْكُمْ  جُلُ لاَ أَعْرِفُهُ وَلاَ أَدْرِي مَـنْ هُـوَ  وَيجَيِ ،فَأُخْبرُِ  :أَقُولُ فَـ ،ءُ الرَّ

 :قَـالَ  ،فَأُدْخِلُ قَوْلَكُمْ فيِماَ بَينَْ ذَلكَِ  ،وَجَاءَ عَنْ فُلاَنٍ كَذَا ،جَاءَ عَنْ فُلاَنٍ كَذَا

 .)٢(اصْنَعْ كَذَا فَإنيِِّ كَذَا أَصْنَعُ  :فَقَالَ ليَِ 

 : تقريب ذلك

ان الحكم القضائي كما هو مقرر في محلة ليس هو الا الحكم الفتـوائي 

يق علىٰ المورد الجزئي بين المتنازعين علىٰ ان يتم التطبيق بمـوازين الكلي بتطب

 .قضائية لا فتوائية

فموازين التطبيق وان كانت قضائية لا فتوائية الا ان الحكم المنزل هو 

 .الفتوائي الكلي

ومن ثم اعتبر في المفتي ما يعتبر في القاضي والعكس كذلك في الجهـة 

 .المشتركة بين البابين
                                                        

 .١من أبواب الامر بالمعروف ح  ٣٠الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٣٦من أبواب ميراث الغرقىٰ ح  ١١الباب : المصدر) ٢(
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 :ل الثانيالدلي

جملة من قواعد الأبواب الفقهية الأخرىٰ الشاملة لمـوارد النـزاع فـيما 

بين المخالفين وان كانت مختصة بأحد الأبواب الفقهيـة او بـأكثر مـن بـاب 

 :دون كل الأبواب

 .قاعدة لكل قوم نكاح - ١

ىٰ ـقاعدة الالزام فيما لو كان نزاع بين المـومن والمخـالف فيقضـ - ٢

 .المخالفللمومن علىٰ 

ولا يخفىٰ ان الوجه الأول غير الثـاني اذ ان الوجـه الأول التخيـير في 

 .بيان حكمنا وحكمهم واما الوجه الثاني فهو التعيين لبيان حكمنا

ويمكن التوفيق بين الوجه الثاني والأول بان نحمل الوجه الأول علىٰ 

انه خـاص في النزاعات المدنية أي في باب المعاملات بخلاف الوجه الثاني ف

 .باب تلك القاعدة

 :قواعد القصاص والحدود والديات: الدليل الثالث

هناك جملة من الروايات الدالة علىٰ تصدي آل البيت لاقامـة الحـدود 

 .والقصاص والديات علىٰ المخالفين

 .وهو نحو من التعيين وخاص بالنزاعات الجنائية

الفـريقين مـن ومن اهم مصاديق ذلك ما روي مستفيضاً في روايات 

ردع الثلاثة المستولين علىٰ الخلافة عن حكمهم القضائي في كثير من الموارد 

في نزاعات جنائية مختلفة وغيرها من النزعات المدنية والقضاء بينهم بحكم 

 .االله الواقعي
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وكذلك تصدي بقية أئمة آل البيت لبيان الاحكام القضائية وغيرهـا 

 .سامام خلفاء بني امية وبني العبا

 :واليك جملة روايات

 ؤْمِنينَِ ىٰ أَمِـيرُ المُــلَقَدْ قَضَ «: قَالَ   أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهة موثق

  ُا أَحَدٌ كَانَ قَبْلَه لَ قَضِيَّةٍ قَضَـ ،بقَِضِيَّةٍ مَا قَضىَٰ بهَِ ـا بَعْـدَ ـوَكَانَتْ أَوَّ ىٰ بهَِ

هُ   رَسُولِ االله ىٰ الأْمَْـرُ إلىَِٰ أَبيِ ـوَأَفْضَ   بضَِ رَسُولُ االلهماَّ قُ ـلَ   وَذَلكَِ أَنَّ

بَ الخَ  بَكْرٍ  بْـتَ الخَ أَ  :فَقَالَ لَهُ أَبُـو بَكْـرٍ  ،مْرَ أُتيَِ برَِجُلٍ قَدْ شرَِ فَقَـالَ  ؟مْـرَ شرَِ

جُلُ  مَةٌ  :فَقَالَ  ،نَعَمْ  :الرَّ بْتَهَا وَهِيَ محَُرَّ نيِ لَ  :فَقَالَ  ؟وَلمَِ شرَِ مْتُ وَمَنزِْليِ ماَّ أَسْلَ ـإنَِّ

اَ حَرَامٌ فَأَجْتَنبُِهَا ،مْرَ وَيَسْتَحِلُّونهَاَرَبُونَ الخَ ـبَينَْ ظَهْرَانيَْ قَوْمٍ يَشْ   ،وَلَوْ أَعْلَمُ أَنهَّ

مَـا تَقُـولُ يَـا أَبَـا حَفْـصٍ فيِ أَمْـرِ هَـذَا  :فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إلىَِٰ عُمَرَ فَقَالَ  :قَالَ 

جُلِ   ،يَا غُلاَمُ ادْعُ لَنَـا عَليِّـاً  :فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ  ،اسَنِ لهَ مُعْضِلَةٌ وَأَبُو الحَ فَقَالَ  ؟الرَّ

هُ  ،فَأَتَوْهُ وَمَعَـهُ سَـلْماَنُ الْفَـارِسيُِّ  ،كَمُ فيِ مَنزِْلهِِ بَلْ يُؤْتَىٰ الحَ  :قَالَ عُمَرُ  فَـأَخْبرََ

جُلِ  ةِ الرَّ تَهُ  ،بقِِصَّ ابْعَثْ مَعَهُ مَـنْ  :لأِبيَِ بَكْرٍ   الَ عَليٌِّ فَقَ  ،فَاقْتَصَّ عَلَيْهِ قصَِّ

فَمَنْ كَانَ تَلاَ عَلَيْـهِ آيَـةَ التَّحْـرِيمِ  ،هَاجِرِينَ وَالأْنَْصَارِ دُورُ بهِِ عَلىَٰ مجََالسِِ المُ يَ 

فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ  ،ءَ عَلَيْهِ  فَإنِْ لمَْ يَكُنْ تَلاَ عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلاَ شيَْ  ،فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ 

جُلِ مَا قَالَ عَليٌِّ  ٰ سَبيِلَهُ   باِلرَّ  فَقَالَ سَلْماَنُ لعَِليٍِّ  ،فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَخَلىَّ

 : ْفَقَالَ عَليٌِّ  ،لَقَدْ أَرْشَدْتهَُم  : ِدَ تَأْكيِدَ هَـذِهِ الآْيَـة ماَ أَرَدْتُ أَنْ أُجَدِّ إنَِّ

  ،فيَِّ وَفيِهِمْ 
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عن شيخنا المفيد  )480ص  /3  ج( السرائر الحاوي لتحرير الفتاوىٰ 

 قضـايا أمـير في كتابه الإرشـاد، في  محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي

في امرة عمر بـن الخطـاب، بحضـور جماعـة مـن الصـحابة،   المؤمنين

فسألهم عمر عن ذلك، فاخطأوا وأمير المؤمنين جالس فقـال لـه عمـر، مـا 

عندك في هذا يا أبا الحسن، فتنصّل من الجواب، فعزم عليه، فقال له ان كان 

روا، الدية، علىٰ ـالقوم قد قاربوك، فقد غشوك، وان كانوا ارتاءوا، فقد قص

عاقلتك، لان قتل الصبيّ خطأ، تعلق بـك فقـال أنـت واالله نصـحتني مـن 

 .)١(...)بينهم، واالله لا تبرح حتىٰ تجري الدية علىٰ بنىٰ عدي

حمَْنِ عَــنْ أَبيِ  ــهِ عَبْــدِ الــرَّ حمَْنِ الْعَرْزَمِــيِّ عَــنْ أَبيِ ــدِ بْــنِ عَبْــدِ الــرَّ محُمََّ

أُتيَِ عُمَـرُ برَِجُـلٍ وَقَـدْ نُكـِحَ فيِ دُبُـرِهِ فَهَـمَّ أَنْ : قَـالَ   عَبْدِ االله عَنْ أَبيِـهِ 

ــدَهُ  لِ ــهُودِ  ،يجَْ ــالَ للِشُّ ــهُ  :فَقَ ــلُ فيِ المُ  رَأَيْتُمُــوهُ يُدْخِلُ ــدْخَلُ المْيِ ــماَ يُ ــةِ كَ  ،كْحُلَ

ذِي فَطَلَـبَ الْفَحْـلَ الَّـ ؟مَـا تَـرَىٰ فيِ هَـذَا:  فَقَـالَ لعَِـليٍِّ  ،نَعَـمْ  :فَقَالُوا

 :قَــالَ  ،رَبَ عُنقُُــهُ ـأَرَىٰ فيِــهِ أَنْ تُضْــ:  عَــليٌِّ  فَقَــالَ  ،فَلَــمْ يجَِــدْهُ  ،نَكَحَــهُ 

 ،خُـذُوهُ فَقَـدْ بَقِيَـتْ لَـهُ عُقُوبَـةٌ أُخْـرَىٰ  :ثُـمَّ قَـالَ  ،رِبَتْ عُنقُُـهُ ـفَأَمَرَ بهِِ فَضُ 

 ،ا بطُِـنٍّ مِـنْ حَطَـبٍ فَـدَعَ  ،ادْعُـوا بطُِـنٍّ مِـنْ حَطَـبٍ  :قَالَ  ؟وَمَا هِيَ  :قَالُوا

مْ فيِ عِبَـاداً لهُـالله إنَِّ  :ثُـمَّ قَـالَ  :قَـالَ  ،ثُمَّ أَخْرَجَـهُ فَأَحْرَقَـهُ باِلنَّـارِ  ،فَلُفَّ فيِهِ 

مِلُـونَ فيِهَـافَـماَ لهُـ :قَـالَ  ،أَصْلاَبهِمِْ أَرْحَامٌ كَأَرْحَـامِ النِّسَـاءِ   :قَـالَ  ؟مْ لاَ يحَْ

اَ مَنْكُوسَـةٌ فيِ أَ  ةِ الْبَعِـيرِ لأِنهََّ ةٌ كَغُـدَّ فَـإذَِا هَاجَـتْ هَـاجُوا وَإذَِا  ،دْبَـارِهِمْ غُـدَّ

 .سَكَنَتْ سَكَنوُا
                                                        

 .١٩٩: ، ص٧ج: الكافي ط الإسلامية) ١(
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مْـرِ الحَدُّ فيِ الخَ   قَالَ أَبُو عَبْدِاالله :يُونُسَ عَنْ عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ قَالَ 

بَ مِنهَْا قَليِلاً أَوْ كَثيرِاً  بْنِ مَظْعُونٍ وَقَـدْ مَرُ بقُِدَامَةَ أُتيَِ عُ  :ثُمَّ قَالَ  :قَالَ  ،إنِْ شرُِ

بَ الخَ  لـِدَهُ ثَماَنـِينَ ،  فَسَأَلَ عَليِّاً  ،مْرَ وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنةَُ شرَِ  ،فَـأَمَرَهُ أَنْ يجَْ

 : أَنَا مِنْ أَهْلِ هَـذِهِ الآْيَـةِ  ،ؤْمِنينَِ لَيْسَ عَليََّ حَدٌّ يَا أَمِيرَ المُ  :فَقَالَ قُدَامَةُ 
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 :بُونَ  لَيْسَ  ،مْ حَلاَلٌ إنَِّ طَعَامَ أَهْلهَِا لهُ  ،لَسْتَ مِنْ أَهْلهَِا يَأْكُلُونَ وَلاَ يَشرَْ

هُ االله بَ لمَْ يَدْرِ مَا يَأْكُـلُ :  ثُمَّ قَالَ عَليٌِّ  ،مْ  لهُ إلاَِّ مَا أَحَلَّ ارِبَ إذَِا شرَِ إنَِّ الشَّ

 .)١(رَبُ فَاجْلدُِوهُ ثَماَنينَِ جَلْدَةً ـوَلاَ مَا يَشْ 

ا هُ عَـنْ أَحَـدِهمَِ ـنْ أَخْـبرََ أُتيَِ عُمَـرُ بْـنُ : قَـالَ   أَبَانِ بْنِ عُـثْماَنَ عَمَّ

جُـلُ  ،إلَِيْهِ وَأَمَرَهُ بقَِتْلـِهِ  فَدَفَعَهُ  ،طَّابِ برَِجُلٍ قَدْ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ الخَ  ـبَهُ الرَّ فَضرََ

هُ قَدْ قَتَلَهُ  أَ  وهُ فَعَالجَ  ،فَوَجَدُوا بهِِ رَمَقاً  ،فَحُمِلَ إلىَِٰ مَنزِْلهِِ  ،حَتَّىٰ رَأَىٰ أَنَّ لَماَّ فَ  ،فَبرََ

لِ خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو المَ   :فَقَـالَ  ،ليِ أَنْ أَقْتُلَكَ أَنْتَ قَاتلُِ أَخِي وَ  :فَقَالَ  ،قْتُولِ الأْوََّ

ةً  وَاالله  :فَخَـرَجَ وَهُـوَ يَقُـولُ  ،فَانْطَلَقَ بهِِ إلىَِٰ عُمَـرَ فَـأَمَرَ بقَِتْلـِهِ ، قَدْ قَتَلْتَنيِ مَرَّ

ةً  وا عَلىَٰ أَمِيرِ المُ  ،قَتَلْتَنيِ مَرَّ هُ   ؤْمِنينَِ فَمَرُّ هُ خَـبرََ لاَ تَعْجَـلْ  :فَقَـالَ  ،فَـأَخْبرََ

مَـا  :فَقَالَ  ،كْمُ فيِهِ هَكَذَالَيْسَ الحُ  :فَقَالَ  ،فَدَخَلَ عَلىَٰ عُمَرَ  ،خْرُجَ إلَِيْكَ حَتَّىٰ أَ 

لِ مَا صَـنَعَ بـِهِ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِي المَ  :فَقَالَ  ،سَنِ هُوَ يَا أَبَا الحَ  ثُـمَّ  ،قْتُولِ الأْوََّ

هُ إنِِ  ،يَقْتُلُهُ بأَِخِيهِ  جُلُ أَنَّ  .اقْتَصَّ مِنهُْ أَتَىٰ عَلىَٰ نَفْسِهِ فَعَفَا عَنهُْ وَتَتَارَكَافَنَظَرَ الرَّ

الىٰ غيرها من الروايات في أبواب مختلفـة مـن الوسـائل كـما في بـاب 

مـن  )١(وفي بـاب ، كـذلك )٢١(وبـاب  ،من أبواب كيفية الحكـم )١٩(
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من أبواب حد اللواط مـع الاعقـاب  )٣(وباب  ،أبواب اقسام حدود الزنا

 .وغيرها

 :الدليل الرابع

ــابيين ــار الكت ــين الكف ــاء ب ــالفين ، وهــو في القض ــم المخ ــق به ويلح

ســواء بنــىٰ عــلىٰ اســلامهم او عــلىٰ كــونهم منتحلــين للاســلام فيكونــوا 

 :بمنزلة اهل الكتاب

وهو عموم ما دل من الحكم بين اهل الكتاب بما انزل االله كقوله تعالىٰ 

ْ  :في سورة المائدة
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 .٤٨الآية : سورة المائدة) ١(

 .٥٠و ٤٩الآية : سورة المائدة) ٢(

 .١٣٥الآية : سورة النساء) ٣(
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 :دليل الخامسال

ر فيشمل اهـل الكتـاب ـوهو دليل عام في إقامة القسط بين كل البش

 :وهي الايات الامرة بالقيام بالقسط، والمخالفين

ـهَداءَ اللهِِ  :كقوله تعالىٰ 
ُ
قِسْطِ ش
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 .وغيرها من الآيات

*   *   * 

 

 

 

 

 

                                                        

 .٨٥الآية : سورة هود) ١(

 .٢٩الآية : سورة الأعراف) ٢(

 .٨٥اآية  :سورة هود) ٣(

 .٢٩الآية : سورة الأعراف) ٤(
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لما عمدا، دفع إلىٰ أولياء المقتول فان لو قتل الذمي مس: )٦٧لة أمس(

، وإن شـاءوا اسـترقوه وإن *) - ١(شاءوا قتلوه وان شاءوا عفوا عنه

كان معه مال دفع إلىٰ أوليائـه هـو ومالـه ولـو أسـلم الـذمي قبـل 

الاسترقاق، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي 

 .*) - ٢(بها

  

لاف في هذه المسالة وهو بمنزلة العبـد فيسـترق ىٰ الخلم يحك*)  - 1(

يْسٍ الْكُنَاسيِِّ عَـنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ ة صحيحويدل علىٰ هذا الحكم ، هو وماله  ضرَُ

  َانيٍِّ قَتَلَ مُسْلماًِ فَلَماَّ أُخِذَ أَسْلَم  ،وَإنِْ لمَْ يُسْلمِْ  :قِيلَ  ،اقْتُلْهُ بهِِ  :قَالَ  ،فيِ نَصرَْ

قْتُولِ فَإنِْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإنِْ شَـاءُوا عَفَـوْا وَإنِْ شَـاءُوا  أَوْليَِاءِ المَ يُدْفَعُ إلىَِٰ  :قَالَ 

وا قُّ  .)١(قْتُولِ هُوَ وَمَالُهُ دُفعَِ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ المَ  :قَالَ  ،مَعَهُ مَالٌ وَإنِْ كَانَ  :قِيلَ  ،اسْترََ

ذه مع اسـقاط هـ  د االله بن سنان عن الصادقومثلها ما رواه عب

وا(: العبارة قُّ وَإنِْ  :قِيـلَ  ،فَإنِْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإنِْ شَاءُوا عَفَوْا وَإنِْ شَاءُوا اسْـترََ

 .)٢()قْتُولِ دُفعَِ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ المَ  :قَالَ  ،مَعَهُ مَالٌ كَانَ 

ء موضـوع الاسـترقاق واما مع الاسلام فلا يسترق لانتفـا*)  - 2(

نعم ورد في الحدود ، دية مع التراضيصاصا او الفاما ان يقتل ق، وهو الكفر

 .انه لا يسقط اسلامه الحد كما سياتي تفصيله ان شاء االله في كتاب الحدود

*   *   * 
                                                        

 .١من أبواب القصاص ح  ٤٩الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .١١١ص: المصدر) ٢(



ل  ٢٤٣ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

تجب : نعم، لم يقتل به، لو قتل الكافر كافرا ثم اسلم: )٦٨ة لأمس(

 .*) - ١(عليه الدية ان كان المقتول ذا دية

  

في الدين في موضـوع القصـاص فـلا  تقدم شرطية التكافئ*)  - ١(

 .يقتل المسلم بالكافر

 :و اص اار   اء: ة

 هل المدار في شروط القصاص حين الجناية او حين استيفاء القصاص؟ 

وهذا فيه شقوق ثلاثة في شروط الجاني وتارة في شروط المجني عليـه 

 .وثالثة في فعل الجناية

 :منها، فروع عديدةولهذه القاعدة 

 .لو قتل الكافر كافرا ثم اسلم :الفرع الأول

 .لو قتل المسلم كافرا ثم كفر :الفرع الثاني

 .لو قتل الصبي انسانا ثم بلغ الصبي :الفرع الثالث

 .)٧١لة أمس(وسياتي ذلك في 

 .لو قتل العاقل انسانا ثم جن :الفرع الرابع

 .عقل لو قتل المجنون انسانا ثم :الفرع الخامس

 .لو قتل العبد عبدا ثم اعتق القاتل :الفرع السادس

لو قطع المسلم يد مسـلم ثـم ارتـد المجنـي عليـه فـلا  :الفرع السابع

 .قصاص علىٰ الجاني

 .)٧٤لة أمس(وسياتي تفصيلها في 
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 .لو قتل المرتد ذميا ثم تاب :الفرع الثامن

 .)٧٥لة أمس(وسياتي الكلام فيها في 

 .ىٰ مسلم علىٰ ذمي ثم ارتد الجانيلو جن :الفرع التاسع

 .)٧٦لة أمس(وسياتي الكلام فيها في 

 :لو قتل الكافر كافرا ثم اسلم: الفرع الأول

 :ففيها وجهان، اما مسالتنا وهي لو قتل الكافر كافرا ثم اسلم

 .ظاهر المشهور هو الثاني أي ان المدار حين الاستيفاء

 :منها، وهذه جملة من اقوالهم

ولـو قتـل : (شرائع الإسلام في مسـائل الحـلال والحـرامما فی  - 1

 .)١()الكافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية

ط (رعية عـلىٰ مـذهب الإماميـة ـوقال في تحريـر الأحكـام الشـ - 2

لو قتل الكافر كافرا، ثمّ أسلم القاتل، أو جرح الكـافر مثلـه ثـمّ ( ):الحديثة

م الجارح، وسرت جارحة الكافر، لم يقتل به، كما لو كـان مؤمنـا حـال أسل

نعـم تجـب الدّيـة عـلىٰ . »لا يقتل مؤمن بكـافر«:  قتله، ولعموم قوله

 .)٢()القاتل إن كان المقتول ذا دية

ولو قتل الكافر كـافرا : (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - ٣

 .)٣()ة وألزم الدية إن كان المقتول ذا ديةوأسلم القاتل لم يقتل به لعدم المساوا

 .وغيرها
                                                        

 .196  :ص ، 4 ج  )١(

 .455: ، ص5 ج )٢(

 .158: ، ص42 ج )٣(



ل  ٢٤٥ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

 :اما الروايات

ــحيح ــرٍ  ةص ــنْ أَبيِ جَعْفَ ــيْسٍ عَ ــنِ قَ ــدِ بْ ــالَ   محُمََّ ــادُ : قَ لاَ يُقَ

ــاتِ  رَاحَ ــلِ وَلاَ فيِ الجِْ يٍّ فيِ الْقَتْ ــذِمِّ ــلمٌِ بِ ــنْ يُ  ،مُسْ ــنَ المُ وَلَكِ ــذُ مِ ــلمِِ ؤْخَ سْ

يِّ عَلىَٰ  مِّ يِّ ثَماَنماِِئَةِ دِرْهَمٍ  جِنَايَتُهُ للِذِّ مِّ  .)١(قَدْرِ دِيَةِ الذِّ

سْــلمِِ عَــنِ المُ   سَــأَلْتُ أَبَــا عَبْـدِ االله: اسْـماَعِيلَ بْــنِ الْفَضْــلِ قَـالَ 

ــلِ  ــلُ بأَِهْ ــلْ يُقْتَ ــةِ  هَ مَّ ــالَ  ؟الذِّ ــلُ  ،لاَ  :قَ ــتْلهِِمْ فَيُقْتَ داً لقَِ ــوَّ ــونَ مُعَ إلاَِّ أَنْ يَكُ

 .)٢(وَهُوَ صَاغِرٌ 

 :قريب الاستدلالت

ــاظ  ــف بلح ــذكر الوص ــتيفاء ولم ي ــاظ الاس ــف بلح ــر الوص ان ذك

ــل، الموضــوع ــل يقت ــوان ه ــاد وعن ــوان لا يق ــرف ، فعن ــوان لظ ــذا العن ه

 ).المسلم اذا قتل الكافر لا يقاد به( :استيفاء الحد وليس نظير التعبير

*   *   * 

 

 

 

 

 

                                                        

 .٥من أبواب القصاص ح  ٤٧الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٦من أبواب القصاص ح  ٤٧الباب : وسائل الشيعة) ٢(
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ص اشكال ففي القصا، لو قتل ولد الحلال ولد الزنا: )٦٩لة أمس(

 .*) - ١(بل منع لا سيما في ابن الزنا الصغير او مع عدم الوارث

  

لتنقيح القصاص من ابن الحلال اذا قتل ابن الزنا لابد مـن *)  - ١(

والبحث ، بحث دية ولد الزنا وانها كدية ابن الحلال وبحث الحكم باسلامه

 .وهو بحث من جهة التكافئ، في ديته بعد القول باسلامه

: ما و  ل اذاا و  صا:  

 :الاقوال في المسالة

 .الاقتصاص منه مطلقا :القول الأول

 .الاقتصاص منه اذا قتله بعد البلوغ :القول الثاني

 :ةنقل بعض الاقوال فی المسال

ويقتل ولد الرشـدة ( :شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام - 1

 . )١() الإسلامبولد الزنية لتساويهما في

ويقتص من ولد الرشدة لولد الزنية، إلا عنـد : (مفاتيح الشرائع - 2

من لا يحكم بإسلامه، أو مع قتله قبل البلوغ، لانتفاء الحكم بإسـلامه، ولـو 

 . )٢()بالتبعية للمسلم، لانتفائه عمن تولد منه

ويقتل ولد الرشـدة ( :كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام - 3

. د الزنيّة المسلم ظاهراً لتساويهما في الإسلام ويجوز جعـل الـلام ظرفيـةبول
                                                        

 .197: ، ص4 ج )١(
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ل  ٢٤٧ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

ولا يقتل عنـد مـن حكـم بكفـره مـن . هذا علىٰ المختار من الحكم بإسلامه

الأصحاب، ولا يقتل بـه إذا كـان صـغيراً لعـدم إسـلامه وحكمـه بتبعيّـة 

 . )١()الأبوين لعدم اللحوق بهما إلاّ أن يسبىٰ فيحكم بتبعيّته للسابي

إذا بلـغ وعقـل  وولد الزنـا( :دان في اللمعة والروضةقال الشهي - 4

خـلاف : بفتح الراء وكسرـها) وأظهر الإسلام مسلم يقتل به ولد الرشيدة

ولد الزنا، وإن كان لشبهة، لتساويهما في الإسلام، ولو قتلـه قبـل البلـوغ لم 

افر وإن أظهـر وكذا لا يقتل به المسلم مطلقا عند مـن يـرىٰ أنـه كـ. يقتل به

 .الإسلام

ويقتـل ولـد : (تلخيص المرام في معرفة الأحكامقال العلامة في  - ٥

 .)٢()الرشيدة بولد الزنيّة لإسلامها

 :لةأتفصيل الكلام في المس

ثم ان القصاص لابن الزنا اذا قتلـه ابـن الحـلال مبتنيـة عـلىٰ وجـوه 

 :مشتركة في اسلام ابن الزنا وعدمه

 صا  هوما ا  ل اذاا ا :  

 :الوجه الأول

دِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ة حسن امْـرَأَةٍ ذَاتِ  سَأَلْتُهُ عَـنِ  :قَالَ   محُمََّ

اً  لَـدُ مِائَـةً لقَِتْلهَِـا  :قَـالَ  ،بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَماَّ وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَـدَهَا سرِّ تجُْ

اَ محُْصَنةٌَ وَتُرْ  ،وَلَدَهَا وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْـرَأَةٍ غَـيرِْ ذَاتِ بَعْـلٍ زَنَـتْ  :قَالَ  ،جَمُ لأِنهََّ
                                                        

 .93: ، ص11 ج )١(

 .341: ص )٢(
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اً  ـَا زَنَـتْ  :قَالَ  ،فَحَمَلَتْ فَلَماَّ وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سرِّ لَدُ مِائَـةً لأِنهََّ لَـدُ  ،تجُْ وَتجُْ

اَ قَتَلَتْ وَلَدَهَا  . )١(مِائَةً لأِنهََّ

 :علىٰ هذه الرواية وعلق الاعلام

وتجلـد مائـة :  قوله: (ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - 1

ولا يقتـل . ما لا تقتل بقتل ولدها لأن الولـد ولـد زنـاءا قتلت ولدها إنَّ لأنهَّ 

 .)٢() ولد الرشدة بولد الزنية

وإنـما لا تقتـل بقتـل ( :مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسـول - 2

د ولد زناء، ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية، قبـل البلـوغ ولدها، لأن الول

اتفاقا وبعده خلاف، لا لأنها أمه لأن الأم تقتل بالولد، وأما الجلد مائة فلـم 

 .)٣()أر مصرحا به من الأصحاب

لقتلهـا « :إلىٰ قوله( :ره الفقيهـروضة المتقين في شرح من لا يحض - 3

زنا ليس بمسلم حتىٰ تقاد أمه له مع أنه أي حدا ولا تقتل لأن ولد ال »ولدها

 .)٤()ليس له والد حتىٰ يدعىٰ القود

 :تقريب الاستدلال

مفاد هذه الرواية عدم القصاص لابن الزنا قبل البلوغ او التمييـز اي 

اما ما بعد التمييز او البلوغ ووصفه للاسـلام فـلا ، قبل ان يصف الاسلام

 .تشمل الرواية ذلك
                                                        

 .١٤٢، ص٢٨ج: وسائل الشيعة) ١(

 .90: ، ص16 ج )٢(

 .405: ، ص23 ج )٣(
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ل  ٢٤٩ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

ا ووصف الاسلام وليس له وارث شرعـي فـلا وكذلك اذا كان بالغ

 .تقاد به لعدم المطالب بدمه

 :عدم تكافي ابن الزنا وابن الحلال بالدية: الوجه الثانی

 :ويقع في مقامين

 :الاقوال في مسالة دية ابن الزنا: الأول

دية ولد الزّنا ديـة العبـد، ثمانمائـة :  و قال أبو جعفر: المقنع  - ١

 .درهم

 .وق يفتي بذلكوالشيخ الصد

: ]دية ولد الزنا] [305[مسألة ( :الانتصار في انفرادات الإمامية - ٢

وخـالف . القول بأن دية ولد الزنا ثمانمائـة درهـم: ومما انفردت به الإمامية

 .باقي الفقهاء في ذلك

أنا قد بينا أن من مذهب هذه الطائفة : بعد الإجماع المتردد :والحجة لنا

ون قـط طـاهرا ولا مؤمنـا بإيثـاره واختيـاره وإن أظهـر أن ولد الزنا لا يك

الإيمان، وهم علىٰ ذلك قـاطعون وبـه عـاملون، وإذا كانـت هـذه صـورته 

عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفار من أهل الذمة، للحقوه في البـاطن 

 .بهم

كيف يجوز أن يقطع علىٰ مكلف أنه من أهل النار وفي ذلـك  :فإن قيل

وولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفـة الـزاني فقـد قطـع  منافاة للتكليف؟

 علىٰ أنه من أهل النار، فكيف يصح تكليفه؟

لا سبيل لأحد إلىٰ القطع علىٰ أنه مخلوق مـن نطفـة الزنـا، لأنـه  :قلنا
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يجوز أن يكون هناك عقد أو شبهة عقد أو أمر يخرج به من أن يكـون زانيـا، 

قيقة ولد الزنا، فأما غيره فإنه إذا علم أن أمـه أحد علىٰ أنه علىٰ الح  فلا يقطع

وقع عليها هذا الواطئمن غير عقد ولا ملك يمـين ولا شـبهة، فالظـاهر في 

 ).الولد أنه ولد الزنا، والدية معمول فيها علىٰ ظاهر الأمور دون باطنها

ممـّا  :ىٰ ـقال السـيّد المرتضـ(: ريعةـمختلف الشيعة في أحكام الش - ٣

القول بأنّ دية ولد الزنىٰ ثمانمائة درهم، وخالف بـاقي : ماميّةانفردت به الإ

 .الفقهاء في ذلك

أنّا قد بيّنّا أنّ من مذهب هذه الطائفة  - بعد الإجماع المتردّد - والحجّة

أنّ ولد الزنا لا يكون قطّ طـاهرا ولا مؤمنـا بإيثـاره واختيـاره، وإن أظهـر 

ن، وإذا كانـت هـذه صـورته الإيمان، وهم علىٰ ذلك قـاطعون وبـه عـاملو

عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفّار من أهل الذمّة، للحوقه في البـاطن 

 .بهم

ولم أجـد : - ىٰ ـماّ نقـل مـذهب السـيّد المرتضــل - وقال ابن إدريس

 .لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه

التوقّف في ذلك، وأن لا دية لـه، لأنّ الأصـل  :والذي تقتضيه الأدلّة

 .الذمّة براءة

وجـوب ديـة المسـلم إن كـان  :والقولان عنـدي ضـعيفان، والوجـه

 .متظاهرا بالإسلام، بل ويجب القود لو قتلـه مسـلم عمـدا، لعمـوم الآيـة

 .)١()المسلمون بعضهم أكفاء لبعض: ( وقوله
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المشــهور بــين  :أقــول(: غايــة المــرام في شرح شرائــع الإســلام - ٤

م، وذلك مبني عـلىٰ القـول بإسـلامه، الأصحاب أن دية ولد الزنا دية مسل

والـذي : ديـة ذمـي، وقـال ابـن إدريـس: وقال السيد المرتضىٰ في الانتصار

تقتضيه الأدلة التوقف في ذلك، وأن لا دية له لأصالة براءة الذمـة، والأول 

 . )١()هو المعتمد

القول الأول مذهب ( :مسالك الأفهام إلىٰ تنقيح شرائع الإسلام - 5

فيـدخل تحـت عمـوم   م القائلون بإسلامه، لأنـه حينئـذ مسـلمالأكثر، وه

ىٰ، مدّعيا عليه الإجمـاع، وبأنـه لا يكـون ـوالقول الثاني للمرتض. المسلمين

وبه روايتان مرسلتان عن الصادق . واختاره الصدوق. مؤمنا، فهو كالذمّي

ويظهر من ابن إدريس عدم ثبوت دية له أصلا، لأنه لـيس .  والكاظم

 . )٢()والأصحّ الأول. وهو أوفق بأصله. لا ذمّيبمسلم و

كون ديـة ولـد : (مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - 6

الزنا دية المسلم هو المشهور لعل مبناه انه مسلم علىٰ المشهور وفيه إشـكال، 

فإنه ليس بمسلم حقيقة وملحق به شرعا، نعم ذلك غير بعيد إذا بلغ وقـال 

. ليس لانه كافر، وهو فرع ذلك القـول) ديته دية الذمي: (يلوق .بالإسلام

 . )٣()والاّ ينبغي عدم الدية، فإنه ليس بذمّي

وإنـما  ): (...ط القديمة(مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة  - 7

صح الخروج بالنسبة إلىٰ دية الذمي بفحوىٰ ما دل علىٰ ثبوتها فيه مـع شرفـه 
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ه كعدمه علىٰ سبيل البت حتىٰ يلحق بـالحربي بإسلامه الظاهر وليس وجود

مضافا إلىٰ الأخبار الواردة في غسالة الحمام المانعة عنها معللة بأنه يغتسل فيه 

اليهودي والنصراني وولد الزنا حيث خرطه في سـلك أهـل الكتـاب فهـي 

مشعرة باتحادهم في الحكم مضافا إلىٰ أنا لم نجد أحدا قال بأنه يقتص له مـن 

حيح عبد االله بـن وفي ص) المختلف(و) الكتاب(شدة إلا المصنف في ابن الر

قال سألته جعلت فداك كم دية ولد الزنـا فقـال   االلهعبد سنان عن ابي

عـن ديـة الحـر المسـلم إلىٰ مـا   يعطىٰ الذي أنفق عليه ما أنفق فعدوله

سمعت يرشد إلىٰ عدم لزومها بل هو ظاهر أو صريـح في ذلـك ومـا أنفـق 

قصر عن دية الـذمي ومـا زاد عليهـا حـال كونـه دون ديـة الحـر  يشمل ما

 .)١()والاحتمالان منفيان بالإجماع فتعين الثمان مائة فتأمّل جيدا

 .وغيرها

 : يستخلص من الاقوال وجوه

وهـو تـارة ، فتارة يبتني البحث علىٰ الحكم باسلام ولد الزنا او كفـره

ومـا قبـل ، اذا اظهـر الإسـلامبلحاظ ما قبل البلوغ او التمييز وما بعـدهما 

البلوغ هل يدور الحكم باسلامه وعدمه علىٰ القول بانتسـابه لابيـه وعدمـه 

وان التبعية في الدين تدور مدار ذلك او انها تدور مدار الانتساب من حلال 

 .لا من حرام

وأخرىٰ قد يبتنىٰ البحث علىٰ تعيين دية ابن الزنا فان بني علىٰ ان ديته 

د يقرر اسـتلزام ذلـك عـدم كفئيتـه للمسـلم الحـر بـل حتـىٰ دية الذمي فق
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فكانما دية الـذمي ، اذ لا نسبة متقاربة بين دية المسلم والذمي، للمسلم العبد

 .بمثابة القيمة التالفة لدية المسلم

والحاصل كون ديته ديـة الـذمي مـوشر عـلىٰ عـدم معاملتـه معاملـة 

 .بخلاف ما لو بني ان ديته دية مسلم، المسلم

وهل يفصل بين ديته قبل البلوغ وبعد البلوغ وذلك بلحـاظ اسـلامه 

 وعدمه؟

 .وجوه بل اقوال تنقح في المقام الثاني

 :الروايات: المقام الثاني

 .نحرر المختار ونقد الاقوال من خلال عرض الروايات في المقام

حمَْنِ بْنِ عَبْـدِ اة الىٰ المحسن يةالروا :ة الأولىٰ الرواي لحَْمِيـدِ عَـنْ عَبْدِ الرَّ

نَا دِيَةُ الْيَهُوديِِّ ثَماَنُماِئَةِ :  سَنِ قَالَ ليِ أَبُو الحَ : بَعْضِ مَوَاليِهِ قَالَ  دِيَةُ وَلَدِ الزِّ

 .)١(دِرْهَمٍ 

 :تقريب الاستدلال

ظاهر ان الراوي للرواية هو إبراهيم بـن عبـد الحميـد ولـيس عبـد ال

الروايات كما ان عبد الـرحمن  الرحمن بن عبد الحميد لعدم وجود الأخير في

وعبد الرحمن بـن حمـاد . بن حماد كثيرا ما يروي عن إبراهيم بن عبد الحميد

  .صاحب كتاب وكناه النجاشي بابي القاسم

: جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالـِهِ قَـالَ ة الىٰ الصحيح :ة الثانيةالرواي

نَـاعَنْ دِيَةِ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله ثَماَنُماِئَـةِ دِرْهَـمٍ مِثْـلُ دِيَـةِ  :قَـالَ  ،وَلَـدِ الزِّ

                                                        

 .١من أبواب ديات النفس ح  ١٥الباب : وسائل الشيعة) ١(
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انيِِّ وَالمَجُوسيِِّ   .)١(الْيَهُوديِِّ وَالنَّصرَْ

دُوقُ بإِسِْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ   .وَرَوَاهُ الصَّ

: قَـالَ   إبِْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الحَْمِيدِ عَـنْ جَعْفَـرٍ ة محسن :ة الثالثةالرواي

يِّ ثَماَنُماِئَةِ دِرْهَمٍ : قَالَ  مِّ نَا دِيَةُ الذِّ  .)٢(دِيَةُ وَلَدِ الزِّ

 :دلالتقريب الاست

انه ان قرر الاطلاق فيها للبالغ وغير البالغ فقد يتم بها بعض الوجوه 

 .المتقدمة من عدم التكافئ بين ولد الزنا وولد الحلال المسلم

قبـل البلـوغ والتمييـز أي قبـل اظهـاره اما ان حملت علىٰ ولد الزنـا 

فحيث لم يحكم عليه بالإسلام بسبب عدم التبعية وعدم الالحـاق ، الإسلام

 .فحكم بان ديته مثل دية الذمي

: قَالَ   عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهة صحيح :ة الرابعةالرواي

نَا  .)٣(يُعْطَىٰ الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ  :قَالَ  ،سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ وَلَدِ الزِّ

اما الرواية الرابعة فمفادها وان لم يعمل به حرفيا الا انها دالة التزامـا 

وفي الرواية دلالة علىٰ ان ، علىٰ انه مثل العبد او الذمي وليس ديته كدية الحر

 .مورد البحث في غير البالغ او غير المستقل باموره

دل بعض المعاصرين عـلىٰ ان ديتـه كديـة ولـد كما است - قد يستدلو

  سأل المرزبان أبـا الحسـن: بصحيحة صفوان بن يحيىٰ، قال - الحلال

 .»لا بأس به«: عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك؟ قال
                                                        

 .٢من أبواب ديات النفس ح  ١٥الباب : المصدر) ١(

 .٣من أبواب ديات النفس ح  ١٥الباب : وسائل الشيعة) ٢(
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ولو كان محكوماً بالكفر حتّىٰ فيما أظهر الإسلام لم يجز أكل  : فقال

 .)١(م الذابحذبيحته لاشتراط إسلا

 :يرد عليه

فـربما تحمـل عـلىٰ ، ان الرواية لا تشمل الصغير بل منصرفة عنه :اولا

رة ـابن الزنا الذي اظهر الاسلام وهذا هو المتعين لان حيثية السوال مقتصـ

، ومنحصرة بكونه ابن زنا مما يقتضي مفروغية السائل عن اظهاره للاسـلام

 .هنعم دالة علىٰ قبول اسلامه مع اظهار

ان الحكم باسلامه لا يلازم الحكم بان ديته دية الحر المسـلم بـل  :ثانيا

غاية الامر اننـا نـدفع ، ربما يكون بمثابة العبد المسلم فتكون ديته دية الذمي

الحكم بكفره اذا اظهر الاسـلام لا ان يحكـم باسـلامه وهـو صـغير بـدون 

 .الالحاق

 :ةالنتيج

لداله علىٰ ان ديته ديـة الـذمي ذا ويعضد العمل باطلاق الروايات اه

ولو اظهر الإسلام ما سياتي من حكم ايمانه واسلامه من طوائف الروايـات 

ونفـي ، ره وشـعره ولحمـه ولا شي منـهـالداله علىٰ انه لا خير فيه لا في بشـ

الخيرية بقول مطلق وانه شر من الكلـب والخنزيـر ممـا يعضـد نفـي الماليـة 

كـما ان الروايـات الاتيـة ، م ادلة دية المسـلموالضمان وانه لا يندرج في عمو

جعلته اسوء من المسلم المستضعف وان كان الناصب شر منه فتفيد الحكـم 

بانتحاله للاسلام فلا يكافي المستضـعف فضـلاً عـن المـؤمن فاندراجـه في 

 .ين للاسلامعموم المسلم محل تامل كما بينا تفصيلا في بحث المنتحل
                                                        

 .٥٢٢، ص٢ج: كفاية الأحكام) ١(
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 .ديته كدية المسلم ومنه يظهر ان الناصب ليس

ومن ذلك يظهر الخدشة في مـن تمسـك باطلاقـات وعمومـات ديـة 

 .المسلم

فرفع اليد عن اطلاق الـدليل الخـاص بتـوهم قـوة العمومـات كـما 

 .ارتكبه المحقق ومن بعده في غير محله

 .هو المتعين) ثمانمائة درهم(فالصحيح ان القول بان ديته كدية الكتابي 

 :في اسلام او كفر ابن الزنا قاعدة: الوجه الثالث

و ما ا ل ا ا:  

 :وفيه مقامان

 :ةاقوال الاعلام فی المسال :الاولالمقام 

 .طة بينهمافهی انقسمت بين اثبات الكفر او الاسلام او الواس

 : واليك جملة منها

: مسـألة :حكم عبادة ولد الزنا(: ما فی رسائل الشريف المرتضىٰ  - 1

يظهر من ولد الزنا من صلاة وصيام وقيام لعبادة كيف القـول فيـه، مـع ما 

 .وأنه لا يكون قط من أهل الجنة. الرواية الظاهرة أن ولد الزنا في النار

 .هذه الرواية موجودة في كتب أصحابنا، الا أنه غير مقطوع بها :الجواب

الىٰ أن كل ولد زنية لا بد أن يكون في علم االله تع :ووجهها ان صحت

ولـيس كونـه مـن ولـد . أنه يختار الكفر ويموت عليه، وأنه لا يختار الايمان

الزنية ذنبا يؤاخذ به، فان ذلك ليس ذنبا في نفسه وانما الذنب لأبويه، ولكنه 

انما يعاقب بأفعاله الذميمة القبيحة التي علم االله أنه يختارهـا ويصـير كـذا، 
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من العقاب، وأنه من أهل النـار  وكونه ولد زنا علامة علىٰ وقوع ما يستحق

 . )١( )بتلك الاعمال، لا لانه مولود من زنا

محل الخلاف في المسألة انه هل يقـع مـن ابـن الزنـا ( :في الحدائق - 2

الايمان والتدين أم يقطع بعدمه؟ وحمله القول بكفره علىٰ معنـىٰ انـه لا يقـع 

نه وتدينه أمكن دخولـه منه إلا الكفر وإلا فإنهم لا ينكرون انه لو فرض ايما

فإنه ليس في محله بل هؤلاء القائلون بكفره يقولون بـه وان . الجنة بل وجب

أظهر الايمان وتدين به كما هـو ظـاهر النقـل عـنهم، وبـه صرح جملـة مـن 

 :حيث قال فيه  منهم شيخنا خاتمة المحدثين غواص بحار الأنوار: أصحابنا

القـول ) قدس االله أسرارهم(س ىٰ وابن إدريـونسب الىٰ الصدوق والمرتض

وهـذا مخـالف لأصـول العـدل إذ لم يفعـل : بكفره وان لم يظهره، ثـم قـال

باختياره ما يستحق به العقاب فيكون عقابـه ظلـما وجـورا ولـيس بظـلام 

وهذا الذي نقله عن المشايخ الثلاثـة هـو الـذي تـدل : أقول. انتهىٰ . للعبيد

يه كـما سـتمر بـك ان شـاء االله عليه الأخبار وهي التي أوجبت مصيرهم ال

تعالىٰ فإنها صريحة في حرمانه الجنة وان أظهر التدين والايمان، نعم ما ذكـره 

من القول بالكفر انما هو وجه تأويل حيث حمل القائلون بإسلام ولـد الزنـا 

الأخبار الدالة علىٰ عدم دخوله الجنة علىٰ انه لكونـه يظهـر الكفـر فجعلـوه 

ذكورة مع انها صريحة في رده ايضا كما سـيظهر لـك لا جوابا عن الاخبار الم

 ).ان ذلك مذهب القائلين بكفره

وبالجملة فالمفهوم من الاخبار التي سردناهـا ان ( :ثم قال مبينا مختاره

ابن الزنا له حالة ثالثة غير حالتي الايمان والكفر، لان ما تقدم من الاخبـار 
                                                        

 .131: ، ص3 رسائل الشريف المرتضىٰ؛ ج )١(
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ة وعـدم العدالـة مـع الاتصـاف الدالة علىٰ أحكامه في الـدنيا مـن النجاسـ

بشروطها وحكم ديته وكذا اخبار عدم دخوله الجنة وكذا الأخبار الأخـيرة 

لا يجامع الحكم بالايمان بوجه، وأسباب الكفر الموجبة للحكم بكونه كـافرا 

غير موجودة لأن الفرض انه متدين بظاهر الايمان كـما عرفـت مـن ظـاهر 

 ). الاخبار المذكورة

المشـهور بـين أصـحابنا  :حكم ولـد الزنـا( :لطهارة فی كتاب ا - 3

رضوان االله عليهم طهارة ولد الزنـا وإسـلامه؛ لأصـالة الطهـارة وأصـالة 

 .الإسلام؛ لحديث الفطرة؛ لما دلّ علىٰ ثبوته لمن أظهره وتديّن به

مـن القـول بكفـره  :خلافاً للمحكيّ عن الصـدوق والسـيّد والحـليّ 

أنّ بعضـاً : ويظهـر مـن المعتـبر. إلىٰ جماعة نسبته: وعن المختلف. ونجاسته

 ).نفي الخلاف في ذلك: وعن الحليّ . منهم ادّعىٰ الإجماع علىٰ ذلك

ثمّ إنّ الأخبار المذكورة لا دلالة فيها علىٰ الكفـر ( :ثم قال مبينا مختاره

إلاّ بناءً علىٰ نفي الواسطة بين الكفر والإسلام، مضافاً إلىٰ عموم طهارة كلّ 

وقد منع صاحب الحدائق عن المقدّمة الأوُلىٰ، فاختار أنّه نجس ولـه  .مسلم

عـدم : حالة غير حالتي الإيمان والكفر والمحكي عن عبارة الصدوق أيضـاً 

جواز التوضّؤ بسؤره، فلم يبقَ مع الحليّ رواية تدلّ عـلىٰ كفـره، ولا فتـوىٰ 

في مجـازاة ولـد يوافقه إلاّ علم الهدىٰ، فكيف ينفي الخلاف؟ثمّ إنّ الأخبـار 

أنّه لا يدخل الجنّـة ولا : الزنا مختلفة، والذي يحصل من الجمع بين مجموعها

 . )١()يعذّب في النار إن لم يعمل عملاً موجباً له
                                                        

 .155: ، ص5 ؛ ج)للشيخ الأنصاري(ة كتاب الطهار )١(



ل  ٢٥٩ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

وعلّله ابن إدريسبأن ولـد الزنـا كـافر، محتجّـا ( :مسالك الأفهام - 4

للحكـم  والـدعوىٰ . بالإجماع، فمن ثمَّ لا تقبل شهادته كغيره مـن الكفّـار

 . )١()والإجماع ممنوعان

طهارتـه، : والأظهر الأشهر( :ريعةـمستند الشيعة في أحكام الش - 5

وفي المعتـبر عـن بعـض . وعن الصدوق والسيد والحـليّ نجاسـته. للأصل

الأصحاب الإجماع عليها، لروايتي حمزة بن أحمد وابن أبي يعفور المتقدمتين 

الأعمال وثواب الأعمال، والمحاسـن، في غسالة الحمام، والمرويات في عقاب 

 .والعلل

إنّ نوحا حمل في السفينة الكلب والخنزير، ولم يحمل فيها «]: الأوليان[

 .»ولد الزنا

لا خير في ولـد الزنـا، ولا في بشرـه، ولا في شـعره، ولا في « :والثالثة

 .»ء منه لحمه، ولا في دمه، ولا في شي

وأنت رجس، ولن يدخل الجنة « :ةوالرابعة وفيها مخاطبا له يوم القيام

 .»إلاّ طاهر

راني، وكل ـكره سؤر ولد الزنا، واليهودي، والنص« :ومرسلة الوشاء

فإن المراد بالكراهة فيها الحرمة، بقرينـة البـواقي لـئلاّ . »ما خالف الإسلام

 .يلزم استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز

ون كافرا، كما تدلّ عليـه مع أن سياقها يدلّ علىٰ مخالفته الإسلام، فيك

بـأنّ «و» بأنّه لا يدخل الجنة إلاّ من طابـت ولادتـه«أيضا استفاضة الأخبار 

 .وهذا وجه آخر لنجاسته» ديته كدية اليهودي والنصاري
                                                        

 .222: ، ص14 مسالك الأفهام إلىٰ تنقيح شرائع الإسلام؛ ج )١(
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بأنهما تنفيان الطهورية دون الطهارة، ولا تلازم  :ويجاب عن الروايتين

 .بينهما كما مرّ 

ير مـا يوجـب انتفـاؤه النجاسـة قطعـا، والطهارة المنفية في ثانيتهما غ

 .لنفيها عن سبعة آبائه

بعدم الدلالة، لأن حمل الكلبين دونه لمطلوبية : وعن الروايات الأربع

 .بقاء نوعهما دون نوعه، لا لكونه أنجس منهما

 .ونفي الخير لا يثبت النجاسة

وثبوت الرجسية أو نفي الطهارة عنـه يـوم القيامـة لا يـدلّ عليـه في 

 .يا، مع أن كون الرجس والطهارة بالمعنىٰ المفيد هنا لغة غير ثابتالدن

بـأن الكراهـة غـير الحرمـة، وذكـر البـواقي لا يثبـت : وعن المرسلة

ودلالة سياقها . إرادتها، لجواز إرادة القدر المشترك الذي هو معناها اللغوي

 .علىٰ كفره ممنوعة

لا  - عـن المعـارضلو سلّم وخلا ما يدلّ عليه  - وعدم دخوله الجنة

كـما لا . الكفر، إذ غايته عدم الإيمان، وقد أثبت بعضهم له الواسطة  يستلزم

يستلزمه كون ديته كدية الكافر لو سلّم، مع أنّ نجاسة كل كافر ممنوعة كـما 

 .)١()مر

 :الاخبار: المقام الثاني

 :طوائف تدل علىٰ كفره :الاول

 :ان عمله لا يقبل ولا تطيب ذاته ابدا

نَـا  :يَقُولُ   زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ة قموث لاَ خَيرَْ فيِ وَلَـدِ الزِّ
                                                        

 .219: ، ص1 مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج )١(
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ءٍ مِنـْهُ يَعْنـِي وَلَـدَ  مِهِ وَلاَ فيِ دَمِـهِ وَلاَ فيِ شيَْ هِ وَلاَ شَعْرِهِ وَلاَ فيِ لحْ وَلاَ فيِ بَشرَِ 

نَا  .)١(الزِّ

إنِْ كَـانَ أَحَـدٌ مِـنْ  :قَـالَ   االله وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ خَدِيجَةَ عَنْ أَبيِ عَبْـدِ 

ائيِلَ  نَا نَجَا لَنَجَا سَائحُِ بَنيِ إسرَِْ ائيِـلَ  :فَقِيلَ لَهُ  ،أَوْلاَدِ الزِّ  ؟وَمَا سَائحُِ بَنيِ إسرَِْ

نَا لاَ يَطيِبُ أَبَداً وَلاَ يَقْبَلُ االله مِنهُْ عَ  :فَقِيلَ لَهُ  ،كَانَ عَابدِاً  :قَالَ   ،مَلاً إنَِّ وَلَدَ الزِّ

بَالِ وَيَقُولُ  :قَالَ   .)٢(مَا ذَنْبيِ :فَخَرَجَ يَسِيحُ بَينَْ الجِْ

 :دلالتقريب الاست

ومعنىٰ انه لا خير فيه ان اعمالـه لا تقبـل ولا تطيـب وهـذا لـيس الا 

 .لعدم ايمانه نظير ما ورد انه لا يحبنا الا طيب الولادة كما ذكرنا

 .ومعنىٰ ذلك انه فاقد لشرطية الايمان

بل هو اسوأ حالا من المستضعف اذ ان الأخير يمتحن فان امن ادخل 

 .الجنه اما ابن الزنا فلا

ويعضد ان ديته اقل من ابن الحلال ان الروايـات عـبرت عنـه انـه لا 

 .خير فيه

ويدل أيضا انه لا حرمة مالية فيه فيناسب الروايـات القائلـة ان ديتـه 

 .ذاته بل لاجل من تولىٰ عيلولتهبمقدار ما انفق عليه فان الدية لا لاجل 

 :رهؤدل علىٰ نجاسة سما 

نْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله اءِ عَمَّ ـهُ كَـرِهَ سُـؤْرَ وَلَـدِ   مرسلة الْوَشَّ أَنَّ
                                                        

 .١٠٨، ص١ج: المحاسن) ١(

 .٩من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح  ١٤الباب : وسائل الشيعة) ٢(
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نَا وَسُؤْرَ الْيَ  انيِِّ وَالمُ الزِّ سْلاَمَ وَكَانَ أَشَدَّ هُوديِِّ وَالنَّصرَْ كِ وَكُلِّ مَا خَالَفَ الإِْ شرِْ

 .)١(لكَِ عِندَْهُ سُؤْرُ النَّاصِبِ ذَ 

لاَ تَغْتَسِـلْ مِـنَ : قَـالَ  :قَالَ   ابْنِ أَبيِ يَعْفُورٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله رواية

تَمِعُ فيِهَا غُسَالَةُ الحَ  الْبئِْرِ الَّتيِ نَا وَهُوَ لاَ يَطْهُرُ إلىَِٰ تجَْ مِ فَإنَِّ فيِهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزِّ ماَّ

ا ،آبَاءٍ  سَبْعَةِ  همَُ  .)٢(وَفيِهَا غُسَالَةَ النَّاصِبِ وَهُوَ شرَُّ

لِ رواية حمَْزَةَ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ  أَوْ سَـأَلَهُ  سَـأَلْتُهُ : قَـالَ   الأْوََّ

ي عَنِ الحَ  مِ غَيرِْ كَ وَلاَ تَغْتَسِلْ مِنَ الْبئِْ  :قَالَ  ،ماَّ تيِ رِ الَّ ادْخُلْهُ بمِِئْزَرٍ وَغُضَّ بَصرََ

تَمِعُ فيِهَا مَاءُ الحَ  ـهُ يَسِـيلُ يجَْ مِ فَإنَِّ نَـا فيِهَـا مَـا يَغْتَسِـلُ بـِهِ الجُ  ماَّ نُـبُ وَوَلَـدُ الزِّ

هُمْ   .)٣(وَالنَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَهُوَ شرَُّ

 :دته ولا يصلىٰ خلفة ولا يولىٰ القضاءانه لا تقبل شها

فقـت عليـه كلـمات الاصـحاب وهذا قد دلـت عليـه الروايـات وات

 .لاشتراط طهارة المولد فيها

 .ففي كل مورد اشترط فيه العداله لا يجتزىٰ بابن الزنا

 .ان هذا يدل علىٰ فسقه فقط لا علىٰ عدم ايمانه واسلامه :وقد يقال

ان الحكم بعدم عدالته او عدم الاجتزاء في مواطن اشتراط العدالة  :فيقال

وهذا انسب لسـببية ، منه بل بمجرد انه ابن زنا ليس بموجب بروز فسق عملي

عدم ايمانه او عدم تمامية ايمانه نظير المخالف او المستضعف انه لا يحكم بعدالته 

 .لعدم تحقق الايمان منه وان لم يبرز من المستضعف الفسق العملي
                                                        

 .٢الاسآر ح من أبواب  ٣الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .١٤، ص٣ج: الكافي) ٢(

 .١من أبواب الماء المضاف ح ١١الباب : وسائل الشيعة) ٣(
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 :وهذه الاحكام وردت فيها روايات منها

ازِ عَنْ محَُ  دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ صحيح أَبيِ أَيُّوبَ الخَْرَّ  قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ االله: مَّ

 :نَا وزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّ  .)١(لاَ تجَُ

خمسة لا يـأمون النـاس «: قال  وروىٰ أبو بصير عن أبي عبد االله

 .)٢(»المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي: علىٰ كل حال

 :لب والخنزيرما دل علىٰ انه اسوأ حالا من الك

ـلَ الْكَلْـبَ فيِ : قَـالَ   وَعَنْ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِ عَبْـدِ االله إنَِّ نُوحـاً حمََ

نَا مِلْ وَلَدَ الزِّ فِينةَِ وَلمَْ يحَْ  .)٣(السَّ

لاَ خَـيرَْ فيِ  :سَمِعْتُهُ يَقُولُ  :قَالَ   عن زُرَارَةَ بْنِ أَعْينََ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ 

نَا وَ  مِهِ وَلاَ فيِ دَمِـهِ وَلاَ فيِ شيَْ وَلَدِ الزِّ هِ وَلاَ فيِ شَعْرِهِ وَلاَ فيِ لحَْ ءٍ مِنـْهُ  لاَ فيِ بَشرَِ

نزِْيرُ  فِينةَُ وَقَدْ حمُلَِ فيِهَا الْكَلْبُ وَالخِْ  .)٤(عَجَزَتْ عَنهُْ السَّ

وحاً حمََلَ فيِ إنَِّ نُ  :قَالَ   رَادِيِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهلَيْثٍ المُ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ 

نَاءِ وَإنَِّ النَّاصِبَ شرٌَّ مِنْ وَلَـدِ  نزِْيرَ وَلمَْ يحَْمِلْ فيِهَا وَلَدَ الزِّ فِينةَِ الْكَلْبَ وَالخِْ السَّ

نَاءِ   .)٥(الزِّ

ذه الروايات دالة علىٰ عدم ايمانه بل اسوء من المسـلم المستضـعف وه

نعـم الناصـب ، الخنزيـروالا فان الأخير لا يقال له انك اسوء من الكلب و
                                                        

 .٤٠٠، ص١ج: الكافي) ١(

 .٥٦١، ص١ج: الخلاف) ٢(

 .١٠من أبواب كتاب الشهادات ح  ٣١الباب: وسائل الشيعة) ٣(

 .٣٥٥، ص٥ج: الكافي) ٤(

 .١٨٥ص  ١المحاسن ج) ٥(
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وهذا دال علىٰ عدم ايمانه وانه كالمنتحل للاسـلام وانـه اسـوا مـن ، شر منه

 .المستضعف الذي هو مسلم ظاهرا

 .وهذا يقوي ان ديته ليست كالمستضعف

 :ةزنا لا يدخل الجنن ابن الا: طائفة أخرىٰ 

 :منها

يرفی سَدِيرٍ الصـة الىٰ الحسن بن راشد عن شريس الوابشي عن المعتبر

 .)١(نَّةَ طَهُرَتْ وِلاَدَتُهُ دَخَلَ الجَ  مَنْ :  قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  :قالَ 

ةَ خَلَـقَ االله الجَ  :قَـالَ   عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبْـدِ االلهة معتبر نَّـ

رَةً لاَ يَدْخُلُهَا إلاَِّ مَنْ طَابَتْ وِلاَدَتُهُ   .)٢(طَاهِرَةً مُطَهَّ

ـادِقِ محُمََّ ة مرفوع ، عَنْ أَبيِهِ رَفَعَ الحْدَِيثَ إلىَِٰ الصَّ يْلَمِيِّ دِ بْنِ سُلَيْماَنَ الدَّ

نَا: قَالَ  فَيُنَاديِهِ : يَا رَبِّ مَا ذَنْبيِ؟ فَماَ كَانَ ليِ فيِ أَمْرِي صُنْعٌ، قَالَ : يَقُولُ وَلَدُ الزِّ

تَ رِجْسٌ، وَلَـنْ لدَِاكَ فَنَبَتَّ عَلَيْهِماَ وَأَنْ أَنْتَ شرَُّ الثَّلاَثَةِ، أَذْنَبَ وَا: مُنَادٍ فَيَقُولُ 

 .)٣(نَّةَ إلاَِّ طَاهِرٌ يَدْخُلَ الجَ 

كُنَّا عِندَْهُ وَمَعَنَـا عَبْـدُ االله بْـنُ  :مصحح أَيُّوبَ بْنِ حُرٍّ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ قَالَ 

هُ وَلَدُ  :ا نَعْرِفُ وَيُقَالُ مَعَنَا رَجُلٌ يَعْرِفُ مَ  :عَجْلاَنَ فَقَالَ عَبْدُ االله بْنُ عَجْلاَنَ  إنَِّ

إنِْ كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ بُنيَِ  :فَقَالَ  ،إنَِّ ذَلكَِ لَيُقَالُ لَهُ  :فَقُلْتُ  ؟مَا تَقُولُ  :زِنًا فَقَالَ 

 .)٤(لَهُ بَيْتٌ فيِ النَّارِ مِنْ صَدْرٍ يُرَدُّ عَنهُْ وَهَجُ جَهَنَّمَ وَيُؤْتَىٰ برِِزْقهِِ 
                                                        

 .١٣٩، ص١ج: المحاسن) ١(

 .المصدر السابق) ٢(

 .٢٦٥، ص٣ج: الفصول المهمة) ٣(

 .المصدر السابق) ٤(
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احِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَـنْ أَبيِـهِ قَـالَ  عَبْدِ ة معتبر جَـاءَ «: االله بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّ

: قَـالَ  ،جَعَلَنيَِ االله فدَِاكَ، إنيِِّ لأَحُِبُّكُمْ أَهْلَ الْبَيْـتِ : فَقَالَ   رَجُلٌ إلىَِٰ عَليٍِّ 

ةٌ : قَالَ  ،وَكَانَ فيِهِ لينٌِ  مخَُنَّـثٌ، وَلاَ  بْتَ، مَـا يحُبُِّنَـاكَذَ : فَقَالَ لَهُ  ،فَأَثْنىَٰ عَلَيْهِ عِدَّ

هُ فيِ حَيْضِهَا لَتْ بهِِ أُمُّ جُـلُ، : قَالَ  ،دَيُّوثٌ، وَلاَ وَلَدُ زِنًا، وَلاَ مَنْ حمََ فَذَهَبَ الرَّ

ينَ قُتلَِ مَعَ مُعَاوِيَةَ   .)١(»فَلَماَّ كَانَ يَوْمُ صِفِّ

 .وغيرها

لزنا الجنـة وعـلىٰ وهذه الروايات مستفيضة في مفاد عدم دخول ابن ا

 .تقدير صلاحه نادرا فلا يعذب في النار وان دخلها

ويتحصل من هذا المفاد عدم تحقق الايمان منه حقيقة وان تشـدق بـه 

 .لسانا او ميولا وخطورا الا انه لا يكون ايمانا في الأعماق واللب بل صوريا

 .ولك ان تقول انه لو تحقق الايمان منه فلا يكون ايمانا مستقرا

وعن الشيخ البهائي في شرح الأربعين حمل مفاد الاخبار أعـلاه عـلىٰ 

 .حرمانه الجنه مدة طويلة او علىٰ حرمانه لطبقات خاصة من الجنة

 .وحمله هذا اعتراف بنقص الايمان وعدم تحقق تماميته فيه

 :ظاهراكم باسلامه الحطوائف تدل علىٰ : الثاني

 : منها

نَا يُسْتَعْمَلُ :  قَالَ أَبُو عَبْدِاالله :الَ ابْنِ أَبيِ يَعْفُورٍ قَ ة موثق إنَِّ وَلَدَ الزِّ

اً جُزِئَ بهِِ   .)٢(إنِْ عَمِلَ خَيرْاً جُزِئَ بهِِ وَإنِْ عَمِلَ شرَّ
                                                        

 .المصدر السابق) ١(

 .٢٣٨، ص٨ج: الكافي) ٢(



 سند القصاص  ..........................................................................  ٢٦٦

الظـاهر أن » إن عمل خيرا جـزي بـه« : قوله: وفي مرآة العقول 

، وإن المراد أنه لا يحكم بكفره بل يؤمر بالأعمال فإن عمل خيرا يثـاب عليـه

عمل شرا يعاقب عليه كما هو المشهور بين الأصـحاب، وهـذا لا ينـافي مـا 

يظهر من بعض الأخبار أنه يفعل باختياره ما يستوجب النار، إذ هذا حكـم 

كالسـيد  - ظاهر حاله، وذاك بيان ما يؤول إليه أمره، وعلىٰ مذهب من قال

كفره، يمكن أن أنه بحكم الكفار وإن لم يظهر منه ما يوجب  -  المرتضىٰ 

يحمل الجزاء علىٰ الأجر المنقطع الذي يكون للكفـار أيضـا لا عـلىٰ الثـواب 

 .)١(الدائم، وقد سبق الكلام فيه في شرح كتاب الطهارة

  أقول يمكن الجمع بين الأخبار علىٰ وجه آخر يوافق(: وفي بحار الأنـوار 

عاقب في النار إلا بعـد بأن يقال لا يدخل ولد الزنا الجنة لكن لا ي  العدل  قانون

أن يظهر منه ما يستحقه ومع فعل الطاعة وعدم ارتكاب ما يحبطه يثاب في النار 

علىٰ ذلك ولا يلزم علىٰ االله أن يثيب الخلق في الجنة ويدل عليه خبر عبد االله بـن 

ريح بأن جزاءه يكـون في ـعجلان ولا ينافيه خبر ابن أبي يعفور إذ ليس فيه تص

مومات الدالة علىٰ أن من يؤمن بـاالله ويعمـل صـالحا يدخلـه االله الجنة وأما الع

الجنة يمكن أن تكون مخصصة بتلك الأخبار وبالجملة فهذه المسألة مما قد تحـير 

فيه العقول وارتاب به الفحول والكف عن الخوض فيها أسلم ولا نـرىٰ فيهـا 

 . )٢()شيئا أحسن من أن يقال االله أعلم

دم منافاة هذه الرواية للطائفة السابقة ع ويتحصل من كلام المجلسی

 .كما لا يخفىٰ علىٰ اللبيب
                                                        

 .19: ، ص26 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج)١(

 .288؛ ص5 ؛ ج) ط بيروت(بحار الأنوار )٢(
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رِ بْــنِ مَــرْوَانَ قَــالَ ة صــحيح إنَِّ أَبيِ :  قُلْــتُ لأِبيَِ عَبْــدِ االله: عَــماَّ

فَـماَ صَـنَعَ  -يَعْنيِ عُمَـرَ  -هَذَا ابْنيِ  :فَقَالَ  ،أَوْصِ  :فَقِيلَ لَهُ  ،وْتُ رَهُ المَ ـحَضَ 

ـهُ  :قُلْـتُ  ،فَقَدْ أَوْصىَٰ أَبُوكَ وَأَوْجَزَ :  فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ االله ،فَهُوَ جَائزٌِ  فَإنَِّ

فَلَـماَّ  ،وَأَوْصىَٰ بنِسََمَةٍ مُؤْمِنـَةٍ عَارِفَـةٍ  :قُلْتُ  ،أَجْرِهِ  :فَقَالَ  ،أَمَرَ لَكَ بكَِذَا وَكَذَا

هُ لغَِيرِْ رِشْدَةٍ  ـماَ مَثَـلُ ذَلـِكَ مَثَـلُ  ،قَدْ أَجْزَأَتْ عَنهُْ  :لَ فَقَا ،أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّ  إنَِّ

ىٰ  اَ سَمِينةٌَ فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنهُْ  رَجُلٍ اشْترََ  .)١(أُضْحِيَّةً عَلىَٰ أَنهَّ

 :ةالرواي علق علىٰ 

فيه إشارة إلىٰ كفر ابن الزنا كما هو أحـد : أقول(: قال في الحدائق - 1

 ).ينالقول

أي كـان : (ره الفقيـهـقال فی روضة المتقين في شرح من لا يحض - 2

يل ويمكن ولد زناء ويظهر منه أن ولد الزنا ليس بمؤمن كما يظهر من التمث

 ).حمله علىٰ نفي الكمال

دلالة الرواية انها اقرب دلالة علىٰ نفـي الايـمان منهـا الىٰ الحاصل من 

 .بل قد تكون نصا في المطلوب. اثباته

ي عـدم تكـافئ ابـن ـاحكام منصوصة ومفتىٰ بها تقتض :الوجه الرابع

 :الزنا وابن الحلال

 :ومرت بعض ادلته في الوجوه الثاني

 : منها

 .المشهور كالمتفق عليه عدم قبول شهادة ابن الزنا - ١
                                                        

 .٦٢، ص٧ج: الكافي) ١(
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 .الذهاب الىٰ نجاسة ابن الزنا كما عن بعض الفقهاء - ٢

 .كفارة كما عن بعض الفقهاءلا يجتزا بابن الزنا في عتق ال - ٣

 .انه لا يورث من الاب او من الابوين علىٰ خلاف - ٤

 .ان لبن ولد الزنا اشد ممنوعية من لبن الكتابية - ٥

عدم إعطاء ابن الزنا من زكاة المومنين كما بنىٰ علىٰ ذلـك بعـض  - ٦

 .الفقهاء

 .شرطية طهارة المولد في امام الصلاة - ٧

 .نا للقضاءعدم تولي ابن الز - ٨

 . اجتناب غسالة ابن الزنا - ٩

 .وغيرها من الموشرات

 :النتيجة في المسالة

  :ا  اه ا  ال ص

ان ابن الزنا لا يقص له من ابن الحلال وان حكم بظاهر الإسلام امـا 

لعدم ايمانه فلا يكافي المـومن كـما مـر في قاعـدة عـدم مكافئـة غـير المـومن 

 .او لعدم اندراجه في الإسلام حقيقة نظير المخالف بل بالانتحال. ومنللم

كما ان التمسك بالشهادتين اعم من الحكم بالإسلام والانتحـال كـما 

 .مر في اسلام المخالف وان كان الأصل العمل بظاهر الإقرار بالشهادتين

فمجرد الإقرار بالشهادتين ظاهرا لا يكفي في ترتيب اثار القصـاص 

 .ود بل لابد من ضميمة باقي الشروط كالكفائة في الدينوالق

ان ابن الزنا لو ادرك التمييز والبلوغ وتشـهد الشـهادتين او  :ان قلت
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الشهادات الثلاثة فهل يرفع اليد عن ظاهر الشهادتين بـالحكم باسـلامه او 

ظــاهر الشــهادات الثلاثــة عــن الحكــم بظــاهر ايمانــه لاســيما وان بعــض 

يمانه مستودع فغاية الامر الحكم باسلامه وايمانه فعليـا مـالم الاحتمالات ان ا

يبرز منه ما يخرجه من الإسلام والايمان فغاية الامر ان عاقبة عمـره يسـلب 

 .عنه الايمان لا انه فعلا مسلوب الايمان

ىٰ ـان عموم الإقـرار بالشـهادتين او الثلاثـة وان كـان مقتضـ: قلت

يمان في الظاهر بغـض النظـر عـن حقيقـة القاعدة ترتيب اثار الإسلام والا

الواقع ومن ثم ذهب مشـهور المتـاخرين الىٰ ذلـك وان الروايـات الـواردة 

حول حقائق القلوب ناظرة الىٰ أحوال الجزاء والحساب الاخروي او تجسم 

الاعمال البرزخية لا الىٰ الاثار والاحكام الفقهية الدنيوية الا ان ورود جملـة 

في جملة من الاحكام الفقهية مما يتوقف عـلىٰ الايـمان من طوائف الروايات 

والعدالة كعدم امامته للجماعة وعدم قبول شهادته وعدم توليه القضاء ولا 

خرىٰ وكون ديته كدية الذمي ونجاسـة غسـالته وان رعية الأُ ـالمناصب الش

حمل علىٰ النجاسة بدرجة الكراهة وعدم التـوارث وغيرهـا مـن الاحكـام 

اخروية بل اثار فقهية دنيوية منوطـة بـالايمان والعدالـة فـاذا ليست أحوال 

انتفت كان ذلك مقتضيا اما لنفي الموضـوع او لكونـه حالـة متوسـطة بـين 

، نظير ما قرره مشهور القدماء في المخالف بنفس التقريـب، النفي والاثبات

مقتضىٰ قاعدة الإقرار بالشـهادتين او الثلاثـة مـع هـذه الأدلـة  فالجمع بين

الفقهية لجملة من الاحكام هو الحاقة بـبعض احكـام الإسـلام انتحـالا لا 

 .اندراجا في الموضوع بلحاظ كل الاثار كما في المستضعف مثلا
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ىٰ ـان ظاهر اقراره بالشهادتين او الثلاثـة مـع مقتضـ :وبعبارة أخرىٰ 

حسن الظاهر ما لو اتصف بـه هـو ترتيـب اثـار ظـاهر الإسـلام والايـمان 

لكن لابد ان نرفع اليد عن ذلك بنفي هذه الجملة مـن الاحكـام والعدالة و

 .باتفاق النصوص والفتاوىٰ 

وحينئذ لا محالة من رفع التدافع بـين مقتضـيات القواعـد وطوائـف 

 .الروايات بما قررنا مبسوطا تبعا لمشهور القدامىٰ للمخالف وابن الزنا

نت الجناية لو جنىٰ مسلم علىٰ ذمي قاصدا قتله او كا: )٧٠لة أمس(

في معرض القتل ثم اسلم فمات فلا قصاص لعدم تحقق قصد قتـل 

نعم تثبت عليه ، وكذا الحال اذا جنىٰ علىٰ عبد ثم اعتق فمات، المسلم

 .*) - ١(في الصورتين دية النفس كاملة

  

وعـدم ، وذلك لعدم التكافي بين المسلم والذمي حـال الجنايـة*)  - ١(

فلا يصدق قتـل المسـلم والحـر ، حال الجناية علىٰ العبدالتكافي بين الحر والعبد 

 .عمدا

واما الدية فهي كاملة لان المدار علىٰ الاستيفاء والأداء لا حال وقـوع 

 .الجناية

  : ط ا  او  ال: ة

ان ما ذكره بعض الاعلام من عدم تحقق قصـد قتـل المسـلم او الحـر 

نعم قد يوجه انه غير محقق للعمد الا بـذلك والا ، عليهحال الجناية لا دليل 

 .فسيكون قتلا غيرعمدي باعتبار ان الداعي للقتل كان خاطئا
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 :كلمات الاعلام

إذا ارتد الرجل، ثم رآه آخر من المسلمين مخلىٰ، فقتلـه ( :الخلاف - 1

إلىٰ  معتقداً أنه علىٰ الردة، فبان أنه كان رجع الىٰ الإسلام، فإن علمـه راجعـاً 

الإسلام كان عليه القود بلا خلاف، وان لم يعلم رجوعه كـان عليـه أيضـاً 

أو . وكذلك إذا راىٰ ذمياً، فقتله معتقداً أنه علىٰ الكفـر، فبـان مسـلماً . القود

 .)١()فعليه القود في هذه المواضع كلهاقتل من كان عبداً، فبان أنه كان أعتق، 

لو رأىٰ ذميا فقتلـه يعتقـد أنـه  وهكذا(: المبسوط في فقه الإمامية - 2

علىٰ الكفر فبان مسلما، عند قوم يجب القود، وعند آخرين لا يجـب وهكـذا 

فعلىٰ هـذين القـولين أقواهمـا . لو قتل من كان عبدا فبان أنه قتله وقد أعتق

 .)٢()عندي أن عليه القود

إذا ارتد الرجل، ثـمَّ رآه رجـل : 3مسألة (: المؤتلف من المختلف - 3

المسلمين مخلىٰ فقتله معتقـدا أنـه عـلىٰ الـردة، فبـان أنـه كـان رجـع الىٰ من 

وكذلك إذا رأىٰ ذميا فقتله يعتقد أنه علىٰ الكفـر . الإسلام، كان عليه القود

أنه كان أعتق، فعليـه القـود في هـذه   فبان مسلما، أو قتل من كان عبدا، فبان

 : لىٰ المواضع كلها، لقوله تعا
ْ
سَ بِا��ف

ْ
 .)٣()فيه قولان) ش( للـو سِ ا��ف

ولو قتل رجـلا في دار الحـرب عـلىٰ زيّ أهـل (: قواعد الأحكام - 4

 . )٤()رك فبان مسلماً فلا قصاص، وتجب الدية والكفّارةـالش
                                                        

 .503: ، ص5 الخلاف؛ ج )١(

 .72: ، ص8 فقه الإمامية؛ جالمبسوط في  )٢(

 .429: ، ص2 المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج )٣(

 .593: ، ص3 قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام؛ ج )٤(
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ولو تاب فقتله معتقـد ردّتـه (: الدروس الشرعية في فقه الإمامية - 5

ظـاهر أنّـه إنّـما أُطلـق بعـد أُقيد عند الشيخ؛ لأنّه قتل مسلماً عمداً، ولأنّ ال

وكذا لو قتل من ظنّه ذمّياً فبان مسـلماً أو عبـداً فظهـر : إسلامه، قال الشيخ

حرّاً، ويحتمل الاقتصار علىٰ الدية في مالـه مغلّظـة، لعـدم القصـد إلىٰ قتـل 

 .)١()المسلم

ولـو قتـل رجـلاً في (: كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام - 6

رك فبان مسـلماً فـلا قصـاص اتّفاقـاً لانتفـاء ـيّ أهل الشدار الحرب علىٰ ز

التعمّد ويجب الدية والكفّارة وفاقاً لابـن إدريـس لأنّـه لا يطـلّ دم امـرئٍ 

. مسلم ولأنّه قتل مؤمناً خطأً فيعمّه أدلّة الدية، خلافاً للشيخ فأسقط الديـة

 .)٢()وظاهر المبسوطوالخلاف الإجماع عليه

لو قطع مسلم يد ذمـي (: ح شرائع الإسلامجواهر الكلام في شر - 7

. عمدا فأسلم وسرت إلىٰ نفسه فلا قصاص في الطـرف ولا قـود في الـنفس

وكذا لو قطع يد عبد ثم أعتـق وسرت، لأن التكـافؤ في الإسـلام والحريـة 

 .)٣()ليس بحاصل وقت الجناية كي يصدق قتل المسلم والحر عمدا 

ولو قتل من ظنّ أنّه ( :لأحكامكشف اللثام والإبهام عن قواعد ا - 8

قاتل أبيه فلا قصاص إذ لا عدوان، ولأنّه كقتل المؤمن بظنّ الكفر فإنّه إنّـما 

ذلـك ومـن التفـريط   واستشكل في التحرير من. قتل بزعمه مستحقّاً للقتل
                                                        

 .55: ، ص2 الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج )١(

 .44: ، ص11 كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج )٢(

 .159: ، ص42 شرح شرائع الإسلام؛ ج جواهر الكلام في )٣(
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بعدم التثبيت وما حكي من قتل عبيد االله بن عمر هرمزان لظنّـه قاتـل أبيـه 

 .)١()الاقتصاص منه  وإرادة أمير المؤمنين

د كثير من كلمات الاصحاب بان الاشتباه في القتل بدار ان تقيي: اقول

الحرب او زي اهل الحرب هو دلالة علىٰ التفصيل بين موارد التفريط وعدم 

التفريط فمع كون الدار دار الإسلام او الزي زي المسلمين فادعاء الظـن او 

وبعبـارة أخـرىٰ مـع عـدم ، في القتل التظني لا يبرر ولا يسمع ادعاء الخطا

وجود امارة شرعية مسوغة او ظاهر حال يشهد لدعوىٰ الخطا فـلا تسـمع 

 .دعوىٰ الخطا فيكون من العمدي ظاهرا

، ثم بلغ لم يقتص منـه، لو جنىٰ الصبي بقتل او بغيره: )٧١لة سأم(

 . *) - ١(وانما تثبت الدية علىٰ عاقلته

  

ا تحمله العاقلة فـلا قصـاص ولا ديـة لان عمد الصبي خط*)  - ١(

 :كما ورد في روايات منها، عليه في ماله

عمد الصبي وخطاه : ( صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد االله

 .)٢()واحد

عمد : (وموثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان عليا كان يقول

 .)٣()الصبيان خطا تحمله العاقلة
                                                        

 .44: ، ص11 كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج )١(

 .٢٣٣، ص١٠ج: تهذيب الأحكام) ٢(

 .المصدر السابق) ٣(
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به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا،  لو رمىٰ سهما وقصد :)٧٢لة أمس(

نعم عليه الدية في خصوص الـذمي . فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود

و أما لـو جـرح حربيـا أو ، واما الحربي فديته في بيت المال، والمرتد

فأسلم المجني عليه، وسرت الجناية فمات، فهل عليـه ذميا مرتدا او 

والثاني في ، د والذميلمرتالظاهر هو الأول في ا: الدية أم لا؟ وجهان

 .*) - ١(الحربي فلا دية له

  

 :كلمات بعض الاعلام فی المسالة*)  - 1(

ولو قطع المسلم يد الذمّيّ عمدا فأسـلم وسرت ( :العلامة في القواعد

 .فلا قصاص، لا في النفس ولا في الطرف، ويضمن دية المسلم

 قصـاص ولا ديـة، أمّا لو قطع يد حربيّ أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت فلا

 .لأنّ الجناية وقعت هدرا، فلا يضمن سرايتها

ولو رمىٰ ذمّيا بسهم فأسلم أو عبدا فأعتق، فأصابه حـال كمالـه فـلا 

 .قود بل الدية

ولو رمىٰ حربيّا أو مرتدّا فأصابه مسلما فلا قود، وتثبت الدية لمصادفة 

 ).الإصابة المسلم المعصوم

سلم يد الذمّيّ عمداً فأسـلم وسرت ولو قطع الم( :كلام كشف اللثام

فلا قصاص، لا في النفس ولا في الطرف لعدم التكافؤ حين الجناية ويضمن 

 . دية المسلم لموته مسلماً 

أما لو قطع يد حربيّ أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت الجناية فلا قصاص ولا 

رقة أو ـدية، لأنّ الجناية وقعت هدراً، فـلا يضـمن سرايتهـا كـالقطع للسـ
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ــاص إذا سرىٰ الق ــتقرار . ص ــال الاس ــاراً بح ــة اعتب ــمان الدي ــل ض واحتم

 .وخصوصاً في المرتدّ، لأنّ جرحه جرح ممنوع منه لتفويض قتله إلىٰ الامام

ولو رمىٰ ذمّياً بسهم فأسلم أو عبداً فاعتق، فأصابه السهم حال كماله 

نّه لا يطلّ فلا قود لأنّه لم يتعمّد قتل مسلم أو حرّ بل الدية دية حرّ مسلم، لأ

وربما احتمل القـود . دم امرئ مسلم مع تحقّق الإسلام والحرّية حين الجناية

 ).لتحقّق التكافؤ عند الجناية مع تعمّدها

لو قطع مسلم يـد ذمـي عمـدا فأسـلم ( :قال فی الجواهر فی مسالتنا

وكذا لـو قطـع . وسرت إلىٰ نفسه فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس

ق وسرت، لأن التكافؤ في الإسـلام والحريـة لـيس بحاصـل يد عبد ثم أعت

نعم تثبت في الجميع دية  ...وقت الجناية كي يصدق قتل المسلم والحر عمدا

النفس تامة في ذمة الأولين وعاقلة الأخير لأن الجناية حال حصولها وقعت 

بالمال فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار الـذي هـو المعتـبر في  مضمونة

 ).يحصل الفرق بين الدية والقصاص دار المضمون، وبهمق

لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود قطعا لما ( :وقال

عرفت، بل ولا دية، لأن الجناية لم تكـن مضـمونة بقصـاص ولا ديـة فلـم 

رقة والقصـاص، وكـذا في كـل جنايـة غـير ـتضمن سرايتها كالقطع بالسـ

 ).لها حال يضمن به ابتداؤهامضمونة حال وقوعها فتجدد 

و لو رمىٰ ذميا بسهم فأسلم ثم أصابه فمات فلا قود فيه لعدم ( :وقال

 ).العمد إلىٰ قتل المسلم ولكن فيه الدية تامة لصدق قتل المسلم

و لو رمىٰ حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه فلا قـود أيضـا ( :وقال
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 محقون الدم وربما احتمل ولكن تثبت الدية هنا لأن الإصابة صادفت مسلما

 ).العدم اعتبارا بحال الرمي، وهو ضعيف

راية بعد إسـلامه، اللهـم إلا أن يكـون ـومنه يعلم وجه القود في الس

 .الحكم إجماعيا بينهم، وإلا فالمتجه ما سمعت

ان المرتد الذي تقبل توبته له نحو تعلق بالحرمة فلا يجعل عـلىٰ : أقول

والحربي ليس هو مطلـق الكـافر ، كلمات الاعلاموزان الحربي كما في بعض 

غير الذمي بل خصوص العدواني واما المسالم فلا يشمله حكم الحربي وان لم 

 .يكن ذميا

اما علىٰ مستوىٰ القود فلا يتحقق في كلا الفرضين الرمي والجـرح في 

 .كل المصاديق في المسالة الذمي والمرتد والحرمي

الرمـي والجـرح تثبـت الديـة في الـذمي واما علىٰ مستوىٰ الدية ففي 

والمرتد واما في الحربي فلا دية علىٰ الرامي لان اصل التسبيب غير ممنوع عنه 

وانما تكون الدية في بيت المـال لان الشـارع رخـص في ، وهدر فيرخص فيه

 .قتله من جهة ومن جهة أخرىٰ لا يبطل دم امرئ مسلم

*   *   * 
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بسهم فاعتق ثم أصابه السهم فمات فلا  لو رمىٰ عبدا: )٧٣لة أمس(

 .*) - ١(ولكن عليه الدية،قود لتخلف القصد كما مر

  

 .ظهر الكلام في المسالة مما مر فراجع*)  - ١(

إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه : )٧٤لة أمس(

فمات، فلا قود في النفس ولا دية وهل لولي المقتول الاقتصاص من 

وان ثبتت  ولا يبعد عدم القصاص: اني بقطع يده أو لا؟ وجهانالج

فيما كانـت  لو ارتد ثم تاب، ثم مات، فالظاهر ثبوت القودو. الدية

 .*) - ١(توبته مقبولة بخلاف المرتد الفطري

  

 :كلمات الاعلام فی المسالة*)  - ١(

 ولو جرح المسـلم مثلـه فارتـدّ ثـمّ ( :قواعد الأحكامالعلامة في  - ١

مات اقتصّ في الجرح خاصّة لا في النفس، ويقتصّ وليّه المسلم، فإن لم يكن 

 .استوفاه الإمام

لا قــود ولا ديــة، لأنّ قصــاص الطــرف وديتــه يــدخلان في : وقيــل

ويشكل بما أنّـه لا يلـزم . قصاص النفس وديتها، والنفس هنا غير مضمونة

 .)١() النفسمن الدخول السقوط فيما يثبت لمانع يمنع من القصاص في

ولو جرح المسـلم مثلـه فارتـدّ ( :كشف اللثام والإبهامالهندي في  - ٢

لأنّ الجناية وقعت  رائعـالمجروح ثمّ مات اقتصّ في الجرح خاصّة كما في الش
                                                        

 .607: ، ص3 قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام؛ ج )١(



 سند القصاص  ..........................................................................  ٢٧٨

موجبة للقصـاص ولم يطـرأ مسـقط لـه لا في الـنفس لعـدم التكـافؤ عنـد 

كن استوفاه الإمـام دون راية ويقتصّ منه في الجرح وليّه المسلم فإن لم يـالس

 .)١()وارثه الكافر لما مرَّ غير مرّة

إذا قطـع ( :النجفی فی جواهر الكلام في شرح شرائـع الإسـلام - 3

رت مرتدا سقط القصـاص في الـنفس والديـة لحصـول ـالمسلم يد مثله فس

راية فيها وهي هدر فلا مكافأة، نعم لم يسقط القصاص في اليـد وفاقـا ـالس

لأن الجنايــة حصــلت موجبــة للقصــاص، فلــم يســقط للفاضــل وغــيره 

باعتراض الارتداد وللأصل وغيره نعم يستوفىٰ القصاص فيها وليه المسـلم 

دون الكافر الذي لم يجعل االله له سبيلا عـلىٰ المـؤمنين فـان لم يكـن اسـتوفاه 

خلافا لبعض العامة فجعله للإمام مطلقا بناء منه علىٰ أن المرتد   الامام

 .وهو كما ترىٰ   رثه المسلم، فيكون وليه الامامكافر لا ي

ــوط ــال في المبس ــىٰ في: وق ــود حت ــه لا ق ــذهبنا أن ــيه م ــذي يقتض   ال

اليد ولا ديـة، لأن قصـاص الطـرف وديتـه يـدخلان في قصـاص الـنفس 

وديتها، والنفس هنـا ليسـت مضـمونة قصاصـا ولا ديـة فكـذا مـا دخـل 

 .فيها

اص الطـرف في قصـاص وهو يشكل بما أنه لا يلزم من دخـول قصـ

النفس علىٰ القول به مع الاستيفاء سـقوط مـا ثبـت مـن قصـاص الطـرف 

 لعموم 
ٌ

 قصِـاص
َ
ُرُوح وغـيره مـع سـقوط القـود لمـانع يمنـع مـن  وَا�ْ

القصاص في النفس إذ المسلم من الدخول إن قلنا به حال استيفاء النفس لا 
                                                        

 .95: ، ص11 كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام؛ جا )١(
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لا السـقوط وهـو مطلقا، للأصل وغيره، بل لا معنىٰ للدخول في الساقط إ

 .)١()عين المتنازع فيه

 .وغيرها

 :يرد علىٰ كلام المحقق والعلامة ومن تابعهما: اقول

والفرض ان المجني عليه ، ان حق القصاص انما يثبت لحرمة المجني عليه

نعم حيث ان الأقوىٰ لدينا ان الدية تثبت بنفس الجناية ، بعد ارتداده لا حرمة له

فلا موجب لسقوط دية ، رمة المالية فيرثها ورثتهطولا مع القصاص لوجود الح

 .لان مايملكه المرتد من أموال تنتقل للورثة بمجرد ارتداده، القطع

لماذا لا يرثون منه حق القصـاص كـما يرثـون الديـة مـع ان  :ان قلت

 .الدية في طول القصاص

ان ظاهر ادلة القصاص اشتراط التكافئ بـين الجـاني والمجنـي  :قُلتُ 

 الجناية فقط بل حين الاستيفاء للقصاص كما هو ظاهر صـحيحة ليس حين

يٍّ فيِ الْقَتْـلِ وَلاَ (: قَالَ   عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  :محمد بن قيس لاَ يُقَادُ مُسْلمٌِ بذِِمِّ

رَا مِّ حَاتِ وَلَكنِْ يُؤْخَذُ مِنَ المُ فيِ الجِْ يِّ عَـلىَٰ قَـدْرِ دِيَـةِ الـذِّ مِّ يِّ سْلمِِ جِنَايَتُهُ للِـذِّ

 .)٢()ثَماَنماِِئَةِ دِرْهَمٍ 

فالصحيح ان الاستيفاء للقود يشترط به بقاء الكفائة وهـذا بخـلاف 

امـا ، لذا قلنا بعدم ثبوت القصاص لليد وان ثبتت الدية لوليه المسلم، الدية

فالصحيح ان الدية ليست فرع القصاص وانما هي ، ان الدية فرع القصاص
                                                        

 161: ، ص42 اهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ججو )١(

 .، فراجع)٦٨مسألة (ذلك في  وقد أشرنا إلىٰ ) ٢(
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المجني عليه حين الجناية له حرمة مالية وضعية الوضعية و فرع الحرمة المالية

غاية الامر انها تتقرر عند امتناع القصاص ولا يشترط في تملك المجني عليه 

لها بقاء كفائته لانها تملك بمجرد الجناية فتنتقل ملكيتها لورثته فتبين الفـرق 

  .بين القصاص والدية

لا : أم لا؟ وجهان لو قتل المرتد ذميا، فهل يقتل المرتد: )٧٥لة أمس(

ولـو عـاد  ،يخلو القصاص من إشكال لا سيما مـع كونـه يسـتتاب

 .*) - ١(للاسلام لم يقتل حتىٰ وان كان فطريا لا يستتاب

  

مر الكلام في ثبوت التقاص بين الكفار واحترام دم الانسان *)  - ١(

 .)٦٦لة أمس(في 

مـن تقبـل توبتـه او اما المرتد ولاسيما ، وهذا كله في الكفار فيما بينهم

وذلك لتحرمـه ، كان منتحلا للاسلام ففي ثبوت القصاص اشكال بل منع

بـل ان قبـول توبتـه فـيمن ، بالإسلام كما أشار اليه غير واحد من المتقدمين

يستتاب هو بمثابة الملحق بالمسلم وكذا المنتحل للاسلام الذي يرتب عليـه 

 .جملة من احكام المسلمين

ثه بالإســلام حرمــة أموالــه حيــث يرثهــا ورثتــه وممـا يشــير الىٰ تشــب

 .المسلمون

واما لو عاد للاسلام من لا تقبل توبته فالمنع عـن القصـاص أوضـح 

 .لان المنع عن قبول التوبة انما هو بلحاظ الاحكام الظاهرية
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لو جنىٰ مسلم علىٰ ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية : )٧٦لة أمس(

: وسرت الجناية فمات المجني عليه، قيلقاتلة عادة، ثم ارتد الجاني، 

د مـر الاشـكال في وق. إنه لا قود عليه، لعدم التساوي حال الجناية

 .*) - ١(القصاص فيما لو كان مرتدا حال الجناية

  

قد مر الكلام انـه اذا كـان مرتـدا حـال الجنايـة يمنـع مـن *)  - ١(

لـك فالاشـكال القصاص فكيف بمن كان مُسلماً حال الجناية وارتد بعـد ذ

 .هو حال مسألتنابالقصاص أوضح كما 

لو قتل ذمي مرتدا قتل به وأما لو قتله مسلم فلا قود : )٧٧لة أمس(

الأظهر : وأما الدية ففي ثبوتها قولان. عليه، لعدم الكفاءة في الدين

ة كما هو الحال في المرتـد الفطـري في ثبوتها مع كون حكمه الاستتاب

بل وكذا في الفطري في الاصلين ، في الملي وكذا الحال، غيرالاصلين

فان حرمة ماله لورثته لاسيما مع توبته بحسب الواقـع وان لم تكـن 

 . *) - ١(مقبولة بحسب الظاهر

  

لذمي بالمرتد فـلان القتـل مضـافا الىٰ انـه خـروج اما قتل ا*)  - 1(

هـو للذمي عن شروط الذمة ان المرتد كما تقدم اذا كـان ممـن تقبـل توبتـه ف

وامـا المرتـد الـذي لا تقبـل ، متشبث بالإسلام وهو اكثر حرمة من الـذمي

توبته فهو الاخر أيضا له تشبث بالإسلام ومن ثم فان أمواله ملـك لورثتـه 

 .)٧٥و ٧٤لة أمس(المسلمين كما تقدم في 
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واما ثبوت الدية للكافر المحترم المال فقد تقدم في المسائل السـابقة ان 

ومن ثم يتبين عدم ثبوتهـا ، رمة المالية للنفس وشعبة منهاحرمة المال فرع الح

 .في الكافر الحربي

وتكون الدية ، اما المرتد الفطري فيحتمل ثبوت الدية له سيما اذا تاب

فانه يملكها غايـة الامـر ، لورثته كما هو الحال أمواله المتجددة بعد الارتداد

لىٰ بها حينئذ هو ورثته عطفـا ويحتمل أن الأوانها غير محترمة كالكافر الحربي 

علىٰ حكم أمواله السابقة، اذ هو بعد ما ارتد سقطت عصمة نفسـه وأموالـه 

كما عرفت من لسان الروايات، وهو مقتضىٰ القاعدة فيكون الحكـم بكـون 

الحكم المزبور لأجـل   أمواله لورثته لأنهم أولىٰ الناس به، لا ما قيل من كون

ذهب إليـه المـيرزا القمـي، اذ لـيس كـل مـن  عدّه كالميت لوجوب قتله كما

وجب قتله بالحدّ قسمت أمواله بين ورثته، فيسـتظهر أن التقسـيم بلحـاظ 

 .الأولوية المزبورة بعد ذهاب حرمة ماله

أي بلحاظ أولوية تملك ورثتـه ، فيظهر ان لامواله حرمة بهذا اللحاظ

 .لامواله

، ل توبتـه ظـاهر قـويفثبوت الدية للورثه سيما اذا تاب واقعا ولم تقب

وكذا هو الاظهر لمن لم يتب بعد كون الحرمة المالية المضافة اليه هـي لورثتـه 

 .وهذا متقرر في من لم يرخص الشارع له قتل المرتد

*   *   * 
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اذا كان علىٰ مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه : )٧٨لة أمس(

 .*) - ١(ثبت عليه القود

  

 يعني انه مهدور الدم لاي احد وانـما مهـدور لان القاتل لا*)  - ١(

فهذا القاتل الثـاني قتـل بـلا حـق فيكـون قتلـه ظلـما ، الدم لاولياء المقتول

وامـا ، وعدوانا فتشملة الاية الكريمة فيثبت القـود لاوليـاء القاتـل الأول

 .أولياء المقتول الأول فياخذون الدية من تركة القاتل الأول

ل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير لو وجب قت :)٧٩لة أمس(

رعي او مـن ـذلـك عنـد الحـاكم الشـبان ثبت  -  سب النبي

: ، قيـلفقتله غير الامام  - يسوغ له إقامة الحد كالمولىٰ ونحوه

دية عليه، ولكن الأظهر ثبـوت القـود أو الديـة مـع   إنه لا قود ولا

 .*) - ١(التراضي

  

د ان فرض المسالة بعد ثبوت الحـد ظاهر العلامة في القواع*)  - ١(

عند من يسوغ له إقامة الحد وانه هل يعلم الحكم في الروايات للاقـارب او 

ان ثبت الحـد مطلقـا او في بعـض (لذا قال في الجواهر ، الأولاد او المملوك

 .)١(...)الأحوال لمطلق الناس او لخصوص المسلمين

 :لة نقاطثم لابد في تنقيح المسالة من الالتفات الىٰ جم

ان الحد عنوانه عقوبة وتاديب الهي وهو قصدي انشائي وامـا  :الأولىٰ 
                                                        

 .١٦٨، ص٤٢ج: جواهر الكلام) ١(
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 .القتل بعنوان العدوان والبغي فهو ليس إقامة للحد الإلهي

ان اختصاص جواز إقامة الحد مـن قبـل الحـاكم او المـولىٰ او  :الثانية

وهـذا يسـتلزم ، الاب هو عبارة عن اختصاص إقامة العقوبة والتاديب بهم

 .دم هدر دمه مطلقا كما يدعي القائل بان استحقاق الحد هدر للدم مطلقاع

مَـنْ يُقِـيمُ   أَبَـا عَبْـدِ االله سَأَلْتُ  :حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ وفي موثق 

لْطَانُ أَوِ الْقَاضيِ الحُ   .)١(كْمإقَِامَةُ الحُدُودِ إلىَِٰ مَنْ إلَِيْهِ الحُ  :فَقَالَ  ؟دُودَ السُّ

ن القول بجواز ان يقتل كل من وجـب عليـه الحـد يسـتلزم ا :ةالثالث

مفاسد عديدة منها تجرأ فتح هذا الباب للعبث بالدماء والهـرج والمـرج ممـا 

يكشــف بوضــوح ان إقامــة الحــد هــو مــن صــلاحيات الولايــة والــوالي 

وليس إقامة الحد فعل او شان للرعية الا ان يكـون ذلـك مـنهم  ،رعيـالش

 . يفتهاعانة للوالي علىٰ وظ

ومنه يتبين ان من يستحق الحد ليس مهدور الـدم وانـما عليـه عقوبـة 

 .التاديب

*   *   * 

 

 

 

 

                                                        

 .١من أبواب مقدمات الحدود ح  ٢٨الباب : وسائل الشيعة) ١(
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لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانـب، : )٨٠لة أمس(

: وهل يقتل البالغ بقتل الصبي؟ قيـل *) - 1(ولا بين الوضيع والشريف

 .*) - 2(من منعفيه اشكال بل لا يخلو و ،نعم، وهو المشهور

  

وذلك لاطلاقات الأدلة وللروايات الخاصة كصحيحة ابن *)  - ١(

فيِ مَسْجِدِ  خَطَبَ النَّاسَ   أَنَّ رَسُولَ االله  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اهللابي يعفور 

غَهَـا مَـ :يْفِ فَقَالَ الخَ  َ االله عَبْداً سَمِعَ مَقَـالَتيِ فَوَعَاهَـا وَحَفِظَهَـا وَبَلَّ نْ لمَْ نَضرَّ

 ،وَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ إلىَِٰ مَنْ هُـوَ أَفْقَـهُ مِنـْهُ  ،فَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ غَيرُْ فَقِيهٍ  ،يَسْمَعْهَا

وَالنَّصِـيحَةُ الله، إخِْـلاَصُ الْعَمَـلِ  :ثَلاَثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْـرِئٍ مُسْـلمٍِ 

ــةِ المُ  ــزُومُ لجَِ  ،سْــلمِِينَ لأِئَمَِّ يطَــةٌ مِــنْ وَرَائهِِــمْ  ،ماَعَــتهِِمْ وَاللُّ مْ محُِ فَــإنَِّ دَعْــوَتهَُ

تهِِمْ أَدْنَاهُمْ  ،المسُْلمُِونَ   .)١(إخِْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَىٰ بذِِمَّ

 .قولان لو قتل البالغ الصبی فهل يقتص من البالغ او لا؟*)  - 2(

 :ننقل بعض الاقول قبل تحرير المسالة

لـو : (تحرير الأحكام الشرعية علىٰ مذهب الإماميةلعلامة في ا :الأول

قتل البالغ الصّبيّ قتل به علىٰ الأصحّ، سواء كان الصبيّ مميّزا أو غير مميّز إن 

كان القتل عمدا، وإن كان شبيه عمد فالدّية كاملة في مال الجاني، وإن كـان 

 . )٢()خطأ فالدّية علىٰ العاقلة

ولو قتـل البـالغ الصـبي مـع : (الرياض ائي فيد الطباطبالسي :الثانی

                                                        

 .٤٠٣ص  ١الكافي ج) ١(

 .464: ، ص5 ؛ ج)ط الحديثة(تحرير الأحكام الشرعية علىٰ مذهب الإمامية  )٢(
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التكافؤ من غير جهة البلوغ قتل به علىٰ الأشبه الأشهر، بل عليه عامّـة مـن 

 .تأخّر؛ للعمومات السليمة هنا عن المعارض

كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً «: مضافاً إلىٰ ظاهر خصوص المرسل

 .)١(»بعد أن يتعمّد فعليه القود

لبـي، فأوجـب الديـة كـالمجنون؛ لاشـتراكهما في نقصـان خلافاً للح

 .العقل

ويضعّف بأنّ المجنون خرج بدليل من خـارج كـما يـأتي، وإلاّ كانـت 

العمومات متناولة له، بخلاف الصبي، مع أنّ الفرق بينهما متحقّق، كذا ردّه 

 .جماعة

إنّ الـنصّ المخـرج للمجنـون مخـرج للصـبي أيضـاً،  :وله أنّ يقـول

فــلا قــود لمــن «:  نصّــاً في الأوّل وظــاهراً في الثــاني؛ لقولــه كــان  وإن

وهـــو عـــامّ، ووروده في خصـــوص المـــورد لا يوجـــب  »لا يقـــاد منـــه

 .التخصيص، كما قرّر في الأصُول

 »لا حد لمن لا حدّ عليه«مع تأيّده بما ورد من مثله في الحدود، وهو أنّه 

 .وبلزوم الاحتياط في الدم

نّ الاكتفاء بمثل هـذا الظهـور في رفـع اليـد عـن وهو غير بعيد، إلاّ أ

العمومات القطعية من الكتاب والسنّة وظاهر المرسـلة المعتضـدة بالشـهرة 

العظيمة التي كادت تكون لنا الآن إجماع الطائفة في غاية الجـرأة، وإن كـان 

 .)٢(الاحتياط للأولياء معه، فلا يختاروا قتله، بل يصالحوا عنه بالدية
                                                        

 .١٦٢، ص١٠ج: تهذيب الأحكام) ١(

 .255: ، ص16 ؛ ج)ط الحديثة(رياض المسائل  )٢(
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 :شيخ النجفی فی جواهر الكلام في شرح شرائع الإسـلامال: الثالث

ولو قتل البالغ الصبي قتل به علىٰ الأصح وفاقا للمشهور نقلا وتحصـيلا، (

رائر هـو الأظهـر بـين أصـحابنا ـبل في المسالك هو المذهب وفي محكي الس

والمعمول عليه عند المحصلين منهم، بل لم أجد فيـه خلافـا بـين المتـأخرين 

ولا بين القدماء عدا ما يحكىٰ عن الحلبي من عدم قتلـه بـه، وهـو  منهم، بل

كـل مـن «مرسل المنجبر بما عرفـت   مع أنه مناف لعموم الأدلة وخصوص

 .)١()قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القتل

ا :  

 :ثبوت القصاص: القول الأول

 .صاحب الجواهرفقد ذهب اليه المشهور كما حكاه غير واحد ك

 :ويستدل له

 .بعمومات واطلاقات ادلة القصاص :أولاً 

الانـف   باطلاق صحيح ابن ابي يعفـور عـن ابي عبـد االله :ثانياً 

 .الذكر

كُلُّ مَنْ «: بمرسل ابن فضال عن بعض أصحابه عن ابي عبداالله :ثالثاً 

دَ فَ   .)٢(»عَلَيْهِ الْقَوَدُ قَتَلَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبيرِاً بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّ

دُوقُ فی الفق : بإِسِْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيرٍْ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله يةوَرَوَاهُ الصَّ

دَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ  كُلُّ مَنْ قَتَلَ بشيَِْ «  .)٣(»ءٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبيرٍِ بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّ
                                                        

 .184: ، ص42 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج )١(

 .١٦٢، ص١٠ج: تهذيب الأحكام) ٢(

 .١١٢، ص٤ج: من لا يحضره الفقيه) ٣(
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في مقـام التعمـيم مـن ظاهر ان متن الفقية هو الاصح وان الموثق وال

جهة أداة القتل وان صغر الأداة لا ينفي عمدية القتـل لـذا عللـت الروايـة 

خلافا لما استظهره جماعة مـن الروايـة في ، ذلك وهو وجود القصد العمدي

التهذيب من جعل التعميم من ناحيـة المقتـول وهـذا الاسـتظهار موهـون 

 :بقرينتين

ممجـوج ومسـتهجن وكـذا ) شـيئاً (ان التعبير عن المقتول بــ  :الأولىٰ 

 .وصفه بصغير او كبير اكثر مجوجة

ان التعليل لا يناسب التعميم بالمقتول بل يناسب أداة القتل اذ  :الثانية

عمدية الفعل أي ربط لها باستواء الحكم في القصـاص في المقتـول الصـغير 

 .والكبير

ص بما طلاقات والعمومات فغاية الامر فيها العموم وهو مخصاما الا

 .يأتي من ادلة القول الثاني كصحيح ابي بصير الاتي وغيره

مع ان اندراج الصبي قبل التمييز تحت عموم المسلمين والمومنين انـما 

 .هو بالالحاق والتبعية لا اصالة

 .ذا القولفلا يتم ه

 :م ثبوت القصاصدع: القول الثانی

 :دل له بوجوهيست

عَنْ رَجُلٍ قَتَـلَ   أَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ سَ : أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ صحيحة  :الأول

ءَ  جْنوُنُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِـهِ فَقَتَلَـهُ فَـلاَ شيَْ إنِْ كَانَ المَ  :فَقَالَ  ،رَجُلاً مجَْنُوناً 

وَإنِْ  :الَ قَـ ،سْـلمِِينَ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ المُ  وَيُعْطَىٰ وَرَثَتُهُ  ،عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَلاَ دِيَةٍ 
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فَـأَرَىٰ أَنَّ  ،جْنوُنُ أَرَادَهُ فَلاَ قَوَدَ لمنَِْ لاَ يُقَـادُ مِنـْهُ هُ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَكُونَ المَ كَانَ قَتَلَ 

يَةَ مِنْ مَالـِهِ  وَيَسْـتَغْفِرُ االله وَيَتُـوبُ  ،جْنُـونِ يَـدْفَعُهَا إلىَِٰ وَرَثَـةِ المَ  عَلىَٰ قَاتلِهِِ الدِّ

 .)١(إلَِيْهِ 

 :تدلالقريب الاسوت

فالتعليل عام وان كان ) لا قود لمن لا يقاد منه(ان التعليل الوارد فيها 

فُضَيْلِ صحيح مورده خاص ويدعم عموم التعليل ما ورد في الحدود كما في 

لاَ حَدَّ لمنَِْ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ يَعْنـِي «: يَقُولُ   سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ االله :بْنِ يَسَارٍ قَالَ 

لمَْ  ،يَـا زَانِ  :فَقَالَ لَهُ  وَلَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ  ،وْ أَنَّ مجَْنُوناً قَذَفَ رَجُلاً لمَْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً لَ 

رٍ عَنْ أَبيِ عَبْـدِ االله. )٢(»يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ  لاَ « :قَـالَ   وموثق إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ

 .)٣(»حَدَّ لمنَِْ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ 

ك ان البالغ اذا قذف صبيا فلا يحد كما صرحت الروايـات دعم ذلوي

عَـنِ الْغُـلاَمِ لمَْ   سَـأَلْتُ أَبَـا جَعْفَـرٍ : أَبيِ مَرْيَمَ الأْنَْصَارِيِّ قَالَ كصحيح 

لَدُ  جُلَ هَلْ يجُْ تَلمِْ يَقْذِفُ الرَّ وَذَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُـلاً قَـذَفَ الْغُـلاَمَ لمَْ  ،لاَ  :قَالَ  ؟يحَْ

لَدْ   .)٤(يجُْ

 فصحيح ابی مريم الانصاری عكس صحيح الفضيل حيث ينفي عنه

 .د لهلانه لاح دالح

د في المجنون ولكنه عمم للصبي فالقاذف للصـبي ومع ان العموم ور
                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٢٨الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢٥٤، ص٧ج: الكافي) ٢(

 .٢٥٣، ص٧ج: الكافي) ٣(

 .١من أبواب حد القذف ح  ٥الباب: وسائل الشيعة) ٤(
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لا يحد وسياتي ان الحد والقصاص لهما جامع ماهوي مما يبين عموم التعليـل 

 .في صحيح ابي مريم المتقدم

المجنون والصبىٰ بالقصور واشـتركهما  ويدعم العموم أيضا باشتراك

 .في جملة من الاحكام التي وضعت عنهما

وبالتالي عدم استحقاق القاصر للحد والقصاص عـلىٰ الغـير مقابـل 

 .عدم الحق عليه

 .ومن ثم أورد نفي القصاص عن الصغير والمجنون

  :ااك ا واص    واة: ة

والقصاص في جـامع مـاهوي واحـد بعنـوان ومما يدعم وحدة الحد 

وبوحدة هـذا العنـوان يـتم العمـوم ، الحد بالمعنىٰ الاعم جملة من الشواهد

الوارد في صحيح فضيل لكل من الحد والقصاص بعد كـون هـذا العمـوم 

 :عام لكل قاصر من الصبي والمجنون وغيرهما

في ما في صحيح ابي بصير المتقـدم مـن اطـلاق الحـد  :الشاهد الأول

 .كلام السائل علىٰ القصاص

 مَـنْ  :ما مر في قتل الكافر للكافر من قوله تعالىٰ  :الشاهد الثاني
ُ
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لا سيما وقد ذكر في الايـة اللاحقـة جـزاء الشـق ، القصاص والثاني في الحد

 : الثاني
ً
سـادا

َ
رضِ ف

َ ْ
 ِ� الأ

َ
ُ وَ�سَْعَوْن

َ
 االلهَ وَرسَُو�

َ
ارُِ�ون

ُ
ينَ � ِ

�
ما جَزاءُ ا�

�
إِن

                                                        

 .٣٢الآية : سورة المائدة) ١(
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وا
ُ
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�
ت
َ
ق

ُ
� 

ْ
ن

َ
 فهل هذا الجزاء للمفسد في الأرض هو قصاص او حد؟ مـع )١(أ

هي كمفسدة جـزء ، ان مفاد الاية الأولىٰ ان النتيجة فكانما قتل الناس جميعا

 .من تعريف الماهية بجامع في الجنس الماهوي متحد

ما ورد من قتل من اعتاد قتل اهـل الذمـة او الكـافر  :الشاهد الثالث

المعاهد او غيرهم كالعبد والمجنـون وانـه يقتـل واختلـف في كونـه حـد او 

 .ولين مشهورينقصاصا علىٰ ق

 .وهذا الترديد بين القولين موشر للتقارب بين ماهية القسمين

روط ـان الحد لغـة شـامل للقصـاص جنسـا في الشـ: الشاهد الرابع

 .العامة الماهوية

ما يأتي مـن قاعـدة درء الشـبهة للقصـاص كـما في  :الشاهد الخامس

فيـدرء وكذا وردت رواية معتبرة فيه ومفادهـا ان القصـاص حـد ، الحدود

 .بالشبهة

ان قاعدة لا حد لمن لا حد عليه مطابقـة لعنـوان لا  :الشاهد السادس

قود لمن لاقود عليـه لسـانا وموضـوعاً ومحمـولاً وكـذا بالوصـف المشـعر 

 .بالتعليل

ما ورد في باب لا يقاد الوالـد بولـده كـما في الروايـة  :الشاهد السابع

ا الصحيحة عن وَيُقْتَـلُ  ،لاَ يُقَـادُ وَالـِدٌ بوَِلَـدِهِ : الَ قَ   حمُْرَانَ عَنْ أَحَدِهمَِ

 .)٢(الْوَلَدُ إذَِا قَتَلَ وَالدَِهُ عَمْداً 

رٍ عَنْ ة موثقد من انه لا يحد الوالد للولد كما في وما ور إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ
                                                        

 .٣٣الآية : سورة المائدة) ١(

 .٢٣٦، ص١٠ج: تهذيب الأحكام) ٢(
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وَيُقْتَـلُ  ،إذَِا قَتَلَهُ لاَ يُقْتَلُ وَالدٌِ بوَِلَدِهِ  :كَانَ يَقُولُ   جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ عَليِّاً 

وَيحَُدُّ الْوَلَـدُ للِْوَالـِدِ إذَِا  ،وَلاَ يحَُدُّ الْوَالدُِ للِْوَلَدِ إذَِا قَذَفَهُ  ،الْوَلَدُ باِلْوَالدِِ إذَِا قَتَلَهُ 

 .)١(قَذَفَهُ 

بـل في الموثقـة ، بلسـان واحـد) لا يقـاد(و) لا يحد(هذان التعبيران ف

رط في ـوهذا مشـعر بوحـدة الشـ، يقتل ولا يحدأعلاه ورد كلا الامرين لا 

 .الماهية الجامعة

وقد ذكرت بعض الروايات العبد في سياق الولد مما يدلل عـلىٰ اتحـاد 

وجه الشرط وكونه ولاية الوالد مما يعم الجد في الشرط الثالث في القصاص 

 .كما سياتي

طلاق الحدود عـلىٰ القصـاص في بعـض الروايـات ا :الشاهد الثامن

دِ بْنِ حمُْرَانَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله حيحكص اجٍ وَمحُمََّ  :قُلْنَـا: قَـالَ   جمَيِلِ بْنِ دَرَّ

كَـانَ   إنَِّ عَليِّـاً  ،فيِ الْقَتْلِ وَحْـدَهُ  :فَقَالَ  ؟دُودِ وزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فيِ الحُ أَتجَُ 

 .)٢(يَقُولُ لاَ يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ 

ما سياتي من وجـوه قاعـدة درء القصـاص بالشـبهة  :الشاهد التاسع

 .الدالة بالالتزام وقرائن خاصة اتية علىٰ وحدة الماهية الجامعة

 عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االلهما ورد في قوية الحسن بـن صـالح  :الشاهد العاشر

  َبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ االله فَـماَتَ فَـلاَ  :سَمِعْتُهُ يَقُولُ  :قَال دِيَـةَ لَـهُ  مَنْ ضرََ

بْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ النَّاسِ فَماَتَ فَإنَِّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا ،عَلَيْنَا  .)٣(وَمَنْ ضرََ
                                                        

 .٨من أبواب قصاص النفس ح  ٣٢الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .١أبواب دعوىٰ القتل ح من ٢الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .٣من أبواب قصاص النفس ح  ٤٢الباب : المصدر) ٣(
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ٰ بْـنِ عُـثْماَنَ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِاالله نْ قَتَلَـهُ مَـ: قَـالَ فيِ حَـدِيثٍ   ومُعَلىَّ

 .)١(دُّ لمَْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ الْقِصَاصُ أَوِ الحَ 

ـماَ رَجُـلٍ قَتَلَـهُ الحَـ: لَ قَا  لَبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهوصحيح الحَْ  دُّ أَوِ أَيُّ

 .)٢(دِيثَ الحَ  ...الْقِصَاصُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ 

 :الوجه الثاني

لو سلم تعارض عموم القصاص مع عمـوم التعليـل في صـحيح ابي 

دون  بصير فتصل النوبة الىٰ قاعدة الاحتياط بالدماء ومقتضاها ثبوت الدية

 .القصاص

 .ولتقرير ذلك نذكر قاعدة درء القصاص بالشبهات

  :رء تاص  :ُة

 :ويستدل للقاعدة بوجوه

 :الوجه الأول

عَـنْ   سُـئلَِ أَبُـو جَعْفَـرٍ : بُرَيْـدِ بْـنِ مُعَاوِيَـةَ الْعِجْـليِِّ قَـالَ رواية 

ــهَادَةُ عَلَيْــهِ الحَــفَلَــمْ يُقَــمْ عَلَيْــهِ  رَجُــلٍ قَتَــلَ رَجُــلاً عَمْــداً  دُّ وَلمَْ تَصِــحَّ الشَّ

ثُـمَّ إنَِّ قَوْمـاً آخَـرِينَ شَـهِدُوا عَلَيْـهِ بَعْـدَ مَـا  ،حَتَّـىٰ خُـولطَِ وَذَهَـبَ عَقْلُـهُ 

ــهُ  ــهُ قَتَلَ ــولطَِ أَنَّ ــالَ  ،خُ ــوَ  :فَقَ ــهُ وَهُ ــينَ قَتَلَ ــهُ حِ ــهُ قَتَلَ ــهِ أَنَّ ــهِدُوا عَلَيْ إنِْ شَ

ــهِ عِ  ــيْسَ بِ ــلَ بِــهِ صَــحِيحٌ لَ ــلٍ قُتِ ــنْ فَسَــادِ عَقْ ــةٌ مِ ــهِ  ،لَّ وَإنِْ لمَْ يَشْــهَدُوا عَلَيْ

يَـةُ مِـنْ مَـالِ الْقَاتـِلِ المَ بذَِلكَِ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفـِعَ إلىَِٰ وَرَثَـةِ   ،قْتُـولِ الدِّ
                                                        

 .٦من أبواب قصاص النفس ح  ٤٢الباب : المصدر) ١(

 .٩من أبواب قصاص النفس ح  ٤٢الباب : المصدر ) ٢(
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ــالٌ أُ  ــهُ مَ ــوَإنِْ لمَْ يَكُــنْ لَ ــتِ المَ ــةُ مِــنْ بَيْ يَ ــيَ الدِّ ــرِئٍ وَلاَ يَبْ  ،الِ عْطِ طُــلُ دَمُ امْ

 .)١(مُسْلمٍِ 

 :داما السن

وهي ليست شديدة الضعف وان كان خضر الصيرفي مجهـول الحـال 

وقد رواها المحمدون الثلاثة عـن وذلك لان الرواي عنه الحسن بن محبوب 

 .كتاب الحسن بن محبوب

 .ظاهر جملة من الاصحاب الفتوىٰ بصدرهاو

 : دلالةواما ال

لها من نفي القصاص لعدم احـراز موجبـه د في ذيوموضع الاستشها

 .مع انه قد تحقق من ارتكابه القتل

 :قاعدة أخرىٰ 

أي ان ) اخذ المـتهم لوثـا بالديـة(ومفادها أيضا يدل علىٰ قاعدة ثانية 

، اللوث يوجب الدية علىٰ المتهم بالقتل وان احتمل انه خطا تحملـه العاقلـة

فـان الضـمان للديـة ، للديـةفان ذلك الاحتمال لا يدفع ولا يسقط الضـمان 

وسـياتي ، حكم متوسط بين القود وبين تحمل العاقلة للدية بسـبب اللـوث

مزيد البحث فيها في بحث القسامة وفي ذيك الوجه الثالث والرابع الاتيـين 

همـا روايـة الىٰ روايتين دالتين علىٰ ذلـك أيضـا و )٨٦لة أمس(كما سنشير في 

 .بريد ورواية أبو بصير

 :نيالوجه الثا

االمرسل كالمصحح عن  اجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابهِِ عَنْ أَحَـدِهمَِ  جمَيِلِ بْنِ دَرَّ
                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٢٩الباب : وسائل الشيعة) ١(
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  َهُ قَال جُلُ عَلىَٰ نَفْسِهِ باِلْقَتْلِ قُتلَِ إذَِا لمَْ يَكُـنْ عَلَيْـهِ شُـهُودٌ : أَنَّ  ،إذَِا أَقَرَّ الرَّ

 .)١(تُرِكَ وَلمَْ يُقْتَلْ  ،لمَْ أَفْعَلْ  :فَإنِْ رَجَعَ وَقَالَ 

والوجـه في التفصـيل بـين الإقـرار ، ذه الرواية نص في المطلـوبوه

والشهود كما هو الحال في الحد ان الرجوع في الإقرار متجه بخلاف الشهود 

فان المثبت للقصاص او الحد ليس قوله نفسـه ، فانه في الشهود غير مسموع

 .لهبل شهادة الشهود بخلاف الإقرار فان المثبت للقصاص او الحد قو

 :الوجه الثالث

ــدِاالله ــكُونيِِّ عَــنْ أَبيِ عَبْ ــالَ   موثــق السَّ ــ: قَ ــوْمٌ يَشْ رَبُونَ ـكَــانَ قَ

  ؤْمِنينَِ فَرُفعُِوا إلىَِٰ أَمِيرِ المُ  ،فَيَتَبَاعَجُونَ بسَِكَاكينَِ كَانَتْ مَعَهُمْ  فَيَسْكَرُونَ 

يَـا أَمِـيرَ  :قْتُـولَينِْ فَقَالَ أَهْـلُ المَ  ،نِ فَماَتَ مِنهُْمْ رَجُلاَنِ وَبَقِيَ رَجُلاَ ، فَسَجَنهَُمْ 

ا بصَِاحِبَيْنَاالمُ  ا :فَقَالُوا ؟مَا تَرَوْنَ  :فَقَالَ للِْقَوْمِ  ،ؤْمِنينَِ أَقدِْهمَُ  ،نَـرَىٰ أَنْ تُقِيـدَهمَُ

ذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْماَ : للِْقَوْمِ  فَقَالَ عَليٌِّ   ، صَـاحِبَهُ فَلَعَلَّ ذَيْنكَِ اللَّ

 ،قْتُولَينِْ عَلىَٰ قَبَائلِِ الأْرَْبَعَةِ بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ المَ :  فَقَالَ عَليٌِّ  ،لاَ نَدْرِي :قَالُوا

اجِ وَذَكَرَ إسِْماَعِيلُ بْنُ الحَ  :قَالَ  ،قْتُولَينِْ الْبَاقِيَينِْ مِنْ دِيَةِ المَ  وَآخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ  جَّ

كُنْـتُ أَنَـا  :قَـالَ ، عْـدِ نْ عُبَيْدِ االله بْـنِ أَبيِ الجَ نْ سِماَكِ بْنِ حَرْبٍ عَ بْنِ أَرْطَأَةَ عَ 

 .)٢(هَذِهِ الْقَضِيَّةَ فيِنَا  ىٰ عَليٌِّ ـرَابعَِهُمْ فَقَضَ 

كما يـدل عـلىٰ ان اللـوث ، د والقصاص بالشبهةحيث علل نفی القو

 .موجب للدية بنفسه فيدل علىٰ القاعدة الثانية أعلاه
                                                        

 .٤الحدود حمن أبواب مقدمات  ١٢الباب: وسائل الشيعة) ١(

 .١من أبواب موجبات الضمان ح  ١الباب : وسائل الشيعة) ٢(



 سند القصاص  ..........................................................................  ٢٩٦

 :جه الرابعالو

كُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله   ؤْمِنينَِ رُفعَِ إلىَِٰ أَمِيرِ المُـ: قَالَ   موثق السَّ

فَشَهِدَ ثَلاَثَةٌ مِنهُْمْ عَـلىَٰ اثْنَـينِْ  ،سِتَّةُ غِلْماَنٍ كَانُوا فيِ الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنهُْمْ 

قَاهُ  ماَُ غَرَّ قُـوهُ وَشَهِدَ اثْنَانِ عَلىَٰ  ،أَنهَّ مُْ غَرَّ ـ عَـليٌِّ  ، الثَّلاَثَةِ أَنهَّ يَـةِ   فَقَضىَٰ باِلدِّ

 .)١(ثَلاَثَةَ أَخمَْاسٍ عَلىَٰ الاِثْنَينِْ وَخمُُسَينِْ عَلىَٰ الثَّلاَثَةِ  ،أَخمَْاساً 

 .ومثله صحيح ابن قيس

ان التعارض في البينتـين اوجـب شـبهة في المقـام فلـم يثبـت الأمـير 

ولو حملت علىٰ اخـتلال شروط البينـة لم يخـرج ، الديةالقصاص وانما اثبت 

 .الفرض عن الشبهة وثبت الدية بلوث الاتهام

، فان تعارض البينتين لا تجـري فيـه القرعـة بـل الديـة عـلىٰ الجميـع

فان احد المجموعتين ليس عليهما ضمان ومـع ، ومفادها دال علىٰ القاعدتين

 .فان اللوث سبب للتغريم، ذلك اغرمت للوث

 :لوجه الخامسا

 عَليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَـنْ بَعْـضِ أَصْـحَابنَِا رَفَعَـهُ إلىَِٰ أَبيِ عَبْـدِ االلهة مرفوع

  َؤْمِنينَِ أُتيَِ أَمِيرُ المُ : الَ ق   ٌينٌ مُلَطَّـخ برَِجُلٍ وُجِدَ فيِ خَرِبَةٍ وَبيَِدِهِ سِـكِّ

طُ فيِ دَ  مِ وَإذَِا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ يَتَشَحَّ مَـا :  ؤْمِنينَِ فَقَـالَ لَـهُ أَمِـيرُ المُـ ،مِهِ باِلدَّ

أَقْبَـلَ رَجُـلٌ  فَلَماَّ ذَهَبُـوا بـِهِ  ،بهِِ  اذْهَبُوا بهِِ فَأَقيِدُوهُ  :قَالَ  ،أَنَا قَتَلْتُهُ  :قَالَ  ؟تَقُولُ 

لِ لـِ  ؤْمِنينَِ فَقَالَ أَمِيرُ المُ  ،أَنَا قَتَلْتُهُ  :فَقَالَ  :إلىَِٰ أَنْ قَالَ  ،...رِعٌ ـمُسْ  مَـا  :لأَْوَّ

لَكَ عَلىَٰ إقِْرَارِكَ عَلىَٰ نَفْسِكَ  وَمَا كُنْتُ أَسْتَطيِعُ أَنْ أَقُولَ وَقَدْ شَهِدَ  :فَقَالَ  ؟حمََ
                                                        

 .١من أبواب موجبات الضمان ح ٢الباب : وسائل الشيعة) ١(
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جُـلُ  مِ وَالرَّ ينٌ مُلَطَّـخٌ باِلـدَّ جَالِ وَأَخَذُونيِ وَبيَِـدِي سِـكِّ عَليََّ أَمْثَالُ هَؤُلاَءِ الرِّ

طُ فيِ دَمِهِ وَأَنَا  تُ وَأَنَـا رَجُـلٌ كُنْـ ،رْبَ فَأَقْرَرْتُ ـخِفْتُ الضَّ  قَائمٌِ عَلَيْهِ يَتَشَحَّ

فَرَأَيْـتُ  ،رِبَـةَ خَـذَنيِ الْبَـوْلُ فَـدَخَلْتُ الخَ وَأَ ، رِبَةِ شَـاةً ذَبَحْتُ بجَِنْبِ هَذِهِ الخَ 

طاً فيِ دَمِهِ  جُلَ مُتَشَحِّ باً  ،الرَّ فَقَـالَ  ،أَخَذُونيِ فَدَخَلَ عَليََّ هَؤُلاَءِ فَ  ،فَقُمْتُ مُتَعَجِّ

مَـا  :وَقُولُـوا لَـهُ  ،سَـنِ الحَ خُذُوا هَذَيْنِ فَـاذْهَبُوا بهِـِماَ إلىَِٰ :  ؤْمِنينَِ أَمِيرُ المُ 

ـتَهُماَ فَذَهَبُوا إلىَِٰ الحَ  :قَالَ  ،كْمُ فيِهِماَ الحُ  ـوا عَلَيْـهِ قصَِّ  سَـنُ فَقَـالَ الحَ ، سَنِ وَقَصُّ

 : ُؤْمِنينَِ قُولُوا لأِمَِيرِ الم  :وَقَـدْ  ،إنِْ كَانَ هَذَا ذَبَحَ ذَاكَ فَقَدْ أَحْيَا هَذَا

  :قَالَ االله 
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ٰ عَنهُْماَ  وَم رَجُ ، يخَُلىَّ وَتخُْ

 .)١(الِ دِيَةُ المذَْبُوحِ مِنْ بَيْتِ المَ 

ويمكـــن توجيـــه مفـــاد عـــدم القتـــل فيهـــا لاجـــل الشـــبهة في 

، لقصــاص لاســيما ان الديــة مــن بيــت المــال لا بالقرعــة ولا مــن الثــانيا

 .)١٠٨لة أمس(وسياتي تفصيلها في 

*   *   * 

 

 

 

 

 

                                                        

 .١من أبواب دعوىٰ القتل ح ٤الباب : وسائل الشيعة) ١(
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، فإنه لا يقتل بقتـل أن لا يكون القاتل أبا للمقتول: ط الثالثالشر

ابنـه وعليــه الديــة ويعـزر وهــل يشــمل الحكــم أب الأب أو لا؟ 

 .*) - 1(الشمول الاظهر ،وجهان

  

 :منها ،ه عدة رواياتوفي ،ذا الحكم اجماعيوه*)  - 1(

ا - ١ وَيُقْتَلُ  ،لاَ يُقَادُ وَالدٌِ بوَِلَدِهِ : قَالَ   صحيح حمُْرَانَ عَنْ أَحَدِهمَِ

 .)١(الْوَلَدُ إذَِا قَتَلَ وَالدَِهُ عَمْداً 

جُلِ يَقْتُلُ سَأَلْتُهُ عَنِ ال: قَالَ   صحيح الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله - 2 رَّ

 .)٢(لاَ  :قَالَ  ؟ابْنهَُ أَيُقْتَلُ بهِِ 

  المرسل بارسال خفيف عن فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله - 3

جُلُ بوَِلَدِهِ إذَِا قَتَلَهُ : قَالَ   ...وَيُقْتَلُ الْوَلَـدُ بوَِالـِدِهِ إذَِا قَتَـلَ وَالـِدَهُ  ،لاَ يُقْتَلُ الرَّ

 .)٣(دِيثَ الحَ 

لاَ يُقْتَـلُ :  قَالَ أَبُو عَبْدِ االله: مصحح الْعَلاَءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ  - 4

جُلَ إذَِا قَتَلَهُ وَإنِْ كَـانَ  ،الْوَالدُِ بوَِلَدِهِ وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بوَِالدِِهِ  جُلُ الرَّ وَلاَ يَرِثُ الرَّ

 .)٤(خَطَأً 

رٍ عَنْ جَعْفَرٍ  - 5 لاَ  :كَانَ يَقُـولُ   عَنْ أَبيِهِ أَنَّ عَلِيّاً  إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ

وَلاَ يحَُدُّ الْوَالدُِ للِْوَلَـدِ  ،وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ باِلْوَالدِِ إذَِا قَتَلَهُ  ،يُقْتَلُ وَالدٌِ بوَِلَدِهِ إذَِا قَتَلَهُ 
                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٣٢الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢ب قصاص النفس ح من أبوا ٣٢الباب  :المصدر السابق) ٢(

 .٣من أبواب قصاص النفس ح  ٣٢الباب  :المصدر) ٣(

 .٤من أبواب قصاص النفس ح  ٣٢الباب : المصدر) ٤(
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 .)١(وَيحَُدُّ الْوَلَدُ للِْوَالدِِ إذَِا قَذَفَهُ ، إذَِا قَذَفَهُ 

فالمشهور انه لا يقتل بحفيده لشمول عنـوان الوالـد لـه لغـة  داما الج

 .وعرفاً 

واما الشمول للبنت فلاطلاق لفظ الولد عليها وهو داعـم للتعمـيم 

 .للجد

لو قتل شخصا، وادعـىٰ أنـه ابنـه، لم تسـمع دعـواه مـا لم : )٨١ة لأمس(

ئل الفحـص الـوراثي الحـديث المفيـدة تثبت ببينة أو نحوهـا مـن وسـا

يجوز لولي المقتول الاقتصاص منـه وكـذلك لـو ادعـاه اثنـان، فللعلم، 

وقتله أحدهما أو كلاهما، مع عدم العلم بصدق أحـدهما وأمـا إذا علـم 

بصدق أحدهما، أو ثبت ذلـك بـدليل تعبـدي، ولم يمكـن تعيينـه ولـو 

نعــم لا بــاس ،  القرعــة مشــكل، فــالرجوع فيــه الىٰ ئل الحديثــةبالوســا

اما لو ادعىٰ ولدا مجهولا او ادعىٰ اثنان ، الديةبالقرعة في تعيين من عليه 

 .*) - ١(ثم قتله احدهما او كلاهما قبل القرعة فلا قود، انه ولدهما

  

لو ادعىٰ ولدا مجهولا او ادعىٰ اثنان انه ولدهما فان الادعـاء *)  - ١(

قبل القتل مـانع عـن القصـاص لان الادعـاء للمجهـول القـاصر كالميـت 

عارض تقبل دعواه ولو من باب الإقـرار عـلىٰ نفسـه في والصبي من دون م

فضلا عما اعتبر ، وهذا المقدار شبهة مانعة من القصاص، الاحكام التي عليه

 .ادعائه بانفراده امارة
                                                        

 .٨من أبواب قصاص النفس ح  ٣٢الباب : المصدر) ١(
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 .واما القرعة اللاحقة فلا يترتب عليها الاثار

 :والمسالة فيها فروع

 .العلم اما اعتبار وسائل البحث الحديثة فهو فيما اذا ولدت - ١

 .انه لا يفرق في هذا الحكم بين شخص او اكثر - ٢

لو علم بصدق احدهما او ثبت ذلك دليـل تعبـدي بنحـو مـردد  - ٣

 بينهما فهل يرجع للقرعة؟

وذلك لكون موضوع القرعة هـو الشـك وهـي ، لا يخلو من اشكال

لان الشبهة مانعة مـن ، مانعة من القصاص فلا تصل النوبة الىٰ نفس القرعة

 .قصاص كما مر ذلك في قاعدة سابقةال

لو قتل الرجل زوجته، وكان له ولد منها فهل يثبـت : )٨٢لة أمس(

ظهـر حق القصـاص لولـدها؟ المشـهور عـدم الثبـوت، وهـو الا

كما لو قذف الزوج زوجته الميتة ولا وارث لهـا الا ولـدها  ،الأقوىٰ 

 .*) - ١(منه

  

 :بفی الاقتصاص من الا *) - 1(

  :ها خلاففي المسالة

لو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص لولدها منه : (ئعففی الشرا

أن يقتص من والده ولو قيل يملك هنا أمكن اقتصـارا  قيل لا لأنه لا يملك

 .)بالمنع علىٰ مورد النص

ولو قتل الرجل زوجته هـل يثبـت القصـاص : (وفی جواهر الكلام
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بـل المشـهور عـلىٰ مـا في عليه لولدها منه قيل والقائـل الشـيخ والفاضـل 

لا يثبت إرثا كما لا يثبت أصالة لأنه لا يملك أن يقتص من والـده :المسالك

ولو قيل يملك هنـا أمكـن . له فضلا عن مورثه المنافي للمصاحبة بالمعروف

الذي لا شك في انسياق غـير الفـرض منـه،  اقتصارا بالمنع علىٰ مورد النص

من أن استيفاء القصاص موقوف علىٰ  - والأولوية ممنوعة، وما في المسالك

مطالبة المستحق، وإذا كان هو الولد وطالب به كان هـو السـبب في القـود، 

 قولـه واضـح الضـعف، ضرورة ظهـور - فيتناوله عموم النص أو إطلاقه

 :»١()في كون المراد عدم قتله بقتله »لا يقاد والد بولد(. 

ـدِ لتعليل في صحيحة دا لعموم اوالصحيح ما عليه المشهور استنا محُمََّ

نَـا  سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ  لَـوْ  :قَـالَ  ،عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنهَُ باِلزِّ

لَدْ لَهُ  ،قَتَلَهُ مَا قُتلَِ بهِِ  هُ  :قُلْتُ  ،وَإنِْ قَذَفَهُ لمَْ يجُْ إنِْ قَذَفَهَا  :قَالَ  ،فَإنِْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّ

قَ بَيْنهَُماَ وَلمَْ  ،ىٰ مِنْ وَلَدِهَا تَلاَعَنَا وَلمَْ يُلْزَمْ ذَلكَِ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفَىٰ مِنهُْ وَانْتَفَ  وَفُرِّ

هُ حَيَّةٌ  :قَالَ ، تحَِلَّ لَهُ أَبَداً  انيَِـةِ وَلمَْ يَنْتَـفِ مِـنْ  :وَإنِْ كَانَ قَالَ لاِبْنهِِ وَأُمُّ يَا ابْنَ الزَّ

قْ بَيْنهَُماَ لحَ لَدِهَا جُلدَِ اوَ  ا وَلمَْ يُفَرَّ انيَِـةِ  :وَإنِْ كَانَ قَالَ لاِبْنهِِ  :قَالَ  ،دَّ لهََ يَا ابْـنَ الزَّ

هَا مِنهُْ إلاَِّ وَلَدُهَا مِنـْهُ فَ  ا مَنْ يَأْخُذُ بحَِقِّ هُ مَيِّتَةٌ وَلمَْ يَكُنْ لهََ ـهُ لاَ يُقَـامُ عَلَيْـهِ وَأُمُّ إنَِّ

هِ فَهُوَ وَليُِّهَا  ،دِّ قَدْ صَارَ لوَِلَدِهِ مِنهَْالأِنََّ حَقَّ الحَ  ،دُّ الحَ  ا وَلَدٌ مِنْ غَيرِْ فَإنِْ كَانَ لهََ

لَدُ  ا قَرَابَةٌ  ،لَهُ  يجُْ هِ وَكَانَ لهََ ا وَلَدٌ مِنْ غَيرِْ يَقُومُونَ بأَِخْذِ الحَدِّ جُلدَِ وَإنِْ لمَْ يَكُنْ لهََ

 .)٢(لهُمْ 

                                                        

 .175: ، ص42 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج )١(

 .١من أبواب حد القذف ح ١٤الباب: وسائل الشيعة) ٢(
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وهذا التعليل عـام وهـو ، ده منهاوالتعليل لان حق الحد قد صار لول

رٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِهِ ة لعموم موثق داعم كَـانَ   أَنَّ عَليِّـاً إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ

وَلاَ يحَُـدُّ  ،وَيُقْتَلُ الْوَلَـدُ باِلْوَالـِدِ إذَِا قَتَلَـهُ  ،لاَ يُقْتَلُ وَالدٌِ بوَِلَدِهِ إذَِا قَتَلَهُ  :يَقُولُ 

 .)١(وَيحَُدُّ الْوَلَدُ للِْوَالدِِ إذَِا قَذَفَهُ  ،وَلَدِ إذَِا قَذَفَهُ الْوَالدُِ للِْ 

ا وَيُقْتَـلُ  ،لاَ يُقَادُ وَالـِدٌ بوَِلَـدِهِ : قَالَ   وصحيح حمُْرَانَ عَنْ أَحَدِهمَِ

 .)٢(الْوَلَدُ إذَِا قَتَلَ وَالدَِهُ عَمْداً 

المقتول او ان د والد بولده اعم من كون الولد هو بتقريب عموم لا يقا

المقتول قد ورثه الولد فهذا العموم داعـم للتعليـل في صـحيح ابـن مسـلم 

لاسيما بعد القاعدة المتقدمة من عموم وحدة ماهية الحد والقصـاص وكـذا 

 .لقاعدة نفي الحد والقصاص لمن لا حد عليه

لو قتل أحد الأخوين أباهمـا، والآخـر أمهـما فلكـل : )٨٣لة أمس(

الآخر القود فان تشاحا في الاقتصاص اقرع بيـنهما واحد منهما علىٰ 

بدر أحـدهما، فـاقتص، ولو ، دم بالاستيفاء من اخرجته القرعةوق

كان لوارث الآخر الاقتصاص منه، ولا يبعد كـون مشـاحته قبـل 

القتل قصاصا بمنزلة وصـيته بالقصـاص والاقـوىٰ نفودهـا عـلىٰ 

 .*) - ١(الورثه فليس لهم ان يعفوا

  

د فلاطلاقـات ادلـة القصـاص بعـد تحقـق اما ثبوت القـو*)  - ١(
                                                        

 .٨من أبواب قصاص النفس ح  ٣٢الباب : المصدر) ١(

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٣٢الباب : المصدر) ٢(
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ىٰ الاطلاقـات جـواز ـوقيل ان مقتض، موضوع القصاص وهو القتل العمدي

وفيه انه مبني ، مبادرة كل منهما الىٰ الاقتصاص من الاخر حتىٰ في صورة التشاح

علىٰ استقلال ولي الـدم بالقصـاص مـن دون الرجـوع الىٰ الحـاكم في اسـتيفاء 

. توقف الاستيفاء علىٰ اذن الحاكم - ان شاء االله تعالىٰ  - ولكن سياتي ،القصاص

 .ومن ثم عند التشاح فالتقديم من وظائف الحاكم ولا يتم الا بالقرعة

ــوارث باســتيفاء الحــق  وهــل صــاحب الحــق اصــالة ان يــوصي لل

بالقصاص او عدمه؟ وبعبارة أخرىٰ صـاحب الحـق المـورث هـل ولايتـه 

 .علىٰ ارث الوارثمقدمة ولو بالوصية 

انه ان كان حق القصاص حق غير مالي فتنفد الوصية  مقتضىٰ القاعدة

امـا ان كانـت ، تامة لانها عهدية ولائية بل وان كانت ماليـة تبعـا لا اصـالة

وحيث ان القصاص غير قابل للتبعيض فلا تنفد ، مالية فلا ينفد الا بالثلث

 .الوصية الا برضا الوارث

 : قد يقال

اص حق مالي لما قرر من ان الدية ثابتة بسبب الاتلاف غايـة ان القص

 .الامر ان حق القصاص استيفاء اكمل للضمان

بَـةً «: اما ما في النهج بُوهُ ضرَْ بَتهِِ هَـذِهِ فَـاضرِْ انْظُرُوا إذَِا أَنَا مُتُّ مِنْ ضرَْ

بَة يَّ أَنْـتَ وَليُِّ الأْمَْـرِ وَوَليُِّ يَا بُنَـ« :فَقَالَ   ثُمَّ أَقْبَلَ عَلىَٰ ابْنهِِ الحَسَنِ ، »بضرَِْ

مِ فَإنِْ عَفَوْتَ فَلَكَ  بَةٍ وَلاَ تَأْثَمْ  ،الدَّ بَةً مَكَانَ ضرَْ  .)١(»وَإنِْ قَتَلْتَ فَضرَْ

فان العبارة الثانية وان لم ترد في نهج الرضي ولكن وردت في مصـادر 

 .حديثية أخرىٰ قديمة فهي معتبرة
                                                        

 .٣٦٢ص: نهج البلاغة) ١(
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لحق بالقصاص ولكن الذيل فيه تخيـير وظاهر صدرها لزوم استيفاء ا

وظاهر الذيل عدم كون الصدر وصية تعيينية بل هي ، بين العفو والقصاص

 .ارشاد للعدل بالاستيفاء وعدم المثلة

انه لو أوصىٰ باسـتيفاء القصـاص فـلا يبعـد ) ١٩لة أمس(وقد مر في 

نفوذ الوصية علىٰ الورثة بعد كون الموصي هو صاحب الحق الأصـلي وكـذا 

 .لو أوصىٰ قبل الجناية

أن يكون القاتل عـاقلا بالغـا، فلـو كـان مجنونـا لم : ط الرابعرـالش

. ، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونـا*) - 1(يقتل

نعم تحمل علىٰ عاقلته الدية، وكذلك الصبي لا يقتـل بقتلـه غـيره 

ة في عدم ثبوت العبرو ،صبيا كان أو بالغا، وتحمل علىٰ عاقلته الدية

القتل، فلو قتـل وهـو عاقـل ثـم جـنّ لم  القود بالجنون حال جناية

 .*) - 2(يسقط عنه القود

  

رطين كما صرح الاعلام ـظاهر عدم الخلاف في هذين الشال*)  - 1(

 .مضافا الىٰ اتفاق النصوص علىٰ ذلك، بذلك منهم صاحب الجواهر وغيره

 .اد ولا حد لمن لا حد لهدم انه لا قود لمن لا يقما تق :منها

 :الروايات :ومنها

دِ بْنِ مُسْـلِمٍ عَـنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ  - 1 كَـانَ أَمِـيرُ : قَـالَ   صحيح محُمََّ

 .)١(عْتُوهِ عَلىَٰ عَاقِلَتهِِ خَطَأً كَانَ أَوْ عَمْداً جِنَايَةَ المَ يجَْعَلُ   ؤْمِنينَِ المُ 

دَ بْنَ أَبيِ   نْ أَبيِ عَبْدِ االلهإسِْماَعِيلَ بْنِ أَبيِ زِيَادٍ عَ ة موثق - 2 أَنَّ محَُمَّ
                                                        

 .١من أبواب العاقلة ح  ١١الباب : وسائل الشيعة) ١(
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 ،يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مجَْنوُنٍ قَتَـلَ رَجُـلاً عَمْـداً   ؤْمِنينَِ بَكْرٍ كَتَبَ إلىَِٰ أَمِيرِ المُ 

يَةَ عَلىَٰ قَوْمِهِ   .)١(وَجَعَلَ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ سَوَاءً  ،فَجَعَلَ الدِّ

دِ بْنِ مُ  - 3 ـبيِِّ : قَالَ   سْلِمٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهصحيح محُمََّ عَمْدُ الصَّ

 .)٢(وَخَطَأُهُ وَاحِدٌ 

رٍ عَـنْ جَعْفَـرٍعَنْ أَبيِـهِ ةموثق - 4 كَـانَ   أَنَّ عَليِّـاً إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ

بْيَانِ خَطَأٌ  :يَقُولُ   .)٣(الْعَاقِلَةِ ) يحُْمَلُ عَلىَٰ (عَمْدُ الصِّ

عدم القصاص من المجنون والصـبي وانـما  وهذه الروايات دالة علىٰ 

بـل ان موردهـا المقتـول العاقـل البـالغ والا فـان ، توخذ الدية من العاقلة

 .المجنون والصغير لا قصاص له لما مر من القاعدة

بُرَيْدِ بْـنِ مُعَاوِيَـةَ الْعِجْـليِِّ  وهذه المسالة منصوصة في رواية*)  - ٢(

دُّ وَلمَْ فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الحَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً   سُئلَِ أَبُو جَعْفَرٍ : قَالَ 

هَادَةُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ خُولطَِ وَذَهَبَ عَقْلُهُ  ثُمَّ إنَِّ قَوْمـاً آخَـرِينَ شَـهِدُوا  ،تَصِحَّ الشَّ

هُ قَتَلَهُ  هُ قَتَلَهُ حِـينَ قَتَلَـهُ وَهُـوَ إنِْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَ  :فَقَالَ  ،عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولطَِ أَنَّ نَّ

ةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتلَِ بهِِ  وَإنِْ لمَْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بذَِلكَِ وَكَانَ  ،صَحِيحٌ لَيْسَ بهِِ عِلَّ

يَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتلِِ رَفُ دُفعَِ إلىَِٰ وَرَثَةِ المَ لَهُ مَالٌ يُعْ  هُ مَـالٌ وَإنِْ لمَْ يَكُنْ لَ  ،قْتُولِ الدِّ

يَةُ مِنْ بَيْتِ المَ أُ   .)٤(وَلاَ يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ ، الِ عْطيَِ الدِّ

 .د تقدم امكان اعتبار الرواية بادنىٰ درجات الاعتباروق
                                                        

 .٢٣٢، ص١٠ج: تهذيب الأحكام) ١(

 .٢من أبواب العاقلة ح  ١١الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .٣من أبواب العاقلة ح  ١١الباب : شيعةوسائل ال) ٣(

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٢٩الباب : المصدر) ٤(
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ا  صا  ىال أا:  

قول اذا ، ذكرت اقوال أخرىٰ تبين جريان حكم القصاص قبل البلوغ

اما ، لغ ثمان سنين وقول اذا بلغ طوله خمسة اشباربلغ عشر سنين وقول اذا ب

بيَِّ إذَِا بَلَغَ خمَْسَـةَ (: قول العشر سنين فقد ذكره الشيخ في الاستبصار أَنَّ الصَّ

 .)١()...أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنهُْ أَوْ بَلَغَ عَشرَْ سِنينَِ 

وليس هناك رواية تدل علىٰ هـذا القـول كـما صرح غـير واحـد مـن 

وهـو لا يتضـمن نفـود كـل  )موثـق زرارة(لا ما ورد في الوصـية الاعلام ا

 .تصرفاته فضلا عن التعرض للقصاص

ازِ قَالَ ذا وك مَتَـىٰ  :سَأَلْتُ إسِْماَعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ  :مصحح أَبيِ أَيُّوبَ الخَْزَّ

وزُ شَهَادَةُ الْغُلاَمِ   ؟وَيجَُـوزُ أَمْـرُهُ  :قُلْـتُ  :قَـالَ  ،إذَِا بَلَغَ عَشرَْ سِنينَِ  :فَقَالَ  ؟تجَُ

وَلَـيْسَ  ،دَخَلَ بعَِائشَِةَ وَهِيَ بنِْتُ عَشرِْ سِـنينَِ   إنَِّ رَسُولَ االله :فَقَالَ  :قَالَ 

رُ سِـنينَِ جَـازَ أَمْـرُهُ ـفَإذَِا كَانَ للِْغُلاَمِ عَشْـ ،يُدْخَلُ باِلجَارِيَةِ حَتَّىٰ تَكُونَ امْرَأَةً 

 .)٢(شَهَادَتُهُ  وَجَازَتْ 

 .كام أخرىٰ كطلاق الصبي اذا بلغ عشراوكذا اح

أن الصـبي إذا بلـغ (ما رواه أصحابنا  :دليلنا: والشيخ في الخلاف قال

ر سنين أقيمت عليـه الحـدود التامـة، واقـتص منـه، ونفـذت وصـيته ـعش

 .وذلك عام في جميع الحدود. )وعتقه

ولكنه استضعف ذلـك في حجـر المبسـوط ، طومثله فی رهن المبسو
                                                        

 .٢٨٧، ص٤ج: الاستبصار) ١(

 . ٣من أبواب كتاب الشهادات ح  ٢٢الباب: وسائل الشيعة) ٢(
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ر سنة، وفي الإناث تسع ـأما السن فحده في الذكور خمسة عشو: (حيث قال

 .)١()عشر سنين  سنين، وروىٰ 

كُونيِِّ عَنْ أَبيِ  اما قول الاخر وهو الخمسة اشبار فقد ورد في موثق السَّ

كَا فيِ قَتْـلِ   ؤْمِنينَِ قَالَ أَمِيرُ المُ  :قَالَ   عَبْدِ االله فيِ رَجُلٍ وَغُـلاَمٍ اشْـترََ

إذَِا بَلَغَ الْغُـلاَمُ خمَْسَـةَ أَشْـبَارٍ اقْـتُصَّ :  ؤْمِنينَِ فَقَالَ أَمِيرُ المُ  ،قَتَلاَهُ رَجُلٍ فَ 

يَةِ  ،مِنهُْ   .)٢(وَإنِْ لمَْ يَكُنْ بَلَغَ خمَْسَةَ أَشْبَارٍ قُضيَِ باِلدِّ

 .د افتىٰ بمضمونها الصدوق في المقنع والمفيد في المقنعةوق

رجل وغلام علىٰ قتل رجل فقـتلاه، فـان إذا اجتمع و :فقال في المقنع

 .)٣(كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه واقتصّ له

الصبي إذا قتل كانت الدية علىٰ عاقلته لأن خطـاءه و :ةوقال فی المقنع

 .)٤(وعمده سواء فإذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه

ر ـن يبلـغ عشـفإنّه يجب فيه الدّية عـلىٰ عاقلتـه الىٰ أ :ةوقال فی النهاي

فإذا بلغ ذلـك، اقـتصّ منـه وأقيمـت عليـه الحـدود . سنين أو خمسة أشبار

 .)٥(التّامّة

): 297 ص /2  ج( المختصر النافع في فقه الإماميـةة في وقال العلام

إذا بلـغ خمسـة : وفي أخـرىٰ . راـوفي رواية يقتص من الصـبي إذا بلـغ عشـ
                                                        

 .٢٨٣، ص٢ج: المبسوط) ١(

 .٣٠٢، ص٧ج: الكافي) ٢(

 .٥٢٣ص: المقنع) ٣(

 .المصدر السابق) ٤(

 .٧٦١ص: النهاية) ٥(
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 . خطأ حتىٰ يبلغ التكليفان عمده : والأشهر. أشبار، وتقام عليه الحدود

وفي (): 200ص  /4  ج( شرائع الإسلام في مسائل الحـلال والحـرام

إذا بلـغ خمسـة أشـبار : وفي أخرىٰ  ،راـيقتص من الصبي إذا بلغ عش :رواية

والوجه أن عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلـة ) ويقام عليه الحدود

 .حتىٰ يبلغ خمس عشرة سنة

ىٰ إذا بلغ عشرا وكان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار وفي أخر( :وقال ايضا

 .)جازت وصيته واقتص منه

 .ظيره ابن سعيد في الجامعون

ر سـنين ـة في التحرير والقواعد قد رد العمـل بروايـة العشـوالعلام

 . والخمسة اشبار لان عمد الصبي خطا

حمَْنِ بْنِ أَبيِ عَبْدِ االله قَالَ  ذا موثقةوك :  بُـو عَبْـدِ االلهقَالَ أَ  :عَبْدِ الرَّ

بيُِّ خمَْسَةَ أَشْبَارٍ أُكلَِتْ ذَبيِحَتُهُ   .)١(إذَِا بَلَغَ الصَّ

د دل عليه مصححة سليمان بن واما القول الثالث فهو الثمان سنين فق

جُلِ حفص المروزي  إذَِا تَمَّ للِْغُلاَمِ ثَماَنُ سِنينَِ فَجَائزٌِ أَمْـرُهُ : قَالَ   عَنِ الرَّ

 .)٢(وَإذَِا تَمَّ للِْجَارِيَةِ تسِْعُ سِنينَِ فَكَذَلكَِ  ،بَتْ عَلَيْهِ الْفَرَائضُِ وَالحُدُودُ وَقَدْ وَجَ 

 .ذه تمام ادلة الاقوال الثلاثةه

رطية البلـوغ في ـولكن كل هذه غير تام مقابل المشهور الـذاهب لشـ

 :ويتم بعدة نقاط، القصاص
                                                        

 .٣من أبواب الذبائح ح ٢٢الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .١٣من أبواب حد السرقة ح  ٢٨الباب : المصدر) ٢(
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وايات الدالة علىٰ ان هذه الأدلة خلاف ما هو مستفيض من الر :أولا

تحديد البلوغ بالاحتلام او السن او ظهور الشـعر الخشـن عـلىٰ العانـة وان 

الحدود لا تجري الا علىٰ من بلغ السن المحدد او الاحتلام وسياتي بيان جملة 

 .من الروايات

ان عمدة الروايات السابقة موثق السكوني ومصـححة سـليمان  :ثانيا

ة جدا واما الموثقة فتقبل الحمل علىٰ ما لو اما المصححة فهي شاذ، بن حفص

 .احتلم

اما باقي الروايات فهي اجنبية عن المقام وبعضها مقيدة بموارده  :ثالثا

 .وبعضها الاخر معارض بما هو اقوىٰ منها

اما استدلال المشهور في الرد بعموم ما ورد مـن عمـد الصـبي  :رابعا

 .لام في تحديد غاية الصباوةخطا تحمله العاقلة فلا يخلو من نظر لان الك

 :وهذه نبذه من تلك الروايات المعارضة لما دل علىٰ ما هو مخالف المشهور

فيِ   عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االلهشِـهَابٍ ة كما فـی مصـححما ورد في الحج 

سْلاَمِ  ةُ الإِْ  ،نَعَـمْ  :قَالَ  ؟رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ أَيجُْزِئُ عَنِ الْعَبْدِ حَجَّ

هَا مَوْلاَهَا أَيجُْـزِئُ عَنهَْـا :قُلْتُ  أَلَـهُ أَجْـرٌ فيِ  :قُلْـتُ  ،لاَ  :قَـالَ  ؟فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّ

تهَِا ـةُ  :قَالَ  ،وَسَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشرِْ سِنينَِ يحَُجُّ  :قَالَ  ،نَعَمْ  :قَالَ  ؟حَجَّ عَلَيْهِ حَجَّ

سْلاَمِ إذَِا احْتَلَمَ   .)١(جُّ إذَِا طَمِثَتْ كَذَلكَِ الجَارِيَةُ عَلَيْهَا الحَ وَ  ،الإِْ

ذه الرواية تفسر ان المدار ليس العشر سنين بل احد علامات البلوغ ه

 .الأخرىٰ غير السن

فيِ غُلاَمٍ صَـغِيرٍ لمَْ يُـدْرِكْ   عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهوفی صحيح أَبيِ بَصِيرٍ 
                                                        

 .٢٧٦، ص٤ج: الكافي) ١(
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لَدُ الْغُلاَمُ دُونَ الحَ  :قَالَ  ،أَةٍ ابْنِ عَشرِْ سِنينَِ زَنَىٰ باِمْرَ  لَـدُ المَـرْأَةُ الحَـ ،دِّ يجُْ دَّ وَتجُْ

لأِنََّ الَّـذِي نَكَحَهَـا لَـيْسَ  ،لاَ تُرْجَمُ  :قَالَ  ،فَإنِْ كَانَتْ محُْصَنةًَ  :قِيلَ لَهُ  ،كَامِلاً 

 .)١(وَلَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجمَِتْ  ،بمُِدْرِكٍ 

رُ ـالْغُـلاَمُ لَـهُ عَشْـ:  لأِبيَِ عَبْدِ االلهتُ قُلْ  :قَالَ وفي صحيح الحلبي 

جُهُ أَبُوهُ فيِ صِغَرِهِ أَيجَُوزُ طَلاَقُهُ وَهُوَ ابْنُ عَشرِْ سِنينَِ   :فَقَـالَ  :قَالَ  ؟سِنينَِ فَيُزَوِّ

ا التَّزْوِيجُ فَصَحِيحٌ  بَسَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ حَ  ،أَمَّ ا طَلاَقُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تحُْ تَّـىٰ يُـدْرِكَ وَأَمَّ

قَ  هُ كَانَ قَدْ طَلَّ وَهُـوَ  ،فَإنِْ أَقَرَّ بـِذَلكَِ وَأَمْضَـاهُ فَهِـيَ وَاحِـدَةٌ بَائنِـَةٌ  ،فَيُعْلَمَ أَنَّ

 .)٢(وَإنِْ أَنْكَرَ ذَلكَِ وَأَبَىٰ أَنْ يُمْضِيَهُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ  ،طَّابِ خَاطبٌِ مِنَ الخُ 

 مَتَىٰ يجَـِبُ عَـلىَٰ  :قُلْتُ لَهُ   بَا جَعْفَرٍ سَأَلْتُ أَ : حمُْرَانَ قَالَ ة مصحح

االْغُلاَمِ أَنْ يُؤْخَذَ باِلحُ  ةِ وَتُقَامَ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذَ بهَِ إذَِا خَرَجَ عَنـْهُ  :فَقَالَ  ؟دُودِ التَّامَّ

بَلَـغَ خمَْـسَ  أَوْ  ،إذَِا احْـتَلَمَ  :فَقَالَ  ؟فَلذَِلكَِ حَدٌّ يُعْرَفُ بهِِ  :قُلْتُ  ،الْيُتْمُ وَأَدْرَكَ 

ةَ سَنةًَ  ا لَ ذَلكَِ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الحُ أَوْ أَنْبَتَ قَبْ  ،أَوْ أَشْعَرَ  ،عَشرَْ ةُ وَأُخِذَ بهَِ دُودُ التَّامَّ

ـا يَةُ مَتَـىٰ تجَِـبُ عَلَيْهَـا الحُـارِ فَالجَ  :قُلْتُ  ،وَأُخِذَتْ لَهُ  ـةُ وَتُؤْخَـذُ لهََ دُودُ التَّامَّ

ا جَـتْ إنَِّ الجَ  ،ارِيَةَ لَيْسَـتْ مِثْـلَ الْغُـلاَمِ إنَِّ الجَ  :قَالَ  ؟وَيُؤْخَذُ بهَِ ارِيَـةَ إذَِا تَزَوَّ

ا تسِْعُ سِنينَِ ذَهَبَ عَنهَْا الْيُتْمُ  ا وَلهََ ا وَجَازَ أَمْرُهَـا فيِ وَدُفعَِ إلَِيْهَا مَالهُ  ،وَدُخِلَ بهَِ

اءِ وَالْ  َ ـادُودُ التَّ بَيْعِ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الحُ الشرِّ ا بهَِ ةُ وَأُخِذَ لهََ وَالْغُـلاَمُ لاَ  :قَـالَ  ،امَّ

ةَ سَـنةًَ  اءِ وَالْبَيْعِ وَلاَ يخَْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ خمَْسَ عَشرَْ َ  ،يجَُوزُ أَمْرُهُ فيِ الشرِّ

تَلمَِ   .)٣(أَوْ يُنْبتَِ قَبْلَ ذَلكَِ  ،أَوْ يُشْعِرَ  ،أَوْ يحَْ
                                                        

 .١من أبواب حد الزنا ح  ٩الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .١٩٧، ص٧ج: الكافي، ط الإسلامية) ٢(

 .١٨٠، ص٧ج: الكافي، ط الإسلامية) ٣(
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فيِ غُـلاَمٍ   عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهالدٍِ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ صحيح سُلَيْماَنَ بْنِ خَ 

لَـدُ الْغُـلاَمُ دُونَ الحَـدِّ  :قَـالَ  ،يُدْرِكْ ابْنِ عَشرِْ سِنينَِ زَنَىٰ بـِامْرَأَةٍ صَغِيرٍ لمَْ   ،يجُْ

لَدُ المرَْأَةُ الحَدَّ كَامِلاً  لأِنََّ  ، تُـرْجَمُ لاَ  :قَـالَ  ؟فَـإنِْ كَانَـتْ محُْصَـنةًَ  :قِيلَ لَهُ  ،وَتجُْ

 .)١(وَلَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجمَِتْ  ،الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بمُِدْرِكٍ 

 .وقريب منها موثق ابی مريم

إنَِّ أَوْلاَدَ المسُْـلمِِينَ : قَـالَ   موثق طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االله

عٌ فَإِ  رَةَ سَـنةًَ كَانَـتْ لهُـمُ ـذَا بَلَغُوا اثْنَتَيْ عَشْـمَوْسُومُونَ عِندَْ االله شَافعٌِ وَمُشَفَّ

يِّئَاتُ   .)٢(الحَسَنَاتُ فَإذَِا بَلَغُوا الحُلُمَ كُتبَِتْ عَلَيْهِمُ السَّ

 .وغيرها من الروايات

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 .١من أبواب حد الزنا ح  ٩لباب ا: وسائل ) ١(

 .١الباب من أبواب احكام الأولاد ح : المصدر) ٢(
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لو اختلـف الـولي والجـاني في البلـوغ وعدمـه حـال  :)٨٤لة أمس(

كانت حال البلوغ، وأنكره الجـاني، الجناية، فادعىٰ الولي أن الجناية 

كان القول قول الجاني مع يمينه، وعلىٰ الولي الإثبات وكذلك الحال 

فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق، فـادعىٰ الـولي أن الجنايـة كانـت حـال 

الإفاقة، وادعىٰ الجاني أنها كانت حال الجنون، فالقول قـول الجـاني 

بـالجنون، فـادعىٰ أنـه كـان  مع يمينه نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا

 ،مجنونا حال الجناية، فعليه الإثبات والا فالقول قول الولي مع يمينه

نعم لو عرض عليه الجنون ولم يشهد عليه انـه قتلـه وهـو صـحيح 

 .*) - ١(ليس به عله وكان له مال اخذت منه الدية

  

 ىٰ ـوالوجه في الصورتين ان تقديم قول الجاني هو ان مقتضـ*)  - ١(

الاستصحاب مطابق لقوله فيكون منكـرا ويكـون ولي الـدم مـدعيا وهـذا 

بخلاف الصورة الثالثة فان مقتضىٰ الاستصحاب العـدمي هـو عـدم طـرو 

الجنون فيكون مطابقا لقول الولي ويكون قول الجاني مخالفا للاصل فيكـون 

 .مدعيا

سُـئلَِ : عِجْليِِّ قَـالَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْ واما الصورة الرابعة ففيها رواية 

دُّ وَلمَْ تَصِـحَّ فَلَـمْ يُقَـمْ عَلَيْـهِ الحَـعَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً   أَبُو جَعْفَرٍ 

هَادَةُ عَلَيْهِ  ثُمَّ إنَِّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ  ،حَتَّىٰ خُولطَِ وَذَهَبَ عَقْلُهُ  الشَّ

هُ قَتَ  هُ قَتَلَهُ حِـينَ قَتَلَـهُ وَهُـوَ صَـحِيحٌ  :فَقَالَ ، لَهُ مَا خُولطَِ أَنَّ إنِْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّ

ةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتلَِ بهِِ  وَإنِْ لمَْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بذَِلكَِ وَكَانَ لَـهُ مَـالٌ  ،لَيْسَ بهِِ عِلَّ



ل  ٣١٣ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

يَةُ مِنْ رَفُ دُفعَِ إلىَِٰ وَرَثَةِ المَ يُعْ  عْطـِيَ وَإنِْ لمَْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُ  ،مَالِ الْقَاتلِِ  قْتُولِ الدِّ

يَةُ مِنْ بَيْتِ المَ   .)١(وَلاَ يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ  ،الِ الدِّ

 .ذا دال علىٰ ما في المتن وقد مر الكلام في سندهاوه

نعم عليـه الديـة ان .لم يقتل به، لو قتل العاقل مجنونا: )٨٥مسألة (

 .*) - ١(ديا أو شبيه بالعمدكان القتل عم

  

ذه المسالة مطابقة للقواعد كما انها اجماعية بين الاصـحاب ه*)  - 1(

عَنْ رَجُـلٍ قَتَـلَ   سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : قَالَ  وتدل عليها صحيحة ابي بصير

ءَ عَلَيْهِ مِنْ  فَلاَ شيَْ  هِ جْنوُنُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِ إنِْ كَانَ المَ  :فَقَالَ  ،رَجُلاً مجَْنُوناً 

هُ وَإنِْ كَـانَ قَتَلَـ :قَـالَ  ،سْلمِِينَ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ المُ  قَوَدٍ وَلاَ دِيَةٍ وَيُعْطَىٰ وَرَثَتُهُ 

اتلِـِهِ وَأَرَىٰ أَنَّ عَـلىَٰ قَ  ،جْنوُنُ أَرَادَهُ فَلاَ قَوَدَ لمنَِْ لاَ يُقَادُ مِنهُْ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَكُونَ المَ 

يَةَ فيِ   .)٢(وَيَسْتَغْفِرُ االله وَيَتُوبُ إلَِيْهِ  ،جْنوُنِ يَدْفَعُهَا إلىَِٰ وَرَثَةِ المَ  مَالهِِ  الدِّ

*   *   * 

 

 

 

 

                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٢٩الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٢٨الباب : وسائل الشيعة) ٢(
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لو أراد المجنون ان يقتل عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن : )٨٦ة لأمس(

 نفسه أو عما يتعلق به، فالمشهور أن دمه هدر، فلا قود ولا دية عليه،

بل هو مطرد في  وهو الأقوىٰ . ان ديته من بيت مال المسلمين: وقيل

 عاقلته فانه لا ولا علىٰ كل قتل استند الىٰ انسان قاتل لا ضمان عليه 

 .*) - ١(يبطل دم امرئ مسلم

  

كــل (او ، )لا يطــل او لا يبطــل دم امــرئ مســلم: (دةقاعــ*)  - 1(

 :)دواني تضمن ديته من بيت المالمقتول غير ع

مورد القاعدة فيما اذا استند القتل الىٰ انسان قاتل ولكن اما عدواني لم يعثر 

عليه او كان القاتل معذورا كالمدافع مع قصور المقتول او المقتول بحكم القاضي 

وهو الهدر انما استند القتل الىٰ غـير انسـان ) الجبار(المعذور ومن ثم فما ورد في 

 .ة علىٰ تحديد موضوع القاعدةقاتل وسياتي ذكر جملة روايات دال

ا : 

 :ان دية المجنون المقتول مدافعة من القاتل يمكن تقرير ثبوتها بامور

وكذلك الرواية ، صحيحة ابي بصير المتقدمة في المسالة السابقة: الأول

لَحَكَ أَصْ :  قُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِاالله أَوْ أَبيِ جَعْفَرٍ  :قَالَ الصحيحة الىٰ ابي الورد 

بَهُ  بَةً فَتَنَاوَ المَ  االله رَجُلٌ حمََلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مجَْنوُنٌ فَضرََ يْفَ جْنوُنُ ضرَْ جُلُ السَّ لَ الرَّ

بَهُ فَقَتَلَهُ مِنَ المَ  وَتَكُـونُ  ،وَلاَ يُغْرَمَ دِيَتَهُ  ،أَرَىٰ أَنْ لاَ يُقْتَلَ بهِِ  :فَقَالَ  ،جْنوُنِ فَضرََ

مَا  .)١(وَلاَ يَبْطُلُ دَمُهُ  ،مِ دِيَتُهُ عَلىَٰ الإِْ
                                                        

 .ط دار الحديث ٣٣٨ص  ١٤الكافي ج ) ١(



ل  ٣١٥ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

 :دم امرئ مسلم) لا يبطل(طل او روايات لا ي :الثاني

عَـنْ رَجُـلٍ   سُئلَِ أَبُو جَعْفَـرٍ  :قَالَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْليِِّ رواية 

هَادَةُ حَتَّـىٰ مْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الحَ قَتَلَ رَجُلاً عَ  خُـولطَِ وَذَهَـبَ  دُّ وَلمَْ تَصِحَّ الشَّ

ـهُ قَتَلَـهُ  ،عَقْلُهُ  إنِْ  :فَقَـالَ  ،ثُمَّ إنَِّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَـا خُـولطَِ أَنَّ

ةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتـِلَ  هُ قَتَلَ حِينَ قَتَلَ وَهُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بهِِ عِلَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّ

يَةُ رَفُ دُفعَِ إلىَِٰ وَرَثَةِ المَ هَدُوا عَلَيْهِ بذَِلكَِ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يُعْ وَإنِْ لمَْ يَشْ  ،بهِِ  قْتُولِ الدِّ

كْ مَالاً أُ  ،مِنْ مَالِ الْقَاتلِِ  يَةُ مِـنْ بَيْـتِ المَـوَإنِْ لمَْ يَترُْ وَلاَ يُطَـلُّ دَمُ  ،الِ عْطيَِ الدِّ

 .)١(امْرِئٍ مُسْلمٍِ 

طة م ضمان المتهم ليس الا حيدمال عحيث ان الضمان باللوث مع احت

 .علىٰ حرمة دم المسلم

جُلُ عَلىَٰ الْقَـوْمِ  ...سألتُ أبا عبد االله: ة ابي بصيرومعتبر عَىٰ الرَّ فَإذَِا ادَّ

مُْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ  مِ قَبْلَ المُ أَنهَّ عِي الدَّ عَىٰ عَلَيْهِمْ فَعَلىَٰ المُ  لمدَُِّ عِي أَنْ يجَيِدَّ ءَ  دَّ

بخَِمْسِينَ يحَْلفُِونَ أَنَّ فُلاَناً قَتَلَ فُلاَناً فَيُـدْفَعُ إلَِـيْهِمُ الَّـذِي حُلـِفَ عَلَيْـهِ فَـإنِْ 

يَةَ  عِـيَ  ،شَاءُوا عَفَوْا وَإنِْ شَاءُوا قَبلُِوا الدِّ وَإنِْ لمَْ يُقْسِمُوا كَـانَ عَـلىَٰ الَّـذِينَ ادُّ

ىٰ  ،ونَ مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلمِْنَا لَهُ قَـاتلاًِ عَلَيْهِمْ أَنْ يحَْلفَِ مِنهُْمْ خمَْسُ  فَـإنِْ فَعَلُـوا أَدَّ

يَتْ  دِيَتُهُ مِنْ بَيْـتِ مَـالِ  أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فيِهِمْ وَإنِْ كَانَ بأَِرْضِ فَلاَةٍ أُدِّ

 .)٢(دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ  لاَ يُطَلَّ  :كَانَ يَقُولُ   ؤْمِنينَِ المسُْلمِِينَ فَإنَِّ أَمِيرَ المُ 

اجٍ وَابْنِ حمُْرَانَ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االله ـ :قُلْنَـا: قَـالَ   جمَيِلِ بْنِ دَرَّ وزُ أَتجَُ

                                                        

 .٢٣٢، ص١٠ج: تهذيب الأحكام) ١(

 .٥من أبواب دعوىٰ القتل ح  ١٠الباب : الشيعةوسائل ) ٢(
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لاَ  :كَـانَ يَقُـولُ   فيِ الْقَتْلِ وَحْدَهُ إنَِّ عَليِّاً  :قَالَ  ؟دُودِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فيِ الحُ 

 .)١(يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ 

 .د مر في قاعدة ان اللوث يثبت الدية موثقتين للسكونيقو

سَأَلْتُهُ عَـنْ رَجُـلٍ : قَالَ   عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهموثقة ابي بصير : الثالث

ـةٍ  ـةَ  ،فَـأَرَادَ أَنْ يَطَـأَهُ  ،غَشِيَهُ رَجُلٌ عَلىَٰ دَابَّ ابَّ  ،فَنفََـرَتْ بصَِـاحِبهَِا ،فَزَجَـرَ الدَّ

هَافَطَرَحَتْهُ وَكَانَ  ماَ  :فَقَالَ  ،جِرَاحَةٌ أَوْ غَيرُْ زَجَرَ عَنْ نَفْسِـهِ  لَيْسَ عَلَيْهِ ضَماَنٌ إنَِّ

 .)٢(بَارُ وَهِيَ الجُ 

ان الرواية نافية للضمان مـن بيـت المـال نظـر لقولـه وهـي  :د يقالق

 الجبار؟

ان الصحيح انها نافية للضـمان عـن القاتـل المـدافع وعـن : فانه يقال

فضم كلا المقدمتين وهـي نفـي ، الا فعل الدابة وهي جبارتسبيبه فلم يبقىٰ 

الضمان عن نفسه وهو الزاجر واسناد الفعل للدابة ينتج عدم الديـة لا مـن 

ومفهـوم ذلـك انـه لـو لم يكـن الفعـل مسـتندا ، الزاجر ولا من بيت المـال

 .للعجماء ونحوها من أفعال السوانح الطبيعية لتقرر الضمان من بيت المال

ر المهدور دمـه مـن المسـلمين ـة من الروايات حصان فی جمل :الرابع

ومفهومها هـو ان دم المسـلم محـترم ومـع عـدم ، بالمعتدي بوصفه دمه هدر

 .ضمان دمه لاحد فلا محال ان ضمانه من بيت المال

 : ويدل علىٰ ذلك

ـماَ رَجُـلٍ قَتَلَـهُ الحَـ: لَ قَـا  رواية الحْلََبيِِّ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االله دُّ فيِ أَيُّ
                                                        

 .٣٩٠، ص٧ج: الكافي) ١(

 .١من أبواب موجبات الضمان ح  ٣٧الباب : وسائل الشيعة) ٢(



ل  ٣١٧ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

ماَ رَجُلٍ عَدَا عَلىَٰ رَجُـلٍ ليَِضْـ :وَقَالَ  ،الْقِصَاصِ فَلاَ دِيَةَ لَهُ  رِبَهُ فَدَفَعَـهُ عَـنْ ـأَيُّ

لَـعَ عَـلىَٰ قَـوْمٍ فيِ  :وَقَـالَ  ،ءَ عَلَيْهِ  نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلاَ شيَْ  ـماَ رَجُـلٍ اطَّ أَيُّ

مَـنْ  :وَقَالَ  ،فَفَقَئُوا عَيْنهَُ أَوْ جَرَحُوهُ فَلاَ دِيَةَ عَلَيْهِمْ  رَاتهِمِْ دَارِهِمْ ليَِنْظُرَ إلىَِٰ عَوْ 

 .)١(بَدَأَ فَاعْتَدَىٰ فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلاَ قَوَدَ لَهُ 

كُونيِِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائهِِ  مَنْ شَهَرَ   قَالَ رَسُولُ االله: قَالَ رواية السَّ

 .)٢(رٌ سَيْفاً فَدَمُهُ هَدَ 

 .وغيرهما

ويقرب بان عمومـات احـترام دم المسـلم تـدل عـلىٰ ان دمـه محـترم 

وبضميمة عدم ضمان القاتل بموجـب مـا يسـقط الضـمان والمفـروض ان 

ىٰ اطلاق حرمـة دمـه ـالمقتول في قتله لم يكن عدوانيا فلا محالة يكون مقتض

 .ضمان ديته من بيت المال

*   *   * 

 

 

 

 

 

                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٢٢الباب : وسائل الشيعة ) ١(

 .٢من أبواب موجبات الضمان ح  ٦الباب : المصدر) ٢(
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القاتـل سـكرانا، فهـل عليـه القـود أو لا ؟ لو كان : )٨٧لة أمس(

نسب الىٰ المشهور الأول، وذهب جماعـة الىٰ الثـاني، ولكـن : قولان

ىٰ التفصيل حسب ما تقدم من تعريف العمد بين مـن كـان الاحر

فعليه ، يعلم ان السكر يودي للقتل نوعا بل تكفي المعرضية كما مر

 .*) - ١(ليه الديةالقود بخلاف ما اذا كان اتفاقيا فلا قود بل ع

  

ىٰ ما تقدم من ـوهذه المسالة هي مقتضىٰ القاعدة وهو مقتض*)  - ١(

 .الضوابط في قتل العمد

 :وقد ورد في المقام ما يدل علىٰ ذلك

 ؤْمِنينَِ قَضىَٰ أَمِيرُ المُـ: قَالَ   عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ كصحيح محمد بن قيس 

  َبُوا مُسْكرِاً فَأ لاَحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتلَِ فيِ أَرْبَعَةٍ شرَِ خَذَ بَعْضُهُمْ عَلىَٰ بَعْضٍ السِّ

بَ كُلُّ وَاحِدٍ مِـنهُْماَ ثَماَنـِينَ جَلْـدَةً فَأَمَرَ المَ  ،اثْنَانِ وَجُرِحَ اثْنَانِ   ،جْرُوحَينِْ فَضرُِ

جْـرُوحَينِْ احَـةُ المَ مَرَ أَنْ تُقَـاسَ جِرَ وَأَ  ،جْرُوحَينِْ وَقَضىَٰ بدِِيَةِ المقَْتُولَينِْ عَلىَٰ المَ 

يَةِ  فَعَ مِنَ الدِّ قْتُـولَينِْ لىَٰ أَحَدٍ مِـنْ أَوْليَِـاءِ المَ جْرُوحَانِ فَلَيْسَ عَ فَإنِْ مَاتَ المَ ، فَترُْ

 .)١(ءٌ  شيَْ 

كُونيِِّ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِاالله رَبُونَ ـكَـانَ قَـوْمٌ يَشْـ«: قَـالَ   وموثق السَّ

  ؤْمِنينَِ فَرُفعُِوا إلىَِٰ أَمِيرِ المُ  ،سَكَاكينَِ كَانَتْ مَعَهُمْ فَيَتَبَاعَجُونَ بِ  فَيَسْكَرُونَ 

يَـا أَمِـيرَ  :قْتُـولَينِْ فَقَالَ أَهْـلُ المَ  ،فَماَتَ مِنهُْمْ رَجُلاَنِ وَبَقِيَ رَجُلاَنِ ، فَسَجَنهَُمْ 

ا بصَِاحِبَيْنَاالمُ  ا :الُوافَقَ  ؟مَا تَرَوْنَ  :فَقَالَ للِْقَوْمِ  ،ؤْمِنينَِ أَقدِْهمَُ  ،نَـرَىٰ أَنْ تُقِيـدَهمَُ
                                                        

 .١الضمان ح  من موجبات ١الباب : وسائل الشيعة) ١(
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ذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْماَ صَاحِبَهُ : للِْقَوْمِ   فَقَالَ عَليٌِّ  ، فَلَعَلَّ ذَيْنكَِ اللَّ

 ،قْتُولَينِْ عَلىَٰ قَبَائلِِ الأْرَْبَعَةِ بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ المَ :  فَقَالَ عَليٌِّ  ،لاَ نَدْرِي :قَالُوا

اجِ وَذَكَرَ إسِْماَعِيلُ بْنُ الحَ  :قَالَ  .قْتُولَينِْ الْبَاقِيَينِْ مِنْ دِيَةِ المَ  آخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ وَ  جَّ

كُنْـتُ أَنَـا  :عْـدِ قَـالَ نْ عُبَيْـدِ االله بْـنِ أَبيِ الجَ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ سِماَكِ بْنِ حَرْبٍ عَ 

 .)١(»ضِيَّةَ فيِنَاهَذِهِ الْقَ   ىٰ عَليٌِّ ـرَابعَِهُمْ فَقَضَ 

ظاهر موثق السكوني ومفهومه ضمان السكران القود لو علم استناد و

القتل اليه لانه علل عدم القود من الرجلين الباقيين بـاحتمال عـدم صـدور 

بخلاف ظاهر صحيح ابن قيس فان ، القتل منهما ولم يعلل بكونهما سكرانين

صحيحة علىٰ التفصيل الـذي الظاهر منه ثبوت الدية ابتداء مطلقا فتحمل ال

 .في المتن جمعا بينها وبين موثق السكوني

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .٢من موجبات الضمان ح  ١الباب : وسائل الشيعة) ١(
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: اذا كان القاتل اعمىٰ فهل عليه القود او لا؟ قـولان: )٨٨لة أمس(

والاظهر عـدم القـود الا ان يحـرز ، الأول نسب الىٰ اكثر المتاخرين

فالديـة في  العمد منه وتثبت الدية علىٰ عاقلته وان لم تكن لـه عاقلـة

 .*) - ١(ماله والا فعلىٰ الامام

  

 :اما الاقوال فی المسالة*)  - 1(

 :في المسالة قولان اساسيان

 .لا قصاص :الأول

 .يثبت القصاص كالمبصر وعليه اكثر المتاخرين :الثاني

وقد روىٰ ان من قتل : (قال فی السرائر الحاوي لتحرير الفتاوىٰ  - 1

. دة وخطأه سـواء، وان فيـه الديـة عـلىٰ عاقلتـهغيره، وهو أعمىٰ، فإن عم

والذي يقتضيه أصول المذهب ان عمد الأعمىٰ عمد، يجب فيه عليه القـود، 

سِ : لقوله تعالىٰ 
ْ
ـسَ بِـا��ف

ْ
قِصـاصِ : وقولـه تعـالىٰ  ا��ف

ْ
ـمْ ِ� ال

ُ
�

َ
وَل

 
ٌ
فإذا لم يقتل الأعمىٰ بمن قتله عمدا، خرجت فائدة الآية، فلا يرجع  حَياة

 .)١()الأدلة القاهرة برواية شاذة وخبر واحد، لا يوجب علما ولا عملا عن

  ذهب الشيخ: (تحرير الأحكام الشرعية علىٰ مذهب الإمامية - 2

إلىٰ أنّ عمد الأعمىٰ خطأ محض يجب لقتله لغيره عمدا الدّيـة عـلىٰ العاقلـة 

 . )٢()والحقّ عندي خلافه، وانّ عمده عمد كالمبصر

الثاني كـلا القـولين واستشـكل في سـند الـروايتين  ذكر الشهيد - 3
                                                        

 .368: ، ص3 السرائر الحاو ي لتحرير الفتاوىٰ؛ ج )١(

 .465: ، ص5 ؛ ج)ط الحديثة(تحرير الأحكام الشرعية علىٰ مذهب الإمامية  )٢(



ل  ٣٢١ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

الــدالتين عــلىٰ كــلام المتقــدمين وهــو عــدم القصــاص كــما واستشــكل في 

 .مضمونهما

د ان نقــل بعــ - امــا جــواهر الكــلام في شرح شرائــع الإســلام - 4

: قـال - الاقوال ورد الإشكالات علىٰ الاخبار الدالة انـه لـيس عليـه قـود

كله عدم الجرأة بها علىٰ تخصيص العمومات بعد ولكن الانصاف مع ذلك (

مخالفة المتأخرين واحتمال إرادة أن الأعمىٰ غالبا لا يعلم تعمده إلا بـإقراره 

 . )١()منها، واالله العالم

 .ز العمد منهم القصاص الا ان يحردوالصحيح ع

 :يدل علىٰ ذلك الروايات الخاصةو

عَنْ أَعْمَىٰ فَقَأَ عَـينَْ   أَبَا جَعْفَرٍ  سَأَلْتُ : أَبيِ عُبَيْدَةَ قَالَ ة موثق - ١

يَـةُ فيِ مَالـِهِ  ،طَإِ عَمْدَ الأْعَْمَىٰ مِثْلُ الخَ  إنَِّ  :فَقَالَ ، صَحِيحٍ  فَـإنِْ لمَْ  ،هَذَا فيِـهِ الدِّ

مَامِ  يَةُ عَلىَٰ الإِْ  .)٢(وَلاَ يَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلمٍِ  ،يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَالدِّ

دٍ الحْلََبيِِّ قَالَ صحيح محَُ  - 2 عَـنْ رَجُـلٍ   سَأَلْتُ أَبَـا عَبْـدِ االله: مَّ

يْهِ  بَ رَأْسَ رَجُلٍ بمِِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَيْنَاهُ عَلىَٰ خَدَّ رُوبُ عَـلىَٰ ـضْـفَوَثَبَ المَ ضرََ

يَانِ جمَيِعـاً :  فَقَالَ أَبُو عَبْدِ االله :قَالَ ، ضَارِبهِِ فَقَتَلَهُ  فَـلاَ أَرَىٰ  ،هَذَانِ مُتَعَدِّ

جُلَ قَوَداً  هُ قَتَلَـهُ حِـينَ قَتَلَـهُ وَهُـوَ أَعْمَـىٰ  ،عَلىَٰ الَّذِي قَتَلَ الرَّ وَالأْعَْمَـىٰ  ،لأِنََّ

ا فيِ ثَلاَثِ سِنينَِ فيِ كُلِّ سَنةٍَ نَجْماً  جِنَايَتُهُ خَطَأٌ يَلْزَمُ  فَإنِْ لمَْ  ،عَاقِلَتَهُ يُؤْخَذُونَ بهَِ

ـا فيِ ثَـلاَثِ سِـنينَِ  يَكُنْ للأَِْعْمَىٰ   ،عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِيَةُ مَا جَنىَٰ فيِ مَالـِهِ يُؤْخَـذُ بهَِ
                                                        

 .190: ، ص42 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج )١(

 .٢من أبواب قصاص النفس ح  ٣٢ابالب: وسائل الشيعة) ٢(
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 .)١(وَيَرْجِعُ الأْعَْمَىٰ عَلىَٰ وَرَثَةِ ضَارِبهِِ بدِِيَةِ عَيْنَيْهِ 

كما يمكن اعتبارها بطريق الطـوسي ، ة بطريق الصدوقوهی صحيح

فان الأقوىٰ اعتبار حاله كـما ، لأيضا وان كان فيها محمد بن عبد االله بن هلا

 .ثبت في محله

 :مفاد الروايتين

علـل عـدم   اما صحيح الحلبي فيدل علىٰ التفصـيل لان الامـام

احداهما التعدي من كـلا الطـرفين ومفهومـه انـه لـو ، سقوط القود بعلتين

ي ـانحصر التعدي من الاعمىٰ لثبت عليه والأخر كونه اعمىٰ وهـو مقتضـ

 .ه اما لقصوره او للشبهة المانعة من القودلدفع القود عن

 .ومقتضاه أيضا انه لو احرز عمد الاعمىٰ لثبت عليه القود

اما موثق ابي عبيدة فهو مطابق لصحيح الحلبي من ان الأصل في فعل 

فاذا كان خطا تثبت الديـة ، الاعمىٰ هو الخطا وهو ظاهر الحال فيه لقصوره

بي عبيدة من ثبوت الدية في ماله علىٰ عـدم علىٰ العاقلة ابتداء ويحمل موثق ا

وجود العاقلة وذلك لما تقدم من ان دية الخطا علىٰ العاقلة فان لم تكن عاقلة 

 .واذا لا مال له فعلىٰ الامام، فعلىٰ الجاني نفسه

ثم انه قد يجمع بين الروايتين بحمل رواية ابي عبيدة علىٰ شـبه العمـد 

ه احرز كونه شبه عمد بخلاف مـورد روايـة فتكون الدية عليه في ماله أي ان

الحلبي فلم يحرز اصل التعمد فيحمل علىٰ الخطا ظـاهرا الا ان يحـرز قصـد 

العدوان فيكون عمدا بالمعنىٰ الاعـم امـا اذا احـرز قصـد الجنايـة الخاصـة 

 .وهذا هو محصل كلام الجواهر كما مر، فيكون عمد ففيه قصاص
                                                        

 .١من أبواب العاقلة ح  ١٠الباب : وسائل الشيعة) ١(
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ظـاهرا واثباتـاً لا انـه نفـس  وهذا يوسس لقاعدة عمد الاعمىٰ خطا

 .الصبي فان عمده خطا ثبوتاً 

أن يكون المقتول محقون الدم،فلا قود في القتل السائغ : الشرط الخامس

، وقتـل المرتـد والأئمة الطاهرين   شرعا، كقتل ساب النبي

لو بعد توبته والمحـارب والمهـاجم القاصـد الاصلين و الفطري بأحد

دىٰ عـلىٰ قـوم فـدفعوه عـن وكل مـن تعـ للنفس أو العرض أو المال

انفسهم فمات لم يكن له عليهم دية ولا قصاص كمن هجم عـلىٰ قـوم 

في دارهم فرموه بحجر ليخرج عنهم او طـردوه فلـم يخـرج فضرـبوه 

بعمود او سوط فمات من ذلك وكذا من اطلع علىٰ قوم لينظر عوراتهم 

ديـة فـلا رمية، فزجروه فلم ينزجر فرموه فانقلعت عينه او مات من ال

هذا وقد قرر الفرق بين الدفع والعدوان سواء ابتـداء . له ولا قصاص

وكـذا ، او بقاء من البادئ او المجني عليه في باب الدفاع مـن الحـدود

وكـذا  .الفرق بين الرد والاقتصاص في باب السباب من حد القـذف

والضابط في جميع ذلك هو كون . من يقتل بقصاص أو حد وغير ذلك

ثبوت القود في قتل من لا  )٧٩لة أمس(وقد مر في  ،تل سائغا للقاتلالق

 .*) - ١(يسوغ له إقامة الحد عليه

  

المســلم والمــومن واختصــاص  ىٰ الأدلــة حرمــة دمـمقتضــ*)  - 1(
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لمين والمومنين فالاصل فيهم عموم القصـاص للمس عَل

 .الا ما خرج بدليل كمن ثبت ان دمه هدراً 
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د ثبت الهدر في جملة موارد بل ان هذه الموارد هي دالة بالمفهوم علىٰ وق

 .اخذ حقن الدم في القصاص

 : ومن هذه الموارد

نْ أُقيِمَ عَلَيْهِ هُ عَ سَأَلْتُ : قَالَ   أَبيِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهة صحيح مَّ

ىٰ دِيَتُهُ  أَيُقَادُ مِنهُْ  دُّ الحَ   .)١(إلاَِّ أَنْ يُزَادَ عَلىَٰ الْقَوَدِ  ،لاَ  :قَالَ  ؟أَوْ تُؤَدَّ

ـماَ رَجُـلٍ قَتَلَـهُ الحَـ: لَ قَـا  صحيح الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله دُّ فيِ أَيُّ

رِبَهُ فَدَفَعَـهُ عَـنْ ـماَ رَجُلٍ عَدَا عَلىَٰ رَجُـلٍ ليَِضْـأَيُّ  :وَقَالَ ، الْقِصَاصِ فَلاَ دِيَةَ لَهُ 

لَـعَ عَـلىَٰ قَـوْمٍ فيِ  :وَقَـالَ  ،ءَ عَلَيْهِ  نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلاَ شيَْ  ـماَ رَجُـلٍ اطَّ أَيُّ

مَـنْ  :وَقَالَ  ،يَةَ عَلَيْهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنهَُ أَوْ جَرَحُوهُ فَلاَ دِ  دَارِهِمْ ليَِنْظُرَ إلىَِٰ عَوْرَاتهِمِْ 

 .)٢(بَدَأَ فَاعْتَدَىٰ فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلاَ قَوَدَ لَهُ 

نيِ أَخِي مُوسَـىٰ : عَليِِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَليِِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ة مصحح  أَخْبرََ

  َاالله  بْـنِ عُبَيْـدِ  كُنْتُ وَاقِفاً عَلىَٰ رَأْسِ أَبيِ حِـينَ أَتَـاهُ رَسُـولُ زِيَـادِ  :قَال

ةٍ  ،انهْضَْ إليََِّ  :يَقُولُ لَكَ الأْمَِيرُ  :فَقَالَ  ،دِينةَِ عَامِلِ المَ ارِثيِِّ الحَ  فَعَـادَ  ،فَاعْتَلَّ بعِِلَّ

سُولُ  قْصُـورَةِ فَهُـوَ أَقْـرَبُ تُ أَنْ يُفْـتَحَ لَـكَ بَـابُ المَ قَدْ أَمَـرْ  :فَقَالَ  ،إلَِيْهِ الرَّ

طْوِكَ  ـعَ فُقَهَـاءَ وَقَـ ،نهََضَ أَبيِ وَاعْتَمَدَ عَليََّ وَدَخَلَ عَلىَٰ الْـوَاليِ فَ  :قَالَ  ،لخَِ دْ جمََ

هُمْ أَهْلِ المَ  وَبَينَْ يَدَيْهِ كتَِابٌ فيِهِ شَـهَادَةٌ عَـلىَٰ رَجُـلٍ مِـنْ أَهْـلِ وَاديِ  ،دِينةَِ كُلَّ

يَـا أَبَـا عَبْـدِ االله انْظُـرْ فيِ  :وَاليِ فَقَالَ لَهُ الْ  ،فَنَالَ مِنهُْ   الْقُرَىٰ قَدْ ذَكَرَ النَّبيَِّ 

 :قُلْنَا :قَالُوا ؟مَا قُلْتُمْ  :فَالْتَفَتَ إلَِيْهِمْ فَقَالَ  ،حَتَّىٰ أَنْظُرَ مَا قَالُوا :قَالَ  ،الْكتَِابِ 

رُ  بُ وَيُعَزَّ بَسُ  يُؤَدَّبُ وَيُضرَْ نْ أَرَأَيْتُمْ لَـوْ ذَكَـرَ رَجُـلاً مِـ :مْ فَقَالَ لهُ  :قَالَ  ،وَيحُْ
                                                        

 . ٧من أبواب قصاص النفس ح  ٢٤الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٢٢الباب : المصدر) ٢(
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فَلَـيْسَ بَـينَْ  :قَـالَ ، مِثْلَ هَذَا :قَالُوا ؟كْمُ فيِهِ مَا كَانَ الحُ   أَصْحَابِ النَّبيِِّ 

دَعْ هَؤُلاَءِ يَا أَبَا عَبْـدِ  :فَقَالَ الْوَاليِ  ؟وَبَينَْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابهِِ فَرْقٌ   النَّبيِِّ 

نيِ أَبيِ أَنَّ :  فَقَالَ أَبُـو عَبْـدِ االله ،لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلاَءِ لمَْ نُرْسِلْ إلَِيْكَ  ،االله أَخْـبرََ

مَـنْ سَـمِعَ أَحَـداً يَـذْكُرُنيِ  ،النَّـاسُ فيَِّ أُسْـوَةٌ سَـوَاءٌ  :قَـالَ   رَسُولَ االله

لْطَانِ  فَالْوَاجِبُ  وَالْوَاجِـبُ عَـلىَٰ  ،عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنيِ وَلاَ يَرْفَعَ إلىَِٰ السُّ

أَخْرِجُـوا  :فَقَالَ زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ االله ،لْطَانِ إذَِا رُفعَِ إلَِيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّيالسُّ 

جُلَ فَاقْتُلُوهُ بحُِكْمِ أَبيِ عَبْدِ االله  .)١( الرَّ

مَا تَقُولُ فيِ رَجُلٍ :  قُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِاالله: صحيح هِشَامِ بْنِ سَالمٍِ قَالَ 

مِ  :فَقَالَ ليِ  :قَالَ ؟  ابَةٍ لعَِليٍِّ سَبَّ   :قَـالَ  ،بَرِيئـاً  وَاالله لَوْلاَ أَنْ تَعُمَّ  ،حَلاَلُ الدَّ

 :قَـالَ  ،فيِـكَ يَـذْكُرُكَ  :قُلْتُ  ؟فيِ مَاذَا :قَالَ  ؟فَماَ تَقُولُ فيِ رَجُلٍ مُوذٍ لَنَا: قُلْتُ 

ـهُ  :قُلْتُ  ؟نَصِيبٌ   لَهُ فيِ عَليٍِّ  :فَقَالَ ليِ  لاَ  :قَـالَ  ،لَيَقُـولُ ذَاكَ وَيُظْهِـرُهُ إنَِّ

ضْ لَهُ   .)٢(تَعَرَّ

دِ بْنِ عِيسَىٰ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ أَبَا الحَْسَنِ  أَهْـدَرَ مَقْتَـلَ فَـارِسِ بْـنِ   محُمََّ

لنَّـاسَ وَكَانَ فَارِسٌ فَتَّانـاً يَفْـتنُِ ا ،فَقَتَلَهُ جُنَيْدٌ  ،نَّةَ ضَمِنَ لمنَِْ يَقْتُلُهُ الجَ وَ ، حَاتمٍِ 

ذَا فَـارِسٌ يَعْمَـلُ مِـنْ هَـ : سَنِ  الحَ فَخَرَجَ مِنْ أَبيِ  ،وَيَدْعُوهُمْ إلىَِٰ الْبدِْعَةِ 

فَمَنْ هُـوَ الَّـذِي يُرِيحُنـِي  ، فَتَّاناً دَاعِياً إلىَِٰ الْبدِْعَةِ وَدَمُهُ هَدَرٌ لكُِلِّ مَنْ قَتَلَهُ قِبَلي

 .)٣(نَّةَ عَلىَٰ االله الجَ  نَا ضَامِنٌ لَهُ مِنهُْ وَيَقْتُلُهُ وَأَ 

                                                        

 .٢من أبواب حد القذف ح  ٢٥الباب: وسائل الشيعة) ١(

 .١حد القذف ح  من أبواب ٢٧الباب : المصدر) ٢(

 .١من أبواب حد المحارب ح ٦الباب : وسائل الشيعة) ٣(
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إذَِا دَخَـلَ :  قَالَ أَمِـيرُ المُـؤْمِنينَِ : قَالَ   الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله

 .)١(فَماَ أَصَابَكَ فَدَمُهُ فيِ عُنقُِي ،عَلَيْكَ اللِّصُّ المُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ 

 . غيرها من الرواياتالىٰ 

م والمعتدي دمه هـدر اذا مـا دافـع وهذه الروايات تدل علىٰ ان المهاج

وتحريـر  )٨٩لة أمس(وسياتي مزيد لهذه الضابطة في  ،المعتدىٰ عليه عن نفسه

 .القاعدة في ذلك

المشهور علىٰ ان من راىٰ زوجته يزني بها رجل وهـي : )٨٩لة أمس(

وفي الظاهر عليه القـود الا ان . مطاوعة جاز له قتلهما وهو الأقوىٰ 

 .*) - ١(ينه او يصدقه الولييأتي بدعواه علىٰ ب

  

 :في المسالة حيثيتان*)  - ١(

 .وهي حكم وظيفة الزوج تجاه المعتدي علىٰ زوجته بالزنا حيثية عامة

 .وهي حكم ووظيفة الزوج تجاه زوجته الزانية وحيثية خاصة

 .والحيثية الأولىٰ هي القاعدة الاتية

 .المسالة والحيثية الثانية هي الفائدة التي ستاتي في ذيل

  :او اى  ه د او   ر د  : اة

 :وتحرير القاعدة في مقامين

 :الاقوال: المقام الأول

رائر قيــدا الحكـم بكــونهما ـالسـفي الشـيخ في النهايـة وابــن ادريـس 
                                                        

 .١من أبواب الدفاع ح  ٦الباب : المصدر) ١(
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ويستفاد من هذا القيـد انـه مـن بـاب الترخـيص في إقامـة الحـد ، محصنين

 .بينهما

وقـد روينـا فـيما : ( قال، لحلي في النكت جزم بالاطلاقوالمحقق ا

 ).أن من دخل داراً للتلصّص أو الزنا، فدمه هدر: عن جماعة سلف

حكىٰ العلامة في التحريـر عـن الشـيخ قـد رخـص في الغيبـة إقامـة 

 .الحدود علىٰ المملوك والولد والزوجة ان امن الضرر

اني بامراته مما اتفقـت عليـه وفي الفقه علىٰ المذاهب الأربعة ان قتل الز

 .كل الشرائع

 :الأدلة :المقام الثاني

 :القران الكريم: الدليل الأول
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 .٤٠الآية : سورة الشورىٰ ) ١(

 .١٩٤الآية : سورة البقرة) ٢(

 .٣٣الآية : سورة المائدة) ٣(



 سند القصاص  ..........................................................................  ٣٢٨

 الاعتـداء بعـد وقوعـه كـذلك يمكـن عـلىٰ رع الرد ـفالايات كما تش

وذلك لان من اسـتباح ، استفادة شمولها لما قبل وقوع الاعتداء بالقتل مثلا

غير بالمخاطرة والمعرضية للقتل او مادونه فقد قـام بالاعتـداء عـلىٰ حريم ال

، الغير فللغير ان يقابل ذلك بالمثل لدفع المخاطر فهو نحو من انحاء الـدفع

وهو كما يكون علىٰ صعيد فردي فهـو قـد يكـون جمـاعي كـما حصـل مـن 

مع بني النظير وبنـي قريظـة وغـيرهم كـما تقـدم في  الرسول الأعظم 

 .لكتاب مطلع ا

 :طوائف من الروايات: الدليل الثاني

 :الطائفة الأولىٰ 

رَجُلٌ  :قُلْتُ لَهُ : قَالَ   عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهمصححة 

جَ امْرَأَةً  ـا دَتِ المَ فَلَماَّ كَانَ لَيْلَةُ الْبنَِاءِ عَمَ  ،تَزَوَّ تْـهُ فَأَدْخَلَ رْأَةُ إلىَِٰ رَجُلٍ صَدِيقٍ لهََ

دِيقُ فَاقْتَتَلاَ فيِ الْبَيْـتِ ، جَلَةَ الحَ  جُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّ فَقَتَـلَ  ،فَلَماَّ ذَهَبَ الرَّ

دِيقَ  وْجُ الصَّ ـدِيقِ ـرْأَةُ فَضَـوَقَامَتِ المَـ ،الزَّ جُـلَ فَقَتَلَتْـهُ باِلصَّ  :قَـالَ  ،رَبَتِ الرَّ

دِيقِ تَضْمَنُ المَ  وْجِ وَ  ،رْأَةُ دِيَةَ الصَّ  .)١(تُقْتَلُ باِلزَّ

 .طوسي والكليني باسناد اخرورواها الشيخ ال

 :اطلع علىٰ دار قوم لينظر عوراتهمماورد انه من  :طائفة الثانيةال

 :وهنا نقاط

لسان هذه الطائفة ليس جواز ذلك للدفاع بل ظاهرها انه جـزاء  - ١

بشـهادة عـدم كونـه دفعـا بحسـب اطـلاق هـذه الروايـات ، وحد عقوبة

 .المرخصة بفقأ العين من دون انذار وزجر مسبق
                                                        

 .١من موجبات الضمان ح  ٢١الباب : وسائل الشيعة) ١(
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 .ان كثير منها صحاح - ٢

 .ان للاطلاع علىٰ العورات مراتب منها ما يصل الىٰ اباحة دمه - ٣

ان الحكم بجواز العقوبه غير متوقف علىٰ اثبات ذلك بالبينة وان  - ٤

 .كان الاثبات هو لدرء القصاص

 : وهي عدة روايات

 بَيْـنَماَ رَسُـولُ االله: قَـالَ   عِيسَىٰ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِااللهصحيح حمََّادِ بْنِ 

 لَعَ رَجُلٌ فيِ شَقِّ الْبَـابِ وَبيَِـدِ رَسُـولِ االله   فيِ بَعْضِ حُجُرَاتهِِ إذِِ اطَّ

 .)١(لَوْ كُنْتُ قَرِيباً مِنْكَ لَفَقَأْتُ بهِِ عَيْنَكَ  :فَقَالَ  ،مِدْرَاةٌ 

دِ بْنِ مُسْلِ ة معتبر عَـوْرَةُ المُـؤْمِنِ عَـلىَٰ : قَـالَ   مٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ محُمََّ

لَعَ عَلىَٰ مُؤْمِنٍ فيِ مَنزِْلهِِ فَعَيْنَاهُ مُبَا :وَقَالَ  ،ؤْمِنِ حَرَامٌ المُ  حَـةٌ للِْمُـؤْمِنِ فيِ مَنِ اطَّ

مُـؤْمِنِ فيِ تلِْـكَ احٌ للِْ وَمَنْ دَمَرَ عَلىَٰ مُؤْمِنٍ بغَِـيرِْ إذِْنـِهِ فَدَمُـهُ مُبَـ ،الِ تلِْكَ الحَ 

 .)٢(دِيثَ الحَ  ...الَةِ الحَ 

بَيْـنَماَ  :يَقُـولُ   سَـمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ االله :قَـالَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ة معتبر

ـ   رَسُولُ االله فيِ حُجُرَاتهِِ مَعَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ وَمَعَهُ مَغَـازِلُ يَقْلبُِهَـا إذِْ بَصرَُ

كَ  :فَقَالَ ، بعَِيْنَينِْ تَطَّلعَِانِ   :فَقُلْـتُ  ،ليِ لَقُمْتُ حَتَّىٰ أَنْخُسَكَ تَثْبُتُ  لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ

 .)٣(إنِْ خَفِيَ لَكَ فَافْعَلْهُ  :فَقَالَ  ؟نَفْعَلُ نَحْنُ مِثْلَ هَذَا إنِْ فُعِلَ مِثْلُهُ 

لَ : قَالَ   مصحح الْعَلاَءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله عَ رَجُـلٌ إذَِا اطَّ

فُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَنْظُرُ مِنْ خَلَلِ شيَْ  مْ فَرَمَوْهُ فَأَصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ ءٍ لهُ  عَلىَٰ قَوْمٍ يُشرِْ
                                                        

 .١٠١، ص٤ج: لفقيهمن لا يحضره ا) ١(

 .٢من أبواب قصاص النفس ح  ٢٥الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .٤من أبواب قصاص النفس ح  ٢٥الباب . ٦٧، ص٢٩ج: وسائل الشيعة) ٣(
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لَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ رَسُولِ  :وَقَالَ  ،فَقَئُوا عَيْنَيْهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ غُرْمٌ  إنَِّ رَجُلاً اطَّ

فَقَالَ  ،بمِِشْقَصٍ ليَِفْقَأَ عَيْنهَُ فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ   االله فَجَاءَ رَسُولُ   االله

 .)١(أَمَا وَاالله لَوْ ثَبَتَّ ليِ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ  ،أَيْ خَبيِثُ :  رَسُولُ االله

لَـعَ عَـلىَٰ  :فيِ حَدِيثٍ   صحيح الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله ماَ رَجُلٍ اطَّ أَيُّ

، فَفَقَئُوا عَيْنـَهُ أَوْ جَرَحُـوهُ فَـلاَ دِيَـةَ عَلَـيْهِمْ  ليَِنْظُرَ إلىَِٰ عَوْرَاتهِمِْ دَارِهِمْ قَوْمٍ فيِ 

 .)٢(فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلاَ قَوَدَ لَهُ  مَنِ اعْتَدَىٰ : وَقَالَ 

 :ما ورد في جواز قتال اللص والمحارب: طائفة الثالثةال

كُونيِِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَ  هُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَـالَ   نْ أَبيِهِ عَنْ عَليٍِّ موثق السَّ  :أَنَّ

قَ حُليَِّهَايَا أَمِيرَ المُ  هُ لَوْ دَخَلَ  :فَقَالَ ، ؤْمِنينَِ إنَِّ لصِّاً دَخَلَ عَلىَٰ امْرَأَتيِ فَسرََ أَمَا إنَِّ

يْفِ  هُ باِلسَّ  .)٣(عَلىَٰ ابْنِ صَفِيَّةَ لمََا رَضيَِ بذَِلكَِ حَتَّىٰ يَعُمَّ

إنَِّ االله لَيَمْقُتُ الْعَبْدَ يُدْخَلُ عَلَيْهِ : قَالَ   جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِهِ ة وفی رواي

 .)٤(فيِ بَيْتهِِ فَلاَ يُقَاتلُِ 

هُ قَالَ رواية وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِهِ  إذَِا دَخَلَ عَلَيْـكَ رَجُـلٌ يُرِيـدُ : أَنَّ

 ْ  ،وَلرَِسُـولهِِ الله بَةِ إنِِ اسْتَطَعْتَ فَإنَِّ اللِّصَّ محَُارِبٌ أَهْلَكَ وَمَالَكَ فَابْدُرْهُ باِلضرَّ

 .)٥(ءٌ فَهُوَ عَليََّ  فَماَ تَبعَِكَ مِنهُْ شيَْ 

 .ة الحسين بن علوانومثلها قوي
                                                        

 .٦من أبواب قصاص النفس ح  ٢٥الباب . ٦٨ص: المصدر) ١(

 .٧من أبواب قصاص النفس ح  ٢٥الباب : المصدر) ٢(

 .١ن أبواب حهاد العدو ح م ٤٦الباب : وسائل الشيعة) ٣(

 .٢من أبواب حهاد العدو ح  ٤٦الباب : وسائل الشيعة) ٤(

 .٣من أبواب حهاد العدو ح  ٤٦الباب . المصدر السابق) ٥(
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مرسل ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْماَنَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الحْلََبيِِّ عَـنْ أَبيِ 

حَارِبُ ذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اللِّصُّ المُ إِ :  ؤْمِنينَِ قَالَ أَمِيرُ المُ : قَالَ   عَبْدِ االله

 .)١(فَماَ أَصَابَكَ فَدَمُهُ فيِ عُنقُِي، فَاقْتُلْهُ 

عَـنِ   سَـأَلْتُ أَبَـا عَبْـدِ االله: مصحح الحُْسَينِْ بْنِ أَبيِ الْعَلاَءِ قَـالَ 

جُلِ يُقَاتلُِ دُونَ مَالهِِ  مَالـِهِ فَهُـوَ  مَنْ قُتلَِ دُونَ :  قَالَ رَسُولُ االله: فَقَالَ  ،الرَّ

هِيدِ  ا أَنَا فَلَوْ كُنْـتُ لمَْ : فَقَالَ  ؟يُقَاتلُِ  يُقَاتلُِ أَفْضَلُ أَوْ لاَ أَ  :فَقُلْتُ  ،بمَِنزِْلَةِ الشَّ أَمَّ

 .)٢(أُقَاتلِْ وَتَرَكْتُهُ 

ضَا الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ة معتبر : أْمُونِ قَـالَ تَابـِهِ إلىَِٰ المَـفيِ كِ   الرِّ

 .)٣(»وَمَنْ قُتلَِ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ «

مَتْ فيِ إسِْبَاغِ الْوُضُوءِعَنْ رَسُولِ االله يُـبْغِضُ : قَالَ   وَبأَِسَانيِدَ تَقَدَّ

 .)٤(االله تَبَارَكَ وَتَعَالىَٰ رَجُلاً يُدْخَلُ عَلَيْهِ فيِ بَيْتهِِ فَلاَ يُقَاتلُِ 

 .وغيرها

 :ما جاء في السارق الداخل علىٰ امراة او كابرها مطلقا: الطائفة الرابعة

سَأَلْتُهُ عَـنْ رَجُـلٍ : قَالَ   عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهة معتبر

قَ مَتَاعَهَا عَ الثِّيَابَ تَبعَِتْهَ  ،سَارِقٍ دَخَلَ عَلىَٰ امْرَأَةٍ ليَِسرِْ  ،ا نَفْسُهُ فَوَاقَعَهَافَلَماَّ جمََ

كَ ابْنهَُا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بفَِأْسٍ كَانَ مَعَهُ  فَلَماَّ فَرَغَ حمََلَ الثِّيَابَ وَذَهَبَ ليَِخْرُجَ  ،فَتَحَرَّ

لَتْ عَلَيْهِ باِلْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ  دِ فَقَالَ أَبُو عَبْـ ،فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بدَِمِهِ مِنَ الْغَدِ  ،حمََ
                                                        

 .٧من أبواب حهاد العدو ح  ٤٦الباب . ١٢١ص: المصدر) ١(

 .١٠من أبواب حهاد العدو ح  ٤٦الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .١٤من أبواب حهاد العدو ح  ٤٦ب البا. ١٢٣ص: المصدر) ٣(

 .١٥من أبواب حهاد العدو ح  ٤٦الباب : المصدر) ٤(
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ارِقُ فـِيماَ  ،يَضْمَنُ مَوَاليِهِ الَّذِينَ طَلَبُوا بدَِمِهِ دِيَةَ الْغُلاَمِ :  االله وَيَضْمَنُ السَّ

هُ زَانٍ وَهُوَ فيِ مَالـِهِ يَغْرَمُـهُ  تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ   ،بماَِ كَابَرَهَا عَلىَٰ فَرْجِهَا لأِنََّ

اهُ شيَْ وَلَيْسَ عَلَيْهَا فيِ قَتْلهَِا  هُ سَارِقٌ  إيَِّ  .)١(ءٌ لأِنََّ

سَأَلْتُهُ عَـنْ رَجُـلٍ : قَالَ   عَبْدِ االله بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهة رواي

قَ مَتَاعَهَا عَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَكَابَرَهَـا  ،سَارِقٍ دَخَلَ عَلىَٰ امْرَأَةٍ ليَِسرِْ فَلَماَّ جمََ

كَ ابْنهَُا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بفَِأْسٍ كَانَ مَعَهُ  ،ا فَوَاقَعَهَاعَلىَٰ نَفْسِهَ  ـلَ  ،فَتَحَرَّ فَلَماَّ فَـرَغَ حمََ

لَتْ عَلَيْهِ باِلْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ  فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بدَِمِـهِ  ،الثِّيَابَ وَذَهَبَ ليَِخْرُجَ حمََ

 :فَقَـالَ  ،اقْضِ عَلىَٰ هَذَا كَـماَ وَصَـفْتُ لَـكَ :  فَقَالَ أَبُو عَبْدِ االله ،مِنَ الْغَدِ 

ارِقُ فيِماَ تَرَكَ أَرْبَعَـةَ  ،يَضْمَنُ مَوَاليِهِ الَّذِينَ طَلَبُوا بدَِمِهِ دِيَةَ الْغُلاَمِ  وَيَضْمَنُ السَّ

هُ زَانٍ وَهُوَ فيِ مَالهِِ عَزِيمَ  ا عَلىَٰ فَرْجِهَا إنَِّ وَلَيْسَ عَلَيْهَا  ،ةٌ آلاَفِ دِرْهَمٍ بمُِكَابَرَتهَِ

اهُ شيَْ  ا فَقَتَلَتْهُ فَـلاَ : قَالَ رَسُولُ االله  ،ءٌ  فيِ قَتْلهَِا إيَِّ مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً ليَِفْجُرَ بهَِ

 .)٢(دِيَةَ لَهُ وَلاَ قَوَدَ 

ضَاة رواي دِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرِّ سَأَلْتُهُ عَنْ لـِصٍّ دَخَـلَ : قَالَ   محُمََّ

ا فَعَمَدَتِ المَ  ،فَقَتَلَ مَا فيِ بَطْنهَِا ،امْرَأَةٍ وَهِيَ حُبْلىَٰ  عَلىَٰ  ينٍ فَوَجَأَتْهُ بهَِ رْأَةُ إلىَِٰ سِكِّ

 .)٣(هَدَرٌ دَمُ اللِّصِّ  :فَقَالَ ، فَقَتَلَتْهُ 

يَقُولُ فيِ رَجُـلٍ   عبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ االلهة معتبر

لَـيْسَ  :قَـالَ  ،رَأَةً عَلىَٰ نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بحَِجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنـْهُ مَقْـتَلاً أَرَادَ امْ 
                                                        

 .٥من أبواب قصاص النفس ح  ٢٢الباب . المصدر السابق) ١(

 .٢من أبواب قصاص النفس ح  ٢٣الباب . المصدر السابق) ٢(

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٢٤الباب : وسائل الشيعة) ٣(
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مَتْ إلىَِٰ إمَِامٍ ، ءٌ فيِماَ بَيْنهََا وَبَينَْ االله  عَلَيْهَا شيَْ   .)١(عَادِلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ  وَإنِْ قُدِّ

هدر دم من اعتدىٰ  قاعدة في(هدر دم مطلق المعتدي : الطائفة الخامسة

 ):علىٰ الامن المدني

 :قَـالَ   صحيح سُلَيْماَنَ بْنِ خَالدٍِ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِاالله :ة الأولىٰ الرواي

 .)٢(مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَىٰ فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلاَ قَوَدَ لَهُ  :سَمِعْتُهُ يَقُولُ 

 :د من هذه الرواية قاعدة عامة مفادهاويستفا

 .تدي لا حرمة له وضعا ولا تكليفاان المع - ١

 .ان مدافعته مشروعة - ٢

ان هذه المدافعة لو استلزمت او توقفت علىٰ ما يزيد علىٰ عـدوان  - ٣

 .المعتدي فلا قود فيها

ان هذه القاعدة لا تختص بحق الفرد بل تشمل الحق العام وحق  - ٤

الاجتماعـي عامة الناس أي انها لا تختص بالفقه الفردي بـل تشـمل الفقـه 

والسياسي لاسيما مع الإشارة في الصحيح الىٰ وهب عن جعفر عن ابيـه انـه 

اذا دخل عليك رجل يريد اهلك ومالك فابدره بالضربة ان استطعت : قال

 .فما تبعك منه من شي فهو عليه  فان اللص محارب الله ولرسوله

غـير طريـق الشـيخ  - طريق الحميري - وهذه الرواية لها طريق اخر

 ).فاقتله فما تبعك منه من شي فهو عليه( :الطوسي مثله الا انه قال

وهذا المضمون هو ما في موثق ابان عن رجل عن الحلبي عن ابي عبد 
                                                        

 .١من قصاص النفس ح  ٣٢الباب : المصدر) ١(

 .٦٠ص: المصدر) ٢(
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االله قال امير المومنين اذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما اصابك فدمه 

 .في عنقي

بالتقرير التـالي ان المعتـدي  والظاهر انه يمكن استفادة تقرير القاعدة

اذا اعتدىٰ ولو علىٰ ما هو دون النفس ودون العـرض كالمـال لكنـه كـان لا 

يبالي بحرمة النفس والعرض وباقي الحرمـات في الوصـول الىٰ غايتـه فانـه 

يكون محاربا وان الحرابة لا تختص بقطاع الطرق بل تشـمل كـل مـن يقـوم 

أي يعتـدي ، اء عـلىٰ الحرمـات الثلاثـةبعدوان ولا يبالي في عدوانه بالاعتد

رنا الحاضر بالامن المدني وهو حرمة النفس والعـرض ـعليٰما يسمىٰ في عص

 .والمال

ومن ذلك يتبين الوجه في ما مر من قضية بني قريظة والقصاص  - ٥

الجماعي وهو الذي جرىٰ من رسول االله تجاه اليهود من بنـي النظـير وبنـي 

اعـدة هـدر حرمـة المعتـدي عـلىٰ الامـن المـدني قريظة وغيرهم وانها من ق

وان كـل ) الـنفس والعـرض والمـال(والمتجاوز والهاتك للحرمات المدنيـة 

 .ذلك ينطوي تحت عموم الاية من اعتدىٰ عليكم فاعتدوا عليه

ان قاعدة المحارب في الحقيقة قاعدة غير مختصـة بقطـاع الطـرق  - ٦

رمات الثلاثة المدنيـة كـما في والسراق بل موضوعها كل من يزعزع امن الح

المخاطرة البالغة في الأموال العامة او افشاء الارجاف المربك للامـن العـام 

 .عسكرية او اقتصادية او أخلاقية في شتىٰ الأصعدة سواء كانت امنية او

لا يخفىٰ ان درجة الحرابـة لقطـاع الطـرق واللصـوص بـالمعنىٰ  - ٧

ارة بالمجتمع في مجالات عديـدة وهـذا المعهود لا تبلغ درجات الافساد الض
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ما يعرف في القـانون الوضـعي بعقوبـات الإعـدام المسـجلة عـلىٰ الخيانـة 

كما ان عقوبة المحارب علىٰ درجات كـما ، العظمىٰ للوطن او الامن القومي

 .ذكر في حد المحارب

ـ :فيِ حَـدِيثٍ   الحْلََبيِِّ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االله: ة الثانيةالرواي ماَ رَجُـلٍ أَيُّ

لَعَ عَلىَٰ قَوْمٍ فيِ دَارِهِمْ  فَفَقَئُوا عَيْنهَُ أَوْ جَرَحُـوهُ فَـلاَ دِيَـةَ  ليَِنْظُرَ إلىَِٰ عَوْرَاتهِمِْ اطَّ

 .)١(مَنِ اعْتَدَىٰ فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلاَ قَوَدَ لَهُ  :وَقَالَ ، عَلَيْهِمْ 

إذَِا أَرَادَ :  قَالَ أَبُو عَبْدِ االله: الْعَلاَءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ  :ة الثالثةالرواي

رٌ  جُلُ أَوْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَـابَهُ ضرََ قَاهُ الرَّ بَ رَجُلاً ظُلْماً فَاتَّ جُلُ أَنْ يَضرِْ الرَّ

 .)٢(ءَ عَلَيْهِ  فَلاَ شيَْ 

  : إ اوج ا  او  رع  ا: ة

 :الأدلة الخاصة

 .ما تقدم في القاعدة من اثبات إقامة الحد علىٰ المعتدي :الدليل الأول

مْ  :الاية الكريمة: الدليل الثاني
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حيـث ان الخطـاب في ، جواز إقامة الحد مـن قبـل الأزواج عـلىٰ زوجـاتهم

 .الظاهر لهم
                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٢٢الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢من أبواب قصاص النفس ح  ٢٢الباب . المصدر السابق) ٢(

 .١٥الآية : سورة النساء) ٣(
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ٰ  :وقوله تعالىٰ 
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وصدر الاية دالة علىٰ ولاية الزوج علىٰ زوجتـه وذيلهـا تـرخيص في 

 .التعزير والتعزير نحو من انحاء الحد

ويعضد هذا المفاد مـا ورد في جملـة مـن الروايـات مـن لـزوم طاعـة 

عبد في جـواز الزوجة للزوج وان ولايته علىٰ المراة اجمالا كولاية المراة علىٰ ال

 .اجراء الحدود عليه

 : الروايات :الدليل الثالث

أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إلىَِٰ أَبيِ مُوسَىٰ الأْشَْعَرِيِّ أَنَّ ) سَيَّبِ سَعِيدِ بْنِ المُ  ةرواي(

يْنِ وَجَدَ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتهِِ فَقَتَلَهُ  سرَْ
قَـالَ ، ذَافَاسْأَلْ ليِ عَليِّاً عَنْ هَـ ،ابْنَ أَبيِ الجِْ

سَنِ إنِْ أَنَا أَبُو الحَ  :فَقَالَ  :إلىَِٰ أَنْ قَالَ  ،...فَسَأَلْتُهُ   فَلَقِيتُ عَليِّاً : أَبُو مُوسَىٰ 

تهِِ  جَاءَ بأَِرْبَعَةٍ   .)٢(يَشْهَدُونَ عَلىَٰ مَا شَهِدَ وَإلاَِّ دُفعَِ برُِمَّ

 .د رواها العامة في مصادرهموق

، درء القصاص لا لاصـل اجـراء القتـلومفادها ان الشهود الأربعة ل

ولو خرج الزاني من البيت فبقاء الحكم غير معلوم الا ان يكـون محصـنا مـع 

 .توفر البينة
                                                        

 .٣٤الآية : سورة النساء) ١(

 .٢من أبواب قصاص النفس ح  ٦٩الباب : وسائل الشيعة) ٢(
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ـدٍ  لاَ بَـأْسَ أَنْ : قَـالَ   صحيح عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ

جُلُ امْرَأَتَهُ إنِْ رَآهَا تَزْنيِ إذَِا كَانَ  وَإنِْ لمَْ يُقَـمْ عَلَيْهَـا الحَـدُّ  ،تْ تَـزْنيِ يُمْسِكَ الرَّ

 .)١(ءٌ  فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إثِْمِهَا شيَْ 

ثَنيِ مُوسَىٰ  هِ عَـنْ عَـليٍِّ  :قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبيِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَـدِّ أَنَّ «  حَدَّ

أَرَأَيْـتَ لَـوْ  :ادَةَ قَالَ لرَِجُلٍ مِنَ الأْنَْصَارِ وَهُوَ سَـعْدُ بْـنُ عُبَـ  رَسُولَ االله

 :قَـالَ سَـعْدٌ  ؟وَجَدْتَ رَجُلاً مَعَ امْرَأَةٍ فيِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مَـا كُنْـتَ صَـانعِاً بهِـِماَ 

هَدَاءُ الأْرَْبَعَةُ :  فَقَالَ رَسُولُ االله ،أَقْتُلُهُماَ يَا رَسُولَ االله  .)٢(»؟فَأَيْنَ الشُّ

 .د رواها العامة بطرق عديدةوق

 :ه الأدلةهذ وتُؤيِّد

أنّه قال من جهد البلاء أن   رواية دعائم الإسلام عن رسول - 1

يقدّم الرّجل فيقتل صبراً والأسير ما دام في الوثاق والرّجل يجد عـلىٰ بطـن 

 .)٣(امرأته رجلاً 

رُوسِ ، ة الدروسومرسل - 2 هِيدُ فيِ الدُّ يٍّ الشَّ دُ بْنُ مَكِّ رُوِيَ  :قَالَ محُمََّ

 .)٤(ىٰ زَوْجَتَهُ تَزْنيِ فَلَهُ قَتْلُهُماَ أَنَّ مَنْ رَأَ 

أَنَّ هِلاَلَ بْـنَ أُمَيَّـةَ قَـذَفَ رُوِيَ فيِ الحْدَِيثِ  عوالي اللئالي العزيزية - 3

يكِ بْنِ شَحْماَءَ   ،الْبَيِّنـَةَ وَإلاَِّ حُـدَّ فيِ ظَهْـرِكَ :  فَقَـالَ النَّبـِيُّ  ،زَوْجَتَهُ بشرَِِ

فَجَعَلَ رَسُولُ  ،يجَدُِ أَحَدُنَا مَعَ امْرَأَتهِِ رَجُلاً يَلْتَمِسُ الْبَيِّنةََ  ،يَا رَسُولَ االله :فَقَالَ 
                                                        

 .٤٣٦، ص٢٠ج: درالمص) ١(

 .١٤٤ص: الجعفريات) ٢(

 .٤١١، ص٢ج: دعائم الإسلام) ٣(

 .٢من أبواب حد الزنا ح  ٤٥الباب : وسائل الشيعة) ٤(
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نـِي كَ بـِالحَ وَالَّذِي بَعَثَ  :فَقَالَ  ،الْبَيِّنةََ وَإلاَِّ فَحُدَّ فيِ ظَهْرِكَ  :يَقُولُ   االله قِّ إنَِّ

ئُ ظَهْرِي مِنَ الجَ وَسَيُنزِْلُ االله ،لَصَادِقٌ  ِيـنَ : فَنزََلَ قَوْلُهُ تَعَـالىَٰ  ،لْدِ  مَا يُبرِْ
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ه
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ز

َ
 أ
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ون
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َ
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دىٰ ما ورد في اللعان ان قوله مقبول في اثبات الحـد عليهـا الا مو - 4

 .تشهد بتكذيبه

  سَمِعْتُ أَبَـا جَعْفَـرٍ  :قَالَ  - تفسير القميفي  - موثق زرارة - ٥

فَقَالَتْ  ،حَزِنَ عَلَيْهِ حُزْناً شَدِيداً   إبِْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ االلهماَّ مَاتَ ـلَ  : يَقُولُ 

  ، فَبَعَـثَ رَسُـولُ االله جَرِيحٍ   مَا الَّذِي يحَْزُنُكَ عَلَيْهِ فَماَ هُوَ إلاَِّ ابْنَ  :عَائشَِةُ 

يْفُ   فَذَهَبَ عَليٌِّ ، عَليِّاً وَأَمَرَهُ بقَِتْلهِِ  وَكَانَ جَرِيحٌ الْقِبْطـِيُّ  ،إلَِيْهِ وَمَعَهُ السَّ

بَ عَليٌِّ  ،فيِ حَائطٍِ  فَأَقْبَـلَ إلَِيْـهِ جَـرِيحٌ ليَِفْـتَحَ لَـهُ  ،بَابَ الْبُسْـتَانِ   وَضرََ

فَأَدْبَرَ رَاجِعـاً وَلمَْ يَفْـتَحِ  ،عَرَفَ فيِ وَجْهِهِ الْغَضَبَ   فَلَماَّ رَأَىٰ عَليِّاً  ،الْبَابَ 

ٰ جَـرِيحٌ عَلىَٰ الحَ   فَوَثَبَ عَليٌِّ  ،الْبَابَ  بَعَـهُ وَوَلىَّ ائطِِ وَنَزَلَ إلىَِٰ الْبُسْـتَانِ وَاتَّ

فَلَماَّ دَنَـا  ،فيِ أَثَرِهِ   فَلَماَّ خَشيَِ أَنْ يُرْهِقَهُ صَعِدَ فيِ نَخْلَةٍ وَصَعِدَ عَليٌِّ  ،مُدْبرِاً 

جَـالِ وَلاَ  ،رَتُهُ فَبَدَتْ عَوْ  ،مِنهُْ رَمَىٰ بنِفَْسِهِ مِنْ فَوْقِ النَّخْلَةِ  فَإذَِا لَيْسَ لَهُ مَا للِرِّ

فَ عَليٌِّ  ،مَا للِنِّسَاءِ  يَا رَسُولَ االله إذَِا بَعَثْتَنيِ  : فَقَالَ   إلىَِٰ النَّبيِِّ   فَانْصرََ

بَّتُ ] الْوَبَرِ [حْمَىٰ فيِ الوتر يهِ كَالمسِْْماَرِ المُ فيِ الأْمَْرِ أَكُونُ فِ  لاَ  :قَالَ فَ  :قَالَ  ؟أَمْ أَثَّ

بِّتْ، فَقَالَ  جَالِ وَلاَ مَـا للِنِّسَـاءِ  :بَلِ اثَّ فَقَـالَ  ،وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلحَقِّ مَا لَهُ مَا للِرِّ

وءَ أَهْلَ الْبَيْتِ الحَ :  رَسُولُ االله فُ عَنَّا السُّ  . )٢(مْدُ اللهَِِّ الَّذِي يَصرِْ
                                                        

 .٤١١، ص٣ج: عوالي اللئالي) ١(

 .٩٩، ص٢ج: تفسير القمي) ٢(



ل  ٣٣٩ .........................................................  في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

ا رسـول االله ان ومفاد الموثقة وان كـان محمـولا عـلىٰ محامـل أراد بهـ

يفضح افك المنافقين الا انه متضمن لقاعدة استحقاق إقامة الزوج الحد علىٰ 

 .الزاني بزوجته

فتبين من مجموع ما ذكرنا استفادة صـحة مـا ذهـب اليـه المشـهور في 

 .المسالة

*  *  * 





 

 

 
 

   اما

  و ى اد   

ويشـترط في ، البلوغ والرشدالعقل و : يشترط في المدعي: )٩٠لة أمس(

المدعىٰ عليه إمكان صدور القتل منه، فلو ادعـاه عـلىٰ غائـب لا يمكـن 

صدور القتل منه بحسب عادة الطبيعة لم تقبـل، و كـذا لـو ادعـاه عـلىٰ 

 .*) - ١(كأهل البلد مثلا، جماعة يتعذر اجتماعهم علىٰ قتل واحد عادة

  

بقول المجنون لانـه قـاصر  طية العقل فلانه لا يوخذاما شر*)  - 1(

 .ومرفوع عنه القلم 

وامـا شرطيـة البلـوغ فـلان عمــد الصـبي خطـا ولا يوخـذ بالخطــا 

 .بالإضافة لحديث الرفع

رفات ـفاشـتراطه بالتصـ، فبالاولوية القطعيـة هـو شرطواما الرشد 

رفات المالية، بـل هـو نحـو ـالمرتبطة بالدماء بالاولوية القطعية قياسا بالتص

ومع القصور في التصرف بالاموال فهو اشـد قصـورا بالـدماء،  ضمان مالي

 .علىٰ تفصيل ياتي في محله من كتاب القضاء من هذه الموسوعة ان شاء االله

واما امكان صدور القتل فاشتراطه واضح اذ مـع دعـواه القتـل مـن 

لا تصدق فتكون دعوىٰ كاذبة، نعم يصـح ادعـاء القتـل  - مثلا - الغائب

و منهم مـن هـ لا يكون بمعنىٰ مباشرتهم للقتل بل بمعنىٰ انعلىٰ جماعة قد 

 .عين ومراقب ومنهم من هو مباشر
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مع جماعة  - مثلا - لو ادعىٰ علىٰ شخص أنه قتل أباه: )٩١لة أمس(

لا يعرفهم، سمعت دعواه، فإذا ثبت شرعا، كان لولي المقتول قتـل 

البـاقين بـما المدعىٰ عليه، ولأولياء الجاني بعـد القـود الرجـوع إلىٰ 

يخصهم من الدية، فان لم يعلموا عددهم رجعوا إلىٰ المعلومين منهم، 

 .*) - ١(و عليهم أن يؤدوا ما يخصهم من الدية

  

ذه الدعوىٰ مسـموعة لامكـان تحققهـا وإمكـان علـم ان ه*)  - 1(

بأحد الجناة دون البقية او بعدد منهم دون البقيـة، هـذا ) ولي المقتول(الابن 

 .اصل الدعوىٰ من حيث 

م البينـة من حيث الاثبات فايضا الامر ممكـن، وذلـك بـان تقـوواما 

بافادة الشـهادة عـلىٰ شـخص او اشـخاص معينـين دون بـاقي الجنـاة مـع 

 .شهادتهم بالعلم باشتراك اخرين بالجناية

فاذا اقدم ولي الدم علىٰ القصاص من احد الجناة كان لاوليـاء الجـاني 

 . يخصهم من الدية بحسب درجة الاحراز والاثباتالرجوع الىٰ الباقين بما

*   *   * 
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د لو ادعىٰ القتل و لم يبين أنه كان عمدا أو خطأ، فلا ب: )٩٢لة أمس(

والا فمع جهل المدعي فامـا يجهـل ، يستفصل منه القاضي فيبينان 

قصد القاتل مع علمه بتعمد الفعل غير القاتل عـادة فتكـون غايـة 

او يجهـل عمديـة الفعـل فغايـة ، ل شـبه العمـدالدعوىٰ هي القتـ

فـان اثبـت دعـواه فالديـة في الأول عـلىٰ . الدعوىٰ هي القتل خطا

 .*) - ١(القاتل وفي الثاني علىٰ العاقلة

  

امــا استفصــال القــاضي فهــو لازم لان الــدعوىٰ المبهمــة *)  - ١(

ر الحكـم المحتملة لوجوه لابد ان تعين من قبل مدعيها والا فلا يمكن تحري

فيها وتعيين الاثار، فمن ثم كان اللازم علىٰ القاضي لاجل احقاق الحقـوق 

 .ان يستفصل من المدعي

فان بين احدهما العمد او الجهل فهو، وامـا ان جهـل فامـا ان يجهـل 

مجمل الجهات سوىٰ صدور الفعل من القاتل فغاية دعواه حينئذ قتل الخطا 

 .العمدلانه لم يدعي عناصر العمد ولا شبه 

واما ان ادعىٰ عمدية الفعل العدواني من دون كون الفعـل في العـادة 

قاتلا ولا كونه في معـرض القتـل فغايـة الـدعوىٰ تكـون شـبية بالعمـد اذ 

 .الفرض جهله بقصد فعل القاتل

*   *   * 
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لو ادعىٰ علىٰ شخص أنه القاتل منفردا، ثم ادعىٰ علىٰ : )٩٣لة أمس(

ء فان جا أو أن الاول كان شريكا مع غيره،آخر أنه القاتل كذلك، 

بعذر موجه عقلائياً فالظاهر سماع الدعوىٰ الثانية وحينئذ فالدعوىٰ 

الأولىٰ تسقط وان لم يات بعذر موجه فلا تسمع الدعوىٰ الثانية ولا 

 .*) - ١(يسقط اصل الدعوىٰ الأولىٰ 

  

 هـو عـلىٰ دار في تكذيب الدعوىٰ الثانية للـدعوىٰ الأولىٰ الم*)  - ١(

الظهور في التناقض ومع وجود العذر الموجه لا يتحقق التناقض لكي يقال 

بتعارض الـدعويين وتكـاذبهما وتسـاقطهما بـل يبقـىٰ المجـال قـائما لسـماع 

 .الدعوىٰ، وهذا بخلاف الحال مع عدم العذر الموجه

ثم علىٰ الشق الثـاني لابـد مـن ملاحظـة التنـاقض والاقتصـار عـلىٰ 

اره فان كان في الوصف لا اصل الموصـوف فـلا تسـقط كـل حدوده ومقد

 .الدعوىٰ بل يقتصر في السقوط علىٰ المقدار المتناقض

وحكىٰ هذا التفصـيل الأخـير الصـيمري في شرحـه عـن الشـيخ في 

 .الخلاف والعلامة في التحرير والقواعد

*   *   * 
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طإ، او ره بالخـلو ادعىٰ القتل العمدي علىٰ أحد وفس: )٩٤لة أمس(

 .*) - ١(دعىٰ القتل الخطا وفسره بالعمد لم تسقط اصل الدعوىٰ ا

  

دعويين لا يسـقط اصـل مر ان التنـاقض والتنـافی بـين الـ*)  - 1(

الدعوىٰ وانما يسقط مقدار التنـاقض، هـذا فضـلا عـما لـو احتمـل جهلـه 

 .بالعناوين، فتبقىٰ اصل الدعوىٰ علىٰ حالها من القبول

ولا  *) - ١(الإقـرار مـرتين: الأول: القتل بـاموريثبت : )٩٥لة أمس(

يكفي فيه مرة واحدة في القصاص وان كفىٰ في الدية، ويعتبر في المقر 

البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية علىٰ تفصيل، فاذا اقر بالقتل 

العمدي ثبت القود، واذا اقر بالقتل الخطائي ثبتت الدية في مالـه لا 

المحجور عليه لفلس فيقبل اقراره بالقتـل عمـدا  واما. علىٰ العاقلة

فيثبت عليه القود، واما السفيه ففي ثبـوت القـود بـاقراره اشـكال 

واذا اقر المفلس بالقتـل الخطـائي ثبتـت . بخلاف الدية مع اللوث

الدية في ذمته، ولكن لا يشارك ولي المقتول الغرمـاء اذا لم يصـدقوا 

 .د الإقرار الشروطوالاظهر تحقق اللوث اذا فق. المقر

  

وقع الخـلاف بـين الاعـلام في كفايـة او عـدم كفايـة المـرة  *) - 1(

 .الواحدة في الإقرار بالقتل

 :وفي المسالة اقوال

ذهب الشيخ في النهايـة وابـن سـعيد في الجـامع وابـن  :القول الأول
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 .البراج وابن ادريس والطبرسي الىٰ اعتبار المرتين في الإقرار لاثبات القود

والبينة شاهدان عـدلان، و كـل مـا فيـه بينـة ( :قال سلار في المراسم

 .)شاهدين من الحدود، فالإقرار فيه مرتين

 .وقيل لفحوىٰ الإقرار أربعة شهود في الزنا

 .ما ذهب اليه الأكثر من عدم اعتبار التعدد :القول الثاني

دا:  

 :والروايات الواردة في المقام كما يلي

أَقَـرَّ  مَـنْ  :يَقُـولُ   سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ االله: ضَيْلِ قَالَ صحيح الْفُ  - ١

مَامِ  ةً وَاحِـدَةً حُـرّاً كَـانَ أَوْ عَبْـداً أَوْ  عَلىَٰ نَفْسِهِ عِندَْ الإِْ بحَِقٍّ مِنْ حُدُودِ االله مَرَّ

ةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً  مَ ، حُرَّ لَّذِي أَقَـرَّ بـِهِ عَـلىَٰ نَفْسِـهِ دَّ عَلَيْهِ لِ امِ أَنْ يُقِيمَ الحَ فَعَلىَٰ الإِْ

انيَِ المُ  كَائنِاً مَنْ كَانَ  ـهُ لاَ يَرْجمُُـهُ حَتَّـىٰ يَشْـهَدَ عَلَيْـهِ أَرْبَعَـةُ إلاَِّ الـزَّ حْصَـنَ فَإنَِّ

بَهُ الحَ  ،شُهَدَاءَ   االلهوَقَالَ أَبُو عَبْـدِ  :قَالَ  ،دَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ يَرْجمُُهُ فَإذَِا شَهِدُوا ضرََ

 :مَامِ بحَِـقٍّ حَـدٍّ مِـ نْ حُـدُودِ االله فيِ حُقُـوقِ وَمَنْ أَقَرَّ عَلىَٰ نَفْسِهِ عِندَْ الإِْ

مَامِ المُ  رَ ـيحَْضُ  دَّ الَّذِي أَقَرَّ بهِِ عِندَْهُ حَتَّىٰ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الحَ  سْلمِِينَ فَلَيْسَ عَلىَٰ الإِْ

بَا عَبْدِ يَا أَ  :فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابنَِا :قَالَ  ،البَِهُ بحَِقِّهِ قِّ أَوْ وَليُِّهُ فَيُطَ صَاحِبُ الحَ 

ةً وَاحِدَةً عَلىَٰ نَفْسِهِ أُقيِمُ عَلَيْهِ االله فَماَ هَذِهِ الحُ  مَامِ مَرَّ ا عِندَْ الإِْ دُودُ الَّتيِ إذَِا أَقَرَّ بهَِ

مَامِ بسَِ  إذَِا أَقَرَّ عَلىَٰ نَفْسِهِ  :فَقَالَ  ؟الحَدُّ فيِهَا رِقَةٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ ـعِندَْ الإِْ

هُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ االله ،االله بَ خمَْراً حَدَّ هُ شرَِ وَإذَِا أَقَرَّ عَلىَٰ  ،وَإذَِا أَقَرَّ عَلىَٰ نَفْسِهِ أَنَّ

نَا وَهُوَ غَيرُْ محُْصَنٍ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ االله ا حُقُوقُ المُ وَ  :قَالَ  ،نَفْسِهِ باِلزِّ سْلمِِينَ أَمَّ

هُ حَتَّىٰ يحَْضُـ مَامِ بفِِرْيَةٍ لمَْ يحَُدَّ رَ صَـاحِبُ الْفِرْيَـةِ أَوْ ـفَإذَِا أَقَرَّ عَلىَٰ نَفْسِهِ عِندَْ الإِْ
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طَـالبُِوا بـِدَمِ وَإذَِا أَقَرَّ بقَِتْلِ رَجُلٍ لمَْ يَقْتُلْهُ حَتَّىٰ يحَْضرَُ أَوْليَِـاءُ المقَْتُـولِ فَيُ  ،وَليُِّهُ 

 .)١(صَاحِبهِِمْ 

 :يثدفهم الح

وهذا الصحيح متضمن لجملة من الأمور المخالفـة للمقطـوع بـه في 

ر الرجم بالشـهود الأربعـة، ـرقة، او حصـالمذهب، كاقراره مرة في حد الس

وباقرار العبد، مع ان ذيلها مشتمل علىٰ الإقرار بالزنا أيضـا وهـو أيضـا لا 

 .ةيثبت بالمرة الواحد

وهذا يـدل عـلىٰ اضـطراب المـتن بسـبب احـد الـرواة، وان كانـت 

الصحيحة اعلائية، بالإضافة للتدافع الذي بين فقراتهـا حيـث جعـل حـد 

 . القذف من حقوق المسلمين بينما جعلت السرقة من حقوق االله

عَـنْ رَجُـلٍ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاالله: رواية الحَْسَنِ بْنِ صَالحٍِ قَالَ  - ٢

ا ،جِدَ مَقْتُولاً فَجَاءَ رَجُلاَنِ إلىَِٰ وَليِِّهِ وُ  وَقَـالَ  ،أَنَـا قَتَلْتُـهُ عَمْـداً  :فَقَالَ أَحَدُهمَُ

لَـيْسَ لَـهُ صَاحِبِ الْعَمْـدِ فَ ] بقَِوْلِ [إنِْ هُوَ أَخَذَ  :فَقَالَ  ،أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً  :الآْخَرُ 

طَـإِ فَلَـيْسَ لَـهُ عَـلىَٰ الخَ  بقَِـوْلِ صَـاحِبِ  وَإنِْ أَخَذَ  ،طَإِ سَبيِلٌ عَلىَٰ صَاحِبِ الخَ 

 .)٢(صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبيِلٌ 

 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابنَِا رَفَعَهُ إلىَِٰ أَبيِ عَبْدِ االله عَليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ ة مرفوع - 3

  َؤْمِنينَِ مِيرُ المُ أُتيَِ أَ : قَال   ِينٌ مُلَطَّـخٌ برَِجُلٍ وُجِدَ فيِ خَرِبَةٍ وَبيَِدِه سِكِّ

مِ  طُ فيِ دَمِهِ  ،باِلدَّ مَـا :  ؤْمِنينَِ فَقَالَ لَـهُ أَمِـيرُ المُـ ،وَإذَِا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ يَتَشَحَّ
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فَلَماَّ ذَهَبُـوا بـِهِ أَقْبَـلَ رَجُـلٌ  ،اذْهَبُوا بهِِ فَأَقيِدُوهُ بهِِ  :قَالَ  ،أَنَا قَتَلْتُهُ  :قَالَ  ؟تَقُولُ 

لِ   ؤْمِنينَِ فَقَالَ أَمِيرُ المُـ ،أَنَا قَتَلْتُهُ  :فَقَالَ  :نْ قَالَ إلىَِٰ أَ  ...رِعٌ ـمُسْ  مَـا  :لـِلأَْوَّ

لَكَ عَلىَٰ إقِْرَارِكَ عَلىَٰ نَفْسِكَ  وَمَا كُنْتُ أَسْتَطيِعُ أَنْ أَقُولَ وَقَدْ شَهِدَ  :فَقَالَ  ؟حمََ

جَالِ  جُـلُ  وَأَخَذُونيِ وَبيَِدِي ،عَليََّ أَمْثَالُ هَؤُلاَءِ الرِّ مِ وَالرَّ ينٌ مُلَطَّـخٌ باِلـدَّ سِـكِّ

طُ فيِ دَمِهِ وَأَنَا قَائمٌِ عَلَيْهِ  تُ وَأَنَـا رَجُـلٌ كُنْـ ،رْبَ فَأَقْرَرْتُ ـخِفْتُ الضَّ  يَتَشَحَّ

جُلَ  ،رِبَةَ خَذَنيِ الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الخَ رِبَةِ شَاةً وَأَ ذَبَحْتُ بجَِنْبِ هَذِهِ الخَ  فَرَأَيْتُ الرَّ

طاً فيِ دَمِهِ مُتَ  باً  ،شَحِّ فَقَـالَ أَمِـيرُ  ،فَدَخَلَ عَليََّ هَؤُلاَءِ فَأَخَـذُونيِ  ،فَقُمْتُ مُتَعَجِّ

كْـمُ ا الحُ مَـ :سَـنِ وَقُولُـوا لَـهُ فَاذْهَبُوا بهِماَِ إلىَِٰ الحَ  خُذُوا هَذَيْنِ :  ؤْمِنينَِ المُ 

وا عَلَ فَذَهَبُوا إلىَِٰ الحَ  :قَالَ  ؟فيِهِماَ  ـتَهُماَ سَنِ وَقَصُّ :  سَـنُ فَقَـالَ الحَ ، يْـهِ قصَِّ

إنِْ كَانَ هَذَا ذَبَحَ ذَاكَ فَقَدْ أَحْيَا هَذَا وَقَـدْ قَـالَ االله :  ؤْمِنينَِ قُولُوا لأِمَِيرِ المُ 
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ٰ عَـنهُْماَ وَ ، وَم ـرَجُ دِيَـةُ يخَُـلىَّ تخُْ

 .الِ نْ بَيْتِ المَ المذَْبُوحِ مِ 

يْخُ بإِسِْنَادِهِ عَنْ عَليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ نَحْوَهُ  وَرَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَـلاً  ،وَرَوَاهُ الشَّ

دُوقُ بإِسِْنَادِهِ  ،نَحْوَهُ   . )١(نَحْوَهُ × ؤْمِنينَِ إلىَِٰ قَضَايَا أَمِيرِ المُ وَرَوَاهُ الصَّ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَـلَ فَحُمِـلَ إلىَِٰ : قَالَ   زُرَارَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  - 4

هُ قَتَلَ عَمْداً  هُودُ أَنَّ لىَٰ فَدَفَعَ الْـوَاليِ الْقَاتـِلَ إِ  ،الْوَاليِ وَجَاءَهُ قَوْمٌ فَشَهِدَ عَلَيْهِ الشُّ

هُ قَتَـلَ فَلَمْ يَرِيمُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَأَ  ،قْتُولِ ليُِقَادَ بهِِ أَوْليَِاءِ المَ  قَرَّ عِندَْ الْوَاليِ أَنَّ

ـهُودُ بَـرِي ،صَاحِبَهُمْ عَمْداً  جُلَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّ ءٌ مِـنْ قَتْـلِ  وَأَنَّ هَذَا الرَّ

إنِْ أَرَادَ :  فَقَـالَ أَبُـو جَعْفَـرٍ  :قَالَ  ،فَلاَ تَقْتُلُوهُ بهِِ وَخُذُونيِ بدَِمِهِ  ،صَاحِبهِِ 
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مْ عَـلىَٰ لاَ سَـبيِلَ لهُـوَ  ،قْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي أَقَرَّ عَلىَٰ نَفْسِهِ فَلْيَقْتُلُـوهُ أَوْليَِاءُ المَ 

 ،ثُمَّ لاَ سَبيِلَ لوَِرَثَةِ الَّذِي أَقَرَّ عَلىَٰ نَفْسِهِ عَلىَٰ وَرَثَةِ الَّـذِي شُـهِدَ عَلَيْـهِ  ،الآْخَرِ 

 ،مْ عَلىَٰ الَّذِي أَقَـرَّ لاَ سَبيِلَ لهُ دَ عَلَيْهِ فَلْيَقْتُلُوا وَ وَإنِْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي شُهِ 

يَـةِ  يَةَ الَّذِي أَقَرَّ عَلىَٰ نَفْسِهِ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْـهِ نصِْـفَ الدِّ  ،ثُمَّ لْيُؤَدِّ الدِّ

ا جمَيِعاً  :قُلْتُ  وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَدْفَعُوا  ،مْ ذَاكَ لهُ  :الَ قَ  ؟أَرَأَيْتَ إنِْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهمَُ

ةً دُونَ صَـاحِبهِِ  يَةِ خَاصَّ  ،ثُـمَّ يَقْتُلُـونهَماَُ  ،إلىَِٰ أَوْليَِاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نصِْفَ الدِّ

يَـةَ  :قُلْتُ  يَـةُ بَيْـنهَُماَ  :فَقَـالَ  :قَـالَ  ،إنِْ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّ لأِنََّ  ،نصِْـفَانِ  الدِّ

ا أَقَرَّ وَالآْخَرُ شُهِدَ  كَيْفَ جُعِلَتْ لأِوَْليَِاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ  :قُلْتُ  ،عَلَيْهِ  أَحَدَهمَُ

يَةِ حَيْثُ  عَلْ لأِوَْليَِاءِ الَّذِي أَقَرَّ عَلىَٰ أَوْليَِـاءِ  عَلىَٰ الَّذِي أَقَرَّ نصِْفُ الدِّ قُتلَِ وَلمَْ تجُْ

لأِنََّ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِثْـلَ الَّـذِي  :فَقَالَ  :قَالَ  ؟لَيْهِ وَلمَْ يُقِرَّ الَّذِي شُهِدَ عَ 

ئْ صَاحِبَهُ  ،أَقَرَّ  أَ صَاحِبَهُ  ،الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لمَْ يُقِرَّ وَلمَْ يُبرَِّ فَلَزِمَ ، وَالآْخَرُ أَقَرَّ وَبَرَّ

أَ صَاحِبَهُ مَا  ئْ صَاحِبَهُ الَّذِي أَقَرَّ وَبَرَّ  . )١(لمَْ يَلْزَمِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَلمَْ يُقِرَّ وَلمَْ يُبرَِّ

 :د الروايات الثلاثةر

ذه الروايات الثلاثة ليست متعرضة الا لاصل الإقرار لا في مقام ان ه

بيان العدد فيه، بل مرفوعة علىٰ بـن إبـراهيم قـد يسـتظهر منهـا التعـدد في 

 ).خفت الضرب فاقررت(ثم في وسطها   الأميرالإقرار حيث اقر عن 

 .فلا يتم ما ذهب اليه المشهور

فيِ رَجُلٍ أَقَرَّ عَلىَٰ نَفْسِهِ بحَِدٍّ   عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهصحيح الحْلََبيِِّ  - 5

قَ ثُمَّ  :فَقَالَ  ،ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ  هُ سرََ مَامِ أَنَّ جَحَدَ قُطعَِتْ  إذَِا أَقَرَّ عَلىَٰ نَفْسِهِ عِندَْ الإِْ
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 سند القصاص  ..........................................................................  ٣٥٠

بَ خمَْراً أَوْ بفِِرْيَةٍ فَاجْلدُِوهُ ثَماَنينَِ  ،يَدُهُ وَإنِْ رَغِمَ أَنْفُهُ  هُ شرَِ وَإنِْ أَقَرَّ عَلىَٰ نَفْسِهِ أَنَّ

جْمُ أَكُنْتَ رَاجمَِهُ  :قُلْتُ  ،جَلْدَةً   لاَ  :فَقَالَ  ؟فَإنِْ أَقَرَّ عَلىَٰ نَفْسِهِ بحَِدٍّ يجَبُِ فيِهِ الرَّ

 . )١(دَّ الحَ  وَلَكنِْ كُنْتُ ضَارِبَهُ 

 . الروايات الثلاثة التي قبلهاوالجواب عليها ما مر من الجواب علىٰ 

يْسٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  - 6 الْعَبْدُ إذَِا أَقَرَّ عَلىَٰ نَفْسِهِ : قَالَ   صحيح ضرَُ

قَ قَطَعَهُ  هُ قَدْ سرََ ةً أَنَّ مَامِ مَرَّ ـوَالأْمََ  ،عِندَْ الإِْ تْ عَـلىَٰ نَفْسِـهَا باِلسَّ رِقَةِ ـةُ إذَِا أَقَـرَّ

 .)٢(قَطَعَهَا

ذه الرواية علىٰ خـلاف مـا ذهـب اليـه المشـهور وهـي معارضـة وه

ر ذلك ـلصحيح الفضيل بن يسار الدالة علىٰ عدم قبول اقراره مطلقا وحص

المملوك عـلىٰ  إذا أقرَّ (: يقول  سمعت أبا عبد االله: قالبالشهادة، وهي 

 .)٣()رقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطعـه بالسنفس

ىٰ القاعدة ان الإقرار بنحـو التعـدد وهـو بمثابـة ـئذ فان مقتضوحين

الشهادة الواحدة، فان الإقرار في جملة من الأبواب بمنزلة الشهادة الواحدة 

 .لذا احتيج الىٰ التعدد كما احتيج للتعدد في الشهادة

قة والقتل وشرب الخمر يحتاج الإقرار بها فان جملة من الحدود كالسر

 .الىٰ التعدد

اجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابهِِ عَـنْ كما ويدل علىٰ التعدد صحيح  جمَيِلِ بْنِ دَرَّ

                                                        

 .١دمات الحدود ح من ابواب مق 12وسائل الشيعة؛ الباب ) ١(

 .٢د السرقة ح من ابواب ح 3وسائل الشيعة؛ الباب  )٢(

 .١أبواب حد السرقة ح  من ٣٥وسائل الشيعة الباب ) ٣(



 ٣٥١ .................................................  القتل وما يثبت به في دعوىٰ : الفصل الثاني

ا هُ قَالَ   أَحَدِهمَِ جُلُ عَلىَٰ نَفْسِهِ باِلْقَتْلِ قُتلَِ إذَِا لمَْ يَكُـنْ عَلَيْـهِ : أَنَّ إذَِا أَقَرَّ الرَّ

 .)١(تُرِكَ وَلمَْ يُقْتَلْ  ،لمَْ أَفْعَلْ  :نْ رَجَعَ وَقَالَ فَإِ  ،شُهُودٌ 

 :دلالةوتقريب ال

ان مفادها مطرد في روايات الباب في بقية الحدود وكذا اذا كان اقراره 

 . عند غير الامام

اجٍ عَـنْ بَعْـضِ أَصْـحَابهِِ عَـنْ وتدل عليه أيضا  صحيح جمَيِـلِ بْـنِ دَرَّ

ا ـماَ وَ  ،رْبَ فَعَلَيْـهِ الْقَـوَدُ ـتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بهِِ الضَّ قَ : قَالَ   أَحَدِهمَِ إنَِّ

ْ الخَ  هُ  طَأُ أَنْ يُرِيدَ الشيَّ إذَِا أَقَرَّ عَلىَٰ نَفْسِهِ باِلْقَتْلِ قُتلَِ وَإنِْ  :وَقَالَ  ،ءَ فَيُصِيبَ غَيرَْ

 . )٢(لمَْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنةٌَ 

نَّ وَإِ ( : معتبرة الاصبغ عن امير المـومنين دل علىٰ التعدد أيضاوت

ـرْنيِ يَـا أَمِـيرَ المُـ :فَقَالَتْ   ؤْمِنينَِ امْرَأَةً أَتَتْ أَمِيرَ المُ  ؤْمِنينَِ إنيِِّ زَنَيْـتُ فَطَهِّ

نْيَا أَيْسرَُ مِنْ عَذَابِ الآْخِرَةِ الَّذِي لاَ يَنقَْطعُِ  رَكَ االله فَإنَِّ عَذَابَ الدُّ  :فَقَـالَ  ،طَهَّ

رُكِ  نَا :قَالَتْ  ؟مِمَّ أُطَهِّ ا ،مِنَ الزِّ  ؟فَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ أَمْ غَـيرُْ ذَاتِ بَعْـلٍ  :فَقَالَ لهََ

ا ،ذَاتُ بَعْلٍ  :فَقَالَتْ   ،حَـاضرِاً  :قَالَتْ  ؟فَحَاضرِاً كَانَ بَعْلُكِ أَمْ غَائبِاً  :فَقَالَ لهََ

فَلَماَّ وَلَّتْ عَنهُْ مِنْ حَيْثُ لاَ  ،نكِِ ثُمَّ ائْتيِنيِانْتَظرِِي حَتَّىٰ تَضَعِي مَا فيِ بَطْ  :فَقَالَ 

إنيِِّ وَضَـعْتُ  :فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَتَتْهُ فَقَالَتْ  ،اللهمَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ  :تَسْمَعُ كَلاَمَهُ قَالَ 

رْنيِ  ا ،فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا ،فَطَهِّ َّـ :وَقَالَ لهََ رُكِ يَا أَمَةَ االله ممِ إنيِِّ قَـدْ  :قَالَـتْ  ؟ا ذَاأُطَهِّ

رْنيِ  وَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إذِْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَيرُْ  :قَالَ  ،زَنَيْتُ وَقَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّ

 :قَالَتْ  ؟وَكَانَ بَعْلُكِ غَائبِاً أَمْ حَاضرِاً  :قَالَ  ،بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ  :قَالَتْ  ؟ذَاتِ بَعْلٍ 
                                                        

 .٤من أبواب مقدمات الحدود ح  ١٢المصدر الباب ) ١(

 .١من أبواب دعاوي القتل ح  ٣المصدر الباب ) ٢(
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 :فَلَماَّ وَلَّتْ حَيْثُ لاَ تَسْمَعُ كَلاَمَهُ قَالَ  ،اذْهَبيِ حَتَّىٰ تُرْضِعِيهِ  :قَالَ  ،بَلْ حَاضرِاً 

ماَُ شَهَادَتَانِ  إنيِِّ  :ؤْمِنينَِ يَا أَمِـيرَ المُـ :فَقَالَتْ  ،فَلَماَّ أَرْضَعَتْهُ عَادَتْ إلَِيْهِ  ،اللهمَّ إنهَِّ

رْنيِ  ا ،زَنَيْتُ فَطَهِّ كُنْتِ إذِْ فَعَلْتِ مَـا فَعَلْـتِ أَمْ غَـيرَْ ذَاتِ وَذَاتَ بَعْلٍ  :فَقَالَ لهََ

بَـلْ  :قَالَتْ  ؟وَكَانَ زَوْجُكِ حَاضرِاً أَمْ غَائبِاً  :قَالَ  ،بَلْ ذَاتَ بَعْلٍ  :قَالَتْ  ؟بَعْلٍ 

ىٰ مِـنْ ـاذْهَبيِ فَاكْفُليِهِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْ  :قَالَ  ،حَاضرِاً  دَّ رَبَ وَلاَ يَـترََ

رَ فيِ بئِْرٍ سَ  فَتْ وَهِيَ تَبْكيِ ،طْحٍ وَلاَ يَتَهَوَّ فَلَماَّ وَلَّـتْ حَيْـثُ لاَ تَسْـمَعُ  ،فَانْصرََ

فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْـنُ حُرَيْـثٍ وَهِـيَ  ،اللهمَّ هَذِهِ ثَلاَثُ شَهَادَاتٍ  :كَلاَمَهُ قَالَ 

ـرَنيِ   ؤْمِنينَِ  المُ أَتَيْتُ أَمِيرَ  :قَالَتْ  ،مَا يُبْكيِكِ  :تَبْكيِ فَقَالَ   ،فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّ

رَ فيِ  :فَقَالَ ليِ  ىٰ مِنْ سَطْحٍ وَلاَ يَتَهَوَّ دَّ بَ وَلاَ يَترََ اكْفُليِ وَلَدَكِ حَتَّىٰ يَأْكُلَ وَيَشرَْ

رْنيِ  ا عَمْـرُو بْـنُ  ،بئِْرٍ وَقَدْ خِفْتُ أَنْ يُدْرِكَنيِ الموَْتُ وَلمَْ يُطَهِّ : حُرَيْـثٍ  فَقَالَ لهََ

تْ أَمِـيرَ المُـفَرَ  ،ارْجِعِي فَإنيِِّ أَكْفُـلُ وَلَـدَكِ  بقَِـوْلِ   ؤْمِنينَِ جَعَـتْ فَـأَخْبرََ

ا أَمِيرُ المُ  ،عَمْرٍو يَـا أَمِـيرَ  :قَالَـتْ  ؟لمَِ يَكْفُلُ عَمْرٌو وَلَدَكِ :  ؤْمِنينَِ فَقَالَ لهََ

رْنيِ المُ   ؟وَذَاتَ بَعْـلٍ كُنْـتِ إذِْ فَعَلْـتِ مَـا فَعَلْـتِ  :قَـالَ  ،ؤْمِنينَِ إنيِِّ زَنَيْتُ فَطَهِّ

فَرَفَـعَ  ،بَـلْ حَـاضرِاً  :قَالَتْ  ؟وَكَانَ بَعْلُكِ حَاضرِاً أَمْ غَائبِاً  :قَالَ  ،نَعَمْ  :قَالَتْ 

ماَءِ وَقَالَ   ؤْمِنينَِ أَمِيرُ المُ   اللهمَّ إنيِِّ قَـدْ أَثْبَـتُّ ذَلـِكَ عَلَيْهَـا :رَأْسَهُ إلىَِٰ السَّ

تَهُ مِـنْ  ،أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ  كَ قَدْ قُلْتَ لنَِبيِِّكَ صَلَوَاتُ االله عَلَيْهِ وَآلهِِ فيِماَ أَخْبرَْ وَإنَِّ

نيِ فيِ مُلْكـِي :دِينكَِ  دُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُوديِ فَقَدْ عَانَـدَنيِ وَضَـادَّ  ،يَا محَُمَّ

تَكَ  ،اللهمَّ وَإنيِِّ غَيرُْ مُعَطِّلٍ حُدُودَكَ  وَلاَ  ،وَلاَ مُعَانـِدٍ لَـكَ  ،وَلاَ طَالبٍِ مُضَادَّ

فَنَظَرَ إلَِيْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ  ،بَلْ مُطيِعٌ لَكَ مُتَّبعٌِ لسُِنَّةِ نَبيِِّكَ  ،مُضَيِّعٍ أَحْكَامَكَ 

ماَ أَرَدْتُ أَنْ أَكْفُلَهُ لأِنيَِّ ظَ يَا أَمِيرَ المُ  :فَقَالَ  بُّهُ ؤْمِنينَِ إنيِِّ إنَِّ
ـا  ،نَنْتُ أَنَّ ذَلكَِ تحُِ فَأَمَّ

بَعْدَ أَرْبَـعِ شَـهَادَاتٍ بـِاالله :  ؤْمِنينَِ فَقَالَ أَمِيرُ المُ  ،إذِْ كَرِهْتَهُ فَلَسْتُ أَفْعَلُ 
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  .)١()...لَتَكْفُلَنَّهُ وَأَنْتَ صَاغِرٌ 

وهذه الرواية لها طرق متعددة بعضها صحيح السند كصحيح خلف 

 .ةم التمار ومعتبرة الاصبغ بن نباتميثة بن حماد ومعتبر

 .د بصحيحة ابي بصيروتؤي

ارِقُ حَتَّـىٰ : قَالَ   عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهوكذا بمعتبرة جميل  لاَ يُقْطَعُ السَّ

تَينِْ  قَةِ مَرَّ ِ اتٍ  ،يُقِرَّ باِلسرَّ انيِ حَتَّىٰ يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّ   .)٢(وَلاَ يُرْجَمُ الزَّ

  :ار  ب اود وات ا: ة

ان إقرار العقلاء جائز في الماليات مرة واحـدة لانهـا تحـت سـلطانهم 

رف ولــيس محــض امــارة وشــهادة بخــلاف الــدماء ـفــالمرة الواحــدة تصــ

والنفوس والاعراض فانها ليست تحت سلطانهم وليس تصرفهم فيها جائز 

بـد مـن التعـدد مـرتين كما يشاوون بل هو شهادة محضة وامارة، ومن ثم لا

فصاعدا، ولعل هذا هو وجه ما ورد في روايات الإقرار بالزنا التي تقدمت، 

وان كل مرة من الإقـرار شـهادة فالنـاس مسـلطون عـلىٰ أمـوالهم لا عـلىٰ 

انفسهم كما قرر ذلك جملة المحققـين مـن المحشـين عـلىٰ مكاسـب الشـيخ 

من ثـم فارجـاع قاعـدة الانصاري، وهو فحوىٰ مفهوم التقييد بالاموال، و

انما هـو في الأمـوال كـما ) من ملك شيئا ملك الإقرار به(الإقرار الىٰ قاعدة 

ذكر ذلك المحقق كاشف الغطاء قدس سره، اذ العقلاء لا يملكون انفسهم 

 .بل أموالهم
                                                        

 .١من أبواب حد الزنا ح  ١٦المصدر الباب ) ١(

 .٦من أبواب ح السرقة ح  ٣المصدر الباب ) ٢(
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 ار اإ:  

صحح إقرار السفيه بالجناية العلامة في الارشاد والتحرير والدروس 

 . عة وجامع المقاصدواللم

ولكن اشكله في مجمع الفائدة والبرهان لان الإقرار بالمال هو الأصل 

في الإقرار بالسرقة ولانهما ليسا اقرارين هذا وقـد نقحنـا في كتـاب الحجـر 

 .تقرير عموم الحجر علىٰ السفيه

م : و اا  ارا  ثا :  

رار لانتفاء بعض شرطـه فـان اللـوث يتحقـق اذا لم يثبت القتل بالاق

 .بذلك، وسياتي تحقيق ذلك في بحث اللوث من القسامة

لو اقر احد بقتل شخص عمدا، واقر اخر بقتله خطا، : )9٦لة أمس(

تخير ولي المقتول في تصديق ايهما شاء، اي في ادعاء القتل علىٰ احدهما 

القتل عليهما  فيسقط عن الاخر فليس علىٰ الاخر سبيل، وله ادعاء

نعم لو علم اجمالا بـدلائل . فيقتص من العامد او ياخذ الدية منهما

حسية وان كان ذلك نادرا ان احدهما بريء اشكل القصـاص مـن 

 .*) - ١(العامد بخلاف الحكم بالدية

  

ذهب في الغنية والاصباح اما الىٰ قتل المقر بالعمـد او اخـذ *)  - 1(

 .ول الاولالدية منهما نصفين وهو الق

ذهب المشهور بل في الأنتصار الاجماع علىٰ تخيـير الـولي في تصـديق و

 .احدهما وهو القول الثاني
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 :واستدل له

أن إقرار كل منهما سبب في إيجـاب مقتضـاه  :- كما في الجواهر - أولا

 .علىٰ المقر به، و لا يمكن الجمع بين الأمرين، فيتخير

عَنْ رَجُلٍ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: حٍ قَالَ الحَْسَنِ بْنِ صَالِ ة معتبر :ثانيا

ا ،فَجَاءَ رَجُلاَنِ إلىَِٰ وَليِِّهِ  ،وُجِدَ مَقْتُولاً  وَقَـالَ  ،أَنَا قَتَلْتُـهُ عَمْـداً  :فَقَالَ أَحَدُهمَُ

يْسَ لَـهُ لَـصَاحِبِ الْعَمْـدِ فَ ] بقَِوْلِ [إنِْ هُوَ أَخَذَ  :فَقَالَ  ،أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً  :الآْخَرُ 

طَـإِ فَلَـيْسَ لَـهُ عَـلىَٰ الخَ  وَإنِْ أَخَذَ بقَِـوْلِ صَـاحِبِ  ،طَإِ سَبيِلٌ عَلىَٰ صَاحِبِ الخَ 

 .)١(صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبيِلٌ 

 .ذي في المتن وهو قول ثالثوالصحيح التفصيل ال

 :الاستدلال للقول الثالث ورد الاول والثاني

 المشـهور وصـاحب الجـواهر وهو رد علىٰ  - دل علىٰ ما في المتنويست

 :بامور - من جهة ورد علىٰ الغنية والاصباح

ة غير مباين وغير بعيد عن مورد صحيح زرارة فرض الروايان  :أولاً 

وهو اذا قامت بينـة عـلىٰ ان شخصـا ) ١٠٨لة أمس(الاتية الواردة في فرض 

هـذه قتل شخص واقر شخص اخـر بانـه القاتـل دون مـن شـهد عليـه، و

 .د عمل بها المشهورالصحيحة ق

ان الامارات لا تسقط بالتعارض فيمكن الجمع بين الاقـرارين  :ثانياً 

 .لا كما قال الجواهر لا سيما مع احتمال اشتراكهما بالقتل

رفا كــما في ـان الإقـرار في بــاب القصـاص امـارة ولــيس تصـ :ثالثـاً 

 .فليس الاقرارين من باب التصرفين الممتنع اجتماعهما ،الماليات

                                                        

 .١من أبواب دعوىٰ القتل ح  ٣المصدر الباب ) ١(
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ــاً ر ــع  :ابع ــاقط م ــات لا تتس ــن ان البين ــاء م ــاب القض ــا ورد في ب م

الاختلاف وهي وان كانـت في الماليـات الا ان التعمـيم مطـابق للقاعـدة، 

فالصحيح ان الفرضين متقاربان مخرجا وحكما، نعـم فرضـهما متغـاير مـع 

المسالة اللاحقة كما سياتي لانه فرض فيها رجـوع المقـر الأول عـن اقـراره، 

بهة في باب القصاص لاسيما ان الثاني يصرح بنفي صـدور القتـل فتكون ش

 .من الأول

نعم يبقىٰ التفصيل هل هو بين احتمال الاشـتراك وبـين العلـم بعـدم 

الاشتراك، او بين العلم بتعيين احدهما وعدم العلم تعيينا كما اختاره المحقق 

ة وفيها شقوق في نكت النهاية، وقد عنون المحقق في الشرائع المسالة الخامس

عديدة ذكرها صاحب الجواهر وهي مطابقة مع شروط البينـة والبينـات في 

 .ما اختلفت في الصفات والاحوال في مودىٰ الشهادة

والصحيح ان المدار علىٰ تحقق التكاذب والتناقض بحيـث لا يمكـن 

الجمع بينهما ولا الاخذ بالقدر المتيقن منهما فحينئذ لا يؤخذ ولا يترتب اثـر 

يهما بلحاظ القصاص لكن يؤخذ بها بلحاظ اثر الدية ونحوه، سـيما عـلىٰ عل

 .ما يأتي من عموم ثبوت الدية مع اللوث والتهمة بشروط مقررة

وهذا كله علىٰ تقدير قول الورثة بعدم معرفة القاتـل، امـا لـو ادعـىٰ 

 .الورثة علىٰ خصوص احدهما سقط عن الاخر

فموردها المسالة اللاحقة لانهـا  واما مرفوعة إبراهيم بن هاشم الاتية

في مورد رجوع المقر الأول ووجود اللوث ووجـود القرينـة عـلىٰ تصـديق 

 .رجوع الأول في اقراره
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لو اتهم رجل فاقر بالقتل لشخص عمدا واقر اخر انه : )٩٧ة لأمس(

هو الذي قتله، ورجع الأول عن اقـراره مـع وجـود الامـارة عـلىٰ 

ئهما فالمشهور انه يدرا عنهما القصـاص برائته وعدم الريبة من تواط

نعم . والدية، وتوخذ الدية من بيت مال المسلمين، وهذا هو المعتمد

لو انتفت بعض القيود المذكورة كان الأقوىٰ اعتماد حكـم المسـالة 

 .*) - ١( السابقة

  

 :قولان كما نقل الاعلام فی المسالة*)  - 1(

ية، وتوخـذ الديـة مـن بيـت يدرا عنهما القصاص والد :القول الأول

 .المال وهو المشهور بين الاعلام

ان حكمها التخيير كما في المسالة السابقة، وقد تبنىٰ هذا  :القول الثاني

جماعة كالشهيد الثاني وكاشف اللثام وغيرهما، وبنىٰ علىٰ هذا الـراي السـيد 

 .الخوئي بعد ان ضعف الرواية

 :ومن جملة الاقوال

ولو اتهّـم (: )١(ثام والإبهام عن قواعد الأحكامقال فی كشف الل - 1

فأقرّ بالقتل عمداً فاعترف آخر بأنّه هو القاتـل دون الأوّل، و رجـع الأوّل 

عن إقراره درأ عنهما القتل و الديـة، و اخـذت الديـة مـن بيـت المـال عنـد 

صول، فإن لم يكن علىٰ الحكم إجماع الخبر مرسل مرفوع مخالف للأُ و .الأكثر

 ).الوليّ في قتل أيهّما شاءتخيرّ 
                                                        

 .113ص  11ج ) ١(
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ولـو : (وقال صاحب الجواهر الكلام في شرح شرائـع الإسـلام - 2

أقر بقتله عمدا فـأقر آخـر أنـه هـو الـذي قتلـه و رجـع الأول درئ عـنهما 

القصاص والدية و ودي المقتول من بيت المال كما هو المشهور، بل في كشف 

الفا، بـل عـن الانتصـار الرموز أن الأصحاب ذهبوا إلىٰ ذلك ولا أعرف مخ

 ).إنا نسند ما ذهبنا إليه إلىٰ نص و توقيف: الإجماع عليه، بل قال أيضا

وفي التنقيح و غاية المرام عليها عمل الأصحاب، وعـن ( :وقال ايضا

السرائر نسبتها إلىٰ رواية أصحابنا، ولم نجد مخالفا في ذلك إلا ثاني الشهيدين 

سال الخبر المزبور المنجبر بـما عرفـت عـلىٰ وأبا العباس في ما حكي عنه، لإر

وجه يصلح قاطعا للأصل، ولاقتضاء ذلـك إسـقاط حـق المسـلم، لجـواز 

من المقرين علىٰ قتله و إسقاط القصاص والدية، و هو كما ترىٰ مجرد   التواطؤ

اعتبار لا يعارض ما سمعت مـن الـنص والفتـوىٰ المشـتمل عـلىٰ الكرامـة 

ان غيره لأخذ بقاعدة الإقرار، إلا أنه لمـا كـان باعتبار أنه لو ك  للحسن

مؤيدا بروح القدس ومسددا بتسديداته والفرض أن الحكم عنـد االله تعـالىٰ 

ىٰ ـقضـ  شأنه علىٰ خلاف قاعدة الإقرار للحكمة التي ذكرها أبو محمد

وأنه مـن   إظهار أمر الحسن  فيها بما سمعت، و أراد أمير المؤمنين

ثم إن ظاهر التعليل المزبور عدم الفرق بـين وجـود . تعالىٰ معادن أسرار االله 

بيت المال وعدمه، بل لعله ظـاهر الفتـاوىٰ أيضـا وإن أشـكله في المسـالك 

والرياض باقتضائه حينئذ ذهاب حق المقر له، بل مقتضىٰ التعليل ذلك أيضا 

 وإن لم يرجع الأول عن إقراره، إلا أن ظاهر الفتاوىٰ تقييده بذلك، ويؤيـده

قاعدة الاقتصار في ما خالف الأصول علىٰ المتيقن، بل لو لا ظهور الاتفـاق 
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أمكن حمل ما وقـع مـن   علىٰ النص المزبور المشتمل علىٰ كرامة الحسن

 .)١()علىٰ أنه قضية في واقعة أو غير ذلك، واالله العالم  الحسن

  :د ار

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابنَِا رَفَعَهُ إلىَِٰ  عَليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ د المشهور مرفوعة ومستن

وَبيَِـدِهِ  ،برَِجُلٍ وُجِـدَ فيِ خَرِبَـةٍ   ؤْمِنينَِ أُتيَِ أَمِيرُ المُ : قَالَ   أَبيِ عَبْدِ االله

مِ  ينٌ مُلَطَّخٌ باِلدَّ طُ فيِ دَمِهِ  ،سِكِّ  ؤْمِنينَِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ المُ  ،وَإذَِا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ يَتَشَحَّ

 : ُفَلَماَّ ذَهَبُوا بهِِ أَقْبَلَ  ،بهِِ  اذْهَبُوا بهِِ فَأَقيِدُوهُ  :قَالَ  ،أَنَا قَتَلْتُهُ  :قَالَ  ؟مَا تَقُول

  ؤْمِنينَِ فَقَـالَ أَمِـيرُ المُـ ،أَنَـا قَتَلْتُـهُ  :فَقَـالَ  :إلىَِٰ أَنْ قَالَ  ،...رِعٌ ـرَجُلٌ مُسْ 

لِ  لَكَ عَلىَٰ إقِْرَارِكَ  :للأَِْوَّ وَمَا كُنْتُ أَسْتَطيِعُ أَنْ أَقُولَ  :فَقَالَ  ؟عَلىَٰ نَفْسِكَ  مَا حمََ

جَالِ  مِ  ،وَقَدْ شَهِدَ عَليََّ أَمْثَالُ هَؤُلاَءِ الرِّ ينٌ مُلَطَّخٌ باِلـدَّ  ،وَأَخَذُونيِ وَبيَِدِي سِكِّ

طُ فيِ دَمِهِ وَأَنَا قَائمٌِ عَلَيْهِ  جُلُ يَتَشَحَّ بَ فَأَقْ  ،وَالرَّ ْ وَأَنَا رَجُلٌ  ،رَرْتُ خِفْتُ الضرَّ

 ،رِبَـةَ الخَ فَـدَخَلْتُ  ،وَأَخَـذَنيِ الْبَـوْلُ  ،رِبَـةِ شَـاةً تُ ذَبَحْتُ بجَِنْبِ هَذِهِ الخَ كُنْ 

طاً فيِ دَمِــهِ  جُــلَ مُتَشَــحِّ بــاً  ،فَرَأَيْــتُ الرَّ فَــدَخَلَ عَــليََّ هَــؤُلاَءِ  ،فَقُمْــتُ مُتَعَجِّ

سَـنِ فَـاذْهَبُوا بهِـِماَ إلىَِٰ الحَ  خُـذُوا هَـذَيْنِ :  ؤْمِنينَِ فَقَالَ أَمِيرُ المُ  ،فَأَخَذُونيِ 

ـتَهُماَ ذَهَبُوا إلىَِٰ الحَ فَ  :قَالَ  ؟كْمُ فيِهِماَ مَا الحُ  :وَقُولُوا لَهُ  ـوا عَلَيْـهِ قصَِّ  ،سَنِ وَقَصُّ

إنِْ كَـانَ هَـذَا ذَبَـحَ ذَاكَ فَقَـدْ  :ؤْمِنينَِ قُولُوا لأِمَِيرِ المُ :  سَنُ فَقَالَ الحَ 

  :وَقَدْ قَالَ االله  ،أَحْيَا هَذَا
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رَجُ دِيَةُ المذَْبُوحِ مِنْ بَيْتِ المَ  ،عَنهُْماَ   .)٢(الِ وَتخُْ

                                                        

 .٢٠٦ص  ٤٢ج ) ١(

 .١من أبواب دعاوىٰ القتل ح  ٤وسائل الشيعة الباب ) ٢(
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 :سند الرواية

وظـاهر سـياق كلامـه انـه   وقد رواها الصدوق عن ابي جعفـر

المومنين أي باسناده الىٰ كتاب محمد بن قيس كـما هـو باسناده الىٰ قضايا امير 

 .داب الصدوق الرواية عنه، وقد ذكر الاسناد قبل هذه الرواية بروايات

لاسيما وان لفـظ روايـة الصـدوق مخـالف في اللفـظ لمرسـلة الكـافي 

 .والتهذيب ولكن المعنىٰ متفق

 .فهي مسندة في بعض طرقها

 :مفاد الرواية

قر الأول يمكن تقريره علىٰ مقتضىٰ القاعدة باعتبار ومفاد الرواية في الم

ان المقر الأول مع رجوعه عـن اقـراره ووجـود اللـوث بـإقرار الثـاني بـل 

ووجود القرينة علىٰ تصديق رجوع الأول في اقراره يكون من الشـبهة التـي 

تدرا القصاص، اما إعطاء الدية من بيت المـال فلقاعـدة لا يطـل دم امـرئ 

 .مسلم

فة الىٰ قرب اسناد الرواية كما تقدم وقد رواها الشيخ بالتهذيب بالإضا

 .مرسلة عن ابي جعفر أيضا

والىٰ امـير   والشيخ المفيد اسند الواقعة الىٰ الامام الحسن بن علي

 .بنحو البت والمشهور عملوا بها  المومنين

 .ويويد ذلك عدم وجود الريبة من تواطا المقر الأول والثاني

 .ةعليه المشهور والعمل بمضمون الرواي فالصحيح ما

نعم لو انتفت بعض هذه القيود كان الأقـوىٰ اختيـار حكـم المسـالة 

 .السابقة الذي هو مقتضىٰ القاعدة
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البينـة، وهـي أن يشـهد رجـلان بالغـان عـاقلان عـدلان ) الثاني(

 .*) - ١(بالقتل

  

ثبـات ة البينة لالا اشكال ولا خلاف بين الاعلام فی حجي*)  - ١(

القتل، وذلك لعمومات واطلاقات الأدلة العامة بالإضافة الىٰ قيـام الأدلـة 

 .الخاصة علىٰ ذلك

 : ومن الأدلة الخاصة

: أَبيِ حَنيِفَةَ قَـالَ بن ابي حنيفة عن  إسماعيل  البزنطي عنالصحيح الىٰ 

نَا لاَ يجَُـوزُ كَيْفَ صَارَ الْقَتْلُ يجَُوزُ فيِهِ شَاهِدَ :  قُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِ االله انِ وَالزِّ

نَـا لأِنََّ الْقَتْـلَ فعِْـلٌ وَاحِـدٌ  :فَقَـالَ  ؟فيِهِ إلاَِّ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَالْقَتْلُ أَشَدُّ مِـنَ الزِّ

نَا فعِْلاَنِ  جُلِ شَاهِدَانِ  ،فَمِنْ ثَمَّ لاَ يجَُوزُ إلاَِّ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ  ،وَالزِّ وَعَـلىَٰ  ،عَلىَٰ الرَّ

 . )١(ةِ شَاهِدَانِ رْأَ المَ 

 . غيرها من الروايات التي تاتي في المسائل اللاحقةوالىٰ 

*   *   * 

 

 

 

 

                                                        

 .١من دعوىٰ القتل ح  ١المصدر الباب ) ١(
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القتل بشاهد وامرأتين، ولا بشهادة  د فيلا يثبت القو): 98مسألة (

نعم تثبت الدية ربعها بشهادة . النساء منفردات، ولا بشاهد ويمين

باعهـا بشـهادة بشهادة امـرأتين، وثلاثـة أر امرأة واحدة، ونصفها 

 .*) - ١(ثلاث نسوة، وتمامها بشهادة أربع نسوة

  

د وردت روايات عديدة في أبواب الشهادات من الوسائل ق*)  - 1(

وهي ذات ألسن متعددة، ومقتضىٰ الجمع بين النافي والمثبت منها  ٢٤الباب 

 .هو نفي القود واثبات الدية بحسب نسبة شهادة المراة

واهر بـان المفـاد الأصـلي للشـهادة في قتـل واما اشكال صاحب الجـ

العمد هو القصاص ولا دليل علىٰ اثبات الدية التي هي بدل او عوض عـن 

 .القود

ان المفاد الأصلي للشهادة هو الضمان غاية الامر انه ذو درجتين، : ففيه

 .الأولىٰ القصاص والثانية الدية، فليس الضمان منحصرا بالقود

ت اواا اد ط:  

فهناك روايات نافية لجواز شهادة النسـاء بالـدم مـع اطـلاق المنفـي، 

وهناك لسان ثان بجواز شهادتهن بالقتل بل تصريح بالقود او مـع التعليـل 

بانه لا يطل دم امرئ مسلم مما يناسب الدية، وهناك لسان ثالث ناص عـلىٰ 

ع ناص عـلىٰ جواز الشهادة في الدية وبحسب شهادة المراة، وهناك لسان راب

 .نفي الشهادة بخصوص عنوان القود

 .وتفصيل ذلك بحثه في كتاب الشهادات
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يعتبر في الشهادة علىٰ القتل ان تكون عن حس او مـا : )99لة أمس(

 .*) - ١(يقرب منه، والا فلا تقبل

  

تقوم الشهادة بالشهود وهو الحضور في المحـل المشـهود بـه *)  - 1(

تعـدد الملابسـات الحسـية الملازمـة لـنفس وادراكه حسا وحضـورا، ومـع 

المشهود به فهو ملحق بشهود الشي حسا نظير الشـهادة بـالامور النفسـانية 

 .والحال ان المرئي منها خصوص لوازمها الحسية

 .وتفصيله في باب الشهادات

لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عـادة، ولم : )١٠٠ة لأمس(

ني ان موته لم يكن مستندا الىٰ جنايته يشهدا بنفس الموت، وادعىٰ الجا

 .*) - ١(لم يثبت عليه القتل لمجرد ذلك، ولكن يكون من موارد اللوث

  

ربة الجـاني ـحيث ان الشاهدين لم يشهدا باستناد الموت لض*)  - ١(

فلا تكون شهادة علىٰ القتل، ولا يكون اثبات السبب اثبـات للمسـبب لان 

وانما هو بحسب المعتاد، والمعتاد قـد يتخلـف،  التلازم ليس عقليا وتكوينيا

وبضميمة انكار الجاني تستقر الشبهة في اثبات القتـل وحينئـذ يكـون لوثـا 

 .لقيام القرينة الظنية علىٰ القتل

فان استثمر أولياء المجني عليه هذا اللوث في إقامة القسامة او غيرها 

هود بـه مـن سـبب من احكام اللوث فهو، والا فيضمن الجاني مقدار المشـ

 .الجناية فان كان مقدرا شرعا فهو والا فالحكومة
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يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما علىٰ : )١٠١لة أمس(

ففـي الاخـتلاف في . امر واحد، فلو لم يكن مفادهما ذلـك لم تقبـل

بين ما اذا كان في كلامهما قـرائن وشـواهد : مودىٰ الشهادة يفصل

صـادق عـلىٰ وحـدة الواقعـة رغـم اخـتلافهما في علىٰ التطابق والت

الخصوصيات الزمانية او المكانية او غيرها، فان تناقضـهما في ذلـك 

وبـين . غايته خطا احدهما في تعيين المشخصات لا في اصل الواقعة

ما اذا لم يكن في كلامهما دلالة علىٰ وحدة الواقعة مع الاختلاف كما 

وشهد الاخر انه قتل في النهار، او  اذا شهد احدهما انه قتل في الليل

شهد احدهما انه قتل في مكان وشهد الاخر انه قتل في مكـان اخـر 

نعم قد يتقرر من اختلاف الشهادتين في القسـم الثـاني مـا . وهكذا

  .*) - ١(يوجب اللوث

  

ان مجــرد التخــالف والتنــافي بــين ) ٩٣(قــد مــر في مســالة *)  - ١(

لاقرارات لا يوجـب التنـاقض والتكـاذب ولا الشهادات او الدعاوي او ا

سقوط اثبات اصل الواقعة، لان التنافي في جملـة مـن المـوارد انـما يكـون في 

الخصوصيات والاوصاف بعد ظهور القرائن والدلالات علىٰ تصادقها علىٰ 

التواجد والحضور في واقعة واحدة بخـلاف مـا اذا فقـدت تلـك القـرائن 

 .والشواهد

*   *   * 
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لو شهد احدهما بالقتل، وشهد الاخر باقراره بـه لم : )١٠٢لة سأم(

 . *) - ١(يثبت القتل، ولكن يثبت به اللوث

  

روط ـتقدم مرارا ان طرق الاثبـات اذا لم تتـوفر طبقـا للشـ*)  - ١(

المعتبرة فهي يستفاد منها في تكوين وتحصيل قرائن ظنية تفيد عرفـا التهمـة 

 .وامارات معاكسة ومنافيةواللوث ان لم يضاددها قرائن 

لو شهد أحدهما بـالإقرار بالقتـل مـن دون تعيـين : )١٠٣لة أمس(

العمد والخطأ، وشهد الآخر بالإقرار به عمداً، ثبت إقراره وكلّف 

بالبيان، فإن أنكر العمد في القتل فالقول قوله، وتثبت الدية في ماله، 

. ةثبات ولو بالقسامفإن ادّعىٰ الوليّ أنّ القتل كان عن عمد فعليه الإ

ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمّداً، وشهد الآخر بمطلق 

القتل، وأنكر القاتل العمد، فإنّه لا يثبـت القتـل العمـدي، وعـلىٰ 

 .*) - ١(الولي إثباته بالقسامة، علىٰ تفصيل يأتي إن شاء االله تعالىٰ 

  

قدار ما اتفقت عليـه ىٰ القاعدة، فان مـان المسالة علىٰ مقتض*)  - ١(

الشهادتان هو اصل القتل ولا يثبت الزائد، غاية الامر انه مطالب بتوضـيح 

 .الحال

*   *   * 
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لو ادعىٰ شخص القتل علىٰ شخصـين واقـام عـلىٰ : )١٠٤لة أمس(

ذلك بينة، ثم شهد المشهود عليهما بان الشاهدين هما القـاتلان لـه، 

تيهما وللولي الاقتصاص منهما او فان لم يصدقهما الولي فلا اثر لشهاد

من احدهما علىٰ تفصيل قد تقدم، وان صـدقهما سـقطت الـدعوىٰ 

الأولىٰ راسا ان كان تصديقه عدولا عنها وتكذيبا للشـهادة الأولىٰ، 

والا فكلا الدعويين باطلة، والجمع بينهما ممكن وان كانت الشهادة 

سـابقا وكانـت  الثانية غير مقبولة فضلا عما لو لم تكـن لـه دعـوىٰ 

 .*) - ١(الشهادة الأولىٰ حسبة

  

 :في المسالة شقوق*)  - ١(

عدم تصديق ولي المجني عليه لـدعوىٰ المشـهود علـيهما  :الشق الأول

فيبقىٰ علىٰ دعواه الأولىٰ والاخذ بالشهادة الأولىٰ، ثـم يتخـير في اخـذ حـق 

 .القود او الدية علىٰ تفصيل تقدم

بنحـو يكـون عـدولا عـن دعـواه الأولىٰ  ان يصـدقهما :الشق الثـاني

وتكذيبا للشهادة، فلا محالة تسقط الدعوىٰ الأولىٰ، وتبقىٰ الـدعوىٰ الثانيـة 

 .بحاجة الىٰ اثبات ولا تقبل شهادة المشهود عليهما كما سياتي

ان يكون تصديقه للمشهود عليهما بنحو لا ينافي دعواه  :الشق الثالث

نها بل هي انضـمام لهـا فـلا وجـه لسـقوط الأولىٰ وبنحو لا يكون تراجع ع

الدعوىٰ الأولىٰ، كما ان الدعوىٰ الثانية يمكن الاخـذ بهـا بعـد عـدم كـون 

الشهادة الثانية مريبة، اذ الضرر علىٰ المشهود عليه انما يتم لاسـقاط شـهادته 
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رر بالشهادة الثانية، بان تكذب ـيريدان استدفاع الضاذا كان المشهود عليهما 

 .لشهادة الأولىٰ الثانية ا

لو لم تكن لولي المقتول دعوىٰ وكانـت الشـهادة حسـبة  :الشق الرابع

 .فامكانية الدعوىٰ الثانية مضافا للاولىٰ أوضح علىٰ ما تقدم

لو شهد شخصان لمـن يرثانـه بـأن زيـدا جرحـه، : )١٠٥لة أمس(

أما إذا كانت قبلـه فقيـل لا و الشهادة بعد الاندمال قبلت،  وكانت

راية ـدم معرضـية الجراحـة لسـن الأظهر القبول مـع عـتقبل ولك

 .*) - ١(الموت

  

دمال لانـه لا يجـر نفعـا الوارث قبل الان دةوجه قبول شها*)  - 1(

 .قريبا ولا تقديريا قريبا كي تتصف شهادته بالتهمة والريبة

لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل، : )١٠٦لة أمس(

دة الجـرح لقتل عمدا أو شبه عمد قبلت شـهافان كان المشهود به ا

طرحت شهادة الشاهدين وإن كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل و

ذا كانا يعقلان والا قبلت كما لو كانـا بعيـدين لا يصـل شهادتهما ا

 .*) - ١(اليهما العقل او كانا عاجزين عن العقل

  

ة والتهمـة في د اتضح الوجه في التفصيل مما مر، وان الريبـق*)  - 1(

شهادتهما انما هي في خصوص قتل الخطا مـع كـونهما يعقـلان لانهـما يـدفعا 

 .الضرر عن نفسيهم
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لو قامت بينة علىٰ أن زيـدا قتـل شخصـا منفـردا، : )١٠٧لة أمس(

ذبـت في وقامت بينة أخرىٰ علىٰ أن القاتل غيره، فان تناقضت وتكا

القصـاص  سـقطاصل القتل بان علم حسا اجمالا بـراءة احـدهما 

وان لم تتناقضـا في  عنهما، بخلاف الدية، فانه يجب عليهما نصـفين،

اصل القتل وامكن الجمع بينهما فلولي الدم إقامة دعوىٰ القتل عـلىٰ 

 .*) - ١(أي منهما او علىٰ كل منهما والقود ورد نصف الدية عليهما

  

لمسـالة وا) ٩٦(ذه المسالة لها حيثية اشتراك مع المسـالة ان ه*)  - 1(

كما سياتي  - الاتية، وقد مر الإشارة ان اللوث مع البينة الاجمالية او القسامة

 .موجب لاثبات الدية اذا توفرت شروط معينة - بيانه ودليله

فتثبت الدية علىٰ اطراف العلم الإجمالي كاهل القرية او نحو ذلك كـما 

بينـات عنـد سياتي في روايات القسامة، لاسيما مـع القـول بعـدم تسـاقط ال

 .التعارض كما هو الأقوىٰ 

*   *   * 
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لو قامت بينة علىٰ أن شخصا قتل زيدا عمدا وأقر آخـر : )١٠٨لة أمس(

ء، واحتمـل اشـتراكهما في  أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنه بري

القتل، كان للولي قتل المشهود عليه وعلىٰ المقـر رد نصـف الديـة إلىٰ ولي 

ه، وله قتل المقر ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليـه إلىٰ ورثـة المشهود علي

المقر شيئا، وله قتلهما بعد أن يرد إلىٰ ولي المشهود عليه نصف ديتـه، ولـو 

وأمـا إذا علـم أن القاتـل . عفا عنهما ورضىٰ بالدية كانت عليهما نصفين

ز قتل احدهما ولا خصوص المقر بل الدية عليهما نصـفين واحد فلا يجو

ن لم يكن لاولياء المقتول علـم ودعـوىٰ عـلىٰ احـدهما بخصوصـه والا ا

فلهم الاقتصاص علىٰ احدهما بعينه، وان لم تسمع دعواهم عـلىٰ مجمـوع 

وان اخذوا الدية من احدهما فهو، ولكـن لا يرجـع المقـر عـلىٰ . الاثنين

المشهود عليه بنصف الدية بخلاف المشهود عليه فله ان يرجـع بنصـف 

 .*) - ١(المقر الدية علىٰ 

  

ــ*)  - ١( ــا ان لا يعلــم بوح ــتراكهما او ام دة القاتــل أي يحتمــل اش

يعلم بذلك، وعـلىٰ الثـاني وهـو العلـم الإجمـالي بـان احـدهما هـو القاتـل 

دون الاخــر، فامــا ان تكــون دعــوىٰ الاوليــاء بالقتــل عــلىٰ كــل مــنهما او 

 .علىٰ احدهما المعين دون الاخر

 :فهنا صور

 :لىٰ الأوالصورة 

فللولي ان يتخير في قتل أي منهما ولـه ، ذا احتمل اشتراكهما في القتلا

د تقدم شـطر مـن الكـلام في ققتلهما او اخذ الدية من كل منهما، وذلك انه 
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رفا كـما في ـوان الإقـرار في القـود امـارة طريقيـة ولـيس تصـ) ٩٦لة أمس(

ة بعد احتمال اشترك كـل الماليات، وفي المقام لا تنافي بين امارة الإقرار والبين

 .منها بالقتل، فيوخذ بكلا الامارتين

سَـأَلْتُهُ عَـنْ : قَـالَ   زُرَارَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ وبهذا المفاد ورد صحيح 

هُ قَتَـلَ عَمْـداً  ،رَجُلٍ قَتَلَ فَحُمِلَ إلىَِٰ الْوَاليِ  هُودُ أَنَّ  ،وَجَاءَهُ قَوْمٌ فَشَهِدَ عَلَيْهِ الشُّ

فَلَمْ يَرِيمُوا حَتَّىٰ أَتَـاهُمْ رَجُـلٌ  ،قْتُولِ ليُِقَادَ بهِِ لْقَاتلَِ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ المَ وَاليِ افَدَفَعَ الْ 

هُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً  جُلَ الَّـذِي شَـهِدَ عَلَيْـهِ  ،فَأَقَرَّ عِندَْ الْوَاليِ أَنَّ وَأَنَّ هَذَا الرَّ

هُودُ بَرِي فَقَـالَ أَبُـو  :قَالَ  ،فَلاَ تَقْتُلُوهُ بهِِ وَخُذُونيِ بدَِمِهِ  ،بهِِ ءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِ  الشُّ

لْيَقْتُلُـوهُ قْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي أَقَرَّ عَـلىَٰ نَفْسِـهِ فَ إنِْ أَرَادَ أَوْليَِاءُ المَ : جَعْفَرٍ 

ي أَقَرَّ عَلىَٰ نَفْسِهِ عَـلىَٰ وَرَثَـةِ ثُمَّ لاَ سَبيِلَ لوَِرَثَةِ الَّذِ  ،مْ عَلىَٰ الآْخَرِ وَلاَ سَبيِلَ لهُ 

وَلاَ سَـبيِلَ  ،وَإنِْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ فَلْيَقْتُلُوا ،الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ 

يَةَ الَّذِي أَقَرَّ عَلىَٰ نَفْسِهِ إلىَِٰ أَوْليَِـ ،مْ عَلىَٰ الَّذِي أَقَرَّ لهُ  اءِ الَّـذِي شُـهِدَ ثُمَّ لْيُؤَدِّ الدِّ

يَةِ  ا جمَيِعاً  :قُلْتُ  ،عَلَيْهِ نصِْفَ الدِّ  ،مْ ذَاكَ لهُ  :قَالَ  ؟أَرَأَيْتَ إنِْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهمَُ

ـةً دُونَ  وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَدْفَعُوا إلىَِٰ أَوْليَِاءِ الَّـذِي شُـهِدَ  يَـةِ خَاصَّ عَلَيْـهِ نصِْـفَ الدِّ

يَـةَ  :قُلْتُ  ،لُونهَماَُ صَاحِبهِِ ثُمَّ يَقْتُ  يَـةُ  :فَقَـالَ  :قَـالَ  ،إنِْ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّ الدِّ

ا أَقَرَّ وَالآْخَرُ شُـهِدَ  ،بَيْنهَُماَ نصِْفَانِ  كَيْـفَ جُعِلَـتْ  :قُلْـتُ  ،عَلَيْـهِ  لأِنََّ أَحَدَهمَُ

عَـلْ لأِوَْليَِاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ عَلىَٰ الَّذِي أَقَرَّ نِ  يَـةِ حَيْـثُ قُتـِلَ وَلمَْ تجُْ صْـفُ الدِّ

لأِنََّ الَّذِي  :فَقَالَ  :قَالَ  ؟لأِوَْليَِاءِ الَّذِي أَقَرَّ عَلىَٰ أَوْليَِاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَلمَْ يُقِرَّ 

ْ  ،شُهِدَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّ  ئْ صَـاحِبَهُ  الَّذِي شُهِدَ عَلَيْـهِ لمَْ يُقِـرَّ وَلمَ  ،يُـبرَِّ

أَ صَاحِبَهُ  أَ صَاحِبَهُ مَا لمَْ يَلْزَمِ الَّـذِي شُـهِدَ  ،وَالآْخَرُ أَقَرَّ وَبَرَّ فَلَزِمَ الَّذِي أَقَرَّ وَبَرَّ

ئْ صَاحِبَهُ   .)١(عَلَيْهِ وَلمَْ يُقِرَّ وَلمَْ يُبرَِّ
                                                        

 .١من دعاوىٰ القتل ح  ٥المصدر الباب ) ١(
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 :تقريب دلالة الرواية علىٰ الصورة

ىٰ القاعـدة، وقـد صرح فيهـا ـمقتضومضمون الرواية بشقوقها علىٰ 

بالتعليل بمقتضىٰ القواعد، كما ذكر فيها ان دعـوىٰ أوليـاء المقتـول في هـذه 

 .الصورة تارة يوجهون الدعوىٰ علىٰ احدهما بعينة وثالثة علىٰ كليهما

 :الصورة الثانية

 .اذا علم اجمالا عدم الاشتراك وان القاتل واحد

احدهما بعينه فلا مـانع مـن الحـاق  فان كانت دعوىٰ أولياء الدم علىٰ 

هذه الصورة بالصورة السابقة وان وجود العلم الإجمالي في البين لا يوجـب 

 .التعارض، بمقتضىٰ صحيح زرارة

اما ان كانـت دعـوىٰ أوليـاء المقتـول علـيهما معـا فـلا تقبـل للعلـم 

بالتعــارض عــلىٰ الفــرض فــلا قــود ولا قصــاص عــلىٰ مجمــوعهما ولكــن 

يختـــاروا للقـــود احـــدهما، لان مجـــرد العلـــم لا يوجـــب  للاوليـــاء ان

التعــارض والتســاقط بــل غايتــه عــدم العمــل بمجمــوعهما، امــا العمــل 

ــل  ــن ذي ــد ع ــع الي ــما يرف ــه وان ــامل ل ــحيح ش ــاطلاق الص ــدهما ف باح

الصحيح في هـذه الصـورة، ولهـم ان يطلبـوا الديـة كاملـة مـنهما، فتثبـت 

لي بــبراءة ذمــة احــدهما لا عــلىٰ كــل مــنهما نصــف الديــة، والعلــم الإجمــا

يوجـب التعـارض، بعـد مـا تقــرر ان اللـوث موجـب لثبـوت الديـة كــما 

 .سياتي تفصيلا في بحث القسامة

*   *   * 
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لو ادعىٰ الولي ان القتل الواقع في الخارج عمـدي، : )١٠٩ة لأمس(

واقام علىٰ ذلك شاهدا وامراتين، ثم عفا عن حق الاقتصاص، قيل 

نه عفو عما لم يثبت، ولكن الأقوىٰ الصحة لانه بعدم صحة العفو، لا

 .*) - ١(فرع الثبوت لا الاثبات

  

حيث ان هذه الشهادة لا تثبت القود فلا يثبـت لـه حـق في *)  - ١(

القود، فاذا عفىٰ عن الاقتصاص قد يقال انه عفو عما لا يستحق فلا يصـح 

 .منه العفو

علىٰ نفـس القتـل  لكن الأقوىٰ ان ثبوت الحق بحسب الواقع مترتب

 .العمدي، لا علىٰ قيام البينة عليه

ومن ثم فاذا اسقطه يسقط والبينة ليسـت الا اثبـات للحـق بحسـب 

 .الظاهر لا انها تسبيب لايجاده

*  *  * 



 

 

 

ا ا  

ا   

لو ادعىٰ الولي القتل علىٰ واحد أو جماعة فـان أقـام : )١١٠لة أمس(

إلا فان لم يكن هنا لوث طولب المدعىٰ عليه البينة علىٰ مدعاه فهو و

بالحلف، فان حلـف سـقطت الـدعوىٰ وإن لم يحلـف كـان لـه رد 

الحلف إلىٰ المدعي، واللوث قرينة مادية تلطخ وتلصق وتبصم علىٰ 

نحو الظن جناية القتل او غيرها بشخص او اشخاص سواء اكـان 

 .بوصف العمد ام الاعم منه ومن الخطا

وث والتهمة سواء في القتل او غيره جملة من الاثار ويترتب علىٰ الل

 كجواز إقامة المنكر البينـة دون اليمـين وجـواز تحـري. والاحكام

او غـير ذلـك بحسـب ) المتهم(وفحص القاضي بالمسائلة للمنكر 

واللازم انتفاء الشك في اصل القرينـة او القـرائن الموجبـة . الموارد

 .للوث والا لم يكن لوثا

المــدعىٰ عليــه بالبينــة فــإن أقــام المــدعىٰ   ث طولــبوان كــان لــو

ــة ــه البين ــان  علي ــدعي الإتي ــو والا فعــلىٰ الم ــل فه ــدم القت ــلىٰ ع ع

بخمســين قســامة لإثبــات مــدعاه وإلا فعــلىٰ المــدعىٰ عليــه 

ــقطت  ــا س ــىٰ به ــان أت ــدعي، ف ــب الم ــع طل ــذلك م ــامة ك القس

 .الدعوىٰ، والا ألزم الدعوىٰ 
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وان لم يكن لوثا القيام بالتحريات ويسوغ للقاضی عند مطلق الريبة 

 .*) - ١(والتحقيقات واستقصاء السؤال

  

او ، اللـــوث والتهمـــة واثارهـــا القانونيـــةقاعـــدة في  *) - ١(

 :)ضابطة في اللوث وتحديده(

 :وبحث القاعدة في مقامات

اال  ا وار اث و ودر     :ا اول

  :وة

 :صحاب والقانونيينبعض كلمات الا

رائع ان ـظاهر الشيخ في التهذيبين والنهاية وابن البراج والوسيلة والشـ

 .قتيل القرية علىٰ مقتضىٰ قاعدة اللوث ومن ثم ترتب القسامة لا انه تعبد خاص

وكذا ظاهر الصدوق والدعائم في ثبوت اللـوث والقسـامة بمجـرد 

قـود، وهـذا هـو الأقـوىٰ وجود القتيل بين ظهرانيهم وان الحلف لـدفع ال

خلافا لجملة من اطلاقات الروايات الموهمة لـذلك وخلافـا لظـاهر المفيـد 

 .وابي الصلاح

القرائن قد تكون مصطنعة مرتبة بقصـد ( :وقالوا في القانون الوضعي

لذلك يجب علىٰ القاضي اتقاء الوقوع في الخطـا ان يظهـر ... تضليل العدالة

يستنتجه من الظروف وقرائن الأحوال فعليـه كثيرا من الحكمة والحذر فيما 

ان يتحقق ليس من ان القرينة ثابتة ثبوتا تاما فقط ولكن تتفـق مـن عنـاصر 

 ).الدعوىٰ الأخرىٰ 
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وظاهر القانون الوضعي عموم اللوث لكل الجنايـات لا خصـوص 

 .القتل والطرف بل لمثل الزنا ونحوه من الجرائم

 :ضابطة موضوعية للوث

لوث وان كان ناشئا مـن قـرائن دالـة ظنـا عـلىٰ وقـوع لا يخفىٰ ان ال

الجناية من المتهم وليست دلالتها بالظن المعتـبر فضـلا عـن اليقـين الا انهـا 

تكون اجمالا لوثا في البين، هذا بلحاظ دلالة القـرائن الموجبـة للـوث عـلىٰ 

واما اصل وجود القرائن فلا بد مـن العلـم بهـا لا . صدور القتل من المتهم

والا لترامىٰ الظن وكانت سلسلة من رجوم الظن فـلا يعـد لوثـا بـل  الظن

 .سيكون تظنيا وتمحلا للظن، وهذا الشرط لا بد منه في قرائن اللوث

 :ثار اللوثآ

ان للوث آثارا وان لم يكن بدرجة البينة ويدل علىٰ ذلك روايات اتيـة 

 :في بيان اللوث واثاره كما يدل عليه صحيح زرارة والحلبي

إنَِّماَ جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتيَِاطاً : قَالَ   زُرَارَةَ عَنْ أَبيِ عَبدِْ االله -ح فصحي

للِنَّاسِ لكَِيماَْ إذَِا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتلَُ رَجُلاً أَوْ يَغْتـَالَ رَجُـلاً حَيـْثُ لاَ يَـرَاهُ أَحَـدٌ 

أي عدم وجـود ) دحيث لا يراه اح( ،نص فيه - )١(خَافَ ذَلكَِ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتلِْ 

 . البينة

سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ كَيْـفَ : قَالَ   وصحيح الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله

ذَلـِكَ لَقَتَـلَ النَّـاسُ  وَلَـوْ لاَ  ،وَهِـيَ مَكْتُوبَـةٌ عِنْـدَنَا ،هِيَ حَقٌّ  :فَقَالَ  ؟كَانَتْ 

 ْ ماَ الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ للِنَّاسِ  ،ءٌ  كُنْ شيَْ يَ  بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لمَ  . )٢(وَإنَِّ
                                                        

 .٣من دعاوىٰ القتل ح  ١٠المصدر الباب ) ١(

 .١من دعاوىٰ القتل ح  ٩المصدر الباب ) ٢(
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أي ليس هناك مثبـت  )لم يكن شي... ولولا ذلك لقتل الناس(: فقوله

 .يدينهم

 :درجات اللوث

قد يقرر من روايات قتيل القرية الاتية ان اللوث في الدية يكفـي فيـه 

قتـل عـلىٰ قاتـل درجة اقل من درجة اللوث في القصاص، كـما ان اثبـات ال

دية فقـط لعـدم تعـين القاتـل بخـلاف اثبات المبهم اجمالي في القرية غايته 

القصاص علىٰ معين، ومنه يعرف ان إقامة القسامة علىٰ اهل قريـة لا يثبـت 

 .القصاص بل غايته اثبات الدية

ة:  ءا  ا  :  

 :ل من قوله تعـالىٰ في اللعـانريع النبوي مستـظاهر ان هذا التشان ال
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فعبر في الاية عن اليمين في اللعان انه شهادة مغلظة في الحلـف وقيـد 

 .ضوع اليمين بعدم البينة واعتبرت شهادة المراة في نفي الحدمو

ثم ان في القسامة كثرة في العدد وتغليظ فليست مجرد شهادة وتغلـيظ 

باليمين كالذي في اللعان بل تكرار للتاكيد فتكون كـالتواتر والاستفاضـة، 
                                                        

 .٩الىٰ  ٦النور من ) ١(
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نعم مع تكرار القسم في القسامة من عدد قليل او من شخص واحد يكـون 

 . د التغليظمن تشدي

 ما ة  :اا ا     د و   ثان ا 

د او:  

 :كلمات اللغويين: الشاهد الأول

 :رح الكبـير للرافعـيـمـا فـی المصـباح المنـير في غريـب الشـ :منها

عِيفَةُ غَـيرُْ الْكَامِلَـةِ : اللَّوْثُ ( وَمِنْـهُ قِيـلَ  ،زْهَـرِىٰ قَالَـهُ الأَْ  ،باِلْفَتْحِ البَيِّنَةُ الضَّ

عِيفِ الْعَقْلِ  جُلِ الضَّ ) اللُّوثَةُ (و ،باِلْفَتْحِ أَيْ حمََاقَةٌ ) لَوْثَةٌ (وَفيِهِ  ،)أَلْوَثُ ( :للِرَّ

خَاءُ والحُبْسَـةُ فيِ اللِّسَـانَ  مِّ الاسْـترِْ ثَ (و ،باِلضَّ  ،ثَوْبَـهُ بـِالطِّينِ لَطَخَـهُ ) لَـوَّ

ثَ (و   .)١()كَ الثَّوْبُ بذِلِ ) تَلَوَّ

واللوث أمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه : (وفی مجمع البحرين

 :وفي النهايـة. من القتل كوجود ذي سلاح ملطخ بالـدم عنـد قتيـل في دار

اللوث هو أن يشهد شاهد واحد علىٰ إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانـا 

ه أو نحـو ذلـك، قتلني، أو يشهد شاهدان علىٰ عداوة بينهما أو تهديد منه لـ

 .)٢()وهو من التلوث التلطخ

واللَّـوْثُ : قال أَبو منصورٍ : (وفی تاج العروس من جواهر القاموس

لاَلَةِ ولا يكونُ بَيِّنَةً تَامّ : عند الشّافعِيّ   .)٣()شِبْه الدَّ
                                                        

 .٥٦٠ص  ٢ج ) ١(

 .٢٦٣ص  ٢ج ) ٢(

 .٢٥٧ص  ٣ج ) ٣(
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إدارة الإزار والعمامـة ونحوهمـا مـرتين، : اللوث( :وفی كتاب العين

  .)١()والكور في العمامة أحسن

 .وغيرها

 :ومحصل كلماتهم

ان البينة اذا كانت غـير واجـدة للشرـوط او غـير كاملـة فانهـا  :أولا

بمثابة القرينة علىٰ التهمة واللوث، فهذا مطرد في كل مـوارد عـدم اسـتتمام 

شروط البينة فلا تكون البينة غير واجدة الشروط عديمة الأثر بـل موجبـة 

 .للوث والتهمة وهو اثر مهم

تفاد من كلام الطريحي ان مطلق الامـارة لـيس بلـوث لانـه يس :ثانيا

 .قيدها بكونها موجبة للظن

 .ان اللوث ما يلتصق ويحيط بالشخص :ثالثا

 :الايات الكريمة: الشاهد الثاني

  :قوله تعالىٰ 
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 :ويقرب ذلك

بان الاية فيها بيان للاعتداد بالقرائن الحالية وشاهد الحال وانهـا قـد 

 ).الاطمئنان(تصل الىٰ درجة العلم العرفي 
                                                        

 .٢٣٩ص  ٨ج ) ١(

 .٢٤يوسف ) ٢(
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ـمْ  ءُواوجَا: عالىٰ وقوله ت
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 .وورد في تفسيرها

يَـا رَبِّ  :وَقَالُوا(: عن تفسير القمی )٢()بيروت -ط (في بحار الأنوار 

وَمَعَهُـمُ الْقَمِـيصُ قَـدْ   عِشـاءً يَبْكُـونَ   ثُمَّ جَاءُوا إلىَِٰ أَبـِيهِمْ  ،عَلَيْنَا هَذَااكْتُمْ 

مِ   ـ فَ  ،لَطَّخُوهُ باِلدَّ
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ئْبِ عَـلىَٰ يُوسُـفَ وَأَشْـفَقَهُ عَـلىَٰ  :قَالَ يَعْقُوبُ  مَا كَانَ أَشَدَّ غَضَبَ ذَلكَِ الـذِّ

فَحَمَلُـوا يُوسُـفَ إلىَِٰ  :قَـالَ  ،قَمِيصِهِ حَيْثُ أَكَلَ يُوسُفَ وَلمَْ يَمْـزِقْ قَمِيصَـهُ 

 ...).مِصرَْ 

يب دعوىٰ اخوة يوسـف مـن قبـل ابـيهم، وبقرينة الرواية يفهم تكذ

 .وهو عدم تمزق قميصه بالرغم من انها امارة ظنية

 :الروايات: الشاهد الثالث

 :الرواية الاولىٰ 

ـا فيِ : قَالَ   زُرَارَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله ظَ بهَِ ماَ جُعِلَـتِ الْقَسَـامَةُ لـِيُغَلَّ إنَِّ

جُلِ  ِّ المَ  الرَّ  .)٣(فَإنِْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتهُُمْ  ،هَمِ تَّ المُ  عْرُوفِ باِلشرَّ

 :دلالتقريب الاست

وتقييد الموثـق موضـوع القسـامة بـالمتهم دال عـلىٰ اخـذ اللـوث في 
                                                        

 .١٨يوسف ) ١(

 .٢٢٤ص  ٢ج ) ٢(

 .٧من دعاوىٰ القتل ح  ١٠وسائل الشيعة الباب ) ٣(



 سند القصاص  ..........................................................................  ٣٨٠

موضوعها، وهو اعم من بصمات القتل بل يشمل العداوة وكذا القيد الأول 

 .في نسخة الفقيه والوسائل) المعروف بالشر(

 .اللوث هذا كله ضميمة لقوة

 :ة الثانيةالرواي

إذَِا لمَْ يُقِمِ  كَانَ أَبيِ : قَالَ   مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ  صحيح

عُونَ الْبَيِّنةََ عَلىَٰ قَتْلِ قَتيِلهِِ مُ المُ الْقَوْ ) ذيب يقسموفی الته( مْ وَلمَْ يُقْسِمُوا بـِأَنَّ دَّ

فَ المُ المُ  مَا قَتَلْنَاهُ وَلاَ عَلمِْنَا لَهُ  :هَمِينَ باِلْقَتْلِ خمَْسِينَ يَمِيناً باِاللهتَّ تَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّ

يَةُ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ الْقَتيِلِ  ،قَاتلاًِ  ىٰ الدِّ ا إذَِا  ،وَذَلكَِ إذَِا قُتلَِ فيِ حَيٍّ وَاحِدٍ  ،ثُمَّ تُؤَدَّ فَأَمَّ

 .)١(الِ  أَوْليَِائهِِ مِنْ بَيْتِ المَ يَتُهُ تُدْفَعُ إلىَِٰ قُتلَِ فيِ عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينةٍَ فَدِ 

ة بين القتيـل في القريـة ومثلها كثير من الروايات التی وقع فيها المقابل

 .وفي السوق والمكان العام

ولكـن العمـدة مـا : (فقـال مـا نصـه - اما ما ذكره صاحب الجواهر

الإطلاقـات المزبـورة  عرفته من الإجماع السـابق، ضرورة منـع الإجمـال في

لا ظهـور فيـه في الاشـتراط  الفارقة بين الدماء والأموال، وصحيح مسعدة

رع القسـامة، ولا الخـبر الآخـر ـعلىٰ وجه إن لم تحصل أمارة للحاكم لم تشـ

والفرق المزبور بين قتيل الزحام وغيره إنما هـو بالنسـبة إلىٰ أداء الديـة لا في 

التفصـيل في اذ ان ، فلا يتم - )تأمل جيدااللوث، كما ستعرفه في نصوصه، ف

الموثقة والروايات ناظر الىٰ كل من القتل وثبـوت الديـة لا خصـوص دفـع 

 .الدية
                                                        

 .٦من أبواب دعاوىٰ القتل ح  ٩المصدر الباب ) ١(
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 عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االلهونظير هذا التفصيل والتقييد ما رواه علي بن فضيل 

  َمَـا قَتَلُـوهُ وَلاَ  إذَِا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فيِ قَبيِلَةِ قَـوْمٍ حَلَفُـوا جمَيِعـاً : قَال

مْ سَوَاءً  ،يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتلاًِ  يَةَ فيِماَ بَيْنهَُمْ فيِ أَمْوَالهِِ فَإنِْ أَبَوْا أَنْ يحَْلفُِوا أُغْرِمُوا الدِّ

جَالِ المُ  بَينَْ جمَيِعِ   .)١(دْرِكينَِ الْقَبيِلَةِ مِنَ الرِّ

ــماَ حُقِــنَ دِمَــ:  وصــحيح بريــد عــن ابي عبــد االله سْــلمِِينَ اءُ المُ إنَِّ

هِ حَجَزَهُ مخََافَةُ الْقَسَامَةِ  باِلْقَسَامَةِ لكَِيْ إذَِا رَأَىٰ الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّ

فَ المُ  ،أَنْ يُقْتَلَ بهِِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلهِِ  عَىٰ عَلَيْهِ قَسَامَةَ خمَْسِينَ رَجُلاً وَإلاَِّ حَلَّ مَـا  :دَّ

يَةَ إذَِا وَجَدُوا قَتيِلاً بَينَْ أَظْهُـرِهِمْ  ،لاَ عَلمِْنَا قَاتلاًِ قَتَلْنَا وَ  إذَِا لمَْ  وَإلاَِّ أُغْرِمُوا الدِّ

عُونَ يُقْسِمِ المُ   . )٢(دَّ

ىٰ أَهْلُ الْقَرْيَـةِ الَّـذِينَ وُجِـدَ فـِيهِمْ : والمعتبرة وَإنِْ كَـانَ  ،فَإنِْ فَعَلُوا أَدَّ

يَتْ بأَِرْضِ فَلاَةٍ أُ  لاَ  :كَانَ يَقُـولُ   ؤْمِنينَِ فَإنَِّ أَمِيرَ المُ  ،الِ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ المَ  دِّ

 .)٣(يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ 

وجملة من روايات أخرىٰ كما في الباب الثـامن والعـاشر مـن أبـواب 

 .دعوىٰ القتل من كتاب قصاص الوسائل

 :الرواية الثالثة

ـماَ جُعِلَـتِ الْقَسَـامَةُ  : االله قَالَ أَبُو عَبْدِ صحيح زرارة  احْتيَِاطـاً  إنَِّ

كَيْماَ إذَِا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً أَوْ يَغْتَـالَ رَجُـلاً حَيْـثُ لاَ  ،لدِِمَاءِ النَّاسِ 

 . )٤(خَافَ ذَلكَِ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ  يَرَاهُ أَحَدٌ 
                                                        

 .٥من أبواب دعاوىٰ القتل ح  ٩المصدر الباب ) ١(

 .٣من دعاوىٰ القتل ح  ٩ المصدر الباب) ٢(

 .٥من داوىٰ القتل ح ١٠المصدر الباب ) ٣(

 .٣من دعاوىٰ القتل ح  ١٠المصدر الباب ) ٤(
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 .دومثلها صحيح بري

واية والذي معناه من برز عصـيانه وشره يوجـب ظ الفسق في الرولف

التهمة واللوث، كما ان التقييد بالخوف دال علىٰ وجود راس خيط وبصـمة 

 .كقرينة علىٰ القتل

 :الرواية الرابعة

ـُمْ قَـالُوا فيِ حَـدِيثٍ   عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ وَأَبيِ عَبْـدِ االله وَلاَ يجَُـوزُ  :أَنهَّ

وَشَـهَادَةُ النِّسَـاءِ فيِ  :إلىَِٰ أَنْ قَالُوا ،...دُودِ طَّلاَقِ وَلاَ فيِ الحُ اءِ فيِ الشَهَادَةُ النِّسَ 

 .)١(الْقَتْلِ لَطْخٌ يَكُونُ مَعَ الْقَسَامَةِ 

 :دلالةتقريب ال

دالة علىٰ ان الشهادة غير كاملة الشروط وان لم تكـن معتـبرة في وهی 

عـلىٰ ان اللـوث اثبات القصاص الا انها توجب اللـوث كـما تـدل الروايـة 

 .ماهيته لطخ والتصاق بصمات واثار

هذا وقد يقرر من الروايات الوارة في القسـامة في لـوث اهـل القريـة 

 .ونحوها ان اللوث في الدية يكفي فيه درجة اقل من اللوث في القصاص

كما ان اثبات القتل بالقسامة علىٰ قاتل مجمـل مـبهم في القريـة غايتـه 

القاتل بخلاف القصاص حيث ان الدعوة فيه لابـد اثبات الدية لعدم تعين 

 .ان تكون علىٰ معين

في تعريف اللوث والتهمة انها قرائن ماديـة تلصـق جنايـة  والمحصل

القتل وغيره بشخص او اشخاص سواء اكان بوصف العمد ام الاعـم منـه 

 . ومن الخطا
                                                        

 .٥١٥ص  ٢الدعائم ج ) ١(
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ث واا ا:  

ــ ــل كفائدت ــير القت ــة في غ ــوث والتهم ــد الل ــن فوائ ــل م ه في القت

 :موضوعا

انها تقلب المدعي منكرا والمنكر مدعيا، وان كـان القتـل يخـتص  - 1

 .بحكم قضائي بالقسامة كما سياتی فی بحث القسامة

ما ذكروه في باب الاجارة ونحوها في باب المعاملات كالوديعـة  - 2

هم والعارية ان المتهم ضامن للعين مع التلف او مطلقا، وقد يخرج بان يد المت

علىٰ العين ليست مضمونة فهي ضامنة ما لم يثبت عدم التفريط، فهي ليست 

مامونة ولا ماذونة بل العقد والتعاقـد بنـي عـلىٰ ضـمانها مـا لم يثبـت عـدم 

كل اجـير يعطـىٰ الاجـرة عـلىٰ ان يصـلح : (التقصير وهو مضمون ما ورد

 .فهو شرط ضمني لا انه من باب ضمان المتهم) فيفسد فهو ضامن

قاعدة في جواز التحري والاستدراج والفحص والمسالة من قبل  - 3

القاضي للمنكر المتهم مع اللوث وعـدم جـوازه بـدون ذلـك، وسـياتي في 

 .تنبيهات بحث القسامة واللوث التعرض للقاعدة

انه يمكن للمنكر اقامة البينة دون اليمين لدفع التهمة عن نفسـه  - ٤

 .ين عليه اليمينبخلاف غير موارد التهمة فان المتع

ة، ان المتتبع لكلمات اللغويين يقف عـلىٰ الفرق بين اللوث والريب - 5

ان الريبة ما يكون هناك منشأ للشك وان لم يكن بدرجة اللوث فالريبة دون 

 .اللوث، والتهمة اعم منهما
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 ا ا ::       ي وااز ا  ة

  :ا  ث

 :لة القاعدةاد

 :ة الأولىٰ الرواي

نُ : قَالَ   رَادِيَّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اهللالمُ  أَبيِ بَصِيرٍ يَعْنيِ ةصحيح لاَ يُضَمَّ

ا ـارُ وَلاَ الحَ الصَّ فُ باِلْبَيِّنـَةِ ئغُِ وَلاَ الْقَصَّ ائـِكُ إلاَِّ أَنْ يَكُونُـوا مُتَّهَمِـينَ فَيُخَـوِّ

هُ يَسْتَخْ  ـ الَّـذِي  ،رِجُ مِنهُْ شَيْئاً وَيَسْتَحْلفُِ لَعَلَّ الاً فَيَكْسرُِ وَفيِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ جمََّ

مِلُ أَوْ يهَُرِيقُهُ   ،ءٌ  عَلىَٰ نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إنِْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شيَْ  :فَقَالَ  ،يحَْ

 . )١(وَإنِْ كَانَ غَيرَْ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ 

 :ة الثانيةالرواي

قَ   أَبَا عَبْدِاالله سَأَلْتُ : صحيح سُلَيْماَنَ بْنِ خَالدٍِ قَالَ  عَنْ رَجُلٍ سرََ

ا بعَِيْنهَِا هَلْ يجَبُِ عَلَيْهِ الْقَطْعُ  بَ فَجَاءَ بهَِ قَةً فَكَابَرَ عَنهَْا فَضرُِ  ،نَعَـمْ  :قَالَ  ؟سرَِ

قَةِ لمَْ تُقْ  ِ فَ وَلمَْ يجَئِْ باِلسرَّ فَ عَلىَٰ الْعَذَابِ وَلَكنِْ لَوِ اعْترََ هُ اعْترََ  . )٢(طَعْ يَدُهُ لأِنََّ

 :دلالتقريب الاست

د او فصـلت الا ان سـكوتها عـن تعـذيب المـتهم وهی وان نفت الح

ظاهرهـا ان اسـتخراج حقيقـة الحـال وبلوث يفيد بـالفحوىٰ انـه سـائغ، 

 .باستخراج المستندات المورثه للعلم من المتهم امر مشروع

 :ةة الثالثالرواي

رٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ عَلِيّاً  لاَ  :كَانَ يَقُولُ   موثق إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ
                                                        

 .١١من أبواب الاجارة ح  ٢٩وسائل الباب ) ١(

 .١من أبواب حد السرقة ح ٧المصدر الباب ) ٢(
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بٍ  فُ مِـنْ ضرَْ وَلاَ قَيْـدٍ وَلاَ سِـجْنٍ وَلاَ تَعْنيِـفٍ إلاَِّ أَنْ  ،قَطْعَ عَلىَٰ أَحَـدٍ يخَُـوَّ

فَ قُطعَِ  فَ فَإنِِ اعْترََ فْ سَقَ  ،يَعْترَِ  . )١(طَ عَنهُْ لمَِكَانِ التَّخْوِيفِ وَإنِْ لمَْ يَعْترَِ

 :دلالتقريب الاست

يعتــد بـه فــالاعتراف الاقـرار اكراهـا د ان الاعـتراف بعــ دهـاومور

 .الطوعي ولو جاء عقب الإقرار الاكراهي لا يخدش به

 :الرواية الرابعة

نصُْـورِ وَهُـوَ لاً قَـالَ لأِبيَِ جَعْفَـرٍ المَ أَنَّ رَجُ عَمْرِو بْنِ أَبيِ المقِْْدَامِ ة معتبر

جُلَينِْ طَرَقَـا أَخِـي لَـيْلاً فَأَخْرَجَـاهُ مِـنْ يَا أَمِيرَ المُ  :يَطُوفُ  ؤْمِنينَِ إنَِّ هَذَيْنِ الرَّ

 ؟مَـا صَـنعَْتُماَ بـِهِ  :ماَ فَقَالَ لهُ  ،وَوَاالله مَا أَدْرِي مَا صَنعََا بهِِ  ،مَنزِْلهِِ فَلَمْ يَرْجِعْ إليََِّ 

مْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إلىَِٰ مَنزِْلـِهِ لمُ يَا أَمِيرَ ا :فَقَالا فَقَـالَ لأِبيَِ  :إلىَِٰ أَنْ قَـالَ  ،...ؤْمِنينَِ كَلَّ

دٍ  يَـا غُـلاَمُ  :فَقَـالَ  :إلىَِٰ أَنْ قَـالَ  ،...اقْضِ بَيْنهَُمْ :  عَبْدِ االله جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّ

حِيمِ  :اكْتُبْ  حمَْنِ الرَّ كُلُّ مَنْ طَـرَقَ رَجُـلاً :  اللهقَالَ رَسُولُ ا ،بسِْمِ االله الرَّ

هُ إلىَِٰ  ـهُ قَـدْ رَدَّ يْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنزِْلهِِ فَهُوَ ضَامِنٌ إلاَِّ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْبَيِّنـَةَ أَنَّ  باِللَّ

بْ عُنقَُهُ  ،مَنزِْلهِِ  ا أَنَـا يَا ابْـنَ رَسُـولِ االله وَاالله مَـ :فَقَالَ  ،يَا غُلاَمُ نَحِّ هَذَا فَاضرِْ

يَـا  ،أَنَا ابْنُ رَسُولِ االله :فَقَالَ  ،ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ  ،قَتَلْتُهُ وَلَكنِِّي أَمْسَكْتُهُ 

بْ  بْتُـهُ  :فَقَالَ  ،)عُنقَُهُ للآِْخَرِ (غُلاَمُ نَحِّ هَذَا فَاضرِْ يَـا ابْـنَ رَسُـولِ االله مَـا عَذَّ

ثُـمَّ أَمَـرَ بـِالآْخَرِ  ،رَبَ عُنقَُـهُ ـفَأَمَرَ أَخَـاهُ فَضَـ ،وَاحِدَةٍ  رْبَةٍ ـوَلَكنِِّي قَتَلْتُهُ بضَِ 

جْنِ ـفَضَ  بَسُ عُمُرَهُ  ،رَبَ جَنْبَيْهِ وَحَبَسَهُ فيِ السِّ عَ عَلىَٰ رَأْسِهِ يحُْ رَبُ ـوَيُضْ  ،وَوَقَّ

 . )٢(فيِ كُلِّ سَنةٍَ خمَْسِينَ جَلْدَةً 
                                                        

 .المصدر والصفحة) ١(

 .١اص النفس ح من قص ١٨المصدر الباب ) ٢(
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 :تقريب الاستدلال

 .هدده واوهمه بحكم القتل فاعترف  ومفاد الرواية انه

 :الرواية الخامسة

بْـنُ  أُتيَِ عُمَـرُ  :سَعْدُ بْنُ طَرِيـفٍ عَـنِ الأْصَْـبَغِ بْـنِ نُبَاتَـةَ قَـالَ ة معتبر

اَ بَغَتْ  طَّابِ الخَ  ـَا كَانَـتْ  ،بجَِارِيَةٍ فَشَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنهَّ تهَِا أَنهَّ وَكَانَ مِنْ قصَِّ

جُلِ امْرَأَةٌ  ،رَجُلٍ  يَتيِمَةً عِندَْ  جُلُ كَثيرِاً مَا يَغِيبُ عَنْ أَهْلهِِ  ،وَكَانَ للِرَّ  ،وَكَانَ الرَّ

فَتِ  ،فَشَبَّتِ الْيَتيِمَةُ وَكَانَتْ جمَيِلَةً  جَهَـا زَوْجُهَـا إذَِا رَجَـعَ المَ  فَتَخَوَّ رْأَةُ أَنْ يَتَزَوَّ

تْهَا بإِصِْـبَعِهَا ،انهِاَ فَأَمْسَكْنهََافَدَعَتْ بنِسِْوَةٍ مِنْ جِيرَ  ،إلىَِٰ مَنزِْلهِِ  فَلَـماَّ  ،ثُمَّ اقْتَضَّ

وَأَقَامَـتِ الْبَيِّنـَةَ مِـنْ  ،قَدِمَ زَوْجُهَا سَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنِ الْيَتيِمَةِ فَرَمَتْهَا باِلْفَاحِشَـةِ 

ابِ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَقْضيِ طَّ عَ ذَلكَِ إلىَِٰ عُمَرَ بْنِ الخَ فَرُفِ  :قَالَ  ،جِيرَانهِاَ عَلىَٰ ذَلكَِ 

جُلِ  ،فيِ ذَلكَِ  ا إلىَِٰ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  :فَقَالَ للِرَّ ـوا  ،اذْهَبْ بهَِ فَأَتَوْا عَليِّـاً وَقَصُّ

ةَ  جُلِ  ،عَلَيْهِ الْقِصَّ نَعَـمْ هَـؤُلاَءِ جِـيرَان  :قَالَـتْ  ؟أَلَـكِ بَيِّنـَةٌ  :فَقَالَ لاِمْرَأَةِ الرَّ

يْفَ مِـنْ غِمْـدِهِ وَطَرَحَـهُ بَـينَْ   فَأَخْرَجَ عَليٌِّ  ،عَلَيْهَا بماَِ أَقُولُ  يَشْهَدْنَ  السَّ

هُودِ فَأُدْخِلَتْ بَيْتاً  ،يَدَيْهِ  جُـلِ  ،ثُمَّ أَمَرَ بكُِلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الشُّ ثُمَّ دَعَـا بـِامْرَأَةِ الرَّ

افَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَ  ،فَأَدَارَهَا بكُِلِّ وَجْهٍ  هَا إلىَِٰ الْبَيْتِ الَّـذِي كَانَـتْ  ،نْ قَوْلهَِ فَرَدَّ

ا ،فيِهِ  هُودِ وَجَثَا عَلىَٰ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ لهََ تَعْرِفيِنيِ أَنَا عَليُِّ بْـنُ أَ  :ثُمَّ دَعَا بإِحِْدَىٰ الشُّ

جُلِ مَا قَالَتْ وَ  ،أَبيِ طَالبٍِ وَهَذَا سَيْفِي رَجَعَتْ إلىَِٰ الحَـقِّ وَقَدْ قَالَتِ امْرَأَةُ الرَّ

رْأَةُ إلىَِٰ عَليٍِّ فَالْتَفَتَتِ المَ  ،فَاصْدُقِينيِ وَإلاَِّ مَلأَْتُ سَيْفِي مِنْكِ  ،وَأَعْطَيْتُهَا الأْمََانَ 

دْقِ يَا أَمِيرَ المُ  :فَقَالَتْ  ا عَـليٌِّ  ،ؤْمِنينَِ الأْمََانَ عَلىَٰ الصِّ  ،فَاصْـدُقيِ:  فَقَالَ لهََ

جُلِ لَ  ، وَاالله مَا زَنَتِ الْيَتيِمَةُ لاَ  :فَقَالَتْ  ا ـوَلَكنِِ امْرَأَةُ الرَّ ماَّ رَأَتْ حُسْنهََا وَجمََالهََ
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ـتْهَا  ،وَهَيْئَتَهَا خَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا فَسَقَتْهَا المسُْكرَِ وَدَعَتْنَا فَأَمْسَـكْنَاهَا فَاقْتَضَّ

ـهُودِ  ،االله أَكْبرَُ  ،االله أَكْبرَُ :  فَقَالَ عَليٌِّ  ،بإِصِْبَعِهَا قَ بَـينَْ الشُّ لُ مَنْ فَرَّ أَنَا أَوَّ

 .)١(الحديث.. .إلاَِّ دَانيَِال

 .وروها الشيخ الكليني بسند صحيح عن معاوية بن وهب

 :الرواية السادسة

ــابقَِةِ إلىَِٰ  ــانيِدِهِ السَّ ــيْخُ بأَِسَ ــالشَّ ــيرِ المُ ــنْ أَمِ ــفٍ عَ ــابِ ظَرِي  ؤْمِنينَِ كِتَ

  ُهُ قَالَ  مِثْلَه فـِيمَنْ لمَْ يَكُـنْ لَـهُ مَـنْ يحَْلـِفُ مَعَـهُ وَلمَْ   وَأَفْتَـىٰ  :إلاَِّ أَنَّ

ـهُ يُضَـاعَفُ عَلَيْـهِ الْيَمِـينُ إنِْ كَـانَ ـيُوثَقْ بـِهِ عَـلىَٰ مَـا ذَهَـبَ مِـنْ بَصَـ رِهِ أَنَّ

تَ  ،رِهِ حَلَـفَ وَاحِـدَةً ـسُدُسَ بَصَ  وَإنِْ كَـانَ  ،ينِْ وَإنِْ كَـانَ الثُّلُـثَ حَلَـفَ مَـرَّ

اتٍ  ــرَّ ــلاَثَ مَ ــفَ ثَ اتٍ  ،النِّصْــفَ حَلَ ــرَّ ــعَ مَ ــفَ أَرْبَ ــينِْ حَلَ ــانَ الثُّلُثَ  ،وَإنِْ كَ

اتٍ  ــرَّ ــسَ مَ ــفَ خمَْ ــدَاسٍ حَلَ ــةَ أَسْ ــانَ خمَْسَ ــانَ بَصَــ ،وَإنِْ كَ ــهُ ـوَإنِْ كَ رَهُ كُلَّ

اتٍ  لـِفَ لمَْ يُعْـطَ إلاَِّ مَـا حَلَـفَ وَإنِْ أَبَـىٰ أَنْ يحَْ  .ثُـمَّ يُعْطـِي ،حَلَفَ سِتَّ مَرَّ

ــدْقٍ  ــهُ بصِِ ــقَ مِنْ ــهِ وَوُثِ ــرِ  ،عَلَيْ ــؤَالِ وَالنَّظَ ــكَ باِلسُّ ــتَعِينُ فيِ ذَلِ ــوَاليِ يَسْ وَالْ

 .)٢(دُودِ وَالْقَوَدِ وَالحُ وَالتَّثَبُّتِ فيِ الْقِصَاصِ 

في بـاب  - بتوسط الـوالي - روعية تحري القاضي ابتداءـدها مشومفا

 .الحدود والديات سواء في النفوس ام الجروحالقصاص و

وكذا يستفاد منها استعانة القاضي بالوالي في التحري كما هو الحال في 

 .القانون الوضعي الجاري
                                                        

 .١٩ص ٣الفقيه ج ) ١(

 .٢من أبواب ديات الأعضاء ح  ٣الوسائل الباب ) ٢(
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م ة:  

جلهـا تحريـات وتحقيقـات ومفادهـا   قضايا امير المومنين :أولاً 

 .د التهمةظاهر بوضوح انها في مقام استخراج الحال والحقيقة في موار

قد يظهر من بعض اقضية امير المومنين جواز تحري القاضي وان : ثانياً 

 .لم يكن لوث بقرينة خاصة فتكفي ادنىٰ درجات الريبة

ان ظاهر هذه الرواية والروايات الاتية جواز الاخافة والتهديد  :ثالثاً 

 .النفسي والارعاب النفساني في مورد التحري القضائي

ايدة لاجل استلال حقيقـة الحـال مـن لسـان المـتهم جواز المك :رابعاً 

 .والشهود

لزوم التدقيق بالقرائن والتثبت بدقة منهـا ومقارنـة إفـادات  :خامساً 

 .الشهود الاخرين لاستكشاف الحقيقة

جواز تفريـق الشـهود لاجـل استكشـاف صـدق افـاداتهم : سادساً 

 .وتطابقها او عدم تطابقها

اســتعمال مطلــق الطــرق المحللــة يبعــد جــواز اســتفادة و لا :ســابعاً 

 .العقلائية لاستكشاف الحقيقة

اعتمد علىٰ اليات متعددة بحسب الموضـوعات   ان الأمير: ثامناً 

لكشف الخداع والتلبيس وإظهار الحقيقـة في كـل مـورد وموضـوع وكـل 

 .بحسبه

وهذه النقاط وغيرها واضحة في الروايات التي تنقل جملة من قضـايا 

في أساليب التحري القضائي وهذه جملة منها مع تعليـق   امير المومنين

 .علىٰ جلها
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 :ة السابعةالرواي

  أَبيِ عَبْـدِ االلهمرفوعة علي بن إبراهيم عن بعـض أصـحابه عـن 

مِ   أُتيَِ أَمِيرُ المؤُْمِنينَِ : قَالَ  ينٌ مُلَطَّـخٌ باِلـدَّ برَِجُلٍ وُجِدَ فيِ خَرِبَةٍ وَبيَِدِهِ سِكِّ

طُ فيِ دَمِهِ  وَإذَِا رَجُلٌ   ؟مَـا تَقُـولُ :  فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ المُـؤْمِنينَِ  ،مَذْبُوحٌ يَتَشَحَّ

أَقْبَـلَ رَجُـلٌ  فَلَـماَّ ذَهَبُـوا بـِهِ  ،بـِهِ  اذْهَبُـوا بـِهِ فَأَقِيـدُوهُ  :قَـالَ  ،أَنَا قَتَلْتُـهُ  :قَالَ 

لِ   الَ أَمِيرُ المؤُْمِنينَِ فَقَ  ،أَنَا قَتَلْتُهُ  :فَقَالَ  :إلىَِٰ أَنْ قَالَ  ،...رِعٌ ـمُسْ  مَـا  :لـِلأَْوَّ

لَكَ عَلىَٰ إقِْرَارِكَ عَلىَٰ نَفْسِكَ  وَمَا كُنْتُ أَسْتَطيِعُ أَنْ أَقُولَ وَقَدْ شَهِدَ  :فَقَالَ  ؟حمََ

جُـلُ  مِ وَالرَّ ينٌ مُلَطَّـخٌ باِلـدَّ جَالِ وَأَخَذُونيِ وَبيَِـدِي سِـكِّ عَليََّ أَمْثَالُ هَؤُلاَءِ الرِّ

طُ فيِ دَمِهِ وَأَنَا قَائمٌِ عَلَيْهِ يَ  وَأَنَـا رَجُـلٌ كُنْـتُ  ،رْبَ فَأَقْرَرْتُ ـخِفْتُ الضَّ  تَشَحَّ

فَرَأَيْـتُ  ،وَأَخَـذَنيِ الْبَـوْلُ فَـدَخَلْتُ الخَرِبَـةَ ، ذَبَحْتُ بجَِنْبِ هَذِهِ الخَرِبَةِ شَـاةً 

طاً فيِ دَمِهِ  جُلَ مُتَشَحِّ باً  ،الرَّ فَقَـالَ  ،فَدَخَلَ عَليََّ هَؤُلاَءِ فَأَخَذُونيِ  ،فَقُمْتُ مُتَعَجِّ

مَـا  :وَقُولُـوا لَـهُ  ،خُذُوا هَذَيْنِ فَـاذْهَبُوا بهِـِماَ إلىَِٰ الحَسَـنِ :  أَمِيرُ المؤُْمِنينَِ 

ـتَهُماَ  :قَالَ  ،الحُكْمُ فيِهِماَ  ـوا عَلَيْـهِ قصَِّ  فَقَـالَ الحَسَـنُ ، فَذَهَبُوا إلىَِٰ الحَسَنِ وَقَصُّ

 : ُولُوا لأِمَِيرِ المؤُْمِنينَِ ق  :وَقَـدْ  ،إنِْ كَانَ هَذَا ذَبَحَ ذَاكَ فَقَدْ أَحْيَا هَذَا
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ٰ عَنهُْماَ  وَم رَجُ ، يخَُلىَّ وَتخُْ

  .)١(دِيَةُ المذَْبُوحِ مِنْ بَيْتِ المَالِ 

اذ انها احـد وجـوه قاعـدة اخـذ المـتهم  - ايةطر من الرومر شرح ش

 .من القصاص ١في ج  - باللوث بالدية

                                                        

 .١من أبواب دعوىٰ القتل ح ٤الباب : وسائل الشيعة) ١(
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 :واجمالا يستفاد من الرواية

الاتيـة مـن ان  )١٥٥لة أمسـ(وجه مفاد الرواية ما سـياتي نظـيره في 

بعض الافعال ينزلها الشارع منزلة فعل اخر نظير قصاص ولي المقتـول مـن 

هق روحه فجعل هذا الفعل بمنزلـة قصـاص الجاني بضربة علىٰ رقبته ولم تز

النفس كما سياتي في رواية ابان التي افتىٰ بها جماعة كما سياتي، وكذا الحكم في 

الهارب الذي اقر بالزنا فان اقراره بالزنا وتمكينـه نفسـه توطينـا عـلىٰ الحـد 

سه اعتبره الشارع بمثابة اقامة للحد وكذا في المقام فان اقرار الثاني وتمكينه نف

 .بمثابة قصاص تنزيلي فتثبت الدية من بيت المال لانقاذ المقر الاول

 :الرواية الثامنة

  ؤْمِنينَِ مِـيرُ المُـدَخَـلَ أَ : قَالَ   أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ة معتبر

مَـا :  فَقَـالَ عَـليٌِّ  ،المسَْجِدَ فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ يَبْكيِ وَحَوْلَهُ قَـوْمٌ يُسْـكتُِونَهُ 

يحْاً قَضىَٰ عَليََّ بقَِضِيَّةٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ يَا أَمِيرَ المُ  :فَقَالَ  ؟أَبْكَاكَ  إنَِّ  ،ؤْمِنينَِ إنَِّ شرَُ

فَرِ فَرَجَعُوا وَلمَْ يَرْجِعْ أَبيِ  فَسَأَلْتُهُمْ عَنهُْ  ،هَؤُلاَءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بأَِبيِ مَعَهُمْ فيِ السَّ

يْـحٍ  ،مَا تَـرَكَ مَـالاً  :فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالهِِ فَقَالُوا ،مَاتَ  :فَقَالُوا مْتُهُمْ إلىَِٰ شرَُ فَقَـدَّ

فَقَـالَ  ،ؤْمِنينَِ أَنَّ أَبيِ خَرَجَ وَمَعَهُ مَالٌ كَثيرٌِ وَقَدْ عَلمِْتُ يَا أَمِيرَ المُ  ،فَاسْتَحْلَفَهُمْ 

يْـحٍ ارْجِعُوا فَرَجَعُوا :  ؤْمِنينَِ لهُمْ أَمِيرُ المُ  فَقَـالَ لَـهُ  ،وَالْفَتَىٰ مَعَهُمْ إلىَِٰ شرَُ

يْحُ كَيْـفَ قَضَـيْتَ بَـينَْ هَـؤُلاَءِ :  ؤْمِنينَِ أَمِيرُ المُ  يَـا أَمِـيرَ  :فَقَـالَ  ؟يَا شرَُ

مُْ خَرَجُوا فيِ سَفَرٍ وَأَبُوهُ مَعَهُـالمُ  عَىٰ هَذَا الْفَتَىٰ عَلىَٰ هَؤُلاَءِ النَّفَرِ أَنهَّ مْ ؤْمِنينَِ ادَّ

 :فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالهِِ فَقَالُوا ،مَاتَ  :فَسَأَلْتُهُمْ عَنهُْ فَقَالُوا ،فَرَجَعُوا وَلمَْ يَرْجِعْ أَبُوهُ 

فَ مَالاً  عِي :فَقُلْـتُ للِْفَتَـىٰ  ،مَا خَلَّ  ،لاَ  :فَقَـالَ  ؟هَـلْ لَـكَ بَيِّنـَةٌ عَـلىَٰ مَـا تَـدَّ
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يْـحُ :  ؤْمِنينَِ مِيرُ المُ فَقَالَ أَ  ،فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ فَحَلَفُوا هَكَـذَا  ،هَيْهَـاتَ يَـا شرَُ

كُمُ فيِ مِثْلِ هَذَا :  ؤْمِنينَِ فَقَالَ أَمِيرُ المُـ ؟ؤْمِنينَِ فَكَيْفَ يَا أَمِيرَ المُ  :فَقَالَ  ؟تحَْ

قَنبرَُْ  يَا ،  إلاَِّ دَاوُدُ النَّبيُِّ مٍ مَا حَكَمَ بهِِ خَلْقٌ قَبْليوَاالله لأَحَْكُمَنَّ فيِهِمْ بحُِكْ 

طَةَ الخَ  طَةِ  ،فَدَعَاهُمْ  ،مِيسِ ادْعُ ليِ شرُْ ْ لَ بكُِلِّ رَجُلٍ مِنهُْمْ رَجُلاً مِنَ الشرُّ  ،فَوَكَّ

أَتَقُولُونَ إنيِِّ لاَ أَعْلَـمُ مَـا صَـنعَْتُمْ  ؟مَاذَا تَقُولُونَ  :ثُمَّ نَظَرَ إلىَِٰ وُجُوهِهِمْ فَقَالَ 

اهِلٌ  إنيِِّ  ؟بأَِبيِ هَذَا الْفَتَىٰ  قُـوهُمْ وَغَطُّـوا رُءُوسَـهُمْ  :ثُمَّ قَالَ  ،إذِاً لجََ  :قَـالَ  ،فَرِّ

قَ بَيْنهَُمْ  سْـجِدِ سْـطُوَانَةٍ مِـنْ أَسَـاطينِِ المَ وَأُقِـيمَ كُـلُّ رَجُـلٍ مِـنهُْمْ إلىَِٰ أُ  ،فَفُرِّ

هَـاتِ  :افعٍِ كَاتبِـِهِ فَقَـالَ ثُمَّ دَعَا بعُِبَيْدِ االله بْنِ أَبيِ رَ  ،وَرُءُوسُهُمْ مُغَطَّاةٌ بثِيَِابهِمِْ 

 ،ؤْمِنينَِ صَلَوَاتُ االله عَلَيْـهِ فيِ مجَْلـِسِ الْقَضَـاءِ وَجَلَسَ أَمِيرُ المُ  ،صَحِيفَةً وَدَوَاةً 

وا :مْ فَقَـالَ لهُـ ،وَجَلَسَ النَّاسُ إلَِيْهِ  ُ تُ فَكَـبرِّ ْ  :ثُـمَّ قَـالَ للِنَّـاسِ  ،إذَِا أَنَـا كَـبرَّ

ثُمَّ قَـالَ  ،بوَِاحِدٍ مِنهُْمْ فَأَجْلَسَهُ بَينَْ يَدَيْهِ وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ  ثُمَّ دَعَا ،اخْرُجُوا

ؤَالِ  ،يَقُولُ  اكْتُبْ إقِْرَارَهُ وَمَا :لعُِبَيْدِ االله بْنِ أَبيِ رَافعٍِ  فَقَـالَ  ،ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ باِلسُّ

تُمْ مِـنْ مَنَـازِلكُِمْ وَأَبُـو هَـذَا الْفَتَـىٰ فيِ أَيِّ يَوْمٍ خَـرَجْ :  ؤْمِنينَِ لَهُ أَمِيرُ المُ 

جُلُ  ؟مَعَكُمْ  فيِ شَـهْرِ  :قَـالَ  ؟وَفيِ أَيِّ شَـهْرٍ  :قَالَ  ،فيِ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا :فَقَالَ الرَّ

 وَإلىَِٰ أَيْنَ بَلَغْتُمْ فيِ  :قَالَ  ،فيِ سَنةَِ كَذَا وَكَذَا :قَالَ  ؟فيِ أَيِّ سَنةٍَ  :قَالَ  ،كَذَا وَكَذَا

وَفيِ  :قَـالَ  ،إلىَِٰ مَوْضِـعِ كَـذَا وَكَـذَا :قَالَ  ؟سَفَرِكُمْ حَتَّىٰ مَاتَ أَبُو هَذَا الْفَتَىٰ 

 :قَـالَ  ؟وَمَا كَـانَ مَرَضُـهُ  :قَالَ  ،فيِ مَنزِْلِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ  :قَالَ  ؟مَنزِْلِ مَنْ مَاتَ 

 ؟فَفِي أَيِّ يَوْمٍ مَاتَ  :قَالَ  ،ا وَكَذَاكَذَ  :قَالَ  ؟وَكَمْ يَوْماً مَرِضَ  :قَالَ  ،كَذَا وَكَذَا

لَهُ  نهَُ  ؟وَمَنْ غَسَّ نْتُمُوهُ  ؟وَمَنْ كَفَّ ٰ عَلَيْهِ  ؟وَبماَِ كَفَّ هُ  ؟وَمَنْ صَلىَّ  ؟وَمَـنْ نَـزَلَ قَـبرَْ

َ أَمِـيرُ المُـ فَلَماَّ سَأَلَهُ عَنْ جمَيِعِ  َ النَّـاسُ جمَيِعـاً   ؤْمِنينَِ مَا يُرِيـدُ كَـبرَّ  ،وَكَـبرَّ
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وا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَيْهِمْ وَعَلىَٰ نَفْسِـهِ  ،فَارْتَابَ أُولَئكَِ الْبَاقُونَ   ،وَلمَْ يَشُكُّ

جْنِ  ثُمَّ دَعَا بآِخَرَ فَأَجْلَسَهُ بَـينَْ يَدَيْـهِ  ،فَأَمَرَ أَنْ يُغَطَّىٰ رَأْسُهُ وَيُنْطَلَقَ بهِِ إلىَِٰ السِّ

يَـا  :فَقَـالَ  ،كَلاَّ زَعَمْتُمْ أَنيِّ لاَ أَعْلَمُ مَا صَـنعَْتُمْ  :ثُمَّ قَالَ  ،وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ 

ثُـمَّ  ،فَـأَقَرَّ  ،وَلَقَدْ كُنْتُ كَارِهاً لقَِتْلـِهِ  ،ؤْمِنينَِ مَا أَنَا إلاَِّ وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ أَمِيرَ المُ 

هُمْ  ثُمَّ رَدَّ الَّذِي كَانَ أَمَـرَ بـِهِ  ،الِ وَأَخْذِ المَ  يُقِرُّ باِلْقَتْلِ دَعَا بوَِاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ كُلُّ

جْنِ فَأَقَرَّ أَيْضاً  مَ فَأَلْزَمَهُمُ المَ  ،إلىَِٰ السِّ يْحٌ  ،الَ وَالدَّ ؤْمِنينَِ يَـا أَمِـيرَ المُـ :فَقَالَ شرَُ

لْمَةٍ يَلْعَبُـونَ مَرَّ بغِِ   إنَِّ دَاوُدَ النَّبيَِّ  :فَقَالَ ؟  وَكَيْفَ حَكَمَ دَاوُدُ النَّبيُِّ 

ينُ (ـ وَيُنَادُونَ بَعْضَهُمْ بِ    فَدَعَاهُمْ دَاوُدُ  ،فَيُجِيبُ مِنهُْمْ غُلاَمٌ  )يَا مَاتَ الدِّ

ينُ  :قَالَ  ؟يَا غُلاَمُ مَا اسْمُكَ  :فَقَالَ  كَ :  فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ  ،مَاتَ الدِّ مَـنْ سَـماَّ

ذَا الاِسْمِ  ي :فَقَالَ  ،بهَِ هِ   قَ دَاوُدُ فَانْطَلَ  ،أُمِّ ا ،إلىَِٰ أُمِّ تُهَا المَ  :فَقَالَ لهََ رْأَةُ مَا يَا أَيَّ

ينُ  :قَالَتْ  ؟اسْمُ ابْنكِِ هَذَا ا ،مَاتَ الدِّ ذَا :فَقَالَ لهََ هُ بهَِ  ،أَبُـوهُ  :قَالَتْ  ؟وَمَنْ سَماَّ

مَعَـهُ قَـوْمٌ وَهَـذَا إنَِّ أَبَاهُ خَـرَجَ فيِ سَـفَرٍ لَـهُ وَ  :قَالَتْ  ؟وَكَيْفَ كَانَ ذَاكِ  :قَالَ 

بيُِّ حمَْلٌ فيِ بَطْنيِ فَسَـأَلْتُهُمْ عَنـْهُ  ،رِفْ زَوْجِيـرَفَ الْقَوْمُ وَلمَْ يَنصَْ ـفَانْصَ  ،الصَّ

ـفْ شَـيْئاً  :قَالُوا ؟فَأَيْنَ مَا تَرَكَ  :مْ فَقُلْتُ لهُ  ،مَاتَ  :فَقَالُوا لِّ هَـلْ  :فَقُلْـتُ  ،لمَْ يخَُ

كِ حُبْلىَٰ  ،نَعَمْ  :الُواقَ  ؟أَوْصَاكُمْ بوَِصِيَّةٍ  فَماَ وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ جَارِيَـةٍ أَوْ  ،زَعَمَ أَنَّ

يهِ  ينُ  :غُلاَمٍ فَسَمِّ يْتُهُ  ،مَاتَ الدِّ وَتَعْـرِفينَِ الْقَـوْمَ الَّـذِينَ :  قَالَ دَاوُدُ  ،فَسَمَّ

 :قَالَـتْ  ؟أَمْ أَمْوَاتٌ  فَأَحْيَاءٌ هُمْ  :قَالَ  ،نَعَمْ  :قَالَتْ  ؟كَانُوا خَرَجُوا مَعَ زَوْجِكِ 

مْ  ،فَانْطَلقِِي بنَِا إلَِيْهِمْ  :قَالَ  ،بَلْ أَحْيَاءٌ   ،ثُمَّ مَضىَٰ مَعَهَا فَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ مَنَازِلهِِ

ذَا الحُ  مَ وَأَثْبَتَ عَلَيْهِمُ المَـ ،كْمِ بعَِيْنهِِ فَحَكَمَ بَيْنهَُمْ بهَِ  :وَقَـالَ للِْمَـرْأَةِ  ،الَ وَالـدَّ

ينُ  :ي ابْنَكِ هَذَاسَمِّ  ثُمَّ إنَِّ الْفَتَىٰ وَالْقَوْمَ اخْتَلَفُوا فيِ مَالِ الْفَتَىٰ كَمْ  ،عَاشَ الدِّ
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 :ثُـمَّ قَـالَ  ،خَاتمَهَُ وَجمَيِـعَ خَـوَاتيِمِ مَـنْ عِنْـدَهُ   فَأَخَذَ أَمِيرُ المؤُْمِنينَِ  ،كَانَ 

هَامَ  ِ  ،أَجِيلُوا هَذَا السِّ كُمْ أَخْرَجَ خَاتمَ ـهُ سَـهْمُ  ،ي فَهُوَ صَادِقٌ فيِ دَعْـوَاهُ فَأَيُّ لأِنََّ

 .)١(وَسَهْمُ االله لاَ يخَيِبُ  ،االله

ىٰ من ـان هذه الرواية تدل ان علم التحري ومهارة التحري علم ممض

 .الشارع في موارد الريبة مع كونه طرفا في القضية، وهذه قاعدة في نفسها

 :الرواية التاسعة

ٰ أَبيِ المُ د عن  عمر بن يزيالصحيح الىٰ   عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االله )ءالعـلا(عَـلىَّ

  َقَـتْ برَِجُـلٍ مِـنَ الأْنَْصَـارِ أُتيَِ عُمَرُ بْنُ الخَ : قَال طَّـابِ بـِامْرَأَةٍ قَـدْ تَعَلَّ

وَاهُ وَلمَْ تَقْدِرْ لَهُ عَلىَٰ حِيلَةٍ  ا فَذَهَبَتْ وَأَخَذَتْ بَيْضَةً فَأَخْرَجَتْ مِنهَْـ ،وَكَانَتْ تهَْ

ا ا بَينَْ فَخِذَيهَْ فْرَةَ وَصَبَّتِ الْبَيَاضَ عَلىَٰ ثيَِابهَِ  :ثُمَّ جَاءَتْ إلىَِٰ عُمَرَ فَقَالَـتْ  ،الصُّ

جُلَ أَخَذَنيِ فيِ مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا فَفَضَـحَنيِيَا أَمِيرَ المُ   :قَـالَ  ،ؤْمِنينَِ إنَِّ هَذَا الرَّ

 ؤْمِنينَِ لـِفُ وَأَمِـيرُ المُـفَجَعَلَ الأْنَْصَـارِيُّ يحَْ  ،ارِيَّ فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعَاقِبَ الأْنَْصَ 

  ٌِتَـىٰ قَـالَ فَلَماَّ أَكْثَـرَ الْفَ  ،ؤْمِنينَِ تَثَبَّتْ فيِ أَمْرِييَا أَمِيرَ المُ  :وَيَقُولُ  ،جَالس

إلىَِٰ  ؤْمِنينَِ فَنَظَرَ أَمِيرُ المُ  ؟سَنِ مَا تَرَىٰ يَا أَبَا الحَ : ؤْمِنينَِ عُمَرُ لأِمَِيرِ المُ 

اثَوْبِ المَ  بَيَاضٍ عَلىَٰ  مَهَا أَنْ تَكُونَ احْتَالَتْ لذَِلكَِ  ،رْأَةِ وَبَينَْ فَخِذَيهَْ َ  :فَقَالَ  ،فَاتهَّ

 فَلَماَّ أُتيَِ باِلمَاءِ أَمَـرَهُمْ فَصَـبُّوا ،فَفَعَلُوا ،ائْتُونيِ بماَِءٍ حَارٍّ قَدْ أُغْليَِ غَلَيَاناً شَدِيداً 

فَأَلْقَاهُ   ؤْمِنينَِ فَأَخَذَهُ أَمِيرُ المُ  ، مَوْضِعِ الْبَيَاضِ فَاشْتَوَىٰ ذَلكَِ الْبَيَاضُ عَلىَٰ 

تْ بـِذَلكَِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلىَٰ المَ  ،فَلَماَّ عَرَفَ طَعْمَهُ أَلْقَاهُ مِنْ فيِهِ  ،فيِ فيِهِ   ،رْأَةِ حَتَّىٰ أَقَرَّ

 . )٢(عُقُوبَةَ عُمَرَ  عَنِ الأْنَْصَارِيِّ  وَدَفَعَ االله 
                                                        

 .٣٧١ص  ٧الكافي ج ) ١(

 .١من أبواب كيفية الحكم ح  ٢١الوسائل باب ) ٢(
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مَهَـا أَنْ تَكُـونَ احْتَالَـتْ لـِذَلكَِ  : قوله َ دلالـة عـلىٰ ان فيـه  ،فَاتهَّ

التحريات والتحقيقات موضوعها المسوغ لها ادنىٰ الاسترابة والريبة الحادثة 

 .للقاضي من دعوىٰ احد المتنازعين

 :ية العاشرةالروا

لُوليِِّ ة رواي عَىٰ عَلىَٰ امْـرَأَةٍ  فيِ حَدِيثٍ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّ أَنَّ غُلاَماً ادَّ

هُ فَأَنْكَرَتْ  اَ أُمُّ ـا  ،عَليََّ بأُِمِّ الْغُلاَمِ  :فَقَالَ عُمَرُ  ،أَنهَّ ـا مَـعَ أَرْبَـعِ إخِْـوَةٍ لهََ فَأُتيَِ بهَِ

بيَِّ  اَ لاَ تَعْرِفُ الصَّ عٍ وَأَنَّ هَ  ،وَأَرْبَعِينَ قَسَامَةً يَشْهَدُونَ أَنهَّ ذَا الْغُلاَمَ غُـلاَمٌ مُـدَّ

ا وَأَنَّ هَـذِهِ جَارِيَـةٌ مِـنْ قُـرَيْشٍ لمَْ  ،غَشُومٌ ظَلُومٌ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهَا فيِ عَشِيرَتهَِ

جْ قَطُّ  ا ،تَتَزَوَّ َ اَ بخَِاتَمِ رَبهِّ أَتَـأْذَنُ ليِ  :لعُِمَرَ   فَقَالَ عَليٌِّ  :إلىَِٰ أَنْ قَالَ  ،...وَأَنهَّ

 سُبْحَانَ االله كَيْـفَ لاَ وَقَـدْ سَـمِعْتُ رَسُـولَ االله :فَقَالَ عُمَرُ  ؟قْضيَِ بَيْنهَُمْ أَنْ أَ 

  ُ؟أَلَـكِ شُـهُودٌ  :ثُـمَّ قَـالَ للِْمَـرْأَةِ  ؟أَعْلَمُكُمْ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالـِبٍ  :يَقُول 

ـ ،نَعَمْ  :قَالَتْ  مَ الأْرَْبَعُونَ قَسَـامَةً فَشَـهِدُوا باِلشَّ  فَقَـالَ عَـليٌِّ  ،هَادَةِ الأْوُلىَٰ فَتَقَدَّ

 : ِبِّ مِـنْ فَـوْقِ عَرْشِـه لأَقَْضِينََّ الْيَوْمَ بَيْـنَكُمْ بقَِضِـيَّةٍ هِـيَ مَرْضَـاةُ الـرَّ

مَنيِهَا حَبيِبيِ رَسُولُ االله  ا ،عَلَّ نَعَمْ هَـؤُلاَءِ  :فَقَالَتْ  ؟أَلَكِ وَليٌِّ  :ثُمَّ قَالَ لهََ

افَقَالَ لإِِ  ،إخِْوَتيِ   :قَـالَ  ،نَعَـمْ  :قَـالُوا ؟أَمْرِي فيِكُمْ وَفيِ أُخْـتكُِمْ جَـائزٌِ  :خْوَتهَِ

جْتُ وَأُشْهِدُ مَنْ حَضرََ مِنَ المُ  أُشْهِدُ االله ارِيَةَ مِنْ هَذَا هَذِهِ الجَ  سْلمِِينَ أَنيِّ قَدْ زَوَّ

رَاهِمِ يَا قَنْ  ،الْغُلاَمِ بأَِرْبَعِماِئَةِ دِرْهَمٍ وَالنَّقْدُ مِنْ مَاليِ  ـا  ،برَُ عَليََّ باِلدَّ فَأَتَاهُ قَنـْبرَُ بهَِ

وَلاَ تَـأْتنِيِ إلاَِّ  ،خُذْهَا فَصُـبَّهَا فيِ حَجْـرِ امْرَأَتـِكَ  :فَقَالَ  ،فَصَبَّهَا فيِ يَدِ الْغُلاَمِ 

رَاهِمَ فيِ حَجْـفَقَامَ الْغُـلاَمُ فَصَـ ،- يَعْنيِ الْغُسْلَ  -وَبكَِ أَثَرُ الْعُرْسِ  رِ بَّ الـدَّ

ا ،رْأَةِ المَ  ـدٍ  :رْأَةُ فَنَادَتِ المَ  ،قُومِي :ثُمَّ تَلَبَّبَهَا فَقَالَ لهََ  ،النَّارَ النَّارَ يَا ابْـنَ عَـمِّ محَُمَّ
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جَنيِ مِنْ وَلَدِي جَنيِ إخِْوَتيِ هَجِيناً فَوَلَدْتُ  ،هَذَا وَاالله وَلَدِي ،تُرِيدُ أَنْ تُزَوِّ زَوَّ

وَهَـذَا وَاالله  ،رَعَ وَشَـبَّ أَمَـرُونيِ أَنْ أَنْتَفِـيَ مِنـْهُ وَأَطْـرُدَهُ فَلَـماَّ تَرَعْـ ،مِنهُْ هَذَا

 . )١(وَلَدِي

ي بيــنهم تســمية وتوصــيف ـذن لي ان اقضــاتــا :لعمــر  وقولــه

:  للتحري والتحقيـق الجنـائي بالقضـاء لانـه قضـاء، وكـذلك قولـه

ء ولا ريـب ان اجـرا ،...لاقضين اليوم عليكم بقضية هـي مرضـاة الـرب

التحقيق من احكام ولاية القاضي وانه شان وعمل قضـائي ونحـو اجـراء 

قضائي، واعتماد من القاضي علىٰ الية كاشفة لواقع الحال والنـزاع، كـما انـه 

 .يقوم بسلسلة التحقيقات بالزامات وظيفية عملية للمتنازعين

 :الرواية الحادية عشر

بَّاحِ الْكِنَـانيِِّ عَـنْ أَبيِ  أُتيَِ عُمَـرُ : قَـالَ   عَبْـدِ االلهمصحح ابی الصَّ

جَهَا شَيْخٌ   ،فَجَـاءَتْ بوَِلَـدٍ  ،فَلَماَّ أَنْ وَاقَعَهَا مَـاتَ عَـلىَٰ بَطْنهَِـا ،باِمْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّ

اَ فَجَرَتْ  عَىٰ بَنوُهُ أَنهَّ ا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ  ،وَتَشَاهَدُوا عَلَيْهَا ،فَادَّ ـا  ،فَأَمَرَ بهَِ فَمُـرَّ بهَِ

ـةً  :فَقَالَـتْ  ،عَلىَٰ عَليٍِّ  هَـاتيِ  :قَـالَ  ،يَـا ابْـنَ عَـمِّ رَسُـولِ االله إنَِّ ليِ حُجَّ

تَكِ  جَهَـا هَذِهِ المَ  :فَقَالَ  ،فَقَرَأَهُ  ،فَدَفَعَتْ إلَِيْهِ كتَِاباً  ،حُجَّ رْأَةُ تُعْلمُِكُمْ بيَِـوْمَ تَزَوَّ

ا اعُهُ لهََ فَلَماَّ كَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا بصِِبْيَانٍ  ،رْأَةَ رُدُّوا المَ  ،وَيَوْمَ وَاقَعَهَا وَكَيْفَ كَانَ جمَِ

بيِِّ مَعَهُمْ  عِبُ الْعَبُوا حَتَّىٰ إذَِا أَلهَ  :مْ فَقَالَ لهُ  ،أَتْرَابٍ وَدَعَا باِلصَّ مْ قَالَ لهُ  اهُمُ اللَّ

نوُا صَاحَ بهِمِْ  بْيَانُ وَقَـ ،اجْلسُِوا حَتَّىٰ إذَِا تمَكََّ كَىٰ عَـلىَٰ فَقَامَ الصِّ امَ الْغُـلاَمُ فَـاتَّ

ثَهُ مِنْ أَبيِهِ   فَدَعَا بهِِ عَليٌِّ  ،رَاحَتَيْهِ  ينَ حَدّاً حَـدّاً وَجَلَدَ إخِْوَتَهُ المُ ، وَوَرَّ  ،فْترَِ
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يْخِ فيِ تُكَأَةِ الْغُـلاَمِ عَـلىَٰ  :فَقَالَ  ؟كَيْفَ صَنعَْتَ  :فَقَالَ عُمَرُ  عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّ

  .)١(رَاحَتَيْهِ 

وفيه اعتماد علىٰ علم الوراثة واحكامهـا في التحريـات والتحقيقـات 

الجنائية وان العلوم المرتبطة بالعلوم المختلفة تعتمـد نتائجهـا بالحريـات اذا 

عرفـت ضـعف الشـيخ في :  اذ قوله ،أوصلت الىٰ العلم او الاطمئنان

في التحقق  تعليل لوجه حصول العلم من هذه الالية تكاة الغلام علىٰ راحته

 .بتوسط قواعد علم الوراثة

 :ة الثانية عشرالرواي

أَنَّ رَجُلاً أَقْبَلَ عَلىَٰ عَهْدِ   أَبيِ عَبْدِاالله عَبْدِ االله بْنِ عُثْماَنَ عَنْ ة مرسل

بَهُ مَـوْلاَهُ  ،فَأَذْنَبَ  ،بَلِ حَاجّاً وَمَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ مِنَ الجَ   عَليٍِّ  مَـا  :فَقَـالَ  ،فَضرََ

دُ ذَا وَيَقُولُ  ،تَ مَوْلاَيَ بَلْ أَنَا مَوْلاَكَ أَنْ  دُ ذَا وَذَا يَتَوَعَّ كَماَ أَنْتَ  :فَماَ زَالَ ذَا يَتَوَعَّ

ا فَلَـماَّ أَتَيَـ ، ؤْمِنينَِ أَذْهَبَ بـِكَ إلىَِٰ أَمِـيرِ المُـحَتَّىٰ نَأْتيَِ الْكُوفَةَ يَا عَدُوَّ االله فَ 

بَ الْغُلاَمَ ،  مِنينَِ ؤْ الْكُوفَةَ أَتَيَا أَمِيرَ المُ  أَصْلَحَكَ االله هَـذَا  :فَقَالَ الَّذِي ضرََ

هُ أَذْنَبَ فَضَ  إنَِّ  ،هُـوَ وَاالله غُـلاَمٌ ليِ  :وَقَالَ الآْخَرُ  ،رَبْتُهُ فَوَثَبَ عَليََّ ـغُلاَمٌ ليِ وَإنَِّ

مَنيِ عِينِ  ،أَبيِ أَرْسَلَنيِ مَعَهُ ليُِعَلِّ هُ وَثَبَ عَليََّ يَدَّ فَأَخَـذَ  :قَالَ  ،ي ليَِذْهَبَ بماَِليِ وَإنَِّ

بُ هَذَا ،هَذَا يحَْلفُِ وَهَذَا يحَْلفُِ  بُ هَذَا وَهَذَا يُكَذِّ انْطَلقَِـا  :فَقَـالَ  ،وَهَذَا يُكَذِّ

 نينَِ ؤْمِ فَلَماَّ أَصْبَحَ أَمِيرُ المُـ :قَالَ  ،وَلاَ تجَِيئَانيِ إلاَِّ بحَِقٍّ  ،فَتَصَادَقَا فيِ لَيْلَتكُِماَ هَذِهِ 

  ٍَْبَ حَتَّـىٰ تَصِـيرَ  ،ائطِِ ثَقْبَينِْ اثْقُبْ فيِ الحَ  :قَالَ لقَِنبر وَكَانَ إذَِا أَصْبَحَ عَقَّ

مْسُ عَلىَٰ رُمْحٍ يُسَبِّحُ  جُلاَنِ وَاجْتَمَعَ النَّـاسُ وَقَـالُوا ،الشَّ قَـدْ وَرَدَ  :فَجَاءَ الرَّ
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فَحَلَـفَ  ؟مَا تَقُـولاَنِ  :ماَ فَقَالَ لهُ  ،لاَ يخَْرُجُ مِنهَْاعَلَيْهِ قَضِيَّةٌ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِثْلُهَا 

قُومَـا فَـإنيِِّ لَسْـتُ  :ماَ فَقَـالَ لهُـ ،وَحَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ  ،هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ 

ا ،أَرَاكُماَ تَصْدُقَانِ  ثُـمَّ قَـالَ  ،أَدْخِلْ رَأْسَـكَ فيِ هَـذَا الثَّقْـبِ  :ثُمَّ قَالَ لأِحََدِهمَِ

 يَا قَنبرَُْ عَليََّ بسَِـيْفِ رَسُـولِ االله :ثُمَّ قَالَ  ،أَدْخِلْ رَأْسَكَ فيِ هَذَا الثَّقْبِ  :للآِْخَرِ 

  َبْ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مِنهُْما لْ أَضرِْ فَقَالَ  ،فَأَخْرَجَ الْغُلاَمُ رَأْسَهُ مُبَادِراً  :قَالَ  ،عَجِّ

كَ لَسْتَ بعَِبْدٍ  أَلَسْتَ  :للِْغُلاَمِ   عَليٌِّ   ،وَمَكَثَ الآْخَـرُ فيِ الثَّقْـبِ  ،تَزْعُمُ أَنَّ

ىٰ عَليََّ  :قَالَ  بَنيِ وَتَعَدَّ هُ ضرََ قَ لَهُ أَمِيرُ المُـ :قَالَ  ،بَلىَٰ إنَِّ وَدَفَعَـهُ   ؤْمِنينَِ فَتَوَثَّ

 . )١(إلَِيْهِ 

ما ذه الرواية بيان لجواز استخدام المكيدة في التحري القضائي كـفی ه

 .مر

 :ة الثالثة عشرالرواي

اجِ قَالَ ة صحيح حمَْنِ بْنِ الحَْجَّ ثُ  :عَبْدِ الرَّ سَمِعْتُ ابْـنَ أَبيِ لَـيْلىَٰ يحَُـدِّ

فَلَـماَّ  ،بَينَْ رَجُلَينِْ اصْـطَحَبَا فيِ سَـفَرٍ   ؤْمِنينَِ قَضىَٰ أَمِيرُ المُ : ابَهُ قَالَ أَصْحَ 

ا  ،وَأَخْرَجَ الآْخَرُ ثَلاَثَةَ أَرْغِفَةٍ  ،مِنْ زَادِهِ خمَْسَةَ أَرْغِفَةٍ  أَرَادَ الْغَدَاءَ أَخْرَجَ أَحَدُهمَُ

جُـلُ مَعَهُـماَ حَتَّـىٰ لمَْ يَبْـقَ  ،فَمَرَّ بهِماَِ عَابرُِ سَبيِلٍ فَدَعَوَاهُ إلىَِٰ طَعَامِهِماَ  فَأَكَلَ الرَّ

ا المُ فَ  ،ءٌ  شيَْ   ،نيَِةَ دَرَاهِمَ ثَوَابَ مَا أَكَلَهُ مِنْ طَعَامِهِماَ عْترَُّ بهِماَِ ثَماَ لَماَّ فَرَغُوا أَعْطَاهمَُ

اقْسِمْهَا نصِْـفَينِْ بَيْنـِي  :مْسَةِ أَرْغِفَةٍ لاَثَةِ أَرْغِفَةٍ لصَِاحِبِ الخَ فَقَالَ صَاحِبُ الثَّ 

رَاهِمِ  :مْسَةِ وَقَالَ صَاحِبُ الخَ  ،وَبَيْنَكَ  عَـلىَٰ  لاَ بَلْ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنَ الدَّ

ادِ  سَمِعَ مَقَالَتَهُماَ  فَلَماَّ  ،فيِ ذَلكَِ   ؤْمِنينَِ تَيَا أَمِيرَ المُ فَأَ  ،عَدَدِ مَا أَخْرَجَ مِنَ الزَّ
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فَـأَعْطَىٰ  :قَالَ  ،قِّ اقْضِ بَيْنَنَا باِلحَ  :فَقَالا ،اصْطَلحَِا فَإنَِّ قَضِيَّتَكُماَ دَنيَِّةٌ  :ماَ قَالَ لهُ 

 ،وَأَعْطَىٰ صَاحِبَ الثَّلاَثَةِ أَرْغِفَةٍ دِرْهمَاً  ،غِفَةٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ مْسَةِ أَرْ صَاحِبَ الخَ 

 :قَالا ؟أَلَيْسَ أَخْرَجَ أَحَدُكُماَ مِنْ زَادِهِ خمَْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَأَخْرَجَ الآْخَرُ ثَلاَثَةً  :وَقَالَ 

أَلَـيْسَ  :قَـالَ  ،نَعَمْ  :قَالا ؟كَلْتُماَ أَلَيْسَ أَكَلَ ضَيْفُكُماَ مَعَكُماَ مِثْلَ مَا أَ  :قَالَ  ،نَعَمْ 

أَلَـيْسَ أَكَلْـتَ  :قَالَ  ،نَعَمْ  :قَالا ؟أَكَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُماَ ثَلاَثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيرَْ ثُلُثٍ 

أَكَلْـتَ أَنْـتَ يَـا صَـاحِبَ وَ  ،أَنْتَ يَا صَاحِبَ الثَّلاَثَةِ ثَلاَثَةَ أَرْغِفَةٍ غَـيرَْ ثُلُـثٍ 

يْفُ ثَلاَثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيرَْ ثُلُثٍ  ،ةِ ثَلاَثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيرَْ ثُلُثٍ مْسَ الخَ  أَلَـيْسَ  ؟وَأَكَلَ الضَّ

وَبَقِيَ لَكَ يَـا صَـاحِبَ  ،قَدْ بَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الثَّلاَثَةِ ثُلُثُ رَغِيفٍ مِنْ زَادكَِ 

فَأَعْطَاكُماَ لكُِلِّ ثُلُثِ رَغِيفٍ  ، ثُلُثٍ وَأَكَلْتَ ثَلاَثَةً غَيرَْ  ،مْسَةِ رَغِيفَانِ وَثُلُثٌ الخَ 

غِيفَينِْ وَثُلُـثٍ سَـبْعَةَ دَرَاهِـمَ  ،دِرْهمَاً  وَأَعْطَـىٰ صَـاحِبَ  ،فَأَعْطَىٰ صَاحِبَ الرَّ

 .)١(الثُّلُثِ رَغِيفٍ دِرْهمَاً 

هذه الصحيحة بيان لاعتماد الـنظم الرياضـية الحسـابية لكشـف فی 

 .الأسهم بالمداقة

 :الرابعة عشر ةالرواي

دِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ة معتبر كَانَ لرَِجُلٍ عَلىَٰ عَهْـدِ : قَالَ   محُمََّ

ا ابْنـاً  ،فَوَلَـدَتَا جمَيِعـاً فيِ لَيْلَـةٍ وَاحِـدَةٍ  ،جَارِيَتَانِ   عَليٍِّ  فَوَلَـدَتْ إحِْـدَاهمَُ

هْـدِ الَّـذِي فيِـهِ وَضَـعَتْ بنِْتَهَـا فيِ المَ فَ  فَعَمَدَتْ صَاحِبَةُ الْبنِْتِ  ،وَالأْخُْرَىٰ بنِْتَا

وَقَالَـتْ صَـاحِبَةُ  ،الاِبْـنُ ابْنـِي :فَقَالَتْ صَاحِبَةُ الْبنِْـتِ ، الاِبْنُ وَأَخَذَتْ ابْنهََا

 ،فَـأَمَرَ أَنْ يُـوزَنَ لَبَـنهُُماَ  ،ؤْمِنينَِ فَتَحَاكَماَ إلىَِٰ أَمِـيرِ المُـ ،الاِبْنُ ابْنيِ :الاِبْنِ 
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ا :الَ وَقَ  تُهُماَ كَانَتْ أَثْقَلَ لَبَناً فَالابْنُ لهََ أَيَّ
)١(. 

دل عــلىٰ اعــتماد العلــوم المختصــة بالموضــوعات لتحــري تــة الروايــ

 .الحقيقة

 .ة حفص بن غالب في نفس البابومثلها رواي

 :ة الخامسة عشرالرواي

دٍ المُ روىٰ  دُ بْنُ محَُمَّ رْشَادِ قَالَ محَُمَّ ةُ وَالخَ رَوَ  :فِيدُ فيِ الإِْ ـةُ أَنَّ تِ الْعَامَّ اصَّ

ـا بغَِـيرِْ  عَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنهُْماَ وَلَداً لهََ امْرَأَتَينِْ تَنَازَعَتَا عَلىَٰ عَهْدِ عُمَرَ فيِ طفِْلٍ ادَّ

ا، بَيِّنةٍَ  همَُ زِعَ فيِـهِ إلىَِٰ فَ فَ  ،كْمُ فيِ ذَلكَِ عَلىَٰ عُمَرَ فَالْتَبَسَ الحُ  ،وَلمَْ يُنَازِعْهُماَ فيِهِ غَيرُْ

فَهُماَ فَاسْـتَدْعَىٰ المَـ،  ؤْمِنينَِ أَمِيرِ المُ  فَأَقَامَتَـا عَـلىَٰ  ،رْأَتَينِْ وَوَعَظَهُـماَ وَخَـوَّ

 :فَقَالَ  ؟فَماَ تَصْنَعُ بهِِ  :رْأَتَانِ فَقَالَتِ المَ  ،ائْتُونيِ بمِِنشَْارٍ  :فَقَالَ عَليٌِّ  ،التَّنَازُعِ 

هُ نصِْفَينِْ لِ  ا ،كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُماَ نصِْفُهُ أَقُدُّ  :وَقَالَـتِ الأْخُْـرَىٰ  ،فَسَكَتَتْ إحِْدَاهمَُ

ـا سَنِ االله االله يَا أَبَا الحَ  االله  :فَقَـالَ  ،إنِْ كَانَ لاَ بُدَّ مِنْ ذَلكَِ فَقَدْ سَـمَحْتُ بـِهِ لهََ

ـتْ عَ  ،هَذَا ابْنُكِ دُونهَاَ ،أَكْبرَُ  فَـتِ  ،لَيْـهِ وَأَشْـفَقَتْ وَلَوْ كَـانَ ابْنهََـا لَرَقَّ وَاعْترََ

ا دُونهَاَ ،قَّ لصَِاحِبَتهَِاىٰ أَنَّ الحَ الأْخُْرَ   .وَأَنَّ الْوَلَدَ لهََ

هُ كَانَ بَينَْ يَدَيَّ تمَرٌْ يَا أَمِيرَ المُ  :وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ  :قَالَ  فَبَدَرَتْ  ،ؤْمِنينَِ إنَِّ

ـَا لاَ تَأْكُلُهَـا وَلاَ  ،أَلْقَتْهَـا فيِ فيِهَـازَوْجَتيِ أَخَذَتْ مِنـْهُ وَاحِـدَةً فَ  فَحَلَفْـتُ أَنهَّ

وَقَـدْ  ،تَأْكُـلُ نصِْـفَهَا وَتَلْفِـظُ نصِْـفَهَا:  ؤْمِنينَِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ المُـ، تَلْفِظُهَا

لَّصْتَ مِنْ يَمِينكَِ   .)٢(تخََ
                                                        

 .٦من أبواب كيفية الحكم ح  ٢١الوسائل باب ) ١(

 .١١من أبواب كيفية الحكم ح  ٢١الوسائل باب  ٢٨٩المصدر ص ) ٢(



 سند القصاص  ..........................................................................  ٤٠٠

وهذه الرواية من أساليب الكيد المحلل الذي يتخذه القاضي لكشف 

 .لحقيقةا

 :الرواية السادسة عشر

كُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله كَانَ يحَْـبسُِ   إنَِّ النَّبيَِّ : قَالَ   موثق السَّ

مَةِ  امٍ  فيِ تهَُ مِ سِتَّةَ أَيَّ ٰ سَبيِلَهُ فَإنِْ جَاءَ أَوْليَِاءُ المَ  ،الدَّ  .)١(قْتُولِ بثَِبَتٍ وَإلاَِّ خَلىَّ

يخفىٰ ولو كان المـتهم بـرئ في الواقـع،  والحبس اجراء تنفيذي كما لا

ومفادها كما يتعلق بقاعدة التحري للقاضي والوالي فهو يتعلـق أيضـا باثـار 

 .التهمة

 .هذا تمام الكلام في القاعدة اما شرح المسالة فهو الاتي

  :)١١٠ )دة ح 

مما مر يتبين ان دعوىٰ القتل اما ان تكون بلا لوث فينـدرج في عمـوم 

زين القضاء من المدعي والمنكر وامـا مـع اللـوث الـذي مـر تعريفـه في موا

القاعدة فيختلف الحكم علىٰ المنكر والمدعي، فيكون اللازم علىٰ المنكر إقامة 

البينة علىٰ عدم القتل والا فيسوغ للمدعي ان يأتي بخمسين قسامة لاثبـات 

 .مدعاه

ع طلـب المـدعي اما اذا لم يأت بذلك فعلىٰ المنكر القسـامة كـذلك مـ

لاسقاط الدعوىٰ عنـه والا الـزم بالـدعوىٰ، ويـدل عـلىٰ ذلـك الروايـات 

 .الواردة في المقام المعمول بها نصا وفتوىٰ 

فاما ما دل علىٰ ان المنكر يجب عليه البينـة لـدفع التهمـة فيـدل عليـه 
                                                        

 .١من دعاوىٰ القتل ح  ١٢المصدر الباب ) ١(



 ٤٠١ ................................................................  في القسامة: الفصل الثالث

كُمْ بغَِـيرِْ مَـا إنَِّ االله حَكَمَ فيِ دِمَائِ : قَالَ   عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهموثق ابي بصير 

عِيمْ أَنَّ الْبَيِّنةََ عَلىَٰ المُـحَكَمَ فيِ أَمْوَالكُِ  ،حَكَمَ بهِِ فيِ أَمْوَالكُِمْ  وَالْيَمِـينَ عَـلىَٰ  دَّ

عَىٰ عَلَيْهِ المُ  عَىٰ مْ أَنَّ الْبَيِّنةََ عَلىَٰ المُ وَحَكَمَ فيِ دِمَائكُِ  ،دَّ عَلَيْهِ وَالْيَمِينَ عَـلىَٰ مَـنِ  دَّ

عَ   .)١(لئَِلاَّ يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ  ،ىٰ ادَّ

واما اذا لم يكن للمنكر البينة فيسوغ للمدعي ان يأتي بخمسين قسامة 

 .ويدل عليه جملة من الروايات

 .منها موثقة ابي بصير السابقة

سَـأَلْتُهُ عَـنِ : قَـالَ   بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االلهوصحيحة 

هَا الْبَيِّنةَُ عَلىَٰ المُ قُوقُ الحُ  :فَقَالَ  ،امَةِ الْقَسَ  عِيكُلُّ عَىٰ عَلَيْهِ إلاَِّ وَالْيَمِينُ عَلىَٰ المُ  دَّ دَّ

ةً  مِ خَاصَّ بَيْنَماَ هُوَ بخَِيْبرََ إذِْ فَقَدَتِ الأْنَْصَارُ رَجُـلاً   فَإنَِّ رَسُولَ االله ،فيِ الدَّ

فَقَـالَ  ،إنَِّ فُلاَناً الْيَهُوديَِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا :الَتِ الأْنَْصَارُ فَقَ  ،مِنهُْمْ فَوَجَدُوهُ قَتيِلاً 

تهِِ  :للِطَّالبِينَِ   رَسُولُ االله كُمْ أُقيِدُهُ برُِمَّ فَإنِْ  ،أَقِيمُوا رَجُلَينِْ عَدْلَينِْ مِنْ غَيرِْ

تهِِ لمَْ تجَدُِوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةَ خمَْسِينَ رَجُلاً أُقِي يَا رَسُـولَ  :فقَالُوا ،دُهُ برُِمَّ

نَا ا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِـمَ عَـلىَٰ مَـا لمَْ نَـرَهُ  ،االله مَا عِندَْنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيرِْ فَـوَدَاهُ  ،وَإنَِّ

ماَ حُقِـنَ دِمَـاءُ المُ  :وَقَالَ ،  رَسُولُ االله سْـلمِِينَ باِلْقَسَـامَةِ لكَِـيْ إذَِا رَأَىٰ إنَِّ

هِ حَجَزَهُ مخََافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بهِِ فَكَـفَّ عَـنْ الْفَ  اجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّ

فَ المُ  قَتْلهِِ  عَىٰ عَلَيْهِ قَسَامَةَ خمَْسِينَ رَجُلاً وَإلاَِّ حَلَّ  ،مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلمِْنَا قَـاتلاًِ  :دَّ

يَةَ إذَِ  عُونَ إذَِا لمَْ يُقْسِمِ المُ  ا وَجَدُوا قَتيِلاً بَينَْ أَظْهُرِهِمْ وَإلاَِّ أُغْرِمُوا الدِّ   .)٢(دَّ
                                                        

 .٤من دعاوىٰ القتل ح  ٩اب المصدر الب) ١(

 .٣من دعاوىٰ القتل ح  ٩المصدر الباب ) ٢(
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ا لمَْ إذَِ  كَـانَ أَبيِ : قَـالَ   وصحيح مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَـرٍ 

عُونَ الْبَيِّنةََ عَلىَٰ قَتْلِ قَتـِيلهِِمْ يُقِمِ الْقَوْمُ المُ   هَمِـينَ قَتَلُـوهُ تَّ وَلمَْ يُقْسِـمُوا بـِأَنَّ المُ  دَّ

فَ المُ  ثُـمَّ  ،مَا قَتَلْنَاهُ وَلاَ عَلمِْنَـا لَـهُ قَـاتلاًِ  :تَّهَمِينَ باِلْقَتْلِ خمَْسِينَ يَمِيناً باِاللهحَلَّ

يَةَ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ الْقَتيِلِ  ـا إذَِا قُتـِلَ فيِ  ،ذَلكَِ إذَِا قُتلَِ فيِ حَـيٍّ وَاحِـدٍ  ،يُؤَدِّي الدِّ فَأَمَّ

 . )١(الِ  أَوْليَِائهِِ مِنْ بَيْتِ المَ رٍ أَوْ سُوقِ مَدِينةٍَ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إلىَِٰ عَسْكَ 

 : وهنا سوال

ة المدعىٰ عليه هل ثمرتها نفي القود فقط او الدية أيضـا؟ وهـل قسام

 ؟يشترط في كلا القسمين طلب المدعي او لا

رائع ـوالشـ ظاهر الشيخ في التهذيبين والنهاية وابن البراج والوسيلة

ان قتيل القرية علىٰ قاعدة اللوث والقسامة تثبـت علـيهم الديـة ولا تثبـت 

بمجرد اللوث، فليس ثبوت الدية في قتيل القرية تعبد خاص وهو الأقـوىٰ 

 .من اطلاق الروايات الموهمة لذلكخلافا لجملة 

او امتنـاعهم ويشهد علىٰ تقييد ضمان الدية لكل من اللوث والقسامة 

 :طلب المدعي او نكولهم، مجموعة روايات منهاف مع عن الحل

الحسن بن محبوب عن عَليِِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ  الصحيح الىٰ  - ١

مَا قَتَلُوهُ وَلاَ  :إذَِا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فيِ قَبيِلَةِ قَوْمٍ حَلَفُوا جمَيِعاً : قَالَ   االله

مْ سَوَاءً فَ  ،يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتلاًِ  يَةَ فيِماَ بَيْنهَُمْ فيِ أَمْوَالهِِ إنِْ أَبَوْا أَنْ يحَْلفُِوا أُغْرِمُوا الدِّ

جَا  .)٢(دْرِكينَِ لِ المُ بَينَْ جمَيِعِ الْقَبيِلَةِ مِنَ الرِّ

 .فان امتناعهم عن الحلف هو نكول
                                                        

 .٦من أبواب دعاوىٰ القتل ح  ٩المصدر الباب ) ١(

 .٦من أبواب دعاوىٰ القتل ح  ٩الباب : وسائل الشيعة) ٢(
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فَ المُ ( :ذيل صحيح بريد المتقدمو - 2 عَىٰ عَلَيْهِ قَسَ إلاَِّ حَلَّ امَةَ خمَْسِينَ دَّ

يَـةَ إذَِا وَجَـدُوا قَتـِيلاً بَـينَْ  ،مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلمِْنَا قَـاتلاًِ  :رَجُلاً  وَإلاَِّ أُغْرِمُـوا الدِّ

عُونَ إذَِا لمَْ يُقْسِمِ المُ  أَظْهُرِهِمْ  دال علىٰ ان تغريم الديـة بسـبب امتنـاع  - )١()دَّ

ل المنكر وهـو المـدعىٰ عليـه المنكرين عن الحلف بعد طلب المدعي، فاذا نك

 .كان بمثابة حلف للمدعي لانه نكول

ثـم يـودي (وكذلك ذيل رواية مسعدة المتقدمة حيث ورد فيهـا  - ٣

 ).الدية الىٰ أولياء القتيل

فاما ان تقرأ يودىٰ مبني للمجهول او ان تقرا يودي مبنـي للمعلـوم، 

لمعلوم فهو وهـم فاذا قرات مبني للمجهول فهو من بيت المال واذا مبني ل

 .من الراوي

  سَأَلْتُ أَبَا عَبْـدِ االله: قَالَ وكذلك صحيح عبد االله بن سنان  - ٤

خَرَجَ رَجُـلاَنِ مِـنَ الأْنَْصَـارِ  ،نَعَمْ  :فَقَالَ  ؟هَلْ جَرَتْ فيِهَا سُنَّةٌ  :عَنِ الْقَسَامَةِ 

قَا ،يُصِيبَانِ مِنَ الثِّماَرِ  ا  ،فَتَفَرَّ فَقَـالَ أَصْـحَابُهُ لرَِسُـولِ االله  ،مَيِّتـاً فَوُجِدَ أَحَدُهمَُ

:  ُماَ قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُود  :قَـالُوا ،يحَْلفُِ الْيَهُودُ  :فَقَالَ رَسُولُ االله  ،إنَِّ

ارٌ ] وَهُمْ [يَا رَسُولَ االله كَيْفَ يحَْلفُِ الْيَهُودُ عَلىَٰ أَخِينَا  فَاحْلفُِوا  :قَالَ  ؟قَوْمٌ كُفَّ

مِـنْ  فَـوَدَاهُ النَّبـِيُّ  ،كَيْفَ نَحْلفُِ عَلىَٰ مَا لمَْ نَعْلَمْ وَلمَْ نَشْـهَدْ  :قَالُوا ،أَنْتُمْ 

 .)٢(...عِندِْهِ 

ديـة بعـد امتنـاع مع ان اللوث موجـود الا ان رسـول االله لم يثبـت ال

 .الدية من بيت المال  الأنصار من الحلف فدفع النبي
                                                        

 .٣المصدر والباب ح ) ١(

 .١من أبواب دعوىٰ القتل ح  ١٠المصدر الباب ) ٢(
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 .ومثله صحيح سليمان بن خالد - ٥

 :فَقَالَ  ،عَنِ الْقَسَامَةِ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاالله: وصحيح زُرَارَةَ قَالَ  - ٦

فَـأَتَوْا  ،الْيَهُـودِ  مِنْ قُلُبِ  إنَِّ رَجُلاً مِنَ الأْنَْصَارِ وُجِدَ قَتيِلاً فيِ قَليِبٍ  ،هِيَ حَقٌّ 

ا وَجَدْنَا رَجُلاً مِ  :فَقَالُوا  رَسُولَ االله نَّا قَتيِلاً فيِ قَليِبٍ مِـنْ يَا رَسُولَ االله إنَِّ

كُمْ  :فَقَالَ ، قُلُبِ الْيَهُودِ  يَا رَسُولَ االله مَـا لَنَـا  :قَالُوا ،ائْتُونيِ بشَِاهِدَيْنِ مِنْ غَيرِْ

نَا فَلْيُقْسِمْ خمَْسُونَ رَجُلاً مِـنْكُمْ  : مْ رَسُولُ االلهفَقَالَ لهُ  ،شَاهِدَانِ مِنْ غَيرِْ

 :قَـالَ  ؟يَا رَسُولَ االله كَيْفَ نُقْسِمُ عَلىَٰ مَا لمَْ نَـرَ  :قَالُوا، إلَِيْكُمْ  عَلىَٰ رَجُلٍ نَدْفَعْهُ 

كَيْـفَ نَـرْضىَٰ بـِالْيَهُودِ وَمَـا فـِيهِمْ مِـنَ  :يَا رَسُولَ االله :قَالُوا ،فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ 

كِ أَعْظَمُ  ْ  . )١(... فَوَدَاهُ رَسُولُ االله ؟الشرِّ

أَبيِ  - بلحاظ رواية البطائني لها حال استقامته - رواية بل معتبرة - ٧

 :فَقَـالَ  ؟أَيْـنَ كَـانَ بَـدْوُهَا :عَنِ الْقَسَامَةِ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: بَصِيرٍ قَالَ 

ـفَ رَجُـلٌ مِـنَ  ماَّ كَـانَ ـلَ   كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ االله لَّ بَعْـدَ فَـتْحِ خَيْـبرََ تخََ

طاً فيِ دَمِـهِ قَتـِيلاً  ،صْحَابهِِ الأْنَْصَارِ عَنْ أَ   ،فَرَجَعُوا فيِ طَلَبـِهِ فَوَجَـدُوهُ مُتَشَـحِّ

يَـا رَسُـولَ االله قَتَلَـتِ الْيَهُـودُ  :فَقَـالُوا  فَجَاءَتِ الأْنَْصَارُ إلىَِٰ رَسُولِ االله

مُْ قَتَلُ  :فَقَالَ  ،صَاحِبَنَا يَا رَسُـولَ  :قَالُوا ،وهُ ليُِقْسِمْ مِنْكُمْ خمَْسُونَ رَجُلاً عَلىَٰ أَنهَّ

يَـا رَسُـولَ االله مَـنْ  :قَـالُوا ،فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ  :قَالَ  ؟االله كَيْفَ نُقْسِمُ عَلىَٰ مَا لمَْ نَرَ 

قُ الْيَهُودَ   ؟كْمُ فيِهَـاكَيْفَ الحُ  :فَقُلْتُ لَهُ  ،أَنَا إذَِنْ أَديِ صَاحِبَكُمْ  :فَقَالَ  ؟يُصَدِّ

مَاءِ مَـا لمَْ يحَْكُـمْ فيِ شيَْ حَ  إنَِّ االله  :فَقَالَ  ءٍ مِـنْ حُقُـوقِ النَّـاسِ  كَـمَ فيِ الـدِّ

مَاءَ  ةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ  ،لتَِعْظيِمِهِ الدِّ عَىٰ عَلىَٰ رَجُلٍ عَشرََ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّ

                                                        

 .المصدر والباب) ١(
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 ْ عِي يَكُنِ الْيَمِينُ عَلىَٰ المُ ذَلكَِ أَوْ أَكْثَرَ لمَ عَىٰ عَلَيْهِ يَمِينُ عَلىَٰ المُ وَكَانَ الْ  دَّ فَـإذَِا  ،دَّ

عِي الـدَّ  مُْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِـينُ لمُِـدَّ جُلُ عَلىَٰ الْقَوْمِ أَنهَّ عَىٰ الرَّ عَىٰ مِ قَبْـلَ المُـادَّ دَّ

عِي أَنْ يجَيِفَعَلىَٰ المُ  ،عَلَيْهِمْ  فَيُـدْفَعُ  ،اً ءَ بخَِمْسِينَ يحَْلفُِونَ أَنَّ فُلاَناً قَتَـلَ فُلاَنـ دَّ

وَإنِْ شَاءُوا قَبلُِـوا  فَإنِْ شَاءُوا عَفَوْا وَإنِْ شَاءُوا قَتَلُوا ،إلَِيْهِمُ الَّذِي حُلفَِ عَلَيْهِ 

يَةَ  عِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يحَْلفَِ مِنهُْمْ خمَْسُونَ  ،الدِّ مَا  :وَإنِْ لمَْ يُقْسِمُوا فَإنَِّ عَلىَٰ الَّذِينَ ادُّ

ىٰ أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِـدَ فـِيهِمْ  ،لمِْنَا لَهُ قَاتلاًِ قَتَلْنَا وَلاَ عَ  وَإنِْ  ،فَإنِْ فَعَلُوا أَدَّ

يَتْ   :كَانَ يَقُولُ   ؤْمِنينَِ فَإنَِّ أَمِيرَ المُ  ،الِ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ المَ  كَانَ بأَِرْضِ فَلاَةٍ أُدِّ

 . )١(لاَ يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ 

هر صحيح مسعدة بن زياد وكذا ظاهر ذيل رواية ابي بصير ان نعم ظا

المتهمين بالقتل اذا كانوا اشخاصا بعينهم في القرية، فاذا حلف المدعىٰ عليه 

 .ثبتت الدية علىٰ اهل القرية

فان علىٰ الذين ادعي عليهم ان يحلـف مـنهم ( :وذيل رواية ابي بصير

فعلوا أدىٰ اهل القرية الذين وجـد فان  ،ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا :خمسون

 ).فيهم وان كان بارض فلاة اديت ديته من بيت المال

فان ظاهر الرواية ان الدية تثبت علىٰ اهل القرية بمجـرد اللـوث مـع 

 .انتفاء ثبوتها علىٰ المتهم المعين

 : وفيه

ان غاية ما يدل عليه ذيل الرواية ثبوت الدية باللوث علىٰ اهل القريـة 

الروايات المطلقة الواردة بثبوت الدية علىٰ اهل القرية بمجرد اللـوث كما في 
                                                        

 .٥من أبواب دعوىٰ القتل ح  ١٠المصدر الباب  )١(
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وقد تقدم ان اطلاقها مقيد بما دل علىٰ التقييد بثبوت الدية بكل من اللـوث 

والقسامة او النكول لا مجرد اللوث وحده، ولا ان الديـة تثبـت عـلىٰ اهـل 

ة مسـعدة بـن القرية بمجرد نفيها عن المتهم المعين، وكذا الحال في صـحيح

 .زياد المتقدمة

سَـأَلْتُهُ عَـنْ : قَـالَ   عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ وكذا الحال في موثقة ابي بصير 

لَـيْسَ  :قَـالَ  ؟هَـلْ يَضْـمَنوُنَ  ،غُلاَمٍ دَخَلَ دَارَ قَـوْمٍ يَلْعَـبُ فَوَقَـعَ فيِ بئِْـرِهِمْ 

 .)١(فَإنِْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ ضَمِنوُا ،يَضْمَنوُنَ 

والظاهر انه (وفي روضة المتقين ) د القسامةلعله بع(اللثام وفی كشف 

وهـذا الحمـل والتقييـد في محلـه كـما ) يحصل به اللوث ويثبتون بالقسـامة 

 .عرفت

ومما يعضد ما تقدم من عـدم ثبـوت الديـة بمجـرد اللـوث ان جـل 

الروايات الواردة في قتيل القرية واخذ القسامة من المدعي اوالمنكر انـما هـو 

ات القتل لاجل الدية لا للقصاص لانه لايثبت بنحو الاجمال بل لابد ان اثب

فمطالبة الحـاكم للقسـامة في روايـات قتيـل القريـة . تكون الدعوىٰ معينة

 .صريح بل نص في عدم ثبوت الدية بمجرد اللوث

*   *   * 

 

 

                                                        

 .١من أبواب موجبات الضمان ح  ١٨المصدر الباب ) ١(
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إذا كان المدعي أو المدعىٰ عليه امرأة، فهـل تثبـت ): ١١١مسألة (

 .*) - ١(ه وجهان بل وجوه، والأظهر هو الثبوتالقسامة؟ في

  

 :كلمات الاعلام *) - 1(

ة في التحرير علىٰ حلف النساء في القسامة، وكذا نص ابن نص العلام

 :حمزة في وسيلته علىٰ جواز كل من المـراة والرجـل في القسـامة حيـث قـال

 ).والرجل والمراة في اليمين سواء فاذا حلف ثبت لهم القود(

 اكثر القدماء بحلف أولياء المقتـول كالمقنعـة والغنيـة والمهـذب وعبر

، وفي المؤتلـف )قومـه(وغيرهم، بخلاف الشرائع ومن بعده حيث عبر بــ 

يراعىٰ فيها خمسون من اهل المـدعي يحلفـون فـان لم يكونـوا حلـف الـولي 

 . خمسين يمينا

 .هذا كله في القسامة

ث مع الذكور حـق القـود وفي القصاص ذهب المشهور الىٰ ارث الانا

 .ومقتضاه ولايتهن، واستثنىٰ المحقق في الشرائع كلالة الام خاصة

 ).عندنا ان المراة لا ترث من القصـاص شـيئا بحـال( :طوفی المبسو

 .ولكن هذه العبارة في سياق مسالة ارث الزوجة لقصاص قتل الزوج

 : اما العامة

ل المالكية ان الـولي روىٰ في المصنف عن عمر انه استحلف امراة، وقا

 : يجب ان يكون ذكرا لانه افرده بالولاية في الاية
ً
طانا

ْ
نا �وَِِ��هِ سُل

ْ
 ... جَعَل

فالاية تدل علىٰ خروج المراة فلا جرم ليس للنساء حق في القصاص ولا اثر 

 .لعفوها وليس لها الاستيفاء
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كان فـيهم  واما الحنفية والشافعية والحنابلة فاثبتوا القول للورثة وان

 .امراة

 .ووافق ابن ابي ديلم مالكا لدعوىٰ انقطاع الزوجية بالموت

 :في المسالة وجهان

ــه الأول ــها  :الوج ــاء واختصاص ــامة للنس ــيم القس ــدم تعم ــه ع وج

 :بالرجال

د يقرب بحسب القاعدة في الروايات الـواردة عـدم قبـول شـهادة ق

كانت بينة فيشـترط فيهـا  النساء في القود وان قبلت في الدية، ان القسامة لما

 :ينة كشرط الرجولة، ومن الرواياتاجمالا شروط الب

 قَالَ أَبُو عَبْدِ االله: قَالَ ) او الخثعمی( حَبيِبٍ الخُْزَاعِيِّ  الصحيح الىٰ  - 1

 : ِلاَلِ دُونَ خمَْسِينَ رَجُلاً عَدَدِ الْقَسَامَة هَادَةُ فيِ رُؤْيَةِ الهِْ وزُ الشَّ ماَ وَإنَِّ  ،لاَ تجَُ

وزُ شَهَادَةُ رَجُلَينِْ إذَِا كَانَا مِنْ خَارِجِ المصرِِْْ  ماَُ ـوَكَانَ باِلمصِْْ  ،تجَُ ا أَنهَّ ةٌ فَأَخْبرََ رِ عِلَّ

ؤْيَةِ  ،رَأَيَاهُ  ؤْيَةِ وَأَفْطَرُوا للِرُّ ا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا للِرُّ  .)١(وَأَخْبرََ

 .د كلمة رجل فيهابورو ءم التعميم للنسادفيقرب ع

 . يخفىٰ ان الرواية صحيحة السند لو كان الرواي هو الخثعميولا

دِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ مُوسَىٰ ة محسن - 2  :قُلْتُ لَهُ : قَالَ   محُمََّ

جُلُ مِنْ إخِْوَانيِ يَبْلُغُنيِ عَنهُْ الشَّ  ءُ الَّذِي أَكْرَهُهُ فَأَسْأَلُهُ عَنهُْ  يْ ـجُعِلْتُ فدَِاكَ الرَّ

نيِ عَنهُْ قَوْمٌ ثقَِاتٌ فَ  بْ سَـمْعَكَ  :فَقَالَ ليِ  ،يُنْكرُِ ذَلكَِ وَقَدْ أَخْبرََ ـدُ كَـذِّ يَـا محَُمَّ

قْهُ  ،رَكَ عَنْ أَخِيكَ ـوَبَصَ  فَإنِْ شَهِدَ عِندَْكَ خمَْسُونَ قَسَامَةً وَقَالَ لَكَ قَوْلاً فَصَدِّ
                                                        

 .٥من أبواب احكام شهر رمضان ح  ٣المصدر الباب) ١(
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بهُْمْ  دِمُ بهِِ مُرُوءَتَهُ فَتَكُونَ مِـنَ الَّـذِينَ وَلاَ تُذِيعَنَّ عَلَيْهِ شَيْئاً تَ  ،وَكَذِّ شِينهُُ بهِِ وَتهَْ

 : قَالَ االله
ُ
ة
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 .شروط البينةة دالة علىٰ ان القسامة بينة، فيشترط فيها فالرواي

فيِ الْقَسَامَةِ   قَالَ أَبُو عَبْدِ االله: عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ قَالَ ة صحيح - 3

وَعَلَـيْهِمْ أَنْ  ،رُونَ رَجُـلاً ـطَـإِ خمَْسَـةٌ وَعِشْـوَفيِ الخَ  ،رَجُلاً فيِ الْعَمْـدِ  خمَْسُونَ 

 .)٢(يحَْلفُِوا باِالله

سَـأَلْتُهُ عَـنِ : قَـالَ   أَبيِ عَبْدِ االله صحيح بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ  - ٤

هَا الْبَيِّنةَُ عَلىَٰ المُ قُوقُ الحُ  :فَقَالَ  ،الْقَسَامَةِ  عِيكُلُّ عَىٰ عَلَيْهِ إلاَِّ وَالْيَمِينُ عَلىَٰ المُ  دَّ دَّ

ةً  مِ خَاصَّ صَارُ رَجُـلاً بَيْنَماَ هُوَ بخَِيْبرََ إذِْ فَقَدَتِ الأْنَْ   فَإنَِّ رَسُولَ االله ،فيِ الدَّ

فَقَـالَ  ،إنَِّ فُلاَناً الْيَهُوديَِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا :فَقَالَتِ الأْنَْصَارُ  ،مِنهُْمْ فَوَجَدُوهُ قَتيِلاً 

تهِِ  :للِطَّالبِينَِ   رَسُولُ االله كُمْ أُقيِدُهُ برُِمَّ فَإنِْ  ،أَقِيمُوا رَجُلَينِْ عَدْلَينِْ مِنْ غَيرِْ

تهِِ لمَْ تجَدُِوا شَاهِدَ    .)٣(...يْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةَ خمَْسِينَ رَجُلاً أُقيِدُهُ برُِمَّ

د اخذ فيها وفي الرواية التي قبلها عنـوان الرجـل في القسـامة فـلا فق

 .تشمل النساء

إنَِّ االله حَكَمَ : قَالَ   عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهفي صدر موثقة ابي بصير  - ٥

مْ أَنَّ الْبَيِّنـَةَ عَـلىَٰ حَكَـمَ فيِ أَمْـوَالكُِ  ،حَكَمَ بهِِ فيِ أَمْـوَالكُِمْ فيِ دِمَائكُِمْ بغَِيرِْ مَا 
                                                        

 .٤من أبواب احكام العشرة ح  ١٥٧المصدر الباب ) ١(

 .١من أبواب دعوىٰ القتل ح  ١١المصدر الباب ) ٢(

 .٣بواب دعوىٰ القتل ح من أ ٩المصدر الباب ) ٣(
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عِيالمُ  عَىٰ عَلَيْهِ وَالْيَمِينَ عَلىَٰ المُ  دَّ عَىٰ مْ أَنَّ الْبَيِّنـَةَ عَـلىَٰ المُـوَحَكَمَ فيِ دِمَائكُِ  ،دَّ  دَّ

عَىٰ   .)١(لَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ لئَِلاَّ يَبْطُ  ،عَلَيْهِ وَالْيَمِينَ عَلىَٰ مَنِ ادَّ

 .ة في الأصل يشترط بها كونهما رجلين عادلينبتقريب ان البين

قُلْتُ : قَالَ   أَبيِ الْعَبَّاسِ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهة موثق - 6

 .)٢(وَذَلكَِ للِْعَصَبَةِ  ،لاَ  :قَالَ  ؟هَلْ للِنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ 

لَـيْسَ : قَـالَ   أَبيِ الْعَبَّاسِ الاخـرىٰ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االله ةيروا - 7

 .)٣(للِنِّسَاءِ عَفْوٌ وَلاَ قَوَدٌ 

دلالة فيهما علىٰ نفي ارثهن للقصاص بل وكلا الروايتين الاخيرتين لا 

علىٰ تأخير ولايتهن عن العصبة، لا سيما ان العصبة الذكور أيضا لا يرثـون 

ض واحد، وعليه فهن متاخرات عن ذكور طبقتهن، ولاية القصاص في عر

بل لا يبعد إرادة الزوجة من النساء لا مطلـق الانثـىٰ كالبنـت والاخـوات 

 .وكثيرا لا يطلق النساء علىٰ البنت كما مر في عبارة المبسوط عند نقل الاقوال

ذلك يكون موثق البقباق دليلا عـلىٰ عـدم ارث الزوجـة والـزوج وب

 .لانهما ليسا بعصبة

ــاني ــه الث ــام :الوج ــوم للقس ــلىٰ العم ــتدلال ع ــال  ةالاس ــی الرج ف

  :ءوالنسا

ذيب وفـی التهـ( إذَِا لمَْ يُقِـمِ ( :قد مرت صحيحة مسعدة بن زياد - ١

عُونَ الْبَيِّنةََ المُ  الْقَوْمُ  )يقسم  ..)..دَّ
                                                        

 .٤من أبواب دعوىٰ القتل ح  ٩المصدر الباب ) ١(

 .٦من أبواب موجبات الإرث ح  ٨المصدر الباب ) ٢(

 .١من قصاص النفس ح  ٥٦المصدر الباب ) ٣(
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 .فان عنوان قوم يطلق علىٰ الرجال والنساء مجموعا

عَنِ الْقَسَـامَةِ عَـلىَٰ   تُ أَبَا عَبْدِ االلهسَأَلْ : قَالَ معتبرة ابي بصير  - ٢

قْتُـولِ لمَ عَـلىَٰ أَهْـلِ ا :قَـالَ  ؟قْتُـولِ لْقَاتلِِ أَوْ عَـلىَٰ أَهْـلِ المَ ا أَعَلىَٰ أَهْلِ  ،مَنْ هِيَ 

 .)١(يحَْلفُِونَ باِالله الَّذِي لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ لَقَتَلَ فُلاَنٌ فُلاَناً 

تطلق علىٰ ) اهل(علىٰ اهل المقتول، وكلمة  حيث ورد فيها ان القسامة

 .الاعم من الرجال والنساء

 سَأَلَنيِ عِيسَىٰ :  قَالَ أَبُو عَبْدِ االله: قَالَ موثقة سليمان بن خالد  - ٣

مَةَ مَعَهُ عَنِ الْقَتيِلِ يُوجَدُ فيِ أَرْضِ الْقَوْمِ  وَجَـدَ الأْنَْصَـارُ  :فَقُلْـتُ  ،وَابْنُ شُبرُْ

 ،الْيَهُـودُ قَتَلُـوا صَـاحِبَنَا :فَقَالَتِ الأْنَْصَارُ  ،سَاقِيَةٍ مِنْ سَوَاقيِ خَيْبرََ  رَجُلاً فيِ 

فَقَالَـتِ  ؟أَفَتُقْسِمُونَ  :فَقَالَ  ،لاَ  :فَقَالُوا ؟لَكُمْ بَيِّنةٌَ  :مْ رَسُولُ االله فَقَالَ لهُ 

فَقَالَـتِ  ،الْيَهُودُ يُقْسِـمُونَ فَـ :فَقَـالَ  ؟كَيْفَ نُقْسِـمُ عَـلىَٰ مَـا لمَْ نَـرَهُ  :الأْنَْصَارُ 

 ،مِـنْ عِنْـدِهِ   فَـوَدَاهُ رَسُـولُ االله :قَالَ  ؟يُقْسِمُونَ عَلىَٰ صَاحِبنَِا :الأْنَْصَارُ 

مَةَ  هِ النَّبيُِّ  :فَقَالَ ابْنُ شُبرُْ لمَِـا قَـدْ  لاَ نَقُـولُ : قَالَ قُلْـتُ ،  أَرَأَيْتَ لَوْ لمَْ يُؤَدِّ

 :قَـالَ  ؟فَعَلىَٰ مَـنِ الْقَسَـامَةُ  :فَقُلْتُ  :قَالَ  ،لَوْ لمَْ يَصْنعَْهُ  :صَنَعَ رَسُولُ االله 

 .)٢(عَلىَٰ أَهْلِ الْقَتيِلِ 

د فيها لفظ القوم ولفظ اهل القتيل وهما اعـم مـن الرجـال حيث ور

 .والنساء

عـلىٰ (ريع القسامة انها علىٰ المـدعي او ـثم ان عموم روايات باب تش
                                                        

 .٦ من أبواب دعوىٰ القتل ح ١٠الباب : المصدر) ١(

 .٧من دعوىٰ القتل ح  ١١المصدر الباب ) ٢(
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ىٰ عليهم، والحلف انما يقوم به المتنازعان لا الأجنبـي او علىٰ المدع) المدعين

 .والنزاع تكون المرأة طرفا فيه كما في الرجل

دٍ الحَْنَّاطِ قَالَ  - ٤ عَنْ رَجُـلٍ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: صحيح أَبيِ وَلاَّ

 :وَقَـالَ الأْبَُ  ،تُلَ قَاتـِلَ أَبيِ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْ  :فَقَالَ الاِبْنُ  ،قُتلَِ وَلَهُ أُمٌّ وَأَبٌ وَابْنٌ 

يَةَ  :وَقَالَتِ الأْمُُّ  ،أَعْفُوَ ) أُرِيدُ أَنْ (أَنَا  فَلْـيُعْطِ  :فَقَالَ  :قَالَ  ،أَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّ

يَةِ أُمَّ المَ  الاِبْنُ  دُسَ مِنَ الدِّ يَـ ،قْتُولِ السُّ ـدُسَ مِـنَ الدِّ ةِ وَيُعْطيِ وَرَثَةَ الْقَاتلِِ السُّ

 .)١(وَلْيَقْتُلْهُ  ،حَقَّ الأْبَِ الَّذِي عَفَا

لديـة العمـد، اذ ان  - وهـي امـراة - فالصحيحة دالة علىٰ ارث الام

الدية عوض عن حق القصاص، وقد اشير في متن الرواية انها ارادت الديـة 

ولم ترد القصاص، وحقها في عرض حق اب وابن الميـت، فـان الابـن أراد 

العفو والأم ارادت الدية وهي السدس منها، وسياق القصاص والأب أراد 

الرواية سؤالا وجوابا ان إرادة الام نافذة في القصاص ولها الخيار في حصتها 

وسهمها من القصاص كأرث، فهي نص فيما ذهب اليه المشـهور مـن ارث 

المراة للقصاص فمن ثم تحمل رواية البقباق المتقدمة اما علىٰ الزوجة او علىٰ 

بعد كون ذلك مذهب بعضهم كالمالكية وعلىٰ هذا فمفـاد الصـحيحة  التقية

ان للمراة ولاية القصاص والمطالبة بـه وإقامـة الـدعوىٰ عـلىٰ المـتهم ولهـا 

 .الحلف كمدعي

ان روايات قتل العمد تضمنت لفظ أولياء او اهل المقتول وليس  - ٥

س محـض عنوان أولىٰ الناس بالمقتول مما يفيد ان حـق القصـاص ارث ولـي
                                                        

 .١من قصاص النفس ح  ٥٢المصدر الباب ) ١(
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عَـنْ   سَأَلْتُ أَبَـا عَبْـدِ االله :ولاية كما في صحيح ابي ولاد الأخرىٰ، قال

 :قَـالَ  ؟أَرَأَيْـتَ إنِْ عَفَـا الأْوَْلاَدُ الْكبَِـارُ  :رَجُلٍ قُتلَِ وَلَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ وَكبَِـارٌ 

ـغَارُ  ،صِهِمْ وَيجَُوزُ عَفْوُ الأْوَْلاَدِ الْكبَِارِ فيِ حِصَ  ،لاَ يُقْتَلْ  :فَقَالَ   فَـإذَِا كَـبرَِ الصِّ

يَةكَانَ لهُ   .)١(مْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّ

 .الدالة علىٰ ان عفو الأولاد الكبار عفو في حصصهم خاصة

 :ويدعم هذه الأدلة أيضا

ان وراثــة  ان الجمــع بــين صــحيحتي ابي ولاد وموثقــة البقبــاق هــو

ي لان الأصل في الإرث الرحم فـلا ـضالزوجين لا عموم لها وليس لها مقت

ي لارث الزوجين في القصاص مما يدعم حمل موثـق البقبـاق ـعموم مقتض

 .علىٰ ذلك

 نعم قد ورد النص لارث الزوجين من الديـة وان لم يرثـا القصـاص،

 ،اللِْمَـرْأَةِ مِـنْ دِيَـةِ زَوْجِهَـ: قَالَ   عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهة حسن

جُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتهِِ  ا صَاحِبَهُ  ،وَللِرَّ  . )٢(مَا لمَْ يَقْتُلْ أَحَدُهمَُ

 .ومثلها معتبرة ابن قيس وصحيح ابن مسلم

ففي معتبرة سليمان بـن  نعم كلالة الام لا يرثون القصاص ولا الدية،

ـهُ يَرِثُهَـا فيِ دِيَـةِ المَ   قَضىَٰ عَليٌِّ : قَالَ   عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهخالد  قْتُـولِ أَنَّ

خْـوَةَ مْ إذَِا لمَْ يَكُـنْ عَـلىَٰ المَ الْوَرَثَةُ عَلىَٰ كتَِابِ االله وَسِـهَامِهِ  قْتُـولِ دَيْـنٌ إلاَِّ الإِْ

مُْ لاَ يَرِثُونَ مِنْ دِيَتهِِ شَيْئاً   .)٣(وَالأْخََوَاتِ مِنَ الأْمُِّ فَإنهَِّ
                                                        

 .١من قصاص النفس ح  ٥٣الباب : المصدر) ١(

 .١من أبواب موانع الإرث ح  ١١الباب : المصدر) ٢(

 .١من أبواب موانع الإرث ح  ١٠الباب: المصدر) ٣(
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بن قيس وغيرها من د االله بن سنان وصحيح محمد ومثلها صحيح عب

 .الروايات

قد مرت الإشارة بفائدة في المسالة السابقة الىٰ اعتبار شهادة المراة  - ٦

 .اجمالا بالحلف مع عدم البينة في الملاعنة

 :هذه الفائدة التي مفادها ويويد التعميم - ٧

ان الأدلة الدالة علىٰ نفي اعتبار شهادة المراة في جملة من الأمور انما هو 

نفي اعتبارها في اثبات تلك الأمور لا نفي اعتبارها في نفي تلك الأمور، في 

فتبقىٰ شهادتها معتبرة في نفي تلك الأمور بنفي الموضوع، بـل قـد يقـرر ان 

هذا مطرد في جملة من العناوين التي نفي اعتبار شهادتهم فان نفي اعتبارهـا 

 .النفيظاهر في الاثبات ولا يعم مورد شهادتهم التي مضمونها 

 :المحصل مما مر

والمحصل تمامية كون المراة مدعية او منكـرة في نـزاع القسـامة وهـذا 

قدر متيقن من الأدلة السابقة فضلا عن الوجوه الأخرىٰ الدالة عـلىٰ جـواز 

تولي المراة للحلف في أولياء المدعي او المنكر، لا سيما في المنكر كـما مـر لانـه 

 .نفي وليس باثبات

*   *   * 
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وفي الخطأ المحـض  في القتل العمدي خمسون يمينا: )١١٢ة لأمس(

ر ـفان حلف المدعي واحضـوالشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا، 

والا  من اولياءه ما يكمـل خمسـين عـدد القسـامة يقسـمون فهـو،

فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتىٰ يتم عدد القسامة بل ان لم يكن 

 .*) - ١(هو غير بعيدنا وة حلف هو خمسين يميله قسام

  

 :الاقوال فی المسالة*)  - 1(

فعليه أن يقسم خمسين يمينـا بـااللهّ، فـإذا ( :)١(ذهب الصدوق في المقنع

أقسـم، : أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبىٰ أن يقسم، قيل للمدّعىٰ عليه

وجد القتيل دّية إن فإن أقسم خمسين يمينا أنّه ما قتل ولا يعلم قاتلا، أُغرم ال

 ..)..بين ظهرانيهم

 .)بدئ به في اليمين يحلف خمسين يمينا، ويستحق( :)٢(الخلافوفي 

فمتىٰ كان مع المدعىٰ لوث فـالقول ( :)٣(وفی المبسوط في فقه الإمامية

وإذا كـان واحـدا حلـف  ...قوله يبدأ باليمين يحلف خمسين يمينا ويستحق

خمسين يمينا واستحق القـود إن  فان لم يكن إلا واحد حلف ...خمسين يمينا

فان كان المدعىٰ عليه واحدا، حلف خمسين يمينـا، فـإذا ... حلف علىٰ عمد

 .)ء من ذلك، وكانت الدية علىٰ القرية أو المحلة التي وجد فيها حلف بري

                                                        

 .٥٢٠ص ) ١(

 .٣٠٣ص  ٥ج ) ٢(

 .٢١٠ص  ٧ج ) ٣(
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فإن لم يكن له أحد يشـهد لـه، ( :)١(وفي النهاية في مجرد الفقه والفتاوىٰ 

 ).له الدّية حلف هو خمسين يمينا، ووجبت

رائع، ـذهب الىٰ ذلك الطبرسي في الموتلف من المختلف، وكـذا الشـو

وحكىٰ في الجواهر الاجماع عليه في الخلاف والغنية بل زاد في الخلاف نسبته 

  .الىٰ اخبار الفرقة

فـإن كانـت الجنايـة عـلىٰ الـنفس  ...(: وفی الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة

يمينا وإن كـان معـه شـاهد واحـد كـان عمدا محضا كانت القسامة خمسين 

 ).القسامة خمسة وعشرين يمينا

 :دل علىٰ المشهوروي

 :الروايات: اولا

فيِ الْقَسَامَةِ :  قَالَ أَبُو عَبْدِ االله: صحيح عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ قَالَ  - 1

وَعَلَـيْهِمْ أَنْ  ،رُونَ رَجُـلاً ـطَـإِ خمَْسَـةٌ وَعِشْـوَفيِ الخَ  ،خمَْسُونَ رَجُلاً فيِ الْعَمْـدِ 

 .)٢(يحَْلفُِوا باِالله

الْقَسَامَةُ وَ .. (.: صحيح يونس وموثق ابن فضال عن الرضا قَالَ  - 2

طَإِ خمَْسَـةً جُعِلَ فيِ النَّفْسِ عَلىَٰ الخَ وَ  ،جُعِلَ فيِ النَّفْسِ عَلىَٰ الْعَمْدِ خمَْسِينَ رَجُلاً 

ينَ رَجُلاً   .)٣()...وَعِشرِْ

فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما : (لرضویفی الفقه او - ٣

 .)٤()ء عليه قتله ولا علم له قاتلا فإن حلف فلا شي
                                                        

 .٣٣٥ص ) ١(

 .١من دعوىٰ القتل ح  ١١الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .المصدر والصفحة) ٣(

 .٣١٢: ص) ٤(
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واما عدم التسوية في عـدد القسـامة بـين العمـد والخطـا والاكتفـاء  

بخمسة وعشرين فقط في الخطا فهو مذهب المشهور وهو الصحيح خلافـاً 

 .علىٰ التفصيل ودافعة للتسوية لبعض المتقدمين، والنصوص المتقدمة دالة

 .والمراد من الخطا هنا ليس الخطا المحض فقط بل ما يعم شبه العمد

 ة: وط  زد ا وىل ا:  

 :تكرار الايمان بوجوهيستدل ل

طلاق النصوص المتضـمنة لحلـف الخمسـين وان حلفهـم ان ا :أولاً 

بالنسبة للولي وقومه من غير فرق بين صدورها كالفعل في الواجب الكفائي 

 .منهم في جمع علىٰ التوزيع او علىٰ التفريق ولا بين الولي وغيره

ذا التقريب من كون اليمين وظيفـة كفائيـة عـلىٰ المجمـوع ذكـره وه

صاحب الجواهر وان الخمسين كافيـة لكـل المتهمـين والمـدعىٰ علـيهم اذا 

يهم في الفعل لاسيما ان مضمون مفـاد تعددوا مع كون الدعوىٰ مشتركة عل

مـا قتلنـاه ولا علمنـا لـه ( :في الروايـات عنوان لفظ المحلوف عليه المتكرر

فالنفي لاسناد القتل للمجموع وبضمير الجمع وليس بضمير المفرد  ،)قاتلا

كما ان النفي اعم من نفي اسناده لهم كمتهمين او نفي اسناده للغير مما يـدل 

 المتهمين عن المتهمين لكن مـع كـونهم مـن اوليـائهم علىٰ جواز حلف غير

 .وارحامهم

وهذا نظير صحيح مسعدة بن زيـاد المتقـدم حيـث ورد فيهـا حلـف 

المتهمين بالقتل خمسين يمينا، بعد حمل خمسين علىٰ الاطلاق فقـد لا يكونـوا 

خمسين شخصا قد حلفوا بل لعلهم عشرة وحلفوا خمسـين يمينـا، فكـما ان 
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عليهم لو كانوا دون الخمسين فكذا الامر بالحلف، فالاسناد في الدية تتوزع 

 .الدية والحلف علىٰ نسق واحد الىٰ مجموعهم

ويدعم الاطلاق ان اليمين في الأصل كما مر انه عـلىٰ المـتهم لا غـيره 

 .وانما شمل ذويه لانهم اولياؤه في الدية

 .ومثلها رواية علي بن فضيل في نفس الباب

، من حلف المتهمين عـن )١١٤لة أمس(اتي بيانه في ويويد ذلك ما سي

 .غير المتهمين

بغـيره بالقسـم ) المدعىٰ عليـه(ولولا ما ورد من جواز استعانة المتهم 

 .لكان المقتضىٰ الاولي ان القسم كله عليه، يقسم بنفسه خمسين قسما

وما ورد في جملة من الروايات من وصف القسـامة بخمسـين رجـلا 

مورد وسبب صدور وبـدء هـذا التشرـيع النبـوي كـما في ليس قيدا بل هو 

  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: قَالَ  رواية ابي بصير الدالة علىٰ بدء تشريع القسامة،

 ماَّ كَـانَ ـلَـ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُـولِ االله :فَقَالَ  ؟عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْوُهَا

لَّ  فَرَجَعُـوا فيِ طَلَبـِهِ  ،فَ رَجُلٌ مِـنَ الأْنَْصَـارِ عَـنْ أَصْـحَابهِِ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبرََ تخََ

طاً فيِ دَمِهِ قَتيِلاً   :فَقَالُوا  فَجَاءَتِ الأْنَْصَارُ إلىَِٰ رَسُولِ االله، فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّ

ونَ رَجُـلاً عَـلىَٰ ليُِقْسِمْ مِنْكُمْ خمَْسُ  :فَقَالَ ، يَا رَسُولَ االله قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا

مُْ قَتَلُوهُ   .)١(...أَنهَّ

عَـنِ الْقَسَـامَةِ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: رَادِيِّ قَالَ لَيْثٍ المُ وكذا معتبرة 

قْتُـولِ عَلىَٰ أَهْـلِ المَ  :قَالَ  ؟قْتُولِ لْقَاتلِِ أَوْ عَلىَٰ أَهْلِ المَ ا أَعَلىَٰ أَهْلِ  ،عَلىَٰ مَنْ هِيَ 
                                                        

 .٥من أبواب دعوىٰ القتل ح  ١٠الباب : وسائل الشيعة) ١(
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 .)١(االله الَّذِي لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ لَقَتَلَ فُلاَنٌ فُلاَناً يحَْلفُِونَ بِ 

دها يقرب ما ذكره الجواهر من كون الحلف وظيفة كفائيـة عـلىٰ ومفا

أولياء المقتول والا فعلىٰ أولياء القاتل لاسـيما عـلىٰ القـول بكـون الحـالفين 

ة فانه لا محـيص للقسامة يلزم كونهم من اوليائه كما ذهبنا اليه واختاره جماع

ان العصبة والاولياء ليس من الضروري ان يبلغوا الخمسين بل في كثير من 

الموارد اقل من ذلك، ولا سيما ان العصبة تضمن في العمد مع عجز القاتل، 

والقاتل يضمن بالخطا مع عجز العصبة فهنا مسوولية طوليـة دائـرة بيـنهم 

وهو قبـول الـدعاوىٰ لتعـدد  وهذا يفيد قاعدة في باب الدعاوىٰ في القضاء

 .المتنازعين عرضيا وطوليا

وكذا مفاد صحيح بريد المتقدم ان المسوول عن الحلف هـو المسـوول 

روري ان يكونوا خمسين، ـوليس من الض) فان ابوا اغرموا الدية( :عن الدية

 .فكذا المسوولية في الحلف فهي كفائية جماعية

امة ما مر مـن صـحيح يـونس ومن ادلة صحة التكرار في القس :ثانياً 

فان لم يكن للمصاب من يحلـف ( :فيها  وموثق ابن فضال، حيث قال

 .)٢()معه ضوعفت عليه الايمان

كَـذَلكَِ وَ ... (:  رواية ظريف بن ناصح عن امير المـومنين :ثالثا

هَا فيِ الجُ  الْقَسَامَةُ  لـِفُ مَعَـهُ رُهُ مَـنْ يحَْ ـوَإنِْ لمَْ يَكُـنْ للِْمُصَـابِ بَصَـ ،رُوحِ كُلُّ

 .)٣(...)ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الأْيَْماَنُ 
                                                        

 .٦من أبواب دعوىٰ القتل ح  ١٠الباب : المصدر) ١(

 .١٦٠ص: المصدر) ٢(

 .المصدر والصفحة) ٣(
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 :دلالويقرب الاست

 .ة تكرر علىٰ المدعي ان لم يأت معه غيره ليحلفان القسام

ابقَِةِ  يْخُ بأَِسَانيِدِهِ السَّ  ؤْمِنينَِ كِتَابِ ظَرِيـفٍ عَـنْ أَمِـيرِ المُـإلىَِٰ  وَرَوَاهُ الشَّ

  َِّهُ قَالَ مِثْلَهُ إلا فيِمَنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يحَْلفُِ مَعَـهُ وَلمَْ يُوثَـقْ   وَأَفْتَىٰ  :أَنَّ

هُ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ  هِ أَنَّ  .)١(...بهِِ عَلىَٰ مَا ذَهَبَ مِنْ بَصرَِ

 .وفي الرواية تعميم الحكم لكل من القسامة في النفس والجروح

ة ر: ب ظ را :  

صاحب الوسائل الباب الثاني في أبواب ديات الأعضاء ذكـر قد عقد 

فيها عدة روايات موثقـة وصـحيحة مستفيضـة دالـة عـلىٰ عـرض كتـاب 

وانهما امضيا الكتاب، وانه مما   الفرائض علىٰ الامامين الصادق والرضا

 .كتبه امير المومنين الىٰ امرائه وعماله

خ في التهـذيب فهو كتاب معتمد مـروي باسـانيد عديـدة مـن الشـي

والكليني في الكافي وهـو معتمـد في كتـاب القصـاص  الفقيهوالصدوق في 

والديات، ويعرف تارة بكتاب ظريف بن ناصح وأخرىٰ بكتاب ما افتىٰ به 

امير المومنين في الديات وثالثـة بكتـاب الفـرائض، بـل هـذا الكتـاب هـو 

 .الكتاب العمدة لاصحاب الكتب الأربعة في أبواب الديات

 *  *   * 

 

                                                        

 .٢٩٧، ص١٠ج: تهذيب الأحكام) ١(
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اذا كان المدعون جماعة اقل من عدد القسامة، كـان : )١١٣لة أمس(

  .*) - ١(عليهم إقامة القسامة علىٰ ان يكونوا ضمن الحالفين

  

قد تقدم جملة من الكلام في هذه المسالة وتنقح الكلام فيهـا *)  - ١(

 :وظهر أمور

د كـون ان المدعي لابـد لـه ان يقسـم لانـه طـرف النـزاع، بعـ :أولاً 

 .ىٰ القاعدة في الدماء عكس القاعدة في باب الأموالـمقتض

انه لو كان المـدعي واحـد او مجموعـة دون الخمسـين فلهـم ان  :ثانياً 

يكرروا الحلف بما يبلغ الخمسين ولا يقيد بالتساوي وان اختلفوا في اسـهم 

 .الإرث

نعم لابد لكل مدعي وطرف نزاع ان يقـوم بمسـمىٰ الحلـف سـواء 

 .فا واحد او اكثرحلف حل

قد اتضح من المسالة السابقة وياتي في اللاحقة وهـو ان المـدعي  :ثالثاً 

لو كان واحدا او مجموعة دون الخمسين فهم مخيرون بين تكـرار الحلـف الىٰ 

ر كـل مـنهم عـلىٰ حلـف واحـد والبـاقي يقـوم بـه ـالخمسين او ان يقتصـ

 .قةاولياؤهم، وقد بينا ذلك في دلالات الروايات الساب

 .)١٢٤لة أمس(وسياتي تتمة الكلام في 

*   *   * 
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المشهور ان المـدعىٰ عليـه ان كـان واحـدا حلـف هـو : )١١٤لة أمس(

ر من قومه اولياءه ما يكمل عدد القسامة، فان لم يكمل كـررت ـواحض

عليهم الايمان حتىٰ يكمل عددها، وان لم يكن له قسامة حلـف خمسـين 

ن اكثر من واحد بمعنىٰ ان الدعوىٰ كانت يمينا وهو قريب، واما اذا كا

متوجهة الىٰ كل واحد منهم فيكفـي عـنهم حلفهـم بـما يكمـل قسـامة 

وامـا لـو تعـددت فهـل تتعـدد . خمسين رجلا مع وحـدة واقعـة القتـل

 .*) - ١(القسامة عن كل منهم او يكفي قسامة خمسين لكلهم، وجهان

  

رح ـه المسالة في الشقد اتضح الكلام في جملة من شقوق هذ*)  - ١(

 ).١١٢لة أمس(ـ المتقدمة ل

 :والكلام في الشقين الأخيرين في المسالة

وهو اذا كان المتهمون اكثر مـن خمسـين او اقـل مـن  :اما الشق الأول

خمسين، فان كانوا اقل فقد تقدم انه يخيرون بين تكرار الحلف او يضـم لهـم 

ثر من خمسين فيحلـف خمسـين من اوليائهم ما يكمل العدد، اما اذا كانوا اك

 .منهم كما تنص الروايات

لو تعددت واقعة القتل أي ان سبب القتل مسـتند الىٰ  :اما الشق الثاني

سببين في واقعتين فهل يلـزم تعـدد القسـامة مـرتين او تكفـي قسـامة عـن 

 الواقعتين، وجهان؟

باعتبار ان الواقعة ليست واحدة فلابد مـن تعـدد الشـهادات، وقـد 

متعلقـا ) وهـو متعلـق الحلـف(ن مودىٰ القسامة اذا كان مضـمونه يقرب ا
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بكلا الواقعتين فهو بمثابة شهادتين، فالاقرب كفاية القسامة الوحـدة عـن 

 .الواقعتين

اذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعىٰ عليه ولم يحلف : )١١٥لة أمس(

المدعي، وحلف المدعىٰ عليه، سقطت الدعوىٰ ولا شي علىٰ المدعىٰ 

 .*) - ١(عليه، وتعطىٰ الدية لورثة المقتول من بيت المال

  

مر جملة من شقوق هذه المسالة في المسـائل الأولىٰ مـن هـذا *)  - ١(

 .الفصل

اما كون الدية من بيت المال فلقاعدة لا يبطل دم امرئ مسـلم، التـي 

 .من سند القصاص )٨٦لة أمس( مر تفصيلها في

بت بها الدعوىٰ في قتل النفس كذلك القسامة كما تث: )١١٦لة أمس(

وفي عددها في الجروح خلاف، . تثبت بها الجروح بالإضافة الىٰ الدية

. قيل خمسون يمينا ان بلغت الجناية فيها الدية كاملة، والا فبحسابها

وقيل ستة ايمان فيما بلغت ديته ديـة الـنفس، ومـا كـان دون ذلـك 

 .*) - ١(فبحسابه، وهذا القول هو الصحيح

  

لم يحك الخلاف في جريان القسامة في الجروح وانما الخـلاف *)  - ١(

في عدد الايمان فالمشهور او الأشهر انها ستة ايمان، وعن المفيد وسلار وابـن 

ادريس خمسون يمينا كالنفس اذا كانت الجناية تبلغ الدية والا فبنسبتها مـن 

 .خمسين يمينا في العمد وفي الخطا خمس وعشرون
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دة في ما ذهب اليه المشهور او الأشهر هو رواية كتـاب ظريـف والعم

 ؤْمِنينَِ مَا أَفْتَىٰ بهِِ أَمِيرُ المُ   عَرَضْتُ عَلىَٰ أَبيِ عَبْدِ االله: صحيح يونسوهي 

  ِيَات الـنَّفْسُ  :سَـدِ وَجَعَلَـهُ سِـتَّ فَـرَائضَِ تَـىٰ بـِهِ فيِ الجَ فَمِماَّ أَفْ  ،فيِ الدِّ

وْتِ مِنَ الْغَننَِ  مْعُ رُ وَالسَّ ـوَالْبَصَ  ـلَلُ مِـنَ  وَالْبَحَحِ  وَالْكَلاَمُ وَنَقْصُ الصَّ وَالشَّ

جْلَينِْ  ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلىَٰ نَحْوِ مَا بَلَغَـتِ  ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شيَْ  ،الْيَدَيْنِ وَالرِّ

يَةُ  جُعِلَ فيِ الـنَّفْسِ وَ  ،خمَْسِينَ رَجُلاً  وَالْقَسَامَةُ جُعِلَ فيِ النَّفْسِ عَلىَٰ الْعَمْدِ  ،الدِّ

رُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الجُ  وَعَلىَٰ  ،رِينَ رَجُلاً ـطَإِ خمَْسَةً وَعِشْ عَلىَٰ الخَ 

وَالْقَسَـامَةُ فيِ الـنَّفْسِ  ،مِـنْ سِـتَّةِ نَفَـرٍ  وَمَا كَانَ دُونَ ذَلكَِ فَحِسَـابُهُ  ،سِتَّةَ نَفَرٍ 

ـوْتِ مِـنَ الْغَـننَِ وَالْـبَحَحِ وَنَقْـصِ الْيَـدَيْنِ وَ  مْعِ وَالْبَصرَِ وَالْعَقْـلِ وَالصَّ السَّ

جُلِ  جْلَينِْ فَهُوَ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّ جُـلُ مِـنْ هَـذِهِ  ،وَالرِّ تَفْسِيرُ ذَلكَِ إذَِا أُصِيبَ الرَّ

تَّةِ وَقِيسَ ذَلكَِ  رِهِ أَوْ سَـمْعِهِ أَوْ كَلاَمِـهِ أَوْ ـسَ بَصَـفَإنِْ كَانَ سُدُ  ،الأْجَْزَاءِ السِّ

رِهِ حَلَـفَ هُـوَ وَحَلَـفَ مَعَـهُ ـوَإنِْ كَانَ ثُلُثَ بَصَ  ،غَيرِْ ذَلكَِ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ 

وَإنِْ ، رِهِ حَلَفَ هُوَ وَحَلَـفَ مَعَـهُ رَجُـلاَنِ ـوَإنِْ كَانَ نصِْفَ بَصَ  ،رَجُلٌ وَاحِدٌ 

هِ  وَإنِْ كَـانَ أَرْبَعَـةَ أَخمَْـاسِ  ،حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ ثَلاَثَةُ نَفَـرٍ  كَانَ ثُلُثَيْ بَصرَِ

هِ حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ  هُ حَلَفَ هُـوَ وَحَلَـفَ  ،أَرْبَعَةٌ  بَصرَِ هُ كُلَّ وَإنِْ كَانَ بَصرََ

هَافيِ الجُ (وَكَذَلكَِ الْقَسَامَةُ  ،مَعَهُ خمَْسَةُ نَفَرٍ  فَـإنِْ لمَْ يَكُـنْ للِْمُصَـابِ  ،)رُوحِ كُلِّ

ةً ـفَإنِْ كَانَ سُـدُسَ بَصَـ ،مَنْ يحَْلفُِ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الأْيَْماَنُ  رِهِ حَلَـفَ مَـرَّ

تَينِْ  ،وَاحِدَةً  اتٍ  ،وَإنِْ كَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّ  ،وَإنِْ كَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلاَثَ مَرَّ

اتٍ وَإنِْ كَانَ الثُّلُثَينِْ  وَإنِْ كَانَ خمَْسَـةَ أَسْـدَاسٍ حَلَـفَ خمَْـسَ  ، حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّ

اتٍ  اتٍ  ،مَرَّ هُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّ   .)١(ثُمَّ يُعْطَىٰ  ،وَإنِْ كَانَ كُلَّ
                                                        

 .٢القتل ح  دعوىٰ من أبواب  ١١الباب : وسائل الشيعة) ١(



 ٤٢٥ ................................................................  في القسامة: الفصل الثالث

 .هذا كله في ثبوت الدية

 وهل يثبت القصاص في قسامة الأعضاء كما ثبت في قسامة النفس؟

سامة في الأعضاء تفـترق عـن القسـامة في نّ القإ: (قال السيد الخوئي

النفس، حيث يثبت بهـا القصـاص في الـنفس كـما عرفـت، ولا يثبـت بهـا 

القصاص في الأعضاء، وذلك لعدم الدليل، فإنّ صحيحة يونس خاصّـة في 

البيّنـة عـلىٰ : الدية، فلا موجب للخروج عماّ دلّ عـلىٰ أنّ في الحقـوق كلّهـا

 . )١()ىٰ عليه، في غير الدمالمدّعىٰ واليمين علىٰ المدّع

 :وقد يرد عليه

ــلاف : أولاً  ــو خ ــا ه ــامة أيض ــروح بالقس ــة في الج ــات الدي ان اثب

ريع ـالعمومات، وهذا يقرب ان التعليل الوارد في جملة من الروايات في تش

القسامة من الروايات المطلقة غير المقيدة بالقتل شامل للجروح ولو بلحاظ 

ق في تلـك الروايـات لـيس خاصـا في قصـاص الديات مما ينبه ان الاطـلا

 :وديات النفس، ومن تلك الروايات

ا : قَالَ   عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله: موثق زرارة ظَ بهَِ ماَ جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ ليُِغَلَّ إنَِّ

جُلِ  ِّ المَ  فيِ الرَّ  .)٢(فَإنِْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتهُُمْ  ،تَّهَمِ المُ  عْرُوفِ باِلشرَّ

حمَْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ  سَـمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ  :مصحح يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

ماَ وُضِ  :يَقُولُ   االله ةِ الحَ إنَِّ تَاطُ عَلىَٰ النَّاسِ لكَِـيْ إذَِا عَتِ الْقَسَامَةُ لعِِلَّ وْطِ يحُْ

هُ فَرَّ مِنهُْ مخََافَةَ الْقِصَاصِ   .)٣(رَأَىٰ الْفَاجِرُ عَدُوَّ
                                                        

 .١٣٩، ص٤٢ج: باني منهاج الصالحينـ كتاب القصاصم) ١(

 .٧من أبواب دعوىٰ القتل ح ٩الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .٩ من أبواب دعوىٰ القتل ح ٩الباب  ١٥٤، ص٢٩ج: وسائل الشيعة) ٣(
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طلاق تشريع القسامة كدليل مقابل الأموال بما يشمل الجروح ا :ثانياً 

 صحيح أَبيِ بَصِيرٍ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االلهوالأعضاء لانها لا تندرج في الأموال، ك

  َحَكَـمَ فيِ  ،إنَِّ االله حَكَمَ فيِ دِمَائكُِمْ بغَِيرِْ مَا حَكَـمَ بـِهِ فيِ أَمْـوَالكُِمْ : قَال

عِيمْ أَنَّ الْبَيِّنةََ عَلىَٰ المُ أَمْوَالكُِ  عَىٰ عَلَيْهِ وَالْيَمِينَ عَلىَٰ المُ  دَّ مْ وَحَكَـمَ فيِ دِمَـائكُِ  ،دَّ

عَـىٰ أَنَّ الْبَيِّنةََ عَلىَٰ المُ  عَىٰ عَلَيْهِ وَالْيَمِـينَ عَـلىَٰ مَـنِ ادَّ لـِئَلاَّ يَبْطُـلَ دَمُ امْـرِئٍ  ،دَّ

 .)١(مُسْلمٍِ 

م الأعضاء أيضا فضلا عـن الـنفس كـما في ظهر عموم الدم لدومنه ي

مَةَ :  قَالَ أَبُو عَبْدِ االله: قَالَ موثق حنان بن سدير  مَـا  :سَـأَلَنيِ ابْـنُ شُـبرُْ

مِ  لمَْ  أَرَأَيْـتَ لَـوْ  :فَقَـالَ ،  فَأَجَبْتُهُ بماَِ صَنَعَ النَّبيُِّ  ؟تَقُولُ فيِ الْقَسَامَةِ فيِ الدَّ

ا مَـا صَـنَعَ النَّبـِيُّ  :فَقُلْتُ لَهُ  :قَالَ  ؟الْقَوْلُ فيِهِ  يَصْنَعْ هَكَذَا كَيْفَ كَانَ    أَمَّ

تُكَ بهِِ  ا مَا لمَْ يَصْنَعْ فَلاَ عِلْمَ ليِ بهِِ ، فَقَدْ أَخْبرَْ  .)٢(وَأَمَّ

د في قسامة دية الجـروح يمكـن تقريـب ان صحيح يونس الوار :ثالثاً 

ان ذكر فيها الديات عمومه الىٰ القصاص في الجروح، فان صدر الصحيحة و

والقسامة جعل في النفس علىٰ العمد خمسين رجـلا ( :الا انه في وسطها قال

وجعل في النفس علىٰ الخطا خمس وعشرين رجلا وعلىٰ ما بلغت ديتـه مـن 

فان عطف الجـروح عـلىٰ القسـامة في الـنفس  ،)الجروح الف دينار ستة نفر

ول فيه القصاص او الدية قد بقسميها مع ان القسامة في النفس في القسم الأ

يكون ذلك بمثابة القرينة علىٰ ان المعطوف ليس خصـوص حكـم الديـة في 
                                                        

 .٤من أبواب دعوىٰ القتل ح  ٩الباب : المصدر) ١(

 .٤ من أبواب دعوىٰ القتل ح١٠الباب  ١٥٦ص: المصدر) ٢(
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الجروح بل الاعم بلحـاظ العمـد والخطـا، لا سـيما ان فيهـا فقـرة تعطـف 

القسامة بالنفس بقول مطلق علىٰ القسامة في المنـافع، والقسـامة في الـنفس 

 .علىٰ قسمين

فليس هو تقييد للحكم بالدية بل توطئـة واما ذكر مقدار دية الجروح 

لتعيين عدد الحلف او من يحلف كما هو الحال في ما ذكر من شقوق الجروح 

ر ـوالأعضاء والمنافع الىٰ اخر الرواية، فلم يذكر فيها الضمان بالدية بل اقتص

في جميعها علىٰ ذكر تعداد الحلف او الحـالفين بـلا ذكـر ضـمان الديـة في أي 

 .منها

ثم جعل مع كل شي ( :عطي بيان لافادة العموم لاسيما ان قولهوهذا ي

انه لاجل تعيين مقدار القسـامة لا ) من هذه قسامة علىٰ نحو ما بلغت الدية

 .الحكم بالدية

وهذا نظير ما ورد في جراحات الرجال والنساء من صـحيح الحلبـي 

لمراة وغيره من أبواب قصاص الطرف من تحديد الجراحات الىٰ الثلث وان ا

تسفل بعد ذلك فان التحديد للجروح بقدر الدية لا لاجـل الحكـم بالديـة 

 .دون القصاص وانما لاجل تحديد القصاص من دون رد او مع الرد

ة:     مذ ئ اا د   ة  راكا

  : ا اب

ء كما لـو قد يقال بتعميم قاعدة لا يطل دم امرئ مسلم الىٰ دم الأعضا

علم بجناية علىٰ دم أعضاء مسلم ولم نعلم الجاني فيودىٰ من بيت المال بنـاء 

 .علىٰ عموم الدم لدم الأعضاء في مقابل الأموال
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اذا كان القتيل كافرا ذميا فادعىٰ وليـه القتـل عـلىٰ : )١١٧لة أمس(

: قيـل: المسلم ولم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟ وجهـان

 .*) - ١(لا يخلو من وجه لاثبات الدية تقبل، وهو

  

 :في المسالة قولان *) - ١(

بقبول قسامة ولي الكافر علىٰ المسـلم وذهـب اليـه جماعـة مـنهم  قول

بعدم القبـول وذهـب اليـه  وقولالشيخ في المبسوط والعلامة في المختلف، 

يـر رائع والعلامـة في التحرـجماعة منهم الشيخ في الخلاف والمحقق في الشـ

 .والإرشاد

لا دية لغير اهل الذمة من الكفار ذوي عهـد  :ديات الشرائعوقال فی 

 .كانوا او اهل حرب

ولا يخفىٰ ان من لا دية له مـن الكفـار او لا حرمـة لمالـه او دمـه فـلا 

يستحق الدفاع والنزاع له فضلا عن قبول القسامة، وهذا مطرد في أي نزاع 

 .مع كافر لا استحقاق له

 :بول قسامة الذميويستدل لق

عَنِ الْقَسَامَةِ هَـلْ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله :بصحيح عبد االله بن سنان

 ،خَرَجَ رَجُلاَنِ مِنَ الأْنَْصَارِ يُصِيبَانِ مِـنَ الـثِّماَرِ  ،نَعَمْ  :فَقَالَ  ؟جَرَتْ فيِهَا سُنَّةٌ 

قَا فَوُجِدَ  ا مَيِّتاً  فَتَفَرَّ ماَ قَتَلَ صَاحِبَنَا :  هُ لرَِسُولِ االلهفَقَالَ أَصْحَابُ  ،أَحَدُهمَُ إنَِّ

يَـا رَسُـولَ االله كَيْـفَ  :قَـالُوا ،يحَْلفُِ الْيَهُـودُ  :فَقَالَ رَسُولُ االله  ،الْيَهُودُ 

ارٌ  ]وَهُمْ [يحَْلفُِ الْيَهُودُ عَلىَٰ أَخِينَا  كَيْـفَ  :قَالُوا ،فَاحْلفُِوا أَنْتُمْ  :قَالَ  ؟قَوْمٌ كُفَّ
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: قُلْـتُ  :قَـالَ  ،مِـنْ عِنْـدِهِ  فَوَدَاهُ النَّبيُِّ  ؟لىَٰ مَا لمَْ نَعْلَمْ وَلمَْ نَشْهَدْ نَحْلفُِ عَ 

اَ حَقٌّ  :فَقَالَ  :قَالَ  ؟كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ  وَلَـوْ لاَ ذَلـِكَ لَقَتَـلَ النَّـاسُ  ،أَمَا إنهَِّ

ماَ الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يحَُاطُ  ،بَعْضُهُمْ بَعْضاً   . )١(بهِِ النَّاسُ وَإنَِّ

هِيَ  :فَقَالَ  ،عَنِ الْقَسَامَةِ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: وصحيح زُرَارَةَ قَالَ 

فَـأَتَوْا  ،الْيَهُـودِ  مِـنْ قُلُـبِ  إنَِّ رَجُلاً مِنَ الأْنَْصَارِ وُجِدَ قَتـِيلاً فيِ قَليِـبٍ  ،حَقٌّ 

ا  :فَقَالُوا  رَسُولَ االله وَجَدْنَا رَجُلاً مِنَّا قَتيِلاً فيِ قَليِبٍ مِـنْ يَا رَسُولَ االله إنَِّ

كُمْ  :فَقَالَ ، قُلُبِ الْيَهُودِ  يَا رَسُولَ االله مَـا لَنَـا  :قَالُوا ،ائْتُونيِ بشَِاهِدَيْنِ مِنْ غَيرِْ

نَا فَلْيُقْسِمْ خمَْسُونَ رَجُلاً مِـنْكُمْ :  مْ رَسُولُ االلهفَقَالَ لهُ ، شَاهِدَانِ مِنْ غَيرِْ

 :قَـالَ  ؟يَا رَسُولَ االله كَيْفَ نُقْسِمُ عَلىَٰ مَا لمَْ نَـرَ  :قَالُوا ، رَجُلٍ نَدْفَعْهُ إلَِيْكُمْ عَلىَٰ 

يَا رَسُـولَ االله كَيْـفَ نَـرْضىَٰ بـِالْيَهُودِ وَمَـا فـِيهِمْ مِـنَ  :قَالُوا ،فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ 

:  قَالَ أَبُـو عَبْـدِ االله :رَارَةُ قَالَ زُ ،  فَوَدَاهُ رَسُولُ االله ؟رْكِ أَعْظَمُ ـالشِّ 

ماَ جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتيَِاطاً لدِِمَاءِ النَّاسِ كَيْماَ إذَِا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً  إنَِّ

 .)٢(أَوْ يَغْتَالَ رَجُلاً حَيْثُ لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلكَِ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ 

عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَـانَ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: بيِ بَصِيرٍ قَالَ أَ ة ومعتبر

ـفَ  ماَّ كَانَ ـلَ   كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ االله :فَقَالَ  ؟بَدْوُهَا لَّ بَعْدَ فَـتْحِ خَيْـبرََ تخََ

طاً فيِ دَمِـهِ فَرَجَعُوا فيِ طَلَبهِِ فَوَجَدُ  ،رَجُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ عَنْ أَصْحَابهِِ  وهُ مُتَشَـحِّ

يَـا رَسُـولَ االله قَتَلَـتِ  :فَقَـالُوا  فَجَاءَتِ الأْنَْصَارُ إلىَِٰ رَسُـولِ االله ،قَتيِلاً 

مُْ قَتَلُوهُ  :فَقَالَ ، الْيَهُودُ صَاحِبَنَا يَـا  :قَالُوا ،ليُِقْسِمْ مِنْكُمْ خمَْسُونَ رَجُلاً عَلىَٰ أَنهَّ
                                                        

 .٢٦٩، ص١٨ج: مستدرك الوسائل) ١(

 .٣من دعوىٰ القتل ح  ١٠الباب : وسائل الشيعة) ٢(
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يَا رَسُـولَ االله  :قَالُوا ،فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ  :قَالَ  ،مُ عَلىَٰ مَا لمَْ نَرَ رَسُولَ االله كَيْفَ نُقْسِ 

قُ الْيَهُودَ  كْـمُ كَيْـفَ الحُ  :فَقُلْتُ لَـهُ  ،أَنَا إذَِنْ أَديِ صَاحِبَكُمْ  :فَقَالَ  ؟مَنْ يُصَدِّ

 ؟)١(فيِهَا

سَـأَلَنيِ عِيسَـىٰ  : قَالَ أَبُو عَبْـدِ االله: وموثق سُلَيْماَنَ بْنِ خَالدٍِ قَالَ 

مَةَ مَعَهُ عَنِ الْقَتيِلِ يُوجَدُ فيِ أَرْضِ الْقَوْمِ  وَجَـدَ الأْنَْصَـارُ  :فَقُلْـتُ  ،وَابْنُ شُبرُْ

 ،الْيَهُـودُ قَتَلُـوا صَـاحِبَنَا :فَقَالَتِ الأْنَْصَارُ  ،رَجُلاً فيِ سَاقِيَةٍ مِنْ سَوَاقيِ خَيْبرََ 

فَقَالَـتِ  ؟أَفَتُقْسِمُونَ  :فَقَالَ  ،لاَ  :فَقَالُوا ؟مْ بَيِّنةٌَ لَكُ :  فَقَالَ لهُمْ رَسُولُ االله

فَقَالَـتِ  ،فَـالْيَهُودُ يُقْسِـمُونَ  :فَقَـالَ  ؟كَيْفَ نُقْسِـمُ عَـلىَٰ مَـا لمَْ نَـرَهُ  :الأْنَْصَارُ 

 ،مِـنْ عِنْـدِهِ   فَـوَدَاهُ رَسُـولُ االله :قَالَ  ؟يُقْسِمُونَ عَلىَٰ صَاحِبنَِا :الأْنَْصَارُ 

مَةَ  هِ النَّبيُِّ  :فَقَالَ ابْنُ شُبرُْ لمَِـا قَـدْ  لاَ نَقُـولُ : قُلْتُ  :قَالَ ؟  أَرَأَيْتَ لَوْ لمَْ يُؤَدِّ

 :قَـالَ  ؟فَعَلىَٰ مَـنِ الْقَسَـامَةُ  :فَقُلْتُ  :قَالَ  ،لَوْ لمَْ يَصْنعَْهُ :  صَنَعَ رَسُولُ االله

 .)٢(عَلىَٰ أَهْلِ الْقَتيِلِ 

 :بمؤيدينقبول القسامة  ويؤيد

يـنَ  :ما ورد من حلف الكافر كقوله تعـالىٰ  :المؤيد الأول ِ
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 .٧من أبواب دعوىٰ القتل ح  ١٠الباب : المصدر) ٢(

 .١٠٦ الآية :المائدةسورة ) ٣(
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نفس مسالة الوصية، ابـواب الايـمان وقد دلت علىٰ ذلك روايات في 

 .32باب 

  :قولـه تعـالىٰ  :المويد الثـاني
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 .وليائه الكفار من ذوي العهددها دية المسلم لانعم مور

ال ا   ل:  

ة ان لا يطـل دم ريع القسـامـواما التعليل فی بعـض الروايـات لتشـ

ريع القسـامة ـامرئ مسلم كما تقدم في القاعدة ونحوها مما دل عـلىٰ ان تشـ

 . لاجل الحيطة في الدماء فهو يتناسب مع حرمة دم المسلم دون غيره

انما حقن دماء المسلمين (...  : ا صحيح بريد عن ابي عبدااللهوكذ

 ....)بالقسامة 

 :وفيه

ان اثبات الشي لا ينفي ما عداه، فلا يوجب هدم الاطلاق فضلا عن 

النصوص الخاصة المتقدمة في قبول قسامة اهل الكتاب والنص الخـاص لا 

 .يدفع بحكمة التعليل

 .ذمم ومن ثم تتقرر له الديةواما حرمة الدم فالمفروض ان الذمي م

 :وقد يعترض

ان غاية الروايات الخاصة المتقدمة انما هو نفي ثبوت القتل عـلىٰ اهـل 
                                                        

 .٩٢الآية : سورة النساء) ١(
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الكتاب لا ثبوت القتل علىٰ المسلم بحلف الكتـابي لانـه نحـو مـن السـبيل 

 .للكافر علىٰ المسلم، فمورد الروايات القتيل المسلم لا القتيل الكافر

 : ويرده

ل علىٰ المسلم ليس غايته القصاص بل غايته الدية وهـي ان اثبات القت

مال بخلاف نفي القتل عن الكافر للقتيل المسلم فانـه في مـورد وموضـوع 

لاسيما . حرمته اعظم ومع ذلك قبل حلف الكافر لنفيه، فالأولوية معكوسة

ان حلف اليهـود في مـورد الروايـات هـو الحلـف المقـرر اصـالة للمسـلم 

عموم القسامة للكافر الذمي، ويستدل عـلىٰ ذلـك أيضـا  المدعي، فالاقوىٰ 

بقوة الاطلاق في صحيح زرارة وعبد االله بن سنان وغيرهما باب التاسع من 

 .أبواب القتل

*   *   * 
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اذا قتل رجل في قرية مطروقة او قريب منها وكانت : )١١٨لة أمس(

كانـت  تهمة ونحوها كان لوثا فيغرمـون الديـة مـع القسـامة، وان

القرية منفردة لا يدخلها غير أهلها كان لوثا أيضا، واذا وجد بـين 

قريتين فاللوث للاقرب منهما مع احد الوصفين السابقين فيضمنون 

 .*) - ١(الدية

  

، )١١٠لة أمسـ(قد مرت جملة من حيثيات هـذه المسـالة في *)  - ١(

جـود القتيـل وان ضمان وغرامة الدية لا يترتب بمجرد اللوث والتهمـة كو

بين ظهراني القريـة كـما ذهـب لـذلك الشـيخ الطـوسي وجماعـة ومشـهور 

المتاخرين خلافا للصدوق والدعائم وبعض متاخري الاعصار، وان ثمـرة 

 .الحلف دفع القود لا نفي الدية، وقد ذكرنا ذلك مفصلاً 

وان القريـة  ومنه يتضح الحال فی الفـرق بـين الشـقوق فـی المسـالة

معبرا لا يكون مجرد وجود القتيل قريبا منها لوث تام مـا لم  المطروقة وكونها

تكن هناك تهمة او عداوة او نحوها، بخلاف مـا اذا كانـت القريـة منفـردة 

ومنحازة عن الطريق فـان وجـود القتيـل بقـرب القريـة اقـوىٰ في التهمـة 

وتكوين اللوث سيما اذا لم يدخلها غير أهلها، ومنه يعرف الحـال في اقربيـة 

تيل لاحدىٰ القريتين او توسطه بينهما بـان القـرب هـو احـد القـرائن في الق

 .التهمة وتكوين اللوث لا تمام الموجب لذلك

*   *   * 
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إذا وجد قتيل في زحام الناس، أو علىٰ قنطرة أو : )١١٩ة لأمس(

بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جـامع أو فـلاة أو مـا 

ون مما يستند القتل لوثا فيـه إلىٰ شاكل ذلك، والضابط أن لا يك

شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته مـن بيـت 

 .*) - ١(مال المسلمين

  

 :ان موضوع الدية من بيت المال له قيود *) - 1(

 .منها ان يكون المقتول بقاتل ولو بسبب المجموع 

 .ومنها ان لا يعلم من قتله بل ان لا يوجد لوث في البين

 :ا ظاهر من ادلة المسالة، منهاوهذ

  صحيح عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ وَعَبْدِاالله بْنِ بُكَيرٍْ جمَيِعاً عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله

 :قَـالَ  ،فيِ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً لاَ يُدْرَىٰ مَنْ قَتَلَهُ   ؤْمِنينَِ قَضىَٰ أَمِيرُ المُ : قَالَ 

وَلاَ  ،سْـلمِِينَ ا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ المُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُو إنِْ كَانَ عُرِفَ لَهُ أَوْليَِاءُ 

مَـامِ  ،لأِنََّ مِيرَاثَهُ للإِِْمَامِ  ،يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ   ،فَكَذَلكَِ تَكُونُ دِيَتُـهُ عَـلىَٰ الإِْ

مُعَـةِ فيِ زَحمََهُ النَّـاسُ يَـوْمَ الجُ  لٍ وَقَضىَٰ فيِ رَجُ  :قَالَ  ،عَلَيْهِ وَيَدْفنِوُنَهُ  وَيُصَلُّونَ 

 .)١(سْلمِِينَ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ المُ  زِحَامِ النَّاسِ فَماَتَ أَنَّ 

دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  سُ يَوْمَ ازْدَحَمَ النَّا: قَالَ   وصحيح محُمََّ

أَهْلهِِ مِنْ بَيْتِ  فَوَدَىٰ دِيَتَهُ إلىَِٰ  ،وا رَجُلاً باِلْكُوفَةِ فَقَتَلُ   مُعَةِ فيِ إمِْرَةِ عَليٍِّ الجُ 

 .)٢(سْلمِِينَ مَالِ المُ 
                                                        

 .١أبواب دعوىٰ القتل ح من  ٦الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢من أبواب دعوىٰ القتل ح  ٦الباب : المصدر) ٢(
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كُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله :  ؤْمِنينَِ قَالَ أَمِيرُ المُـ: (قَالَ   وموثق السَّ

 ).عَقْلٌ وَلاَ قصَِاصٌ  ائشَِاتِ لَيْسَ فيِ الهَ 

يْ  جُلُ فيِهَا لِ وَالنَّهَارِ فَيُشَجُّ وَالهَائشَِاتُ الْفَزْعَةُ تَقَعُ باِللَّ أَوْ يَقَعُ قَتيِلٌ  ،الرَّ

هُ   .)١(لاَ يُدْرَىٰ مَنْ قَتَلَهُ وَشَجَّ

  فيِ حَدِيثٍ آخَرَ رُفعَِ إلىَِٰ أَمِيرِ المؤُْمِنينَِ   وَقَالَ أَبُو عَبْدِاالله :قَالَ 

 . )٢(فَوَدَاهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ 

 أَنَّ أَمِـيرَ المُـؤْمِنينَِ   الملَِكِ عَنْ أَبيِ عَبْـدِاالله مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ ة ومحسن

  َرٍ ـمَنْ مَاتَ فيِ زِحَامِ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ عَلىَٰ جِسْـ: قَال

 .)٣(يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ  لاَ 

 ان تكون مطابقة للدعوىٰ، واما لـو يعتبر في اليمين: )١٢٠لة أمس(

ادعىٰ القتل العمدي وحلف علىٰ القتل الخطائي ففي ثبـوت الديـة 

 .*) - ١(وجه

  

ووجه قبول الحلـف ان الحلـف وان اختلـف عـن مـودىٰ *)  - ١(

وقالب الدعوىٰ الا انه ليس بنحو التباين بل هناك قدر مشترك وهـو اصـل 

نا تنحل الىٰ دعويين دعوىٰ اصل القتـل القتل، ولك ان تقول ان الدعوىٰ ه

ودعوىٰ العمدية، فيصح حينئذ اثبات القتل الخطائي وتطابقه مع الـدعوىٰ 

                                                        

 .٣من أبواب دعوىٰ القتل ح  ٦الباب : المصدر) ١(

 .٤من أبواب دعوىٰ القتل ح  ٦الباب . المصدر والصفحة) ٢(

 .٥من أبواب دعوىٰ القتل ح  ٦الباب . المصدر والصفحة) ٣(
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الأولىٰ، وهذا امر مطرد في باب القضاء فلو شهد احد الشاهدين بالعمـدي 

والأخر بالخطائي، فالظاهر ثبوت اصل القتل نظرا للقـدر المشـترك لاسـيما 

شهدون بها، وكذا الحال لو ادعـىٰ القتـل العمـدي مع وحدة الواقعة التي ي

 .وقامت بينة علىٰ الخطائي

ولو ادعىٰ القتل الخطائي وقامت البينة علىٰ العمـدي فـلا ثبـوت الا 

 .للدية

لو ادعىٰ أن أحد هذين الشخصين قاتل مع اللوث : )١٢١لة أمس(

دم ولكنه لا يعلم به تفصيلا، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة علىٰ ع

كونه قاتلا فإن أقام كل منهما البينة علىٰ ذلك فهو، وإن لم تكـن لهـما 

بينة فعلىٰ المدعي القسامة وإن لم يأت بها فعليهما القسامة، وإن نكلا 

 .*) - ١(ثبتت الدية عليهما معا دون القود

  

دية مـع العلـم الإجمـالي فيـدل عليـه جملـة مـن اما ثبوت ال*)  - 1(

دية علىٰ القبيلة المتهمة بالقتل مع اللـوث، مـع ثبوت الفي دة الوارالروايات 

 .ان القاتل ليس جميع القبيلة

 :ه الرواياتذومن ه

جُـلِ : قَالَ   سَماَعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهة موثق سَأَلْتُهُ عَـنِ الرَّ

ماَ كَانَتْ أَقْرَبَ  ،قَاسُ مَا بَيْنهَُماَ يُ  :قَالَ  ،يُوجَدُ قَتيِلاً فيِ الْقَرْيَةِ أَوْ بَينَْ قَرْيَتَينِْ  ُ فَأَيهُّ

نَتْ   . )١(ضُمِّ
                                                        

 .٤ل ح من دعوىٰ القت ٨الباب : المصدر) ١(
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دِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ  ىٰ ـقَضَـ :يَقُـولُ   سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  :وصحيح محَُمَّ

مَ أَهْلُ تلِْكَ  ؤْمِنينَِ أَمِيرُ المُ   فی رَجُلٍ قُتلَِ فيِ قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغَرَّ

مُْ مَا قَتَلُوهُ  هُ محَْمُولٌ : أَقُولُ  ،الْقَرْيَةِ إنِْ لمَْ تُوجَدْ بَيِّنةٌَ عَلىَٰ أَهْلِ تلِْكَ الْقَرْيَةِ أَنهَّ لَعَلَّ

قِ الْقَسَامَةِ  قُّ وْثِ وَتحََ  .)١(عَلىَٰ وُجُودِ اللَّ

 اهللالحسن بن محبوب عن عَليِِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبيِ عَبْـدِ  والصحيح الىٰ 

  َمَـا قَتَلُـوهُ وَلاَ  :إذَِا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فيِ قَبيِلَةِ قَوْمٍ حَلَفُـوا جمَيِعـاً : قَال

مْ سَوَاءً  ،يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتلاًِ  يَةَ فيِماَ بَيْنهَُمْ فيِ أَمْوَالهِِ فَإنِْ أَبَوْا أَنْ يحَْلفُِوا أُغْرِمُوا الدِّ

جَالِ المُ الْقَبيِلَةِ مِ بَينَْ جمَيِعِ   .)٢(دْرِكينَِ نَ الرِّ

 .وغيرها

ومفاد الرواية الأخير تحديد الدية بالمتهمين المـدركين، ولـو افـترض 

 .ضيق دائرة المتهمين اقتصر علىٰ دائرة المتهمين فقط

*   *   * 

 

 

 

 

 

                                                        

 .٥من دعوىٰ القتل ح  ٨الباب . المصدر والصفحة) ١(

 .٥من دعوىٰ القتل ح  ٩الباب : المصدر) ٢(
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لو ادعىٰ القتل علىٰ اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن لـه بينـة، : )١٢٢لة أمس(

البينة، فإن أقاما البينة علىٰ عدم صدور القتـل مـنهما فهـو، فله أن يطالبهما ب

وإلا فعلىٰ المدعي الإتيان بالقسامة، فان أتـىٰ بهـا عـلىٰ أحـدهما دون الآخـر 

فله قتله بعد رد نصف الدية إلىٰ أوليائه كما أن له العفو وأخذ نصـف الديـة 

وليـاء كـل مـنهما منه، وإن أتىٰ بها علىٰ كليهما، فله قتلهما بعـد أن يـرد إلىٰ أ

نصف الدية، كما أن له مطالبة الدية منهما وإن نكل فالقسـامة علـيهما، فـإن 

أتيا بها سقط عـنهما القصـاص والديـة، وإن أتـىٰ بهـا أحـدهما سـقط عنـه 

بعد رد نصف ديته إلىٰ أوليائـه، ولـه أن يعفـو   ذلك، وللولي أن يقتل الآخر

لي قـتلهما معـا بعـد رد عنه ويأخذ نصف الديـة، وإن نكـلا معـا كـان للـو

 .*) - ١(نصف دية كل منهما إلىٰ أوليائه، أو مطالبة الدية منهم

  

 :صور فی المسالة*)  - 1(

مع وجود اللوث فالمطالب بإقامة البينة هو المنكر لا المـدعي،  :الأولىٰ 

فللمدعي ان يطالبهما بالبينة فان لم يقيما فله إقامة القسامة، فان أقامهـا عـلىٰ 

ا دون الاخر فله الاقتصاص منه خاصة ورد نصف الدية الىٰ اوليـاءه احدهم

 .لاقراره ان القتل استند الىٰ الاثنين

ان يقيم القسامة علىٰ كل منهما فلـه قـتلهما ورد نصـف الديـة  :الثانية

 .لكل من اوليائهما

 . اما لو نكل فالقسامة عليهما لنفي القصاص والدية :الثالثة

هما فيقضىٰ بالنكول فيقتل ولو نكـلا فلـولي الـدم لو نكل احد :الرابع

 .قتلهما
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لو ادعىٰ القتل علىٰ اثنين، وكان في احـدهما لـوث، : )١٢٣لة أمس(

فعلىٰ المدعي إقامة البينة بالإضافة الىٰ من ليس فيه لوث، وان لم يقم 

فعلىٰ المنكر اليمين، واما بالإضافة الىٰ من فيه لوث فالحكم فيـه كـما 

  .*) - ١(سبق

  

قد ظهر ان حكم المنكر والمدعي في دعاوىٰ الدم انما يغاير بقية *)  - ١(

لان اليمـين ، الدعاوىٰ في الأبواب في موازين القضاء اذا كـان لـوث في البـين

 .ستكون علىٰ المدعي لا علىٰ المنكر والبينة تكون علىٰ المنكر لا علىٰ المدعي 

ان أحدهما غائبا فـادعىٰ لو كان للمقتول وليان وك: )١٢٤لة أمس(

الحاضر علىٰ شخص أنه القاتل ولم تكن له بينة، فان حلف خمسـين 

يمينا في دعوىٰ العمد وخمسا وعشرين في دعوىٰ الخطأ ثبـت حقـه 

ر الحـق بالحـاضر، وإن ـولو حضر الغائب، فان لم يدع شيئا انحص

ة ما تقدمه مـن قسـامة ادعىٰ كان عليه الحلف لكن يكتفی بضميم

كذلك الحال إذا كـان و الدعوىٰ القتل عمدا أو خطأ، كانتسواء 

 .*) - ١(أحد الوليين صغيرا وادعىٰ الكبير علىٰ شخص أنه القاتل

  

جملة من الكلام ذي الصلة بشقوق  )١١٣لة أمس(د مر في ق*)  - 1(

 :هذه المسالة، ونضيف هنا جملة من نقاط متصلة

مر انها خمسون يمينا وان التقييـد  ان اليمين لا تقبل النيابة كما :الأولىٰ 

 .بالخمسين رجلا لكون مورد تشريعها من ان النزاع جماعي
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ان المدعين لا بد ان يحلف كل منهم ولا يغني حلـف غـيرهم  :الثانية

عنهم، غاية الامر ان باقي الخمسين يمكن ان يحلف لاكـمال العـدد أوليـاء 

 . المدعين

متحدون فتكون بقيـة القسـامة التـي ان أولياء المدعين ها هنا  :الثالثة

 .كافية عند مجئ الغائب يقيمها الحاضر

ان حق القصاص ليس كما ادعاه الشـهيد الثـاني والاردبـيلي  :الرابعة

من انه حق مشاع كالملكية بـل الصـحيح اسـتقلال حـق أوليـاء الـدم  

ضمن الوحدة للحق فيغاير نمط الشراكة، ومن ثم لو انكر احدهم وطالب 

ثبت مدعاه فله ان يستوفي الحق وغايته يرد علىٰ أولياء الجـاني حصـة اخر وا

 .الأول

تقدم ان حقيقة القسامة كما ورد في قوله صلىٰ االله عليه والـه  :الخامسة

هي اليمين التي كانت علىٰ المنكر وفقا لقاعدة النزاعات الا انه صـلوات االله 

فجعـل اليمـين عـلىٰ عليه واله استثنىٰ من القاعدة عكسا مع لـوث الـدم، 

المدعي حوطا علىٰ الدماء، فيترتب علىٰ القسامة اثار اليمين لا البينة كما قيل، 

نعم قد قربنا ان هذه اليمين منطوية علىٰ نمط من الشهادة بل لـك ان تقـول 

ان اليمين في الأصل هـي نمـط مـن الشـهادة والاخبـار المغلظـة والموكـدة 

الخبر والشهادة الموكد بالقسم فلـيس هـو بالقسم زيادة بالوثيق فهو بمنزلة 

شهادة محضة، لذا ذكر في باب القضاء اثار مختصة لليمين تغاير البينة فان في 

ذهبـت ( :البينة يمكن كشف الخلاف بخلاف اليمين كما ورد في الروايـات

 ).اليمين بالحق
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إذا كان للقتيل وليان، وادعىٰ أحدهما القتـل عـلىٰ : )١٢٥لة أمس(

بأن ادعىٰ أن القاتل غيره أو أنه اقتصر علىٰ : به الآخرشخص، وكذّ 

في دعـوىٰ  د التكـذيب مـن حيـث هـونفي القتل عنه، لم يقدح مجر

ويمكنه إثبات حقه بالقسـامة إذا لم دام اللوث علىٰ حاله، الأول ما 

وكـذا الحـال اذا  تكن للمدعىٰ عليه بينـة عـلىٰ عـدم كونـه قـاتلاً،

  .*) - ١(في صور أخرىٰ اختلفت دعواهما ولم تتطابق 

  

د تقدم ان حق أوليـاء الـدم مسـتقل فلكـل واحـد مـنهم ق*)  - 1(

استقلال عن الاخر في حين كون الحق واحدا من جهة أخرىٰ، ومـن ثـم لا 

ر بدعوىٰ احدهما تكذيب الاخر او مباينة دعواه او تدافعها، فـان كـل ـيض

في الحـق واثـاره مـن ذلك لا يخل بدعوىٰ أي منهم بعد استقلال كل منهم 

 .جهات وان اتحد من جهة أخرىٰ كجهة الموضوع والمتعلق

إذا مات الولي قـام وارثـه مقامـه ولـو مـات أثنـاء : )١٢٦لة أمس(

وهـل يكتفـىٰ بتكميـل  الأيمان، كان علىٰ الـوارث الحلـف ايضـا،

لا : القسامة السابقة او يستأنف أخرىٰ ولا يعتد بالماضية، وجهـان

 .*) - ١(جهيخلو الأول من و

  

 :لتنقيح الحال في المسالة نبين جملة من النقاط*)  - 1(

قد يقال ان الوارث كما يرث القصاص والدية فانه يرث حـق : الاولىٰ 

الدعوىٰ، بل يرث الدعوىٰ بما هي فعل له مؤنة وله كلفة مالية او غير ماليـة 



 سند القصاص  ..........................................................................  ٤٤٢

 يحتـاج الىٰ كما هو الحال لو جن او اغمـي عـلىٰ ولي الـدم فـان ولي الـولي لا

 .استئناف الدعوة بل يتممها

ان ولي الدم الاول انما يحلف نيابة عن المقتـول فالقصـاص في : الثانية

 .الاصل مقاضاة نيابية فقيام الورثة لولي الدم اولىٰ تكميلا من الابتداء

ان اعتماد ولي الولي علىٰ الايمان التي اقيمت مـن الـولي وبعبارة اخرىٰ 

عن الولي الاول بل لان ولي الولي يعتمدها ويقيمها اصـالة الاول ليس نيابة 

فهي بمثابة شهادات قائمة في الدعوىٰ المقامة والفرض انه يرثها، فاسـتناده 

عليها ليس نيابة عن الولي الاول وهذا بخلاف حلـف الـولي الاول ابتـداء 

 .فانه نيابة عنه

وينـدفع بـان ذهب الشيخ الىٰ الاستئناف لان الحالف غـيره، : الثالثة

ىٰ القسامة جـواز ـالحلف في القسامة وان لزم تضمنه للمدعي الا ان مقتض

 .حلف الاخرين مع المدعي من اولياءه

ان اولياء ولي الدم هم اولياء وارثه غاية الامر لابد من حلف : الرابعة

الوارث لكونه مدعيا ولابد من تضمن القسامة حلفه والقسامة ليس في كل 

 .ة مع اليمين الواحدة كما ادعاه الجواهراثارها متطابق

ان التداعي والشكوىٰ القضائية والدعوىٰ كما هي حق لولي  والحاصل

الدم الاول وقد انجز جملة من المقدمات فلا مانع مـن تقريـب وراثـة هـذا 

 .الحق

كما لو اقيمت البينة لدىٰ الحاكم فانه لا حاجة لافادة البينة مرة اخرىٰ 

قد تمت عند الحاكم علىٰ نفس الموضـوع والحـق المتـداعىٰ بعد كون اقامتها 
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عليه، ولك ان تقول ان من شوؤن وراثة الحق هو وراثة ادلة اثباته واحرازه 

 .او وجوده علىٰ صعيد الاثبات

ــك ــد ذل ــدم في  ويُؤيِّ ــا تق ــ(م ــاني  )12٤لة أمس ــولي الث ــن ان ال م

ــما اقامــه الاول وان لزمــه الحلــف منضــما الىٰ ذلــك ســ واء كــان يكتفــي ب

 .قتلا عمدا او خطا

لو حلف المدعي علىٰ أن القاتل زيد، ثم اعترف آخر ): 127مسألة (

بأنه القاتل منفردا، قال الشيخ في الخلاف انه مخير بـين البقـاء عـلىٰ 

مقتضىٰ القسامة وبين العمل علىٰ مقتضىٰ الإقرار، ولو كان الإقـرار 

صدق المـدعي المقـر،  وقيل إذا. بعد استيفاء الحق من المدعىٰ عليه

 )108لة أمسـ(سقطت دعواه الأولىٰ أيضا، والصـحيح مـا مـر في 

وغيرها من انه مخير بين الاخذ باحد الدعويين او الجمع بينهما عـلىٰ 

  .*) - ١(مر من التفصيل ما لم يعلم ببراءة احدهما فتثبت الدية عليهما

  

الأمـر ان البينـة تفصيلاً غاية  )108لة أمس(الوجه ما مر في *)  - 1(

 .ابدلت بالقسامة

*   *   * 
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إذا حلف المدعي واستوفىٰ حقه من الدية ثم قامـت ): 128مسألة (

علىٰ أن المدعىٰ عليه كان غائبا حين القتل أو كـان مريضـا أو   البينة

نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل، فهل تبطـل القسـامة وتـردّ 

لاظهر الثاني، نعم لو علـم اجمـالا الدية او لا؟ وجهان بل قولان وا

 .*) - ١(وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه. ذلك كان الاقوىٰ الاول

  

 :قد يستدل للقول الثاني*)  - 1(

 ).ذهبت اليمين بحق المدعي(:  بعموم قوله: أولاً 

اذ انها في مورد طلب ورضىٰ المدعي بيمين المنكر، وهنا لـيس  :ويدفع

يَعْفُـورٍ عَـنْ أَبيِ اضيا بيمين المدعي كما فی صحيح ابْنِ أَبيِ المنكر طالبا ولا ر

ـهِ فَاسْـتَحْلَفَهُ إذَِا رَضيَِ صَاحِبُ الحَـقِّ بيَِمِـينِ المُ : قَالَ   عَبْدِ االله قِّ نْكـِرِ لحَِ

عِي فَلاَ دَعْوَىٰ لَهُ هَبَتِ الْيَمِينُ بحَِقِّ المُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَ   :قُلْتُ لَـهُ  ،دَّ

نَعَمْ وَإنِْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ باِالله خمَْسِـينَ  :قَالَ  ؟وَإنِْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنةٌَ عَادِلَةٌ 

َّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ  عَاهُ قِبَلَهُ ممِ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَكَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّ

 .)١(عَلَيْهِ 

ان مفاد الروايات كما ذكر في القضاء هو نحو صـلح  :ة أخرىٰ وبعبار

للمدعي علىٰ حقه وهو غير شامل للمقام في القسامة التـي يقيمهـا المـدعي 

 .ابتداء

 .عدم جواز نقض حكم الحاكم بمدرك ظني بخلاف اليقين: ثانياً 
                                                        

 .٢٤٥، ص٧ج: المصدر) ١(
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ف ان عدم جواز النقض تام في الشبهة الحكمية والاخـتلا :ويرد عليه

فيها سواء في الميزان القضائي او متعلق النزاع، واما في المقام فهو من الناحية 

 .الموضوعية

و ا  م  الا:  

انه يتامل في هذا الرد من خلال تنقـيح ضـابطة الـنقض عـلىٰ حكـم 

 .الحاكم في الشبهات الموضوعية

لـل في الأول ذهب المبسوط والشرائع والقواعد الىٰ جواز النقض وع

 .الىٰ اقوائية البينة لانها حس

قال ما ، وخالف الجواهر فلم يجوز النقض حتىٰ في الشبهة الموضوعية

وعلىٰ كل حال فالظاهر أن المراد نقض الحاكم حكمه فيما لو اتفق لـه (: نصه

تبين فسقهما، لا أن المراد جواز تجديد الدعوىٰ للمحكوم عليه حكما ثابتا لو 

كم علىٰ من يجرحهما، ضرورة منافاة ذلك لكونه حكما وفصـلا، عثر بعد الح

بل ولقولهم فيما يأتي من الأنظار ثلاثة أيـام لـو ادعـىٰ وجـود الجـارح، بـل 

 .)ولغير ذلك

روعية القضـاء الـذي هـو ـيشـكل ذلـك بمنافاتـه لمشـ( :وقال ايضاً 

ند حاكم الفصل المبني علىٰ الدوام والتأبيد وأنه لا تجوز الدعوىٰ عنده ولا ع

ي العلـم بفسـاد ميـزان الحكـم، ـآخر، ضرورة أن البينة المزبـورة لا تقتضـ

خصوصا مع إمكان معارضتها بأقوىٰ منها حال القضـاء أو بـالجرح لهـا أو 

  بغير ذلك، فلا ينقض الحكم المحمول شرعا علىٰ الوجه الصحيح المبني علىٰ 

فروضـة، خصوصـا بعـد الدوام والتأبيد الموافق للحكمة المزبورة بالبينة الم
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سؤال الحاكم الجرح للخصم فعجز عنه ثم إنه تيسر له بعد ذلك شـاهدان، 

بل لو فرض بقاء حق الجرح له بعد الحكم لم تبق فائـدة للحكـم، بـل لـيس 

 . )١()الفصل فصلاً 

م نقـض حكـم القاضـی فـی دومحصل كلام الجواهر فی النقض عـ

 الميـزان القضـائي او في ة الحكمية بسبب اختلاف الاجتهاد سـواء فيالشبه

 .متعلق النزاع

واما في الشبهة الموضـوعية فضـابطة التفصـيل في الـنقض وان تبـين 

الخلاف ان كان ببينة أخرىٰ فلا ينقض وان كان بيقين حسي فينقض لا مـن 

باب تجديد الدعوىٰ من المحكوم عليه ببينة أخرىٰ، واذا تبين ذلك اتضح ان 

امة شرط قضاء القاضي بها ان يسال قبـل ذلـك في المقام وهو القضاء بالقس

 .المنكر ان كانت لديه بينة وسال الانظار انظره ثلاثة أيام

 :دل للقول الأولويست

رائع ـبان البينة اقوىٰ من اليمين كما مر الاستدلال في المبسـوط والشـ

والقواعد لان البينة حس وهي اقوىٰ وقد تنقح مما مر ضعف هـذا الوجـه، 

 . ان هذا الوجه يجري في يمين المنكر أيضابالاضافة الىٰ 

*   *   * 

 

 

                                                        

 .١١٦، ص٤١ج: جواهر الكلام) ١(
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لو اتهم رجل بالقتل لوثا حبس ستة أيام، فإن جـاء ): 129مسألة (

 .*) - ١(أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، والا خلي سبيله

  

ذهب الشيخ واتباعة الىٰ القـول بمفـاد موثـق السـكوني في *)  - 1(

 .أخرىٰ خلاف ذلك فلا حبسمقابل الحلي وجماعة 

 .وذهب الشيخ اغا رضا المدني الىٰ انه بنظر الحاكم

 .وعن ابن الجنيد في الاحمدية انه يحبس سنة

 .وعن ابن حمزة يحبس ثلاثة أيام

وايد جامع المدارك اصل الحبس بما حكم بحبس المدين حتـىٰ يظهـر 

 .عسره

ـكُونيِِّ عَـنْ أَبيِ عَبْـ والصحيح العمل بموثقـة إنَِّ : قَـالَ   دِاهللالسَّ

امٍ   النَّبيَِّ  مِ سِتَّةَ أَيَّ مَةِ الدَّ قْتُـولِ بثَِبَـتٍ فَإنِْ جَاءَ أَوْليَِاءُ المَ  ،كَانَ يحَْبسُِ فيِ تهَُ

ٰ سَبيِلَهُ   .)١(وَإلاَِّ خَلىَّ

 .د بها اللوث لا مجرد الادعاءغاية الامر تقيد بمورد التهمة والمرا

*   *   * 

                                                        

 .١٦٠، ص٢٩ج: المصدر) ١(





 

 

 

 

  ا اا

   أ اص

دم ان ولولی ال الثابت في القتل العمدي القود اولا، :)١٣٠ة لأمس(

ليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها، يعفو او يقبل الدية او يصالح، و

ذمة الجـاني بمجـرد اسـقاط الـولي إلا إذا رضي بذلك كما لا تفرغ 

ومع التراضی يسـقط عنـه القـود وتثبـت الديـة  خصوص القود،

دارا وزمنـا، ويجوز لهما الصلح وأقل من الدية أو علىٰ أكثر منها مق

نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي، كما إذا قتل رجـل 

 .*) - ١(امرأة، كان ولي المقتول مخيرا بين القتل ومطالبة الدية

  

 :الأقول في المسألة*)  - 1(

و تعيـين القـود في ة عظيمة بل ادعي عليهـا الاجمـاع هـالمشهور شهر

 .القتل العمدي

وخالف العماني والاسكافي والمقنعة والنهاية والمراسم حيث ذهبوا الىٰ 

 .التخيير

وذهب ابن ادريس والفاضل وولده والشهيدان والكركي والاردبيلي 

وبعض متاخري المتاخرين الىٰ وجوب دفع القاتل الدية لحفـظ نفسـه عنـد 

 .طلب ولي المقتول الدية
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هذا فيما اذا لم يكن في البين رد، اما اذا كان هناك رد مـن أوليـاء ثم ان 

 .المقتول للقاتل فالتخيير لاولياء المقتول قولا واحدا

  : اة

ىٰ ـان مقتض: وقد يقرر مقتضىٰ القاعدة بما يطابق مبنىٰ المشهور، فيقال

ة ومـع المثـل فـلا القاعدة ان تودىٰ العين والا فالمثل وفي الرتبة الثالثة القيم

 .يطالب الضامن بالقيمة الا برضاه كذا الحال في القاتل الضامن

ان غاية هذا التقرير لا ينفـي اشـتغال ذمـة الجـاني او الضـامن  :وفيه

بالدية او القيمة من راس بل غايته تقررها بنحو طولي في الرتبة المتـاخرة او 

او الدية في ضمن المثل تقررها بنحو جامع بين مراتب الضمان أي ان القيمة 

 .لان المثل هو القيمة وزيادة

وعلىٰ ضوء ذلك لا تكون الدية او القيمة منفية عهدتها عن ذمة الجاني 

من راس، وبالتالي فان أولياء المقتول وان لم يكن لهـم الـزام القاتـل بالديـة 

ابتداء من دون رضىٰ الا ان القاتل هو الاخر لا تبرا ذمتـه مـن حـق أوليـاء 

قتول ان لم يريدوا القصـاص واختـاروا الديـة وان لم يـرض بالديـة بـدل الم

 .القصاص فان ذمته تبقىٰ مشغولة، فلكل استحقاقة علىٰ الاخر

فان عفوهم عن القصـاص لـيس عفـوا مطلقـا عـن  :وبعبارة أخرىٰ 

حقهم وبراءة لذمتهم وانما هو عن خصوص القود او عن مرتبة خاصة مـن 

ن ومما يشهد بكـون الاسـتحقاق مـن كـل عـلىٰ الضمان لا عن مطلق الضما

الاخر هو ما سياتي من روايات الصـلح المقابـل للقـود والديـة وانـه نحـو 

 .تعاوض وتراضي كل للطرف الاخر
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  :اد اال

 : ويستدل للتخيير بوجوه

وا  :تخيير ولي الدم ظاهر الاية الكريمة :الوجه الأول
ُ
ينَ آمَن ِ

�
يهَا ا�

َ
يا أ

 
َ
تِبَ عَل

ُ
 ك

ُ ْ
عَبدِْ وَالأ

ْ
 بِال

ُ
عَبدْ

ْ
رُ� وَال

ْ
 بِا�

رُ�
ْ
ٰ� ا�

ْ
ت
َ
ق
ْ
قِصاصُ ِ� ال

ْ
مُ ال

ُ
 يْ�

ُ ْ
ـٰ� بِـالأ

ْ
ٰ� ن

ْ
ن

 ْ
َ

خِيـهِ �
َ
ُ مِـنْ أ

َ
مَنْ عُِ�َ �

َ
�  

َ
سـانٍ ذ�ـِك

ْ
ـْهِ بِإِح

َ
داءٌ إِ�

َ
رُوفِ وَأ

ْ
مَع

ْ
 بـِا�

ٌ
بـاع

�
ات

َ
ءٌ ف

تَدىٰ 
ْ
مَنِ ا�

َ
� 

ٌ
َة ْ
مْ وَرَ�

ُ
 مِنْ رَ���

ٌ
فِيف

ْ َ
ِ�مٌ �

َ
 أ

ٌ
 عَذاب

ُ
ه
َ
ل
َ
 ف

َ
 ذ�كِ

َ
د

ْ
 .)١(� َ�ع

ان التخيير بيد ولي الدم حيث امرت الجاني بأداء الدية  فان ظاهر الاية

معلقا علىٰ عفو ولي الدم وظاهر الامر تعييني الزامي فلم يعلـق عـلىٰ رضـا 

 .الجاني وخياره، بل علىٰ فعل ولي الدم فيكون الخيار بيده

 .علىٰ هذا المفاد من ظهور الايةوسياتي دلالة الروايات 

 :الروايات: الوجه الثاني

 :وقبل طرح الروايات وتقريبها، نذكر وجها عاما في المقام بتقريبين

ىٰ القاعدة ـومما يشهد علىٰ تقرير ان ثبوت الدية هو علىٰ مقتض :الأول

ابتداء وان كان في الرتبة طولا ما ورد في الروايات المستفيضة وياتي بعضـها 

ن جعل الحكم في القتل العمـدي خصـال مـرددة بـين القـود او الديـة او م

الصلح، وهـذه المقابلـة مفادهـا انـه كـما ان تقـرر القـود بالجعـل الاولي لا 

بالتراضي كذلك تقرر الدية بالجعل الاولي وهما في مقابل المصالحة الذي هو 

 .ىٰ وتوسط التعاقد والتراضيـتقرر بمقتض

ن جعل الدية بعنوان الدية كـاثر للقتـل العمـدي وببيان اخر ا :الثاني
                                                        

 .١٧٨الآية : سورة البقرة) ١(
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مفاده ضمان القيمة المقدرة شرعا كعـوض عـن المقتـول وهـي الديـة فهـذا 

 .العنوان ناظر الىٰ الضمان المقدر مبلغه شرعا

 : والروايات الدالة علىٰ ذلك منها

  عَبْـدِااللهصحيح عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ وَموثق ابْنِ بُكَيرٍْ جمَيِعاً عَنْ أَبيِ  - 1

  َداً سُئلَِ عَنِ المؤُْمِنِ يَقْتُلُ المُ : قَال إنِْ لمَْ  :فَقَـالَ  :إلىَِٰ أَنْ قَالَ  ،...ؤْمِنَ مُتَعَمِّ

فَـإنِْ عَفَـوْا  ،قْتُولِ فَأَقَرَّ عِندَْهُمْ بقَِتْلِ صَـاحِبهِِ انْطَلَقَ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ المَ يَكُنْ عُلمَِ بهِِ 

يَةَ وَأَعْتَقَ نَسَمَةً وَصَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَـابعَِينِْ وَأَطْعَـمَ عَنهُْ فَلَمْ يَقْتُ  لُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّ

 .)١(سِتِّينَ مِسْكيِناً تَوْبَةً إلىَِٰ االله 

 .ظاهرها كمفاد الاية التي قربناها انفاو

هُ سُ   صحيح ابْنِ سِنَانٍ يَعْنيِ عَبْدَاالله عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله - 2 ئلَِ عَنْ أَنَّ

هُ قَتَلَهُ  لَهُ الْغَضَبُ عَلىَٰ أَنَّ هُ حمََ هُ مُؤْمِنٌ غَيرَْ أَنَّ هَلْ  :رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ

إنِْ لمَْ يُعْلَـمْ انْطَلَـقَ إلىَِٰ  تَوْبَتُـهُ  :قَـالَ  ؟لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ إنِْ أَرَادَ ذَلكَِ أَوْ لاَ تَوْبَـةَ لَـهُ 

هُ قَتَلَهُ أَوْليَِ  يَةَ وَأَعْتَـقَ رَقَبَـةً وَصَـامَ  ،ائهِِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ فَإنِْ عُفِيَ عَنهُْ أَعْطَاهُمُ الدِّ

قَ عَلىَٰ سِتِّينَ مِسْكيِناً   .)٢(شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِينِْ وَتَصَدَّ

 .دها قريب من صحيحته الأولىٰ ومفا

ـنْ : سَماَعَةَ قَـالَ ة موثق - 3 ـداً  سَـأَلْتُهُ عَمَّ هَـلْ لَـهُ  :قَتَـلَ مُؤْمِنـاً مُتَعَمِّ

ــةٍ  ــنْ تَوْبَ ــالَ  ؟مِ ــومَ  :قَ ــةً وَيَصُ ــقَ رَقَبَ ــهِ وَيُعْتِ ــهُ إلىَِٰ أَهْلِ يَ دِيَتَ ــؤَدِّ ــىٰ يُ لاَ حَتَّ

ــابعَِينِْ وَيَسْــتَغْفِرَ االله وَيَتُــوبَ إلَِيْــهِ وَيَتَضَــ عَ ـشَــهْرَيْنِ مُتَتَ فَــإنيِِّ أَرْجُــو أَنْ  ،رَّ
                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٩الباب : المصدر) ١(

 .٣من أبواب الكفارات ح  ٢٨باب ال: المصدر) ٢(
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ــابَ عَ  ــكَ يُتَ ــلَ ذَلِ ــهِ إذَِا فَعَ ــتُ  ،لَيْ ــالٌ  :قُلْ ــهُ مَ ــإنِْ لمَْ يَكُــنْ لَ ــالَ  ؟فَ ــأَلُ  :قَ يَسْ

يَ دِيَتَهُ إلىَِٰ أَهْلهِِ المُ   .)١(سْلمِِينَ حَتَّىٰ يُؤَدِّ

ظاهر الرواية ان ثبوت الدية متقـرر وثابـت في ذمـة القاتـل لاوليـاء 

يقـتص منـه فهـو  المقتول ولو حملت الروايـة عـلىٰ انـه لا يريـد ويخشـىٰ ان

كالعاجز عن تسليم نفسه للقود فتصل النوبة للدية، فلا ينافي ما قـدمنا مـن 

 .تقرير القاعدة

فان حق أولياء المقتول لو كان متعينا منحصرا في القود لمـا كـان دفـع 

الدية أداء لحقهم، فتقرير كونه أداء لحقهـم دال عـلىٰ ان الديـة مـن مراتـب 

 . ينافي فعلية تقرر حق الديةحقهم وان هذا التقرر طولي لا

دٍ الحَْنَّاطِ قَـالَ  - ٤ عَـنْ أُمٌّ   سَـأَلْتُ أَبَـا عَبْـدِاالله: صحيح أَبيِ وَلاَّ

أُرِيـدُ (أَنَـا  :وَقَـالَ الأْبَُ  ،أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتلَِ أَبيِ  :فَقَالَ الاِبْنُ  ،وَأَبٌ وَابْنٌ 

يَةَ  :وَقَالَتِ الأْمُُّ  ،أَعْفُوَ  )أَنْ  فَلْـيُعْطِ الاِبْـنُ أُمَّ  :فَقَالَ  :قَالَ  ،أَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّ

يَةِ المَ  دُسَ مِنَ الدِّ يَةِ حَـقَّ الأْبَِ  ،قْتُولِ السُّ دُسَ مِنَ الدِّ وَيُعْطيِ وَرَثَةَ الْقَاتلِِ السُّ

 .)٢(الَّذِي عَفَا وَلْيَقْتُلْهُ 

من أولياء المقتول لـو كـان دلالتها ان ثبوت الدية للام وهي وتقريب 

معلقا علىٰ رضا الجاني بنحو المصالحة أي ان الدية يتقرر ثبوتها بانشاء تملكها 

وتمليكها عوضا عن القود لما كان يفرض تقررهـا لـلام مـع اسـتيفاء احـد 

 .الاولياء للقصاص

 .فحينئذ يتبين ان الدية ثابتة بنفس القتل غاية الامر انه بنحو طولي
                                                        

 .٢من أبواب قصاص النفس ح  ٩الباب : المصدر) ١(

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٥٢الباب : المصدر) ٢(
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مِيِّ قَالَ أَ ة محسن - ٥ رَجُـلٌ قَتـَلَ :  قُلْتُ لأِبيَِ عَبدِْ االله(: بيِ بَكْرٍ الحْضرََْ

داً  نَعَـمْ يَصُـومُ  :قَـالَ  ؟هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ  :قُلْتُ لَهُ  :قَالَ  ،جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ  :قَالَ  ،رَجُلاً مُتعََمِّ

لاَ : قُلْـتُ  :قَـالَ  ،قُ رَقَبَةً وَيُؤَدِّي دِيَتـَهُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِينِْ وَيُطعِْمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَيُعْتِ 

يَةَ  جُ إلَِيهِْمْ ثُمَّ يجَْعَلُهَا صِلَةً يَصِلُهُمْ  :قَالَ  ،يَقْبلَُونَ مِنْهُ الدِّ  لاَ : قُلْـتُ  :قَـالَ  ،بهَِـا يَتزََوَّ

جُونَهُ  هُ ـيَصُ  :قَالَ  ،يَقْبلَُونَ مِنْهُ وَلاَ يُزَوِّ ا رُّ راً يَرْمِي بهَِ  .)١()فيِ دَارِهِمْ  صرَُ

دية علىٰ ذمته بالفعل مع انه لو لالتها كما مر وهو تقرر الدوتقريب 

فرض حصر الحق بالقود وان الدية غير ثابتة أصلاً وانما تثبت عوضاً عن 

اسقاط حق القود لما كان أداء الدية من قبله ابتداء من دون صلح أداء لحق 

 .أولياء المقتول

رَجُـلٌ قَتَـلَ :  قُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِاالله: قَالَ : رة عيسىٰ الضريرواي - ٦

داً مَا تَوْبَتُهُ  نُ مِنْ نَفْسِهِ  :قَالَ  ؟رَجُلاً مُتَعَمِّ  :قَـالَ  ،يخََافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ  :قُلْتُ  ،يُمَكِّ

يَـةَ  يَـةِ فَلْيَنْظُـرْ إلىَِٰ  :قَـالَ  ،يخََـافُ أَنْ يَعْلَمُـوا ذَلـِكَ  :قُلْـتُ  ،فَلْـيُعْطهِِمُ الدِّ الدِّ

راً  لَوَاتِ فَيُلْقِهَا فيِ دَارِهِمْ  ،فَلْيَجْعَلْهَا صرَُ  .)٢(ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّ

 .ة السابقةوهی بنفس مضمون الرواي

سَأَلْتُهُ عَـنْ : فيِ حَدِيثٍ قَالَ   صحيح الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله - 7
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يَةَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يُصَالحُِ ثُمَّ يَعْتَدِي فَيَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلـِيمٌ  جُلُ يَقْبَلُ الدِّ كَـماَ  ،الرَّ

 .)٣(قَالَ االله 
                                                        

 .٤من أبواب الكفارات ح  ٢٨الباب : المصدر) ١(

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ١٠الباب : المصدر) ٢(

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٥٨الباب : المصدر) ٣(
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ظاهرها ارجـاع التخيـير الىٰ ولي المقتـول لا الىٰ الجـاني ولـو فـرض و

فاد مع الروايات المقيدة بثبوت الدية برضا الجاني وان الخيار تعارض هذا الم

بيده لا بيد الولي فالصحيح انه لا تنافي بينهما بل لكل حق عـلىٰ الاخـر، وان 

الجاني له بذل نفسه دون الدية فانه لا ينافي حقانية ولي المقتـول عـلىٰ الجـاني 

قتـول لا يلـزم الجـاني ولو بنحو طولي فلكل منهما استحقاقه، فكما ان ولي الم

 .بغير القود كذلك الجاني لا يلزم ولي المقتول بالقود

ُ  :فيِ قَوْلِ االله   موثق سَماَعَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله - 8
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يَةَ  :الَ قَ  جُلُ يَقْبَلُ الدِّ جُـلَ الَّـذِي لَـهُ الحَـ فَـأَمَرَ االله  ،هُوَ الرَّ قُّ أَنْ يَتَّبعَِـهُ الرَّ
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يَةَ أَوْ يُصَالحُِ ثُمَّ يجَيِ :قَالَ  جُلُ يَقْبَلُ الدِّ  ،ءُ بَعْـدَ ذَلـِكَ فَيُمَثِّـلُ أَوْ يَقْتُـلُ  هُوَ الرَّ

 .)١(فَوَعَدَهُ االله عَذَاباً أَليِماً 

ا الجـاني فعلق ثبوت الدية علىٰ رضا ولي المقتـول ولم يعلـق عـلىٰ رضـ

وهذا الاطلاق وان قبل التقييد برضا الجاني الا ان تسمية العوض عن القود 

 .بالدية إشارة الىٰ ان ثبوت مال الدية بالاصالة كقيمة عوضية عن المقتول

سَـأَلْتُهُ عَـنْ قَـوْلِ االله : قَـالَ   صحيح الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله - 9
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سانٍ 
ْ
ْهِ بإِحِ داءٌ إِ�َ
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رُوفِ وأَ
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رَ ـنْ لاَ يُعْسِـقُّ أَ يَنْبَغِي للَِّذِي لَـهُ الحَـ :قَالَ ، باِ�

هُ عَلىَٰ دِيَةٍ  قُّ أَنْ لاَ يَمْطُلَ أَخَـاهُ يَنْبَغِي للَِّذِي عَلَيْهِ الحَ وَ  ،أَخَاهُ إذَِا كَانَ قَدْ صَالحََ

يَ إلَِيْهِ بإِحِْسَانٍ  إذَِا قَدَرَ عَلىَٰ مَا يُعْطيِهِ   .)١(دِيثَ الحَ  ....وَيُؤَدِّ

 والمصالحة مـن الطـرفين د هذه الرواية ان ثبوت الدية بالتراضيومفا

الا ان ذكر هذه المصالحة في ذيل عفو ولي الدم عن القصـاص يسـتظهر منـه 

بعد جعل متعلق الصلح الدية كونه تراضي علىٰ الانتقال من الرتبة الأولىٰ في 

الضمان الىٰ الرتبة الثانية في الضمان وان متعلق الصلح ما هو مجعـول اصـالة 

 .لي غاية الامر انه في الرتبة المتاخرةفي الضمان من التقدير الما

فيِ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُـلاً   ابْنِ أَبيِ نَصرٍْ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ة حيحص - 10

وَإلاَِّ  ،إنِْ كَانَ لَهُ مَـالٌ أُخِـذَ مِنـْهُ  :قَالَ  ،عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ مَاتَ 

  .)٢(لأْقَْرَبِ أُخِذَ مِنَ الأْقَْرَبِ فَا

د الصحيح ظاهر بوضوح الىٰ ان الانتقـال الىٰ الديـة بعـد تعـذر ومفا

القود ثابت في اصل الضمان بلا تعليق علىٰ التراضي فحيث ان الجاني لم يبذل 

 .الرتبة الأولىٰ من الضمان فتتقرر الرتبة الثانية قهرا تلقائيا

عَـنْ رَجُـلٍ قَتَـلَ   عَبْدِ االلهسَأَلْتُ أَبَا : أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ ة موثق - 11

داً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتلُِ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ  إنِْ كَانَ لَهُ مَـالٌ أُخِـذَتِ  :قَالَ  ،رَجُلاً مُتَعَمِّ

يَةُ مِنْ مَالهِِ  اهُ الإِْ  ،وَإلاَِّ فَمِنَ الأْقَْرَبِ فَالأْقَْرَبِ  ،الدِّ  ،مَـامُ فَإنِْ لمَْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ أَدَّ

هُ لاَ يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ   .)٣(فَإنَِّ
                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٥٧الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢من أبواب العاقلة ح  ٤الباب : المصدر) ٢(

 .١من أبواب العاقلة ح  ٤الباب : المصدر ) ٣(
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ة ويزاد عليه ما في تعليل ذيـل الروايـة السابق ةتقريبه ما مر فی الرواي

بقاعدة لا يبطل دم امرئ مسلم الدالة علىٰ ان دم المقتول المحـترم لـه حرمـة 

 .مالية أي عوض واقعي قيمي وهي الدية

12 -  ٰ سَـأَلْتُهُ عَـنْ قَـوْلِ   ثْماَنَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهأَبيِ عُ  صحيح مُعَلىَّ

ُ  :االله 
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� ، َرُ عَنهُْ مِـنْ ذُنُوبـِهِ عَـلىَٰ  :قَال يُكَفَّ

جُلِ إلاَِّ أَنْ يَعْفُ  ،قَدْرِ مَا عَفَا عَنِ الْعَمْدِ  جُلُ باِلرَّ وَ أَوْ يَقْبَـلَ وَفيِ الْعَمْدِ يُقْتَلُ الرَّ

يَةَ   .)١(دِيثَ الحَ  ...وَلَهُ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ  ،الدِّ

وقد مر تقريب الاستدلال بها في الروايات أعلاه، فان التخيير ثابـت 

بها سواء من جهة المقابلة بين الخصال الثلاث او من ناحية التعبـير بعنـوان 

 .الدية

فيِ حَـدِيثٍ   نْ أَبيِ عَبْـدِ اهللالْعَلاَءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَـمصحح  - ١٣

ةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْـفُ : قَالَ  بلِِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنمَِ أَوْ عَشرََ وَالخَطَأُ مِائَةٌ مِنَ الإِْ

ونَ بنِْتَ مخََاضٍ  ،دِينَارٍ  بلَِ فَخَمْسٌ وَعِشرُْ رُونَ ـوَخمَْـسٌ وَعِشْـ ،وَإنِْ كَانَتِ الإِْ

ةً  ،بنِْتَ لَبُونٍ  ونَ حِقَّ ونَ جَذَعَةً  ،وَخمَْسٌ وَعِشرُْ ظَـةُ  ،وَخمَْسٌ وَعِشرُْ يَةُ المغَُلَّ وَالدِّ

بُ باِلحَجَرِ وَالْعَصَا الضَّ فيِ الخَ  رْبَةَ وَالاِثْنَتَـينِْ ـطَإِ الَّذِي يُشْبهُِ الْعَمْدَ الَّذِي يَضرِْ

ـةً  ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ  :فَلاَ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَهِيَ أَثْلاَثٌ   ،وَثَـلاَثٌ وَثَلاَثُـونَ جَذَعَـةً  ،حِقَّ

هَا خَلفَِةٌ مِنْ طَرُوقَةِ الْفَحْـلِ  ،وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ ثَنيَِّةً  وَإنِْ كَانَـتْ مِـنَ الْغَـنمَِ  .كُلُّ

 .)٢(قْتُولِ لْقَوَدُ أَوْ رِضىَٰ وَليِِّ المَ وَالْعَمْدُ هُوَ ا ،فَأَلْفُ كَبْشٍ 

 .المقتول ظاهرها تخيير وليحيث ان 
                                                        

 .٤من أبواب قصاص النفس ح  ٥٧الباب : المصدر) ١(

 .١٣من أبواب ديات النفس ح  ١الباب : المصدر) ٢(
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 : ويستدل للمشهور بالروايات

 صحيح الحلبی وعَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ قَـالَ سَـمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِاالله :الأولىٰ 

  ُداً قيِدَ مِنهُْ إلاَِّ  :يَقُول قْتُـولِ أَنْ  أَنْ يَـرْضىَٰ أَوْليَِـاءُ المَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ

يَةَ  يَةُ فَإنِْ رَ ، يَقْبَلُوا الدِّ يَةِ وَأَحَبَّ ذَلكَِ الْقَاتلُِ فَالدِّ  .)١(دِيثَ الحَ  ...ضُوا باِلدِّ

فيِ   الامام الحسن بْنُ عَليٍِّ الْعَسْكَرِيُّ  التفسير المنسوب الىٰ  :ةالثاني

تـِبَ  :قَالَ   تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائهِِ عَنْ عَليِِّ بْنِ الحُْسَينِْ 
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: قَالَ   صحيح يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابنَِا عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله :ةالثالث
                                                        

 . ٣من أبواب قصاص النفس ح  ١٩الباب : المصدر )١(

 .٨من أبواب قصاص النفس ح  ١٩الباب : المصدر) ٢(
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هُ يُقَادُ بهِِ إلاَِّ  مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً  داً فَإنَِّ يَةَ  أَنْ يَرْضىَٰ أَوْليَِاءُ المَ مُتَعَمِّ قْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّ

يَةِ  يَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّ اضَوْا بأَِكْثَرَ مِنَ الدِّ وَإنِْ  ،فَإنِْ فَعَلُوا ذَلكَِ بَيْنهَُمْ جَازَ  ،أَوْ يَترََ

ةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ  :لَ وَقَا ،قيِدُوا تَرَاجَعُوا يَةُ عَشرََ أَوْ مِائَـةٌ مِـنَ  ،أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ  ،الدِّ

بلِِ   .)١(الإِْ

يـدل عـلىٰ  )وان تراجعوا قيـدوا(:  ذيل صحيح يونس قولهفان 

شرطية رضا الجاني في ثبوت الدية والا تعين حق أولياء المقتول في القـود لا 

 .غير

 .ثبوت الدية انما هو برضا الجانية دالة علىٰ ان فالروايات الثلاث

 :وقد يرجح الطائفة الثانية الدالة علىٰ قول المشهور بظاهر قوله تعـالىٰ 

 
ً
طانا

ْ
هِ سُـل نا �وَِِ��ـ

ْ
قِصـاصُ  :وقولـه تعـالىٰ  ،جَعَل

ْ
مُ ال

ُ
ـيْ�

َ
تِـبَ عَل

ُ
 ك

 .وغيرها، فانها ظاهر بتعين حق ولي المقتول بالقصاص

 :وفيه

قِصـاصُ  :ريفةـشـانه قد تقدم في الاية ال
ْ
مُ ال

ُ
ـيْ�

َ
تِبَ عَل

ُ
، فـان ... ك

ظاهرها مقتضاه تخيير أولياء المقتول، واما الايتـان أعـلاه فـدالتان عـلىٰ اصـل 

ثبوت القصاص وهو لا ينفي مـا عـداه، فـلا يـتم الترجـيح لكـلام المشـهور 

 .بالكتاب الكريم

 :المختار في المقام

ىٰ القاعدة ـفي تقرير مقتضالصحيح في الجمع بين الطائفتين هو ما مر 

من ان الجاني مدين لاولياء المقتول بكل من القود والدية ولكن بنحو طولي، 

 .نظير المديونية في الضمان بالمثل بالمثلي فان لم يكن فبالقيمة
                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ١٩الباب . ٥٢ص: المصدر) ١(
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فالجاني والضامن وان كان لهما الحق في أداء حق أولياء المقتول ببذل الجاني 

ثـل دون القيمـة الا ان لاوليـاء المقتـول عـدم نفسه للقصاص دون الدية او الم

 .اختيار القصاص، والعفو عن خصوص مرتبة القود دون اصل الضمان

بل قد يقال انهم اذا عفو عن القصاص ليس لهم ان يرجعوا عنه الا ان 

  .يمتنع الجاني عن أداء الدية بالمرة فلا يسقط حقهم بالقود

الجاني هو متضـمن للقيمـة  والحاصل ان القول بثبوت القود لهم علىٰ 

المالية وهي الدية فان استيفاء القود استيفاء للقيمة وزيادة نظير اداء العين في 

الضمان لا ان ضمان العين خال عـن ضـمان الماليـة مـن راس، وهـو معنـىٰ 

الضمان المقرر في باب الضمان وهو ان العين المملوكة لهـا حرمـة بشخصـها 

 .اليوحرمة مثلية وحرمة بالبعد الم

وثبوت الضمان والعهدة لشخص العين لا يعني عدم ثبـوت المراتـب 

 .الاخرىٰ ولو بنحو طولي

ومن ثم في موارد وجود المانع او التعذر في اداء المرتبـة الاولىٰ تلقائيـا 

 .تثبت المرتبة الثانية

 :فالنتيجة حينئذ تبني قولا ثالثا

لجـاني بالبـدل وهـو وهو ان ولي المقتول مخير الا انه لا بد مـن رضـا ا

الدية، نعم ذمة الجاني لا تفرغ بمجرد اسقاط ولي المقتول خصـوص القـود 

 .دون اصل الضمان

لة أمسـ(ويدعم النتيجة أعلاه ان الدية ثابتة ولو طـولا مـا سـياتي في 

من ضمان المستوفي من أولياء المقتول لحصة بقية الاوليـاء مـن الديـة  )١٣٦

 .ه سبب للضمانان استيفائ: وصرح في الجواهر
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وعلل العلامة في القواعد ثبوت الديـة لـولي المقتـول في مـوارد الـرد 

ولو امتنع الولي او كان فقـيرا فـالاقرب ان ( :الاتية كولي المراة المقتولة بقوله

 ).له المطالبة بدية الحرة اذ لا سبيل لطل الدم

القاعدة  ومقتضىٰ كلامه ان ثبوت الدية لولي المراة المقتولة علىٰ مقتضىٰ 

وان النص الخاص مطابق لها وان مقتضىٰ عدم هدر دم المسلم ثبوت الضمان 

 .بمراتبه فاذا تعذرت الأولىٰ فتثبت الثانية تلقائيا

  :ارد اا اد د

اما في موارد استلزام القود لرد ولي المقتول التفاوت في الدية علىٰ الجـاني 

يق ذلك علىٰ رضا الجاني كما ورد في ذلك النص فيثبت التخيير له بلا تعل او وليه

في جملة من الموارد كما لو كان المقتول امراة والقاتل رجل كما نصـت صـحيحة 

 .١٢وح  ١من أبواب القصاص ح  ٣٣ابن سنان وابن قيس في باب 

اذا تعدد القاتل فخير أولياء المقتول بين قتل كل القاتلين ودفع  :ومنها

 ١٢باب  اخذ الدية كما في صحيح عبد االله بن مسكان تفاوت الدية لهم وبين

 .٥و ٤من أبواب القصاص ح 

من أبـواب القصـاص،  ٥٤اذا عفىٰ بعض اولياء المقتول باب  :ومنها

وهي وان كان ظاهرها تعين الدية الا انها محمولـة عـلىٰ التخيـير او مـا اذا لم 

 .يدفع بقية الاولياء الحصة من دية من عفىٰ للجاني

مـن أبـواب  ٥٠فيما اذا كان المقتول ناقص العضو كما في باب  :ومنها

 .القصاص
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لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممنّ : )١٣١لة أمس(

لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الأمر إلىٰ الدية، فـإن 

كان للقاتل مال فالدية في ماله، وإلاّ أُخذت من الأقرب فـالأقرب 

  .*) - ١(الدية من بيت المال إن لم يكن أدّىٰ الإمام إليه، و

  

 سـألت أبـا عبـداالله: وتدلّ علىٰ ذلك معتبرة أبي بصير، قال*)  - 1(

  إن «: قالعن رجل قتل رجلاً متعمّداً، ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه

كان له مال أُخذت الدية من ماله، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكـن 

 .)١(»ه قرابة أدّاه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلمل

في رجـل قتـل رجـلاً :  ر عن أبي جعفـرـوصحيحة ابن أبي نص

إن كان له مال أُخذ منـه، وإلاّ «: قالعمداً، ثمّ فرّ فلم يقدر عليه حتّىٰ مات 

 .)٢(»فالأقرب الأقرب أُخذ من

 ذلك، فالنصـان ذا هو مقتضىٰ القاعدة وتشير معتبرة ابي بصير الىٰ وه

 .الواردان كما اشرنا اليهما في المسالة السابقة علىٰ القاعدة

*   *   * 

 

 

                                                        

 .١من العاقلة ح  ٤الباب : الوسائل) ١(

 .٣من العاقلة ح  ٤الباب :المصدر ) ٢(
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لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه ): 132مسألة (

قوم من أيديهم، حبس المخلّص حتّىٰ يتمكّن من القاتل، فإن مـات 

كن مال للقاتل ولا القاتل أو لم يقدر عليه فالدية علىٰ المخلّص ان لم ي

 .*) - ١(لعاقلته

  

: ، قـال تدلّ علىٰ ذلك صحيحة حريز عن أبي عبـداالله*)  - 1(

سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً، فرفع إلىٰ الوالي، فدفعـه الـوالي إلىٰ أوليـاء 

: المقتول ليقتلوه، فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من أيـدي الأوليـاء، قـال

حتّـىٰ يـأتوا ) أبـداً (خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء أن يحبس الذين  ىٰ أر«

إن مـات فعلـيهم «: فإن مات القاتل وهم في السـجن؟ قـال: قيل ،»بالقاتل

 . )١(»الدية يؤدّونها جميعاً إلىٰ أولياء المقتول

ذيل الرواية محمول علىٰ عدم وجـود مـال للقاتـل ولا للعاقلـة لان و

 .التخليص العاقلة ضامنة طولا، وهو قد هرب مع

ان مفاد الرواية ضمان المخلـص باعتبـاره متلفـا والا  :وبعبارة أخرىٰ 

 .فلا ضمان

*   *   * 

 

 

                                                        

 .١ من أبواب قصاص النفس ح ١٦الباب : المصدر) ١(
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يتولىٰ القصاص من يرث المال من الرجال والنساء : )١٣٣لة أمس(

 .*) - ١(دون الزوجين ولا من يتقرب بالام فليس لهم عفو ولا قود

  

لة أمسـ(لقصـاص في قد تقـدم ارث المـراة والنسـاء حـق ا*)  - ١(

 .الا كلالة الام والزوجين، وقد تقدم وجوه ادلة ذلك )١١١

ــادرة : )١٣٤لة أمســ( اذا كــان ولي المقتــول واحــدا فيحــق لــه المب

رعي واذنـه في ـوالمباشرة الىٰ القصاص بعد اثباته عند الحـاكم الشـ

الاستيفاء وكونه تحت اشرافه هذا مع بسط يده والا فيجـوز لـولي 

 .*) - ١(يفاءه بتوسط الحاكم غير الشرعيالمقتول است

  

 :والكلام في المسالة في نقطتين*)  - ١(

 :الاقوال في المسالة: الأولىٰ النقطة 

 :في المسالة قولان

 :عدم الاشتراط: الأول

واختــاره الفاضــل وولــده  ذهــب الشــيخ في موضــع مــن المبســوط

تراط اثبــات والشــهيدان وأبــو العبــاس والمقــدس الاردبــيلي الىٰ عــدم اشــ

 .القصاص واستيفائه عند الحاكم الشرعي

 :الاشتراط: الثاني

وذهب الىٰ الاشتراط كل من الشيخ في موضع اخر من المبسـوط وفي 

 .الخلاف والغنية والفاضل في القواعد والمحكي عن المقنعة والمهذب
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: 164مسـألة ( )١(مختلف الشيعة في أحكام الشريعة قال العلامة في 

إذا وجب له علىٰ غيره قصاص، فإن كـان نفسـا، فلـوليّ ): بسوطالم(قال في 

  :الدم أن يقتصّ بنفسه، لقوله تعالىٰ 
َ
ن
ْ
ل
َ
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َ
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ْ
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ْ
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ً
طانا

ْ
ل

ُ
ليس له ذلك إلاّ بـإذن الحـاكم، حـذرا مـن : وقال بعض علمائنا. س

ا وجب لرجل عـلىٰ غـيره فإذ: وقال في موضع آخر منه .التجاوز والتخطّي

قود في نفس أو طرف، لم يكن له أن يستوفيه بنفسه بغير سـلطان، لأنّـه مـن 

فروض الأئمّة، فإن خالفه وبادر واستوفىٰ حقّـه، وقـع موقعـه، ولا ضـمان 

لا تعزيـر عليـه، والأوّل أصـحّ، لأنّ : وقال بعضـهم. عليه، وعليه التعزير

إذا وجب لإنسان قصـاص في ): لافالخ(قال في و للإمام حقّا في استيفائه،

نفس أو طرف، فلا ينبغي أن يقتصّ بنفسه، فإنّ ذلك للإمـام أو مـن يـأمره 

ء عليـه،  الإمام بلا خلاف، فإن بادر واستوفاه بنفسه، وقع موقعـه، ولا شي

مـا ذكـره : و الوجـه.لأصالة البراءة، ومن أوجب التعزيـر، فعليـه الدلالـة

 ).حرام ليس له فعله الشيخ أوّلا للآية، والتجاوز

 :ادلة الاقوال :طة الثانيةالنق

 :اما القول بعدم الاشتراط فيستدل له

 وَ  :باطلاق الاية الكريمة :أولاً 
َ
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 .٤٧٢ص  ٩ج ) ١(

 .٣٣الآية : سورة الإسراء) ٢(
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 :الرواياتطلاق با :وثانيا

بل قد يقرب في الاية وجملة من الروايات زيادة علىٰ ذلـك ان مفادهـا 

جعل الحق لولي المقتول في اجراء القصاص وان ذلـك ملكـه وسـلطانه ولم 

 .يقيد ولم يحجر علىٰ هذا السلطان

لروايـات بجعـل حـق القصـاص لـولي وكذلك التقريب في لسـان ا

 .المقتول

 :اما الاستدلال علىٰ الاشتراط فله عدة وجوه

 :الوجه الأول

فيقرب بما أشار اليه غير واحد من الاصحاب من ان اثبات القصاص 

واستيفائه يتوقف عـن النظـر والاجتهـاد للاخـتلاف في شروطـه وكيفيـة 

 .استيفائه

 :وتنقيح الفرض في مقامات ثلاثة

 .الاثبات:الأول

 .الاذن: والثاني

 .المباشرة بالاستيفاء: الثالث

وما تقدم من ادلة عدم الاشتراط غاية مـا تفيـد المقـام الثالـث وهـو 

المباشرة بالاستيفاء، اما المقام الأول وهو الاثبات وكـذا الثـاني وهـو الاذن 

فهو امر ولائي من تصرفات الحاكم الشرعي اذ هو نحو تسوية وتدبير فـيما 

 الناس كما هو مفاد جملة من الروايات وصريحها انه امر مفروغ منه وانـه بين

من أفعال ووظائف الحاكم وانه يخير اهل المقتول، وغير ذلك مـن الأفعـال 
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الوظيفية للحاكم الذي يتولىٰ تسوية هكذا أمور بين المتنـازعين، وسيتضـح 

 .ذلك في الروايات الاتية

 :الروايات :الوجه الثاني

 .مطابق للوجه الأول ومفادها

 :منها

دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  معتبرة مَنْ قَتَلَـهُ الْقِصَـاصُ (: قَالَ   محُمََّ

مَامِ فَلاَ دِيَةَ لَهُ فيِ قَتْلٍ وَلاَ جِرَاحَةٍ   .)١()بأَِمْرِ الإِْ

 .ة ان معنىٰ الامر هو الولاية والصلاحيةفرض فی الرواي دفانه ق

ــی و ــحيح الحلب ــدِااللهوص ــنْ أَبيِ عَبْ ــانيِِّ عَ ــالَ   الْكِنَ ــأَلْنَاهُ : قَ سَ

ــ ــهُ الضَّ ــعْ عَنْ بَ رَجُــلاً بعَِصًــا فَلَــمْ يُقْلِ ــىٰ مَــاتَ ـعَــنْ رَجُــلٍ ضرََ  ،رْبَ حَتَّ

ــدْفَعُ إِ  ــهُ لىَٰ وَليِِّ المَ أَيُ ــالَ  ؟قْتُــولِ فَيَقْتُلَ ــهِ  ،نَعَــمْ : (قَ ــثُ بِ كُ يَعْبَ ــترَْ ــنْ لاَ يُ  ،وَلَكِ

يْفِ وَلَكنِْ يجُِ   .)٢()يزُ عَلَيْهِ باِلسَّ

دها ظاهر بان اجراء القصاص يتم تحت اشراف الحاكم وانه هو ومفا

الذي يدبر كيفية القصاص ويشرف علىٰ اجرائه فـلا يسـوغ ان يـاذن لـولي 

 .بمباشرة القتل بنحو التفويض والاستقلال

فيِ رَجُـلٍ   صَالحٍِ ابْنِ أَبيِ نَصرٍْ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ ة موثق

بَ رَجُلاً بعَِصًا فَلَمْ يَرْفَـعِ الْعَصَـا حَتَّـىٰ مَـاتَ  يُـدْفَعُ إلىَِٰ أَوْليَِـاءِ  :قَـالَ  ،ضرََ

ذُ بهِِ  ،قْتُولِ المَ  كُ يُتَلَذَّ ازُ  ،وَلَكنِْ لاَ يُترَْ يْفِ  وَلَكنِْ يجَُ  . )٣(عَلَيْهِ باِلسَّ
                                                        

 .١من أبواب قصاص الطرف ح  ٢١الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٦٢الباب : المصدر) ٢(

 .٣من أبواب قصاص النفس ح  ٦٢الباب : وسائل الشيعة) ٣(
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) يدفع ولا يـترك(التعبير بـ  ة الأولىٰ فانوالتقريب بها ما مر فی الرواي

 .من وظائف الحاكم واشرافه

عَـنْ رَجُـلٍ   سَـأَلْتُ أَبَـا عَبْـدِاالله: صحيح سُلَيْماَنَ بْنِ خَالدٍِ قَـالَ 

بَ رَجُلاً بعَِصًا فَلَمْ يَرْفَعْ عَنهُْ حَتَّىٰ قُتلَِ   :قَـالَ  ؟قْتُولِ يُدْفَعُ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ المَ أَ  ،ضرََ

كُ يُعْبَثُ بهِِ وَلَكِ  ،نَعَمْ  ازُ عَلَيْهِ  ،نْ لاَ يُترَْ  . )١(وَلَكنِْ يجَُ

 .والتقريب فيها ما مر

كُوا فيِ قَتْـلِ رَجُـلٍ   الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله ةٍ اشْـترََ  :قَـالَ  ،فيِ عَشرََ

ُ أَهْلُ المَ  ُمْ شَاءُوا قَتَلُوايخَُيرَّ لىَٰ الْبَـاقِينَ بتِسِْـعَةِ وَيَرْجِـعُ أَوْليَِـاؤُهُ عَـ ،قْتُولِ فَأَيهَّ

يَةِ   .)٢(أَعْشَارِ الدِّ

  .ذي يقوم بعرض التخيير هو الحاكمفان ال) يخير(فان التعبير بـ 

هِ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله ةُ : قَالَ   صحيح أَبيِ الْعَبَّاسِ وَغَيرِْ إذَِا اجْتَمَعَ الْعِدَّ

ُمْ شَاءُوا عَلىَٰ قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَاليِ أَنْ  مْ أَنْ يَقْتُلُـوا  ،يُقْتَلَ أَيهُّ وَلَيْسَ لهَُ

نـا �وَِِ��ـهِ : يَقُولُ  إنَِّ االله  ،أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ 
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�  ، َّالْوَاليِ أَي َ الثَّلاَثَـةِ  وَإذَِا قَتَلَ ثَلاَثَةٌ وَاحِداً خُيرِّ

يَةِ لوَِرَثَةِ المقَْتُولِ  شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ وَيَضْمَنُ الآْخَرَانِ   .)٣(ثُلُثَيِ الدِّ

وان تعيـين الخيـارات في  .وهي صريحة ان التخيـير يقـوم بـه الـوالي

 .القصاص ونحوه من وظائف الحاكم وان كان الاختيار هو لولي المقتول
                                                        

 .١٢٦ ص: المصدر) ١(

 .٣ح  من أبواب قصاص النفس ١٢الباب : المصدر) ٢(

 .٧من أبواب قصاص النفس ح  ١٢الباب : المصدر) ٣(
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المتتبـع الظـاهرة في مفروغيـة كـون  وغيرها من الروايات التي يجدها

الاشراف علىٰ اجراء القصاص وتدبير شانه هو مـن وظـائف الحـاكم بعـد 

 .كونه مادة نزاع وتنازع، وفصل النزاع بيد الحاكم

اذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجـوز لكـل : )١٣٥ة لأمس(

 واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين مطلقا

او يجوز مع غيبة البـاقين ونحـوه او لا؟ وجـوه، اقواهـا اوسـطها 

بلحاظ المبادرة في الاستيفاء، اما بلحاظ اصل استحقاق القصاص 

 .*) - ١(فلا يتوقف علىٰ اذن الباقين

  

 :الاقوال في المسالة*)  - ١(

 :في المسالة قولان بل ثلاثة

 : القول الأول

من الاولياء مسـتقلا وبـلا اذن جواز المبادرة للقصاص من أي واحد 

الباقين، وذهب الىٰ ذلك الشيخ في المبسوط والخلاف وهو المحكي عـن ابي 

ىٰ ـعلي وعلم الهدىٰ والقاضي والكيدري وابني حمزة وزهرة بل عن المرتضـ

 .والخلاف والغنية وظاهر المسبوط الاجماع عليه كما نقل ذلك الجواهر

 : القول الثاني

ء الا بعد اجتماع الاولياء، ذهب لـذلك الفاضـل عدم جواز الاستيفا

والشهيد الأول والثاني والمقداد والاردبيلي والكاشاني بل في غاية المـرام انـه 

 .المشهور كما نقل ذلك الجواهر
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 :ادلة الاقوال

اما القول الأول وهو جواز المبادرة للقصاص مسـتقلا، فاسـتدل لـه 

 :بعدة ادلة

هِ  :ةالاية الكريم: الدليل الأول نا �وَِِ��ـ
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بتقريب ان مفاد الاية هـو العمـوم الاسـتغراقي لكـل مـن الاوليـاء 

فينحل لكل منهم مما يقتضي جواز انفراد كل منهم، فمقتضىٰ الاستغراق هو 

 .الاستقلال بخلاف العموم المجموعي

 .ة القصاصوكذا مفاد عمومات واطلاقات ادل

 :الروايات :الدليل الثاني

 :وقد يستدل أيضا بالروايات

 :منها

دٍ الحَْنَّاطِ قَالَ  عَنْ رَجُلٍ قُتـِلَ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: صحيح أَبيِ وَلاَّ

أَنَـا  :بُ وَقَـالَ الأَْ  ،أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتـِلَ أَبيِ  :فَقَالَ الاِبْنُ  ،وَلَهُ أُمٌّ وَأَبٌ وَابْنٌ 

يَـةَ  :وَقَالَتِ الأْمُُّ  ،أَعْفُوَ  )أُرِيدُ أَنْ ( فَلْـيُعْطِ  :فَقَـالَ  :قَـالَ  ،أَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّ

يَةِ الاِبْنُ أُمَّ المَ  دُسَ مِنَ الدِّ يَـةِ  ،قْتُولِ السُّ ـدُسَ مِـنَ الدِّ وَيُعْطيِ وَرَثَةَ الْقَاتلِِ السُّ

 .)١(وَلْيَقْتُلْهُ  ،حَقَّ الأْبَِ الَّذِي عَفَا

اجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَاة ومرفوع  ؤْمِنينَِ بهِِ رَفَعَـهُ إلىَِٰ أَمِـيرِ المُـجمَيِلِ بْنِ دَرَّ

  ِا وَأَبَىٰ الآْخَـرُ أَنْ يَعْفُـوَ  ،فيِ رَجُلٍ قُتلَِ وَلَهُ وَليَِّان إنِْ  :قَـالَ  ،فَعَفَا أَحَدُهمَُ
                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٥٢الباب : المصدر) ١(
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يَةِ عَـلىَٰ أَوْليَِـاءِ المقَْتُـولِ المُ قَتَلَ وَرَدَّ نصِْفَ  أَرَادَ الَّذِي لمَْ يَعْفُ أَنْ يَقْتُلَ  قَـادِ الدِّ

 .)١(مِنهُْ 

 .د في جملة من الرواياتولا تعارضها ما ور

:  قُلْـتُ لأِبيَِ عَبْـدِ االله: فيِ حَـدِيثٍ قَـالَ كصحيحة عبد الـرحمن 

إذَِا عَفَـا  :فَقَـالَ  :قَـالَ  ،دُ الْوَليَِّينِْ رَجُلاَنِ قَتَلاَ رَجُلاً عَمْداً وَلَهُ وَليَِّانِ فَعَفَا أَحَ 

ةِ مَنْ عَفَا ،بَعْضُ الأْوَْليَِاءِ دُرِئَ عَنهُْماَ الْقَتْلُ  يَةِ بقَِدْرِ حِصَّ  ،وَطُرِحَ عَنهُْماَ مِنَ الدِّ

ماَ إلىَِٰ الَّذِينَ لمَْ يَعْفُوا يَا الْبَاقيَِ مِنْ أَمْوَالهِِ  .)٢(وَأَدَّ

فيِ رَجُلَينِْ قَتَلاَ رَجُلاً عَمْـداً وَلَـهُ   أَبيِ جَعْفَرٍ  وصحيح زُرَارَةَ عَنْ 

إذَِا عَفَـا عَـنهُْماَ بَعْـضُ الأْوَْليَِـاءِ دُرِئَ عَـنهُْماَ  :فَقَالَ  ،وَليَِّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَليَِّينِْ 

ةِ مَنْ عَفَا ،الْقَتْلُ  يَةِ بقَِدْرِ حِصَّ ماَ وَأَدَّ  ،وَطُرِحَ عَنهُْماَ مِنَ الدِّ يَا الْبَاقيَِ مِـنْ أَمْـوَالهِِ

 .)٣(عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائزٌِ  :وَقَالَ  ،إلىَِٰ الَّذِي لمَْ يَعْفُ 

رٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ عَلِيّاً   :كَانَ يَقُـولُ   وموثق إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ

مِ مِنْ ذيِ سَهْمٍ لَهُ فيِهِ فَعَفْ  مُ  ،وُهُ جَائزٌِ مَنْ عَفَا عَنِ الدَّ  ،وَتَصِيرُ دِيَـةً  ،وَسَقَطَ الدَّ

ةُ الَّذِي عَفَا  .)٤(وَيُرْفَعُ عَنهُْ حِصَّ

  ؤْمِنينَِ أَمِيرُ المُـ ىٰ ـقَضَ : قَالَ   وموثق أَبيِ مَرْيَمَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ 

 ،إخِْوَةٍ عَفَا أَحَـدُهُمْ  وَقَضىَٰ فيِ أَرْبَعَةِ  ،فيِمَنْ عَفَا مِنْ ذيِ سَهْمٍ فَإنَِّ عَفْوَهُ جَائزٌِ 

يَةَ  :قَالَ  ةِ الَّذِي عَفَا ،يُعْطَىٰ بَقِيَّتُهُمْ الدِّ  .)٥(وَيُرْفَعُ عَنهُْمْ بحِِصَّ
                                                        

 .٢من أبواب قصاص النفس ح  ٥٢الباب : المصدر) ١(

 .٣من أبواب قصاص النفس ح  ٥٢الباب : المصدر) ٢(

 .٣من أبواب قصاص النفس ح  ٥٤الباب : المصدر) ٣(

 .٤من أبواب قصاص النفس ح  ٥٤الباب : المصدر) ٤(

 .٢من أبواب قصاص النفس ح  ٥٤الباب : المصدر) ٥(
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ة علىٰ التقية لموافقتهـا لمشـهور العامـة كـما تشـير اليـه فهی اما محمول

الرواية اذ ان في سندها بعض قضاة العامة، وامـا ان تحمـل عـلىٰ مـا ذكـره 

اعة علىٰ ما اذا لم يودي بقية الاولياء فاضل الدية للجاني كما يشعر الشيخ وجم

 .به موثق ابي مريم أعلاه

كما لا يخفىٰ الاشعار بالتقية في صحيح عبد الرحمن حيث ان صـدرها 

يتدافع مع ذيلها اذ مفاد الصدر درء القتل لمجرد عفو بعـض الاوليـاء بيـنما 

المنسبق منه عدم عفوهم من حقهـم الذيل فرض فيه عدم عفو بقية الاولياء 

 .في القصاص

 :عدم الاستقلال بالقصاص: القول الثاني

 : ويستدل له

وعمومات القصاص وان كان تاما انه عموم  ةالاي ان ما قرر من مفاد

د فرد الا ان ذلـك في اصـل الاسـتحقاق لا في استغراقی استقلالی لكل فر

 .كيفية الاستيفاء

 :وبعبارة أخرىٰ 

مفـاد ادلـة القصـاص اثبـات الحـق المسـتقل لكـل ولي مـن ان غاية  

الاولياء بنحو الاستقلال ولكن ذلـك لا يسـتلزم جـواز مبـادرة أي مـنهم 

ىٰ القاعـدة ـمستقلا وذلك لاجتماع حقوق متعددة في متعلق واحد ومقتضـ

ىٰ القاعدة في جميـع مـوارد ـفي تزاحم الحقوق رعاية الجميع وهذا هو مقتض

ستقلة في موضوع واحد ومتعلق واحد وان كانت مستقلة اجتماع الحقوق الم

في تقررها لئلا يلزم ترجيح بعضها علىٰ بعض من دون مـرجح بـل الـلازم 
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ىٰ العـدل ـتفادي التـزاحم والترجـيح برعايـة حـق الجميـع، فهـو مقتضـ

 .والانصاف

هذا كله مع حضور الاولياء جميعا، امـا لـو كـان بعضـهم غائبـا مـع 

ىٰ ـانـه لا يمنـع الحـاضر مـن حقـة، وهـذا مقتضـخوف فوت الموضـوع ف

 .التفصيل في القول الثالث الذي نتبناه

ــ( ــاقون : )13٦لة أمس ــإن رضي الب ــاء ف ــض الأولي ــتص بع إذا اق

والا ضمن المقتص حصتهم فان طالبوه بها فعليـه . بالقصاص فهو

 .*) - ١(دفعها إليهم وان عفوا فعليه دفعها الىٰ ورثة الجاني

  

 المشهور شهرة عظيمة، وتدل عـلىٰ هـذا الحكـم بعـض علىٰ *)  - 1(

الروايـات المتقدمـة في المسـالة الســابقة كصـحيح ابي ولاد ومرفـوع جميــل 

وغيرهما، ويويده أيضا الروايات المعارضة المتقدمـة المحمولـة عـلىٰ التقيـة، 

 .ووجه التاييد توزيع الدية بالسهام بسبب فوت القصاص

*   *   * 
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إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء من المسلمين ):137مسألة (

وكان له أولياء مـن الـذميين، عـرض عـلىٰ قرابتـه مـن أهـل بيتـه 

الإسلام، فمن أسلم فهو وليه ويدفع القاتل إليه فإن شاء قتـل وان 

شاء أخذ الدية وان شاء عفـا، وان لم يسـلم مـنهم أحـد فـأمره الىٰ 

 .*) - ١(اء أخذ الدية منهفان شاء قتله وان ش الامام 

  

ذه المسالة طبقـا للقاعـدة مـن نفـي سـبيل الكـافر عـلىٰ وه*)  - 1(

 .المسلم، كما انها اجماعية

دٍ الحَْنَّـاطِ مضافا الىٰ النص الخاص الدال علىٰ ذلك   كصـحيح أَبيِ وَلاَّ

سْـلماًِ فَلَـمْ يَكُـنْ عَنْ رَجُلٍ مُسْلمٍِ قَتَلَ رَجُـلاً مُ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: قَالَ 

ةِ مِنْ قَرَابَتهِِ لْمَقْتُولِ أَوْليَِاءُ مِنَ المُ لِ  مَّ عَلىَٰ  :فَقَالَ  ،سْلمِِينَ إلاَِّ أَوْليَِاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّ

سْلاَمَ  مَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلىَٰ قَرَابَتهِِ مِنْ أَهْلِ بَيْتهِِ الإِْ ليُِّهُ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنهُْمْ فَهُوَ وَ  ،الإِْ

يَةَ  فَإنِْ لمَْ يُسْلمِْ  ،يُدْفَعُ الْقَاتلُِ إلَِيْهِ فَإنِْ شَاءَ قَتَلَ وَإنِْ شَاءَ عَفَا وَإنِْ شَاءَ أَخَذَ الدِّ

يَةَ  مَامُ وَليَِّ أَمْرِهِ فَإنِْ شَاءَ قَتَلَ وَإنِْ شَاءَ أَخَذَ الدِّ فَجَعَلَهَـا فيِ بَيْـتِ أَحَدٌ كَانَ الإِْ

مَامِ لأِنََّ جِنَايَةَ المَ  ،مِينَ سْلِ مَالِ المُ  مَامِ  فَكَذَلكَِ  ،قْتُولِ كَانَتْ عَلىَٰ الإِْ تَكُونُ دِيَتُهُ لإِِ

مَامُ  :قُلْتُ  .سْلمِِينَ المُ  ماَ هُوَ حَقُّ جمَيِعِ المُ  :فَقَالَ  :قَالَ  ؟فَإنِْ عَفَا عَنهُْ الإِْ  ،سْلمِِينَ إنَِّ

مَامِ أَنْ يَقْتُ  ماَ عَلىَٰ الإِْ يَةَ وَإنَِّ  .)١(وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ  ،لَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّ

*   *   * 

                                                        

 .٣٩٠ص: المصدر) ١(
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والمشهور بين . لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص: )١٣٨لة أمس(

الاصحاب انه لا يقتص الا بالسيف ولا يبعد جواز الة أخرىٰ غير 

السيف مما لا يزيد عليه تعذيبا، وان كان الاحـوط الاقتصـار عـلىٰ 

 .*) - ١(السيف

  

 :الاقوال في المسالة*)  - ١(

ذهب المشهور بل المجمع عليه انه لا تجوز المثلة في القصاص حتىٰ لـو 

ر علىٰ ضرب عنقـه ولـو كانـت جنايتـه في ـكان المقتول قد مثل به بل يقتص

التغريق او التحريق او غيرهما، وفاقا للاكثر كما عبر المسالك بل المشهور كما 

بر صاحب الجواهر، وفي المبسوط عـبر بعنـدنا تـارة ومـذهبنا في غيره كما ع

رب العنـق وفي التنقـيح والروضـة ـأخرىٰ، وعن الغنية لا يسـتقاد الا بضـ

الاجماع عليـه، ومحكـي الخـلاف اجمـاع الفرقـة واخبـارهم، وفي المبسـوط 

والمختصر النافع بالسيف وما جرىٰ مجراه، وفي النهايـة والغنيـة والاصـباح 

 .الحديدالتعبير ب

وفي تحرير الوسيلة عمم لكل الة كالسيف او اخف منه كالبندقية علىٰ 

 .المخ

 .وفي المقنعة تولىٰ قتله بالسيف دون غيره

 .وذهبت الشافعية في نيل الاطوار انه لا قود الا بالحديد

 .وخالف في ذلك ابن الجنيد فجوز قتله بمثل ما قتل مطلقا
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 :الأدلة

القتل بالسيف ان القتل بغير السيف مثلة  استدل لحصر :الدليل الأول

 .وهي منهي عنها

ان هذا الاستدلال تام فيما اذا كانت الة القتل متضمنة لمزيد من  :وفيه

الألم والتعذيب علىٰ مـا في الـة السـيف امـا لـو كانـت مثلـه او اخـف منـه 

 .فالاستدلال غير تام

ب قبل الموت وقـد ان المثلة من معانيها التنكيل والتعذي :الدليل الثاني

ومفاده متحد مع النهي عن ) يجيز عليه(ورد الامر مستفيضا في الروايات بـ 

 .المثلة وان السيف كالة لتجنب المثلة والتنكيل والعبث بالجاني

 : منها

سَـأَلْنَاهُ عَـنْ : قَـالَ   صحيح الحلبـی والْكِنَـانيِِّ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االله

بَ رَجُـلاً بعَِصًـ ـرَجُلٍ ضرََ يُـدْفَعُ أَ  ،رْبَ حَتَّـىٰ مَـاتَ ـا فَلَـمْ يُقْلـِعْ عَنـْهُ الضَّ

ــالَ  ؟قْتُــولِ فَيَقْتُلَــهُ إلىَِٰ وَليِِّ المَ  ــثُ بِــهِ  ،نَعَــمْ : (قَ كُ يَعْبَ ــترَْ ــنْ لاَ يُ ــنْ  ،وَلَكِ وَلَكِ

يْفِ   .)١()يجُيِزُ عَلَيْهِ باِلسَّ

بَ رَجُـلاً  فيِ رَجُـلٍ   وموثق مُوسَىٰ بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَـالحٍِ  ضرََ

وَلَكـِنْ لاَ  ،قْتُـولِ يُدْفَعُ إلىَِٰ أَوْليَِـاءِ المَ  :قَالَ  ،بعَِصًا فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّىٰ مَاتَ 

ذُ بهِِ  كُ يُتَلَذَّ يْفِ  ،يُترَْ ازُ عَلَيْهِ باِلسَّ  . )٢(وَلَكنِْ يجَُ

عَـنْ رَجُـلٍ   االلهسَأَلْتُ أَبَا عَبْـدِ : وصحيح سُلَيْماَنَ بْنِ خَالدٍِ قَالَ 
                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٦٢الباب : المصدر) ١(

 .٣من أبواب قصاص النفس ح  ٦٢الباب : المصدر) ٢(
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بَ رَجُلاً بعَِصًا فَلَمْ يَرْفَعْ عَنهُْ حَتَّىٰ قُتلَِ  : قَـالَ  ؟قْتُولِ يُدْفَعُ إلىَِٰ أَوْليَِاءِ المَ أَ  ،ضرََ

كُ يُعْبَثُ بهِِ  ،نَعَمْ  ازُ عَلَيْهِ  ،وَلَكنِْ لاَ يُترَْ  .)١(وَلَكنِْ يجَُ

رٍ قَالَ  إنَِّ االله يَقُـولُ فيِ :  عَبْدِ االله قُلْتُ لأِبيَِ : موثق إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ

 : كتَِابهِِ 
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افُ الَّذِي نهَىَٰ االله عَنهُْ  ،ال  ،نهَىَٰ أَنْ يَقْتُلَ غَيرَْ قَاتلِـِهِ  :قَالَ  ؟مَا هَذَا الإِْسرَْ

 .)٢(دِيثَ الحَ  ...باِلْقَاتلِِ  أَوْ يُمَثِّلَ 

 :دلالتقريب الاست

ر ـذه الروايات النهـي عـن المثلـة والتعـذيب ولعـل الحصـولسان ه

بالسيف بهذا اللحاظ أي ليس لاولياء المقتول ان يقتصوا من الجاني بكيفيـة 

 .الايلام الذي اوقعه علىٰ المقتول فهي بهذا الصدد

 .يسرع بقتله فلا يعذبفالتاكيد في الروايات يجاز عليه أي 

هِ ده باسناخبر الجعفريات  :الدليل الثالث ثَنَا أَبيِ عَنْ أَبيِهِ عَـنْ جَـدِّ حَدَّ

دٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ آبَائهِِ عَنْ عَـليِِّ بْـنِ أَبيِ طَالـِبٍ  قَـالَ  :قَـالَ   جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ

يْفِ :  رَسُولُ االله  .)٣(لاَ قَوَدَ إلاَِّ باِلسَّ

 .لا قود الا بالحديد: لخبر العاميوكذا ا

 :ويرد علىٰ الوجه الثاني والثالث

ان لسان الايات والروايـات قسـم منهـا بلفـظ القتـل واخـر القتـل 

يخفىٰ ان التقييد بالسيف كما هو مفاد الروايات السابقة وغيرها  بالسيف ولا
                                                        

 .١٢٦ ص: المصدر) ١(

 .٢من أبواب قصاص النفس ح  ٦٢الباب : المصدر) ٢(

 .١١٧ ص: رياتالجعف) ٣(
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في  هو للنهي عن التعذيب والتمثيل ولئلا يقتص منه بمثل ما اوقعه الجـاني

ر إضافي لا مطلق، فمع وجود الة للقتل كمثل السـيف مـن ـالمقتول فالحص

حيث الايلام او اخف منه فـلا منـع مسـتفاد مـن تلـك الروايـات المانعـة 

بخلاف اليات القتل الأخرىٰ كالصـعق الكهربـائي ونحـوه الـذي اثبتـت 

 إسلاميين التقارير الطبية انه اكثر ايلاما، كما اثبتت التقارير الطبيعة لباحثين

متخصصين ان انهار الدم من الرقبة والراس اسهل في خـروج الـروح مـن 

الانسان والحيوان بل هو الاسهل علىٰ الاطلاق من باقي أنواع القتل لكون 

 .مرتبطة بالدم لذا يسمىٰ بذي نفس سائلة - كما قرر في محله - النفس

 .فالاقتصار علىٰ السيف احوط

ثابت للولي، وله ان يتولاه مباشرة الاقتصاص حق : )١٣٩لة أسم(

 .*) - ١(او بتسبيب منه لغيره مجانا او باجرة

  

 .وهذا مقتضىٰ القاعدة في سلطنة الولي علىٰ القصاص*)  - ١(

*   *   * 
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لو كان بعض أولياء المقتـول حـاضرا دون بعـض : )١٤٠لة سأم(

ل اذا جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية، وكذلك الحا

 .*) - ١(كان بعضهم صغيرا

  

مرت جملة من الروايات الدالة علىٰ ذلك في جملة من المسائل *)  - ١(

وهو مقتضىٰ القاعدة كما بينا سابقا لان ، )١٣٦و ١٣٥و ١٣٤المسائل (منها 

 .الاولياء في حق القصاص والدية بمقتضىٰ سهامهم في الإرث مشاركة

 :امنه ،بالإضافة للروايات الخاصة

دٍ قَالَ  عَـنْ رَجُـلٍ قُتـِلَ وَلَـهُ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: صحيح أَبيِ وَلاَّ

 ،لاَ يُقْتَـلْ  :فَقَـالَ  :قَـالَ  ؟أَرَأَيْتَ إنِْ عَفَا الأْوَْلاَدُ الْكبَِـارُ  ،أَوْلاَدٌ صِغَارٌ وَكبَِارٌ 

مْ أَنْ يَطْلُبُوا فَإذَِا  ،وَيجَُوزُ عَفْوُ الأْوَْلاَدِ الْكبَِارِ فيِ حِصَصِهِمْ  غَارُ كَانَ لهَُ كَبرَِ الصِّ

يَةِ   .)١(حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّ

رٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِهِ وموثق  : قَـالَ   أَنَّ عَلِيّاً   إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ

وا غَارِ الَّذِينَ قُتلَِ أَبُوهُمْ أَنْ يَكْبرَُ وا ،انْتَظرُِوا باِلصِّ ُ فَإنِْ أَحَبُّـوا  ،فَإذَِا بَلَغُوا خُيرِّ

 .)٢(قَتَلُوا أَوْ عَفَوْا أَوْ صَالحُوا

*   *   * 

  

                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٥٣الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢من أبواب قصاص النفس ح  ٥٣الباب : المصدر) ٢(
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إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا، وكان للولي ولي  :)١٤١لة أمس(

رعي، فهل لوليـه الاقتصـاص مـن ـكالأب أو الجد أو الحاكم الش

ظهر التفصيل بعدمه في الأول الىٰ ان يبلغ، الا: القاتل أو لا؟ قولان

أخـذ الديـة مـن ة نعم إذا اقتضت المصلحة البالغ. بوته في الثانيوبث

ء او الاقتصاص منه، جاز لوليه  القاتل أو المصالحة معه في أخذ شي

 .*) - ١(ذلك

  

قد تقدمت صـحيحة ابي ولاد وموثقـة اسـحاق في المسـالة *)  - 1(

. السابقة وكلاهما في الصـغار ومفادهمـا انـه ينتظـر بحقهـما حتـىٰ يكـبروا

هِ جَعْفَـرِ  ثَنَا أَبيِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ بالاضافة الىٰ رواية اخرىٰ في الجعفريات حَدَّ

هِ قَالَ  دٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ وَلَهُ أَوْلاَدٌ كبَِـارٌ   ؤْمِنينَِ عَليٌِّ قُتلَِ أَمِيرُ المُ  :بْنِ محُمََّ

وَلمَْ يَنْتَظـِرُوا الأْوَْلاَدَ  )لَعَنـَهُ االله(لْجَـمٍ فَقَتَلُـوا الْكبَِـارُ ابْـنَ مُ  ،وَأَوْلاَدٌ صِغَارٌ 

غَارَ   .)١(الصِّ

ومفاد هذه الرواية لا ينافي صحيح ابي ولاد واسحاق لمـا مـر مـن ان 

حق القصاص يرثـه كـل ولي مـن أوليـاء الميـت مسـتقلا فللكبـار المبـادرة 

 .للقصاص

ان  وما في صحيح ابي ولاد مـن ان الكبـار اذا عفـو فلـيس للصـغار

 .يقتصوا اذا كبروا بل لهم خصوص حصصهم من الدية

ان هناك جملة من الروايات الدالة  )١٣٦و ١٣٥لة أمس(ولكن مر في 
                                                        

 .١١٨ص: الجعفريات) ١(
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علىٰ سقوط حق القصاص بمجرد عفو بعض الاولياء وهي محمولة اما علىٰ 

التقية او علىٰ مطالبة البقية بالدية دون القصاص او غيرها مـن ممـا مـر مـن 

 .محمل

صحيح اخـر لابي ولاد مفـاده ان للحـاكم  )١٣٧لة أمس( د مر فيوق

الاقتصاص عن المقتول مع عدم وجود ولي مسلم له وان وجـد لـه أقـارب 

ذميون، وهذا يقرب الحال في المجنون فللحـاكم ان يقـتص او يأخـذ الديـة 

 .دون العفو عن الجاني، وهذا بخلاف الحال بالصبي ينتظر به الىٰ ان يبلغ

صلحة البالغة الىٰ اخذ الدية للصبي او التصالح علىٰ نعم لو اقتضت الم

دية ما لحال فقر الأولاد او نحو ذلك جـاز ذلـك، وكـذا الحـال في الاخـذ 

بالقصاص من قبل الحاكم قبل بلوغ الصبي كما لـو خيـف عـلىٰ الصـبي ان 

 .يقتله الجاني بسبب مبادرة الجاني الىٰ قتل الصبي خوفا من ان يبلغ فيقتله

إذا كان للميت وليان فـادعىٰ أحـدهما أن شريكـه : )١٤٢لة أمس(

ريك ـعفا عن القصاص علىٰ مال أو مجانا لم تقبل دعـواه عـلىٰ الشـ

وإذا اقتص المدعي وجب عليـه رد نصـيب شريكـه، فـان صـدقه 

الشريك بالعفو مجانا أو بعوض، وجب عليه رده الىٰ ورثـة المقتـول 

  .*) - ١(قصاصا

  

الاخـر  كريـعلىٰ سهم احد الشريكين من الشدعاء لان الا*)  - 1(

مجرد دعوىٰ علىٰ حق الغير فلا تقبل الا ببينة، كما ان المدعي لو اقـتص فانـه 

 .ضامن لحصة الشريك من الدية الا ان يصدقه الشريك
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اذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس او سفه جاز : )١٤٣لة أمس(

وهل له . ذ الدية بالتراضيله الاقتصاص من القاتل، كما يجوز له اخ

 .*) - ١(العفو مجانا؟ الاظهر المنع

  

ظاهر التحرير المنع عن العفو مجانا وكذا عبارة المبسـوط في *)  - ١(

 .المحجور وقد افتىٰ الصدوق بمتن رواية ابي بصير ادناه

 :منها ،وتدل عليه روايات

عَنْ رَجُلٍ يُقْتَلُ وَعَلَيْهِ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله :أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ  ةصحيح

بُوا دَمَهُ لقَِاتلِهِِ وَعَلَيْهِ دَيْـنٌ  ،دَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ  نَّ إِ  :فَقَـالَ  ؟فَهَلْ لأِوَْليَِائهِِ أَنْ يهََ

يْنِ هُمُ الخُ  وا فَإنِْ وَهَبَ أَوْليَِاؤُهُ دَمَهُ للِْقَاتـِلِ ضَـمِنُ  ،صَماَءُ للِْقَاتلِِ أَصْحَابَ الدَّ

يْنَ للِْغُرَمَاءِ   .)١(وَإلاَِّ فَلاَ  ،الدَّ

وهذه الرواية نص في ما ذهبنا اليه من كـون الديـة وان لم تكـن ثابتـة 

ابتداء في القصاص الا انها ثابتة طـولا في الأصـل بالقتـل، فـاذا عفـو عـن 

اسقاط الدية بعد كونها ملكا للمقتول وتركتـه فيتعلـق  القصاص فليس لهم

قبل انتقالها للورثة فاذا عفىٰ الورثة عنهـا ضـمنوا للغرمـاء بها حق الغرماء 

 .ديونهم

  عَليِِّ بْـنِ أَبيِ حمَْـزَةَ عَـنْ أَبيِ الحَْسَـنِ مُوسَـىٰ بْـنِ جَعْفَـرٍ ة ورواي

ـداً أَوْ خَطَـأً وَعَلَيْـهِ  :قُلْتُ لَـهُ  :قَالَ  جُعِلْـتُ فـِدَاكَ رَجُـلٌ قَتَـلَ رَجُـلاً مُتَعَمِّ

ــ ــالٌ فَ ــنٌ وَمَ ــلِ دَيْ بُــوا دَمَــهُ للِْقَاتِ ــاؤُهُ أَنْ يهََ ــالَ  ،أَرَادَ أَوْليَِ ــهُ  :فَقَ إنِْ وَهَبُــوا دَمَ
                                                        

 .١من قصاص النفس ح  ٥٩الباب : وسائل) ١(
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يْنَ  إنِْ قُتـِلَ عَمْـداً قُتـِلَ  :فَقَـالَ  ؟فَـإنِْ هُـمْ أَرَادُوا قَتْلَـهُ  :قُلْـتُ  ،ضَمِنوُا الـدَّ

ــارِمِينَ  ــهْمِ الْغَ ــنْ سَ يْنَ مِ ــامُ الــدَّ مَ ــهُ الإِْ ىٰ عَنْ ــهُ وَأَدَّ ــتُ  ،قَاتلُِ ــلَ  :قُلْ ــهُ قُتِ فَإنَِّ

يَـةِ  يْنُ عَـلىَٰ أَوْليَِائـِهِ مِـنَ  ،عَمْداً وَصَالَحَ أَوْليَِاؤُهُ قَاتلَِهُ عَلىَٰ الدِّ فَعَـلىَٰ مَـنِ الـدَّ

ــلمِِينَ  ــامِ المسُْ ــلىَٰ إمَِ ــةِ أَوْ عَ يَ ــالَ  ؟الدِّ ــي  :فَقَ ــهِ الَّتِ ــنْ دِيَتِ ــهُ مِ ــؤَدُّونَ دَيْنَ ــلْ يُ بَ

هِ  ،أَوْليَِاؤُهُ صَالحُوا عَلَيْهَا  هُ أَحَقُّ بدِِيَتهِِ مِنْ غَيرِْ  .)١(فَإنَِّ

رٍ عَنْ جَعْفَرٍ ة وموثق إذَِا : قَالَ  أَنَّ رَسُولَ االله   إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ

 .)٢(قُبلَِتْ دِيَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالاً فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائرِِ الأْمَْوَالِ 

يه دين وليس له مال فإن أخـذ لو قتل شخص وعل: )١٤٤ة لأمس(

أولياؤه الدية من القاتل وجب صرفها في ديـون المقتـول وإخـراج 

وصاياه منها وهل لهم الاقتصـاص مـن دون ضـمان مـا عليـه مـن 

 .*) - ١(هو الثانیظهروالا ىٰ الديون؟ فيه قولان، الاقو

  

ة فمضافا الىٰ كونه مقتضىٰ القاعد اما الشق الاول فی المسالة*)  - 1(

قد دلت عليه صحيحة ابي بصير المتقدمة في المسالة السابقة، بعد كون الديـة 

 .من تركة الميت

 واما لو أرادوا القود فهل عليهم ضمان ما عليه من ديون؟

تقدم ان اكثر القدماء علىٰ ضمان الاولياء لدين الميت اذا أرادوا  :قولان

وا الضمان، وذهب الاقتصاص، وخالف ابن ادريس ومن تأخر عنه فلم يثبت
                                                        

 .٢من قصاص النفس ح  ٥٩الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .١ رث حمن أبواب موانع الإ ١٤الباب : المصدر) ٢(
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الطبرسي الىٰ التفصيل فحمل علىٰ ما اذا بذل القاتل الدية فانه يجـب حينئـذ 

قبولها ولا يجوز للاولياء القصاص الا بعد الضمان، فان لم يبذلها جاز القـود 

 .من غير ضمان

ومقتضىٰ رواية البطائني عدم ضمان الدين وقـد يقـرب مفادهـا عـلىٰ 

صاص في الأصل انما جعل لولي المقتول وليس ىٰ القاعدة بان حق القـمقتض

 .هو حقا ماليا مملوكا للميت لكي يضمن

نعم لو وهبوا القاتل الجاني الدية ضمنوا اسقاطهم الدية التي هي مال 

 .مملوك للميت كما في رواية ابي بصير المتقدمة

 ءحق القصـاص وان كـان مجعـولا لاوليـاواما ادلة الضمان فتقرب ب

في طول القصاص، ومن والضمان المالی هو الاخر مجعول  ديةلالميت الا ان ا

 .ثم يصالح علىٰ حق القود والقصاص بالمال

ان ضمان المقتول له مراتب كما مر، فالرتبة الأولىٰ فيـه  :وبعبارة أخرىٰ 

ان ترعىٰ حرمته الشخصية، وفي الرتبة الثانية ان يعوض بمثله وهـو القـود 

 .ة ان يعوض او تضمن ماليته بالديةمن الجاني، وفي الرتبة الثالث

ان مفاد صحيح ابي بصير ورواية البطائني، وان كان هو  :وبوجه اخر

ضمان الورثة للدين في صورة العفو عـن الجـاني مطلقـا الا ان لازم ثبـوت 

 .الضمان في تلك الصورة هو ثبوته أيضا في حال الاخذ بالقصاص

 .مان المالي وهي الديةوذلك لتقرير مفادهما ثبوت ملكية الميت للض

اذ لو لم تقرر ملكيـة الميـت للديـة في رتبـة القصـاص وان الديـة انـما 

يملكها الميت عوضا عن القصاص لكان اسـقاط القصـاص بـلا مصـالحة 
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ومعاوضة لا يستوجب ملكية الميت للدية ولا ضـمان اوليـاءه للـدين عنـد 

 .الدمعفوهم، والحال ان كلا الروايتين تقرر ضمان الدين بهبة 

لة أمس(ومما يعزز ضمان الدين أيضا ما تقدم في صحيحتي ابي ولاد في 

من ان أولياء الدم لو بادر احدهم لاستيفاء القصاص ضمن ) ١٤٠و ١٣٥

الدية للباقين، مع ان الباقين انما يستحقون القصاص ولم تتقـرر الديـة بعـد 

فكيف استحقوا حصصهم مـن الديـة بفـوات القصـاص، والصـحيحتان 

تان علىٰ ثبوتها لهـم ممـا يـدلل عـلىٰ تقـرر الديـة بنحـو مـا برتبـة تقـرر ناص

 .القصاص

وان أولياء الدم في حين تملكهم للقصاص يتملكون الدية بنحو ما كما 

 .مر ان الضمان المالي منطوي في حق القصاص

ان حـق القصــاص في الأصـل ملـك للميـت ولــيس  :وبوجـه اخـر

وراثة فمع تقرر ذلك وان حق القصـاص  للاولياء وانما يقوم أولياؤه مقامه

منطوي فيه ملك الدية وانه حق مـالي ولـيس اسـتحقاقا مجـردا عـن الماليـة 

 .فيتقرر بذلك ثبوت حق الديان للميت في حق القصاص

ومبادرة الاولياء بالاقتصاص لا يعفيهم عن الدية غاية الامر انهـم في 

 .هم من الديةصورة مبادرة احدهم دون باقي الورثة يضمن لهم حصص

واما في صورة استيفاء كـل الاوليـاء للقصـاص فيضـمنون للميـت  

صاحب الحق الأصلي الدية بعـد كـون الميـت مالكـا لكـل الديـة واوليائـه 

شركائه طولا لا عرضا فاختلف قدر الضمان هنا، لاسـيما ان أوليـاء الميـت 

 .شركاء بنحو متأخر
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 :وبوجه اخر

أوصىٰ الميت بالقصاص دون الديـة او وينبه علىٰ الوجه السابق ان لو  

العكس فلا يبعد ان وصيته مقدمة علىٰ اختيار أوليـاء الديـة كـما هـو احـد 

القولين في تلك المسالة، لان حق القصاص والدية بالاصـل ملـك للميـت 

 .وانما يملكهما اولياؤه بالوراثة انتقالا منه اليهم

ن مـديونا فوصـيته فبتقرر ذلك فلو أراد الميت المقتول ان يوصي وكـا

بالعرف نافذة ان يتعين عليه الوصية باخذ الدية لـدفع الـديون لا باسـتيفاء 

 .القصاص بعد تقدم الدين علىٰ الوصية

ويتحصل من هذه الوجوه ان ثبوت الضمان علىٰ الورثـة باسـتيفائهم 

 .القصاص هو الأقوىٰ 

إذا قتل شخص، وعليه دين، وليس لـه مـال، فـان : )١٤٥ة لأمس(

القاتـل أو  ءقتله خطا أو شبه عمد، فليس لأولياء المقتول اعفاكان 

عاقلته عن الدية، إلا مع أداء الدين أو ضمانه وان كان القتل عمـدا 

فلأوليائه العفو عن القصاص والرضا بالدية وليس لهم العفو عـن 

 .*) - ١(القصاص بلا دية فإن فعلوا ذلك ضمنوا الدية للغرماء

  

ة الخطا وشبه العمد فالدية مقررة ابتـداء وهـي وراما فی ص*)  - 1(

ملك الميت وهو مديون وهو احق بماله من غيره، فليس لهم عفـو القاتـل او 

عاقلته عن الدية الا ان يودوا الدين او يضمنون فلهم العفـو حينئـذ كـما في 

 .)١٤٣لة أمس(الروايات المتقدمة في 

 . نوا الدية كما تقدمواما العمد فقد تقدم انهم لو عفو بالكامل ضم
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إذا قتل واحد اثنين علىٰ التعاقب أو دفعـة واحـدة : )١٤٦ة لسأم(

ثبت لأولياء كل منهما القود، فان استوفىٰ الجميع بتوافق مبـاشرة أو 

ة عـلىٰ احـدهم او بـادر تسبيبا فهو، وان تشاحوا فخرجت القرعـ

كما لا  - احدهم او بني علىٰ تقديم أولياء المقتول الأول في التعاقب

فالظاهر ثبوت الدية عـلىٰ الجـاني في مالـه لاوليـاء المقتـول  - يبعد

ان رضىٰ أولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا الاخر، و

 .*) - ١(عن القصاص مجانا، لم يسقط حق أولياء الآخر

  

 ).٥٩لة أمس(طر من الكلام في مر ش*)  - 1(

المقتولين سواء حصل القتـل دفعـة او اما ثبوت القود لاولياء كل من 

علىٰ التعاقب فلانه مقتضىٰ سببية القتل لكل نفس محترمة، وحينئذ فـان تـم 

التوفيق بين أولياء كل من المقتولين في كيفية اسـتيفاء القتـل للجميـع بـاي 

 - اما لو لم يتوافقوا علىٰ ذلك فاما ان يقدم احدهم بالقرعة. كيفية كانت فهو

قتولين قتلا دفعة واحدة او قـتلا تعاقبـا ولم نبنـي عـلىٰ تقـديم كما لو كان الم

او قدم أولياء الأسبق زمانا في القتل كما قرر في القاعدة ادناه  - الأسبق زمانا

او بادر احدهم للقصاص بلا اذن الاخرين، فمقتضىٰ القاعدة ثبـوت الديـة 

يضمن اكثـر مـن  علىٰ الجاني لاولياء المقتول الاخر وذلك لان الجاني وان لم

جنايته علىٰ نفسه الا ان ذلك فيما لو كان باذلا نفسه لكل منهما ولم يكن مانع 

لاستيفاء أولياء احد المقتولين من القصاص والا فمـع طـرو أي مـانع فانـه 

 .يثبت عليه لاولياء المقتول الاخر الدية
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والفرض في ما كان المبادر من خرجت باسمه القرعـة او كـان اسـبق 

وقلنا بالتقديم كما هو الصحيح، فان مبادرته استحقاق له ومرخص له  زمانا

فيبقىٰ أولياء المقتول الثاني لهم استحقاق دية قتيلهم من الجاني، اذ لا يطل دم 

 .امرئ كما بينا تفصيلا

واما لو كان المبادر حقه غير مقدم اما لان المقتولين قتلا دفعـة او لان 

تخرجه القرعة، فقد يقرر ان الضـامن للديـة هـو  مقتوله هو الثاني او لانه لم

المبادر للقتل لانه فوت حق الطرف الاخر لاسيما وان حـق الطـرف الاخـر 

مقدم عليه او مساوي له، وقد قرر في أولياء المقتول الواحـد ضـمان المبـادر 

لحصة الاخرين من الدية مع انهم في عرضـه وهـو حـق واحـد في الأصـل 

تقلين وفوت احدهما علىٰ الاخر بل كيـف اذا كـان فكيف اذا كانا حقين مس

التفويت من صاحب الحق المتاخر كما هو الحال في هـذه الصـورة وهـذا لا 

 .يخلو من وجه قوي

وقد يقرر ان الدية في هذه الصورة علىٰ الجـاني وذلـك لانـه اهـدر دم 

 نفسين محترمتين والمبادر وان اثم في تفويت حق القصاص المقدم عليه الا ان

مبادرته بالاقتصاص هي حق مستقل له ولا يقاس ذلك علىٰ ورثـة المقتـول 

الواحد فان ورثة المقتول الواحد لهم حـق واحـد لا حقـوق متعـددة غايـة 

الامر ان هذا الحق لكل من الورثة ان يستوفيه من دون اشتراط ذلك بإرادة 

في الاستيفاء  الاخر، فالاستقلالية في ورثة المقتول الواحد انما هي في التمكن

لا في تعدد الحق فالجاني في قتله المجني عليه لا يغـرم ديـة وقصـاص بنحـو 

متعدد، فـلا تعـدد في القصـاص ولا تعـدد في الديـة ولا يغـرم القصـاص 
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بضميمة الدية بل اما القصاص او الدية بخلاف الحال في المقـام وهـو قتـل 

ي القاعدة، ـتولين هو مقتضالجاني لمقتولين، فتعدد الضمان علىٰ الجاني في المق

ولا ينتقل عهدة الجاني لضمان المقتولين علىٰ أولياء احد المقتولين لو بـادروا، 

وان كان حقهم في الاستيفاء مـوخرا، الا ان ذلـك غايتـه الاثـم لا اسـقاط 

 .الدية عن الجاني وانتقالها لذمتهم

أوليـاء  فتحصل ان الأقوىٰ هو بقاء الضمان علىٰ الجاني مطلقا وان اثم

 .المقتول المبادرين مع تأخر حقهم

ا  الا:  

اذا بادر احد أولياء المقتولين اما لسبق جناية الجاني علىٰ قتيلهم او لان 

القرعة اصابتهم او بادروا سقط حق الباقين لا الىٰ بدل كما ذهب الشـيخان 

المبسـوط وابن حمزة وابن سعيد وابن البراج وابن ادريس والشهيد بل عـن 

 .والخلاف الاجماع عليه

 .وتردد الشرائع في ذلك

وذهب أبو علي والفاضل في الارشاد وموضـع مـن القواعـد وولـده 

 . والمقداد ان لغيره الدية علىٰ الجاني

وان قتل اثنين حرين مسلمين فما زاد علـيهما ( :قال فی الكافي في الفقه

ء لهـم غـير ذلـك،  هم ولا شيفأولياء الدم بالخيار، ان رضوا جميعا بقتله قتل

وان عفوا جميعا فهو سائبة، وان أرادوا الديات فعليه أن يؤدىٰ بعدد من قتل 

ديات كاملة إلىٰ أوليائهم، وان أراد بعض القتل وبعض الدية أدىٰ الىٰ مريـد 

الدية ما طلب منها وقتل بمن عدا مـن رضي منـه بديتـه، وان عفـا أوليـاء 
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قي حق من لم يعف علىٰ مراده ان قتلا فقـتلا بعض المقتولين سقط حقهم وب

 .)١()أو دية فدية

 .مع ان ثبوت الدية مشروط بافتداء القاتل عن نفسه

انـه لـو : (نقل المجلسي في كتابه القصاص باللغة الفارسية ما ترجمتـه

بادر او قدم بالقرعة فلاولياء المقتول الثاني الدية علىٰ الأشهر بين الاصحاب 

 ).التعاقب ان المشهور ثبوت الديةبل نقل انه في 

وهو يشير الىٰ حق المباشرة من أولياء المقتول وليس حقهـم مقصـورا 

 .علىٰ اصل القصاص اذا فرض تشاح علىٰ المباشرة بالقصاص

  : اة

 القاعدة في أولياء المقتول الواحد هو ثبوت حـق عرفت ان مقتضىٰ  دق

مقتـولين فالتعـدد والاسـتقلالية  القصاص بنحو الاستقلال فكيف باولياء

 .أوضح وان اتحد متعلق استيفاء الحق، وهذا مما يقوي القول الأول

 :ويعضد بوجوه أخرىٰ 

 :الوجه الأول

المتقدمة وكذا ) ١٤٠لة أمس(كما في  - ما ورد في أولياء المقتول الواحد

وانه اذا اختار احـدهم القصـاص  - من أبواب قصاص النفس ٥٢في باب 

 .ط حق الباقي ان أرادوا الديةلا يسق

 :الوجه الثاني

فـان أوليـاء المقتـول ) لا يطل دم امرئ مسـلم(عموم ما ورد من انه 
                                                        

 .٣٨٣ص ) ١(
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الثاني لا يطل دم مقتولهم اذا لم يثبت لهم دية من أولياء المقتول الأول الـذين 

 .بادروا للقصاص

 :الوجه الثالث

فاء القصـاص ما ورد من ثبوت الدية في موارد تعذر او امتنـاع اسـتي

 .كهروب القاتل

عَـنْ رَجُـلٍ قَتَـلَ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ كما في معتبرة 

داً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتلُِ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ  إنِْ كَانَ لَهُ مَـالٌ أُخِـذَتِ  :قَالَ  ،رَجُلاً مُتَعَمِّ

يَةُ مِنْ مَالهِِ  مَـامُ  ،الأْقَْرَبِ فَالأْقَْرَبِ  وَإلاَِّ فَمِنَ  ،الدِّ اهُ الإِْ  ،فَإنِْ لمَْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ أَدَّ

هُ لاَ يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ   . )١(فَإنَِّ

فيِ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُـلاً عَمْـداً   وصحيح ابْنِ أَبيِ نَصرٍْ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ 

وَإلاَِّ أُخِذَ مِنَ  ،إنِْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنهُْ  :قَالَ  ،ىٰ مَاتَ ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّ 

 .)٢(الأْقَْرَبِ فَالأْقَْرَبِ 

ديم أولياء المقتول أولا بالاستيفاء فتدل عليـه القاعـدة الاتيـة واما تق

 .الذكر

تب ا  ة: ا   ز ا :  

 :وفيها وجوه

 : ولالاالوجه 

جِسْتَانيِِّ قَالَ ة محسن عَنْ رَجُلٍ قَطَـعَ   سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : حَبيِبٍ السِّ
                                                        

 .١من أبواب العاقلة ح  ٤الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢من أبواب العاقلة ح  ٤الباب : المصدر ) ٢(
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يَا حَبيِبُ تُقْطَعُ يَمِينهُُ للَِّذِي قَطَـعَ يَمِينـَهُ  :فَقَالَ  :قَالَ  ،يَدَيْنِ لرَِجُلَينِْ الْيَمِينَينِْ 

لاً  جُلِ الَّذِي قَطَعَ  ،أَوَّ جُـلِ  ،يَمِينهَُ أَخِيراً  وَتُقْطَعُ يَسَارُهُ للِرَّ ماَ قَطَعَ يَدَ الرَّ هُ إنَِّ لأِنََّ

لِ  جُلِ الأْوََّ ـماَ كَـانَ   إنَِّ عَليِّاً  :فَقُلْتُ  :قَالَ  ،الأْخَِيرِ وَيَمِينهُُ قصَِاصٌ للِرَّ إنَِّ

ىٰ  جْلَ الْيُسرَْ ماَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِ  :فَقَالَ  ،يَقْطَعُ الْيَدَ الْيُمْنىَٰ وَالرِّ كَ فيِماَ يجَبُِ مِـنْ إنَِّ

ا يَا حَبيِـبُ حُقُـوقُ المُ  ،حُقُوقِ االله ـهُ تُؤْخَـذُ لهُـ سْـلمِِينَ فَأَمَّ مْ حُقُـوقُهُمْ فيِ فَإنَِّ

جْلُ باِلْيَدِ إذَِا لمَْ يَكُـنْ للِْقَـاطعِِ  ،الْقِصَاصِ الْيَدُ باِلْيَدِ إذَِا كَانَتْ للِْقَاطعِِ يَدٌ  وَالرِّ

كُ لَهُ رِجْلُهُ أَ  :فَقُلْتُ لَهُ  ،يَدٌ  يَةُ وَتُترَْ ـماَ تجَِـبُ عَلَيْـهِ  :فَقَـالَ  ؟وَمَا تجَِبُ عَلَيْهِ الدِّ إنَِّ

يَةُ إذَِا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَلَيْسَ للِْقَـاطعِِ يَـدَانِ وَلاَ رِجْـلاَنِ  فَـثَمَّ تجَِـبُ عَلَيْـهِ  ،الدِّ

يَةُ  هُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنهَْ  ،الدِّ  .)١(الأِنََّ

 :د الرواية مجموعة أمورومفا

تقديم حق أولياء المجني الأول زمنا للاستيفاء، ومن ثم مكنـوا  :أولا

من يد الجاني اليمنىٰ كما نصت الرواية، واما المجني عليه الثاني فيبـدل عـن 

 .اليمنىٰ الىٰ قطع اليد اليسرىٰ للجاني

 .ةانه مع فوت محل القصاص وبدله يتعين عليه الدي :ثانيا

انما تجـب عـلىٰ الجـاني الديـة اذا كـان هـو المـانع مـن اسـتيفاء  :ثالثا

 .القصاص لاولياء المجنىٰ عليه الثاني

 :الوجه الثاني

قد يقرب تقديم الأسبق عند التعاقب بان حق أوليـاء المقتـول الأول 

ثبت علىٰ الجاني وحقوق اللاحقين قد طرأت علىٰ مكان مشغول وشـخص 
                                                        

 .١من أبواب قصاص الطرف ح  ١٢الباب : المصدر) ١(
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 مفاد محسنة حبيب السجستاني المار الـذكر الـوارد في مرهون والىٰ هذا يشير

جُلِ الأْخَِيرِ وَيَمِينهُُ قصَِـاصٌ (ِ:  قطع اليدين، في قوله ماَ قَطَعَ يَدَ الرَّ هُ إنَِّ أَنَّ

لِ  جُلِ الأْوََّ  .)للِرَّ

  : ة

مع اشتغال المحل لاولياء المقتول الأول تثبت الدية الىٰ أولياء المقتـول 

حق لانه مع أي مانع من القصاص او محذور في البين يترتب علىٰ أوليـاء اللا

المقتول فانه يثبت لهم الدية، نعم لهم القصاص مع عفو أولياء المقتول الأول 

 .عن القصاص

واما تعليق الدية علىٰ رضىٰ الجاني فذلك فيما لو لم يكن هناك مانع عن 

ئ مسـلم يثبـت لاوليـاء استيفاء القصاص، وبضم قاعدة لا يبطـل دم امـر

 .المقتول اللاحق الدية

 :وبعبارة أخرىٰ 

ان ثبوت الدية كالقصاص علىٰ القاعدة الا انه رفعت اليد عن ذلـك  

رطية ـبما دل علىٰ شرطية رضـا الجـاني، وغايـة هـذا الـدليل اي دليـل الشـ

ر به علىٰ موارد ثبوت القصاص لاولياء المقتول وعدم الضرـر الزائـد ـيقتص

ان تخلف احد القيدين، فينحسر دليل شرطية رضىٰ الجاني ويرجـع عليهم ف

ىٰ القاعدة في الضمان كما هو الحال في الموارد المنصوصة للزوم رد ـالىٰ مقتض

المال في القصاص علىٰ أولياء المقتول لان الرد ضرر عـلىٰ أوليـاء المقتـول في 

 .القصاص
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  :ا  م   ام : ة أى  ب ات

ومضــمون هــذه القاعــدة مفتــىٰ بــه عنــد الاصــحاب ودلــت عليــه 

 :الروايات، منها

يَقُـولُ فيِ   سَـمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ االله :صحيح عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ قَـالَ 

داً  يُـؤَدُّوا إلىَِٰ إنِْ شَاءَ أَهْلُهَـا أَنْ يَقْتُلُـوهُ قَتَلُـوهُ وَ  :قَالَ  ،رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّ

يَةِ  يَةِ خمَْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ  ،أَهْلهِِ نصِْفَ الدِّ وَقَـالَ  ،وَإنِْ شَاءُوا أَخَذُوا نصِْفَ الدِّ

دَةً  وَلَيْسَ  ،إنِْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا :قَالَ  ،فيِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّ

 .)١(مِنْ جِنَايَتهِِ عَلىَٰ نَفْسِهِ  يجَْنيِ أَحَدٌ أَكْثَرَ 

جُلَ مَا فيِ المَ   وصحيح هِشَامِ بْنِ سَالمٍِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله رْأَةِ تَقْتُلُ الرَّ

 .)٢(انيِ عَلىَٰ أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ لاَ يجَْنيِ الجَ  :قَالَ  ؟عَلَيْهَا

جُـلِ يَقْتُـلُ المَـفيِ اقَـالَ   وصحيح الحْلََبيِِّ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االله رْأَةَ لرَّ

داً  وْا إلىَِٰ أَهْلـِهِ نصِْـفَ ذَاكَ لهُـ :قَـالَ  ،رْأَةِ أَنْ يَقْتُلُـوهُ فَأَرَادَ أَهْلُ المَ  مُتَعَمِّ مْ إذَِا أَدَّ

يَةِ  جُـلِ  ،الدِّ يَةَ فَلَهُمْ نصِْـفُ دِيَـةِ الرَّ جُـلَ وَإنِْ قَتَلَـتِ المَـ ،وَإنِْ قَبلُِوا الدِّ  رْأَةُ الرَّ

 .)٣(دِيثَ الحَ  ...مْ إلاَِّ نَفْسُهَالَتْ بهِِ لَيْسَ لهُ قُتِ 

جُـلُ : قَالَ   ابن مسكان عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله والصحيح الىٰ  إذَِا قَتَلَ الرَّ

جُلَينِْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ قُتلَِ بهِمِْ   .)٤(الرَّ

ماَُ   االله ؤْمِنينَِ وَأَبيِ عَبْدِ عَنْ أَمِيرِ المُ ة الدعائم ومثلها رواي قَالا فيِ أَنهَّ
                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٣٣الباب : المصدر) ١(

 .١٠من أبواب قصاص النفس ح  ٣٣الباب : المصدر) ٢(

 .٣من أبواب قصاص النفس ح  ٣٣الباب . ٨١ص: صدرالم) ٣(

 .٢من أبواب قصاص النفس ح  ٣٣الباب . ٨١ص: المصدر) ٤(
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جُلِ يَقْتُلُ المَ  ُ أَوْليَِاءُ المَ  :رْأَةَ عَمْداً الرَّ جُـلَ وَيُعْطُـوا ] بَينَْ [رْأَةِ يخَُيرَّ أَنْ يَقْتُلُـوا الرَّ

يَةِ  يَةِ مِنَ الرَّ  أَوْ أَنْ يَأْخُذُوا ،أَوْليَِاءَهُ نصِْفَ الدِّ جُـلِ الْقَاتـِلِ إنِْ بَـذَلَ نصِْفَ الدِّ

وَإنِْ قَتَلَتِ امْرَأَةٌ رَجُلاً عَمْداً قُتلَِتْ بهِِ لَيْسَ عَلَيْهَـا وَلاَ عَـلىَٰ أَحَـدٍ  ،مْ ذَلكَِ لهُ 

 .)١(بسَِبَبهَِا أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تُقْتَلَ 

ــيْخُ الطُّــوسيُِّ فيِ النِّهَايَــةِ  وَإذَِا قَتَلَــتِ امْــرَأَةٌ رَجُــلاً ( :وقــال الشَّ

ونهَـَا بصَِــاحِبهَِا وَلَــيْسَ مْ إلاَِّ نَفْسَــهَا يَقْتُلُ الْقَــوَدَ فَلَـيْسَ لهُــ ليَِــاؤُهُ وَاخْتَـارَ أَوْ 

ـُمْ يَقْتُلُونهَـَا وَيُـؤَدِّي أَوْليَِاؤُهَـا تمَـَامَ  ،مْ عَلىَٰ أَوْليَِائهَِا سَـبيِلٌ لهُ  وَقَـدْ رُوِيَ أَنهَّ

جُلِ إلَِيْهِمْ   .)٢()وَالمعُْتَمَدُ مَا قُلْنَا ،دِيَةِ الرَّ

دُوقُ فيِ المُ وال داً فَإنِْ شَاءَ أَوْليَِاؤُهَـا ( :قْنعِِ صَّ فَإنِْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً مُتَعَمِّ

يَـةِ  وْا إلىَِٰ أَوْليَِائهِِ نصِْفَ الدِّ وَإذَِا  ،وَإلاَِّ أَخَـذُوا خمَْسَـةَ آلاَفِ دِرْهَـمٍ  ،قَتَلُوهُ وَأَدَّ

دَةً فَإِ قَتَلَتِ المَ  فَلَيْسَ يجَْنيِ أَحَدٌ  ،نْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَارْأَةُ رَجُلاً مُتَعَمِّ

ةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ  ،جِنَايَةً أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ  يَةَ أَخَذُوا عَشرََ  .)٣()وَإنِْ أَرَادُوا الدِّ

وغيرها من الروايات والاقوال كما ذكرها الميرزا النوري في المستدرك 

  . جامع احاديث الشيعةوالسيد البروجردي في

ذه القاعدة موردها الجناية الواحدة وجناية المـراة عـلىٰ الرجـل نعم ه

 .وهي ان لا تتحمل اكثر من القصاص

موثق أَبيِ مَـرْيَمَ الأْنَْصَـارِيِّ عَـنْ أَبيِ ة بولا تعارض الروايات السابق
                                                        

 .٤٠٨، ص٢ج: دعائم الإسلام) ١(

 .٢٤٠، ص١٨ج: مستدرك الوسائل) ٢(

 .المصدر والصفحة) ٣(
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هُ قَالَ فيِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُـلاً   جَعْفَرٍ  ؤَدِّي وَليُِّهَـا بَقِيَّـةَ تُقْتَـلُ وَيُـ :قَـالَ  ،أَنَّ

 .)١(الِ المَ 

ةٌ لمَْ يَرْوِهَـا إلاَِّ ( :ئلاالشيخ فی الاستبصار قاده لما ر وَايَةُ شَـاذَّ فَهَذِهِ الرِّ

قَةٍ  رَتْ فيِ الْكُتُبِ فيِ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّ وَمَـعَ ذَلـِكَ  ،أَبُو مَرْيَمَ الأْنَْصَارِيُّ وَإنِْ تَكَرَّ

 َ  : ا مخُاَلفَِةٌ لظَِاهِرِ الْكِتَابِ قَالَ االله تَعَالىَٰ فَإنهَِّ
َ
ن
ْ
تَ�

َ
ـسَ وَ�

ْ
 ا��ف

�
ن

َ
يهِْمْ ِ�يهـا أ

َ
ا عَل

سِ 
ْ
وَايَـاتُ  ،فَحَكَمَ أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَلمَْ يَذْكُرْ مَعَهَا شَـيْئاً آخَـرَ  بِا��ف وَالرِّ

يحَةٌ بأَِنَّهُ لاَ  مْنَاهَا صرَِ تيِ قَدَّ هُ لَـيْسَ عَـلىَٰ  ،يجَْنيِ الجَْانيِ عَلىَٰ أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ  الَّ وَأَنَّ

وَايَةُ مخُاَلفَِةً لذَِلكَِ يَنْبَغِي أَنْ لاَ يُلْتَفَتَ إلَِيْهَا  ،ءٌ  أَوْليَِائِهَا شيَْ  فَإذَِا وَرَدَتْ هَذِهِ الرِّ

ا  .)٢()وَلاَ إلىَِٰ الْعَمَلِ بهَِ

*   *   * 

  

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .١٧من أبواب القصاص ح  ٣٣الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .المصدر والصفحة) ٢(
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لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله : )١٤٧لة أمس(

قبل الاستيفاء، فان كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلـك أقـدم 

علىٰ قتله فعليه القود وان لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية وأما لو 

عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل حتـىٰ اسـتوفىٰ فعليـه الديـة 

كذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد و لموكل،ولكن يرجع بها الىٰ ا

 .*) - ١(التوكيل وقبل الاستيفاء

  

 .هذه المسالة علىٰ مقتضىٰ القاعدة*)  - ١(

 : وفيها شقوق

فعليه القود، لانه اجنبي فلا يسوغ لـه القتـل فعليـه  :اما الشق الأول

 .القود لاولياء الجاني

الا بعلمه بالعزل فلا قصـاص فلان الوكيل لا ينعزل  :اما الشق الثاني

ولا دية، فعدم إيصال الموكـل العـزل الىٰ الوكيـل تسـبيب منـه للقصـاص 

 .والمفروض في الموكل عدم العفو عن القصاص

فتثبت الدية علىٰ الوكيـل لانـه قتـل لـيس بعمـدي  :اما الشق الثالث

 .ويرجع الوكيل الىٰ الموكل بالدية لانه استوفىٰ بامره الموجب للضمان

 .فعليه الدية فقط لبطلان الوكالة بالموت :ا الشق الرابعام

*   *   * 
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لا يقتص من المرأة الحامل حتـىٰ تضـع ولـو كـان : )١٤٨لة أمس(

حملها حادثا بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا ولـو توقفـت حيـاة 

الطفل علىٰ إرضاعها إياه مدة، لزم تأخير القصاص الىٰ تلـك المـدة 

طرق الحديثـة واسـتبانة فمع امكان الفحص بـالولو ادعت الحمل 

 .*) - ١(ذا قامت امارة علىٰ كذبهاقبل قولها الا االحال لزم والا 

  

دم قتل الحمل فلانه محترم في جميع التقـادير بالإضـافة اما ع*)  - 1(

 .الىٰ النصوص، وكذا لو توقفت حياة الطفل علىٰ الرضاع

  :ه تعـالىٰ دعت الحمـل فلقولـلو ااما قبول قولها 
َ

 وَلا
ْ
ن

َ
هُـن� أ

َ
� 

�
ـل ِ

َ
� 

تُمْنَ مَ 
ْ
رحَْ يَ�

َ
قَ االلهُ ِ� أ

َ
ل

َ
 .اِ�هِن� ا خ

كما فی صحيح زُرَارَةَ عَـنْ مضافا الىٰ ما ورد ان المراة مصدقة في قولها 

قَتْ : قَالَ   أَبيِ جَعْفَرٍ  عَتْ صُدِّ ةُ وَالحَيْضُ للِنِّسَاءِ إذَِا ادَّ  .)١(الْعِدَّ

العـدة، الا ان هـذه التصـديق لهـا  مل لانه من حدودوهو شامل للح

 صـحيحة أبي مـريم عـن أبي جعفـردلت عليـه كما غير شامل لموارد الريبة 

 :»إن المتعة اليوم ليس كما كانـت قبـل اليـوم : أنه سُئل عن المتعة فقال

فـان مضـمون هـذه » إنهن كنّ يومئذ يؤمنّ واليوم لا يؤمنّ فاسـألوا عـنهن

قولها في غير مـوارد التهمـة النوعيـة فضـلا عـن التهمـة  الصحيحة اعتبار

 . الموردية لقرائن شخصية

وقد فصلنا الكلام في تصـديق قولهـا في قاعـدة مسـتقلة مـن كتـاب 

 .القاعدة الثالثة فراجع ٢بحوث في القواعد الفقهية ج
                                                        

 .١من أبواب العدد ح  ٢٤الباب : المصدر) ١(
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ء علىٰ  لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فلا شي: )١٤٩لة سأم(

أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية، وهـي تحمـل  نعم ان المقتص،

 .*) - ١(علىٰ العاقلة، وان لم تلجه الروح علىٰ المشهور الأظهر

  

لدية علىٰ العاقلة لا هب اليه المشهور من كون اذالصحيح ما *)  - 1(

علىٰ المقتص مطلقا، اما في ما ولجته الروح فواضح لكونه انسانا فيسند القتل 

ج الروح فايضا الديـة عـلىٰ العاقلـة لصـدق عنـوان القتـل له واما قبل ولو

 .خلافا لمن شكك بذلك

عَـنِ امْـرَأَةٍ   سَـأَلْتُ أَبَـا جَعْفَـرٍ : قـال وذلك لصحيح ابي عبيدة

بَتْ دَوَاءً عَمْداً وَهِيَ حَامِلٌ وَلمَْ يَعْلَمْ بذَِلكَِ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَـدَهَا  :قَـالَ  ،شرَِ

مُهَا إلىَِٰ أَبيِـهِ إنِْ كَ  :فَقَالَ  حْمُ عَلَيْهَا دِيَةٌ تُسَلِّ وَإنِْ  ،انَ لَهُ عَظْمٌ وَقَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّ

يهَـا إلىَِٰ  ةً تُؤَدِّ كَانَ حِينَ طَرَحَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإنَِّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُـرَّ

اَ قَتَلَتْـهُ فَـلاَ  :قَالَ  ؟رِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتهِِ مَعَ أَبيِهِ فَهِيَ لاَ تَ  :قُلْتُ لَهُ  ،أَبيِهِ  لاَ لأِنهََّ

 .)١(تَرِثُهُ 

حيـث أسـندت دق عنوان القتل علىٰ الجنين وهـو علقـة ص :بتقريب

ومن ثـم يـرث الجنـين  الرواية القتل للمراة مع كون الجنين لم تلجه الروح،

 .ثبوت دية انسان له وارث وارثهوهو علقة او مضغة ويكون وارثا مما يعزز 

عَنْ رَجُلٍ   سَينِْ سَأَلْتُ عَليَِّ بْنَ الحُ : سَيَّبِ قَالَ سَعِيدِ بْنِ المُ ورواية 

بَ امْرَأَةً حَامِلاً برِِجْلهِِ فَطَرَحَتْ مَا فيِ بَطْنهَِا مَيِّتاً  إنِْ كَانَ نُطْفَةً فَإنَِّ  :فَقَالَ  ،ضرََ
                                                        

 .١من أبواب موانع الإرث ح  ٨الباب : المصدر) ١(
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ينَ دِينَاراً  وَقَعَـتْ فيِ ) إذَِا(هِيَ الَّتـِي  :فَقَالَ  ؟فَماَ حَدُّ النُّطْفَةِ  :قُلْتُ  ،عَلَيْهِ عِشرِْ

تْ فيِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً  حِمِ فَاسْتَقَرَّ وَإنِْ طَرَحَتْهُ وَهُوَ عَلَقَةٌ فَإنَِّ عَلَيْـهِ أَرْبَعِـينَ  ،الرَّ

تْ هِيَ الَّتِ  :قَالَ  ؟فَماَ حَدُّ الْعَلَقَةِ  :قُلْتُ  ،دِينَاراً  حِمِ فَاسْـتَقَرَّ ي إذَِا وَقَعَتْ فيِ الـرَّ

 :قُلْـتُ  ،وَإنِْ طَرَحَتْهُ وَهُوَ مُضْغَةٌ فَإنَِّ عَلَيْهِ سِتِّينَ دِينَـاراً  :قَالَ  ،فيِهِ ثَماَنينَِ يَوْماً 

تْ فيِـهِ مِ  :فَقَالَ  ؟ضْغَةِ فَماَ حَدُّ المُ  حِمِ فَاسْـتَقَرَّ ائَـةً هِيَ الَّتـِي إذَِا وَقَعَـتْ فيِ الـرَّ

ـلَ  :قَالَ  ،رِينَ يَوْماً ـوَعِشْ  قَـةٌ لَـهُ عَظْـمٌ وَلحَـمٌ مُزَيَّ  وَإنِْ طَرَحَتْهُ وَهُوَ نَسَمَةٌ مخَُلَّ

 .)١(دِيثَ الحَ  ...عَلَيْهِ دِيَةً كَامِلَةً  وَارِحِ قَدْ نُفِخَتْ فيِهِ رُوحُ الْعَقْلِ فَإنَِّ الجَ 

عنـوان القتـل ان الضرب والطرح ميتا عبارة عـن القتـل، ف :بتقريب

 .يصدق حتىٰ قبل ولوج الروح

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .٨من ديات الأعضاء ح  ١٩الباب : المصدر) ١(
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طع يده تق لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر،: )١٥٠لة أمس(

ذا لو قتل شخصا أولا ثم قطع يد شخص اخر ثم يقتل، بل وكأولا 

وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده، فهل  توصلا لاستيفاء الحقين،

ولا يبعد ثبوتها، كما مـر في قتـل : ؟ وجهانتثبت الدية في ماله أو لا

 .*) - ١(شخص اثنين

  

 :وبيان المسالة من خلال بحث قاعدة في المقام*)  - 1(

ة :ص ا   ا    :  

ذهب مشهور الفقهاء الىٰ تقديم حق القصاص من العضو عـلىٰ حـق 

 .علىٰ النفس متقدمة زمناالقصاص من النفس حتىٰ لو كانت الجناية 

 :ويستدل له

جِسْتَانيِِّ قَالَ ة محسن :أولا عَنْ رَجُلٍ   سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : حَبيِبٍ السِّ

ـذِي قَطَـعَ  :فَقَالَ  :قَالَ  ،قَطَعَ يَدَيْنِ لرَِجُلَينِْ الْيَمِينَينِْ  يَا حَبيِبُ تُقْطَعُ يَمِينـُهُ للَِّ

لاً  جُلِ الَّذِي قَطَعَ يَمِينهَُ أَخِيراً  وَتُقْطَعُ  ،يَمِينهَُ أَوَّ ماَ قَطَـعَ يَـدَ  ،يَسَارُهُ للِرَّ هُ إنَِّ لأِنََّ

لِ  جُلِ الأْوََّ جُلِ الأْخَِيرِ وَيَمِينهُُ قصَِاصٌ للِرَّ ماَ   إنَِّ عَليِّاً  :فَقُلْتُ  :قَالَ  ،الرَّ إنَِّ

ىٰ  جْلَ الْيُسرَْ ماَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ فيِماَ يجَبُِ  :قَالَ فَ  ،كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ الْيُمْنىَٰ وَالرِّ إنَِّ

ا يَا حَبيِبُ حُقُوقُ المُ  ،مِنْ حُقُوقِ االله هُ تُؤْخَـذُ لهُـ سْلمِِينَ فَأَمَّ مْ حُقُـوقُهُمْ فيِ فَإنَِّ

جْلُ باِلْيَدِ إذَِا لمَْ يَكُـنْ  ،الْقِصَاصِ الْيَدُ باِلْيَدِ إذَِا كَانَتْ للِْقَاطعِِ يَدٌ  للِْقَـاطعِِ  وَالرِّ

كُ لَهُ رِجْلُهُ  :فَقُلْتُ لَهُ  ،يَدٌ  يَةُ وَتُترَْ ـماَ تجَِـبُ عَلَيْـهِ  :فَقَـالَ  ؟أَوَمَا تجَِبُ عَلَيْهِ الدِّ إنَِّ

يَةُ إذَِا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَلَيْسَ للِْقَـاطعِِ يَـدَانِ وَلاَ رِجْـلاَنِ  فَـثَمَّ تجَِـبُ عَلَيْـهِ  ،الدِّ
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يَةُ  هُ لَ  ،الدِّ  .)١(يْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنهَْالأِنََّ

ان هذه القاعدة تعلل بقاعدة سبق الجناية مـن بـاب تقـديم الأسـبق 

حقا، واذا كان الأسبق حقا لا ينفي موضـوع المتـاخر لان الأسـبق متعلـق 

بالنفس والأخر متعلق بالعضو، والتعليل بثبوت الدية اذا كان ليس للجاني 

ان في المقام ليس متعلق الجنايـة السـابقة هـي جارحه يقاص منها والفرض 

الجارحة، فلا يكون السبق موجبا لنفي حـق القصـاص للجنايـة المتـاخرة، 

وكذا التعليل توخذ لهم حقوقهم بالقصاص الرجل باليد اذا لم يكن للقاطع 

 .يد

قد يقال لو كان حق جنايـة الـنفس مقـدما زمنـا وحـق جنايـة  :ثانيا

حب الطرف الاسـتيفاء أولا، لانـه غـير مـزاحم الطرف موخرا زمانا فلصا

لصاحب جناية النفس كما انه جمع بين الحقين، هـذا فضـلا عـما اذا سـبقت 

 .الجناية علىٰ الطرف الجناية علىٰ النفس فالامر فيها واضح

 :قد يقال

مع سبق الجناية علىٰ النفس فان من حق أولياء المقتول ان يقتصوا من 

فاذا اقتص منه عضو قبل إقامة القصـاص عـلىٰ  الجاني وهو كامل الأعضاء

 .نفسه فانه قصاص من انسان ناقص

 : فانه يقال

انه تقدمت القاعدة انه لا يجنىٰ علىٰ اكثر مـن الـنفس، نعـم لـو كـان 

المجني عليه ناقص العضو وكان قـد اسـتوفىٰ حقـه امـا بقصـاص او بديـة 
                                                        

 .١من أبواب قصاص الطرف ح  ١٢الباب : المصدر) ١(
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اني ان يـدفعوا ديـة المقتول القصاص مـن الجـفحينئذ اللازم اذا أراد أولياء 

 .العضو للجاني ثم يقتصون منه

واما ثبوت الدية لو بادر أولياء المقتـول الىٰ القصـاص قبـل قصـاص 

 العضو، ولكن هل تكون الدية علىٰ الجاني او علىٰ أولياء المقتول المبادرين ؟

تثبت الدية علىٰ الجاني بمقتضىٰ ذيل محسنة السجسـتاني المـارة الـذكر 

سالة لو قتل شخص اثنـين، وامـا الاوليـاء المبـادرون فعلـيهم وبما مر من م

 .الاثم فحسب

اذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا اخر فاقتص منـه : )١٥١لة أمس(

بقطع يده وبقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية 

 .*) - ١(في مال الجاني

  

 :في المسالة اقوال*)  - ١(

 .الدية في مال الجاني وهو محكي المبسوطوجوب نصف  :القول الأول

 .عدم وجوب شي علىٰ الجاني :القول الثاني

 .الرجوع بالدية اجمع علىٰ الجاني :القول الثالث

أنه كان للولي  - وهو المحكي عن المبسوط - أحدها( :قال في الجواهر

أي ولي المقطوع نصف الدية من تركة الجاني، لأن قطع اليد بدل عن نصـف 

ء، لأن الديـة لا  والثاني ما قيل من أنه لا يجب لـه في تركـة الجـاني شي الدية

تثبت في العمد إلا صـلحا والفـرض عدمـه، والقصـاص قـد فـات محلـه، 

والثالث الرجوع بالدية أجمع، لأن للنفس دية علىٰ انفرادها، والذي استوفاه 
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في  في العمد وقع قصاصا، فلا يتداخل، وفي المسـالك اختـار هـذا العلامـة

المتجه الوسـط : التحرير، وهو متجه، بل في كشف اللثام أنه المشهور، قلت

 .)١()للأصل وغيره

ونقل الجواهر عن كشف اللثام في مسالة موت الجاني والمجنـي عليـه 

بعد اقتصاص قطع اليد انه لو مات الجاني لا بالسرـاية فلـم يقـتص منـه في 

ه كلهـا عـلىٰ المشـهور،وفي النفس مع استحقاقه عليه فتوخذ الدية من تركتـ

المبسوط نصفها، وانكر في مفتاح الكرامة الشهرة ونكر في الجواهر الانكـار 

 .وادعىٰ الاتفاق عليه

وقال في المبسوط اذا قطع يد شخص وقتل اخر يقطع لـلأول ويقتـل 

للثاني فان سرىٰ القتل الىٰ من قطعت يده فمات فلوليـه ان يأخـذ مـن تركـة 

ن يد المجني عليه صارت نفسا والقطع اذا صار نفسـا الجاني نصف الدية لا

 .دخل ارشه في بدلها

واضعفهن الثاني، وذلك لان فوت محـل والصحيح هو القول الثالث 

القصاص لا يسقط الدية بل يثبت الديـة كـما هـي قاعـدة مطـردة تقـدمت 

الإشارة اليها، ومع ثبوت الدية كعوض وبدل قهري فلا يتوقف علىٰ رضـا 

 .الجاني

اما ضعف القول الأول فما فيه من تقرير اصل ثبوت الدية فهو متـين 

الا ان دعوىٰ سقوط نصف الدية محل منع وذلك لان قطع اليـد لـيس هـو 

استيفاء لنصف قصاص النفس ولا هو استيفاء لنصف الدية فلـم يبقـىٰ الا 
                                                        

 .٣٢٦، ص٤٢ج: جواهر الكلام) ١(
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حرمة يد الجاني تكليفا ووضعا فيقـع التهـاتر بـين ديـة اليـد وديـة الـنفس 

 .فبالنص

منع حرمة يده بعد ان كان الميزان في الظاهر الترخيص للمجني  :وفيه

عليه بالقصاص من اليد اذ الفرض ان المجني عليه الثاني عازم علىٰ قصاص 

ولو : (النفس، وهذا يشير له صاحب الجواهر في صورة أخرىٰ ذكرها بقوله

اص في قطع يديه فاقتص منه ثم سرت جراحة المجني عليه جاز لوليه القص

النفس لوجود سببه، ولا ينافيه القطع السابق الواقع عوضا عن بدله، بل لا 

تيفاء لـدخل ء له عوضه بعد أن كان قد وقع قصاصا وإن كان لولا الاس شي

 . )١()في النفس كما هو واضح

ظاهر كلامه ان الترخيص والقصاص مـن العضـو واقعـي ولـيس و

ول من العضو واقتص الثاني ثـم بظاهري، نعم لو لم يقتص المجني عليه الأ

 . مات المجني عليه الأول بالسراية لدخل العضو في النفس

ان المجنــي عليــه الأول ان لم يقــتص مــن العضــو  :وبعبــارة أخــرىٰ 

سيفوت عليه محل القصاص باقتصاص الثاني للنفس وهذا تضـييع لاصـل 

 حق القصاص للأول ومن ثم تكون السراية سبب متجدد لا ان قطـع اليـد

 .في الواقع لا يسبب القصاص أصلاً 

فان تقرر تسبيبه القصـاص فامـا هـو قصـاص الطـرف او قصـاص 

النفس او كلاهما، لكن قصـاص الـنفس لـيس لـه اسـتيفائه قبـل حصـول 

 .السراية
                                                        

 .المصدر والصفحة) ١(
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كما ان منع قصاص العضو تفويت لاصل القصاص فلك ان تقول ان 

س قصاص العضو يدخل في قصاص النفس مع التمكن من قصـاص الـنف

اما مع عدم التمكن والفوت فدخول قصاص العضو في النفس اول الكلام 

 .بل عمومات قصاص الطرف علىٰ حالها

وهـي داعمـة لعـدم دخـول  )١٦٩لة أمسـ(وسياتي تتمة الكـلام في 

 .قصاص الطرف في قصاص النفس، وكذا في المسالة اللاحقة ما يتمم ذلك

عليــه  اذا قطــع يــد شــخص ثــم اقــتص المجنــي: )١٥٢لة أمســ(

راية في الطـرف ـرت الجنايتـان، فقـد تكـون الســمن الجـاني فسـ

امــا . المجنــي عليــه أولا ثــم في الجــاني وأخــرىٰ تكــون بــالعكس

ــلىٰ  ــا، وع ــع قصاص ــاني يق ــوت الج ــهور ان م ــلىٰ الأول فالمش ع

الثاني يكـون هـدرا وهـذا هـو الأقـوىٰ، وهـل تثبـت الديـة عـلىٰ 

لا يخلـو الأخـير مـن وجـه،  الجاني في ماله في الثـاني او يقـع تهـاتر

مــن (وان كــان الاظهــر الاقــوىٰ الأول مــع تحقــق شروط قاعــدة 

 .*) - ١()٢٠١لة أمس(الاتية في ) قتله القصاص فلا دية له

  

 :ولتوضيح المسالة نذكر نقاط*)  - ١(

ان هناك ترابطا بين مسالتنا والمسالة اللاحقة وهي الاختصاص : أولا

 .اية قبل حصول الجناية علىٰ النفس من الجانياو فعل ما يختص ولو بالسر

راية مـن أسـباب ـقد تقدم في اول مباحـث القصـاص ان السـ :ثانيا

 .واليات العمد بصرف المعرضية مع عدوانية الفعل
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راية ليست مـن العمـد قـد تقـدم ـدعوىٰ السيد الخوئي ان الس :ثالثا

بـان حـق  دفعها في بداية بحث القصاص، والاغرب منه التـزام السـيد 

القصاص للولي دون المجني عليه فقد تقدم ان الولي يرث الحق مـن المجنـي 

 .وغيرها من المسائل )١٤٤لة أمس(عليه كما في 

لا تنافي بين مـا ذهـب اليـه المشـهور مـن كـون مـوت الجـاني  :رابعا

راية قصاصا اذا تاخرت السراية في الجاني مع ما ذهبوا اليـه مـن كـون ـبالس

درا اذا سبق موت المجني عليه، أي تارة حكمهم بالقصـاص موت الجاني ه

مع التاخر والهدر مع التقدم في موت الجاني، ووجـه هـدم المنافـاة ان كونـه 

هدرا لا ينافي وجود الاسناد أي اسناد القتل الىٰ المجني عليه غايتـه ان هـذا 

الاسناد لا يوجب الضمان لانه بموجب قصاص الطرف فتكون نفسه هدرا 

مضمنه وعلىٰ ضوء ذلك لا ينافيه اجتماع موجـب اخـر لعـدم الضـمان غير 

وهو قصاص النفس والفرض ازهاق روحه لم يقع بعد وان مـوت المجنـي 

 .عليه وقع قبل

فتلخص ان في الشق الأول يتعين القصاص وفي الثاني هـدرا لقاعـدة 

 .كل من قتله القصاص فلا دية له

ا  الا: 

 صيل بين حق االله وحق الناس فاثبـت الديـة في الثـانيقال المفيد بالتف

 .وتفصيل الشيخ المفيد انما هو استناد لرواية الحسن الثوري

وادعىٰ الجواهر الاجماع علىٰ ان دم الجـاني هـدر اسـتنادا الىٰ القاعـدة 

دِ بْـنِ مُسْـلِمٍ المروية ان من قتله القصاص فلا دية له كما في باب  صحيح محُمََّ
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مَامِ فَلاَ دِيَةَ لَهُ فيِ قَتْلٍ وَلاَ : قَالَ    جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِ  مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بأَِمْرِ الإِْ

 .)١(جِرَاحَةٍ 

ـماَ رَجُـلٍ قَتَلَـهُ الحَـ: لَ قَا  لَبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهوصحيح الحَ  دُّ أَوِ أَيُّ

 .)٢(دِيثَ الحَ  ...الْقِصَاصُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ 

 .ی البابوغيرها ف

ان شاء االله، ومجمـل المختـار  )٢٠١لة أمس(وسياتي بحثها كقاعدة في 

 :تمامية القاعدة بشروط

 .كون السراية اتفاقية :أولا

 .عدم معرضية ذلك نوعا :وثانيا

 .عدم التعدي: وثالثا

 .عدم القصد لذلك :ورابعا

 .اشراف الحاكم علىٰ القصاص :وخامسا

 .ة في الجاني يكون قصاصاوذهب المشهور اذا تاخرت السراي

*   *   * 

 

 

 

 
                                                        

 .٨من قصاص النفس ح  ٢٤الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٩من قصاص النفس ح  ٢٤الباب . المصدر والصفحة) ٢(
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ــ( ــت : )١٥٣لة أمس ــان يثب ــاني وان ك ــن الج ــاص م ــق القص ح

ــه في  ــه الا انــه لــو قتلــه قبــل موت للــولي بعــد مــوت المجنــي علي

مشهد حدث الجنايـة لكـان دم الجـاني هـدرا فضـلا عـما لـو قتلـه 

المجنـي عليــه، وامــا لـو قتلــه بعــد ذلـك،ثم مــات المجنــي عليــه 

 .*) - ١(هاتر ؟ وجهانفهل يقع الت

  

عنـد بحـث قاعـدة  )٨٩لة أمسـ(قد مـر الكـلام مفصـلاً *)  - ١(

هــدر دم مــن هتــك او ( ، وحاصــلها)مــن رأىٰ زاني يــزني بزوجتــه(

كـما في الرائـي بيـت غـيره بـلا اذنهـم ) اعتدىٰ عـلىٰ غـيره دفعـا او عقوبـة

بـين  والزاني بزوجـة الغـير والسـارق في منـزل، ومـر الترديـد في القاعـدة

ــات في  ــذلك تراجــع الرواي ــة او هــدرا او حــدا، وب كونهــا دفعــا او عقوب

 .من أبواب القصاص ٢٧باب 

ــه  ــاء المقتــول لا للمجنــي علي والاشــكال ان القصــاص حــق لاولي

ــه فهــو وارث  ــه وامــا ولي ــان اصــل الحــق للمجنــي علي نفســه مــدفوع ب

ــ ــيس منحص ــام ل ــع ان المق ــق، م ــاص في ـللح ــاب القص ــن ب ــه م را بكون

ــنفس ــنفس  ال ــدر ال ــة وه ــدر الحرم ــداء أي في ه ــاص في الاعت ــل القص ب

وفي هذا فرق بين المجنـي عليـه نفسـه واوليائـه لان الحـق يثبـت لاوليـاءه 

 .بعد قتل المجني عليه

القاعـدة  - أي لو قتلـه قبـل موتـه - ويدل علىٰ الهدر في هذا الفرض

 .الاتية
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ن   ا)ر د اي    أو    : ة

  :) اي

 :عبارات الاعلام في المسالة

الزحفان العاديان يضمن كل منهما مـا يجنيـه عـلىٰ ( :ئعقال فی الشرا

فصال الأخر فقصد الكاف الـدفع، لم يكـن عليـه   الأخر، ولو كف أحدهما

 . )١()ضمان إذا اقتصر علىٰ ما يحصل به الدفع والأخر يضمن

ن بعــد فــرض عــدوان كــل لقاعــدة الضــما( :وعلـق الجــواهر عليــه

منهما بقصد كل مـنهما قتـل الآخـر أو أخـذ مالـه أو النيـل مـن عرضـه أو 

إذا اقتتـل المسـلمان بسـيفهما فهـما « :النبـوي  نحو ذلك ولعلـه عليـه يحمـل

 . )٢()»في النار

ومـن اعتـدىٰ عـلىٰ : (وقال ابن حمزة فـی الوسـيلة إلىٰ نيـل الفضـيلة

 . )٣()المعتدىٰ عليه لم يضمن

 .الاتی فی الأدلة ة عبد االله بن طلحةكر قويذ ثم

وافتىٰ بها في المقنع والنهاية والتحرير وابن فهد وفي كثير من الكلمات 

 .عملوا بها في كون دم المعتدي هدرا لا يقع قصاصا

 .وردها ابن ادريس والمسالك وغيرهم

وتعرض لها في الشرائع في لواحق موجبات الضـمان المسـالة الرابعـة 
                                                        

 .١٧٨، ص٤ج) ١(

 .٦٦٦، ص٤١ج) ٢(

 .٤٥٥ص ) ٣(
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في تضـمين ديـة الصـديق تـردد اقربـه ان دمـه ( :ان يردها وانـما قـالدون 

 . )١()هدر

 :الادلة

 :ما ورد في هدر دم اللص: ويستدل عليها بادلة، منها

 :منها ،وفيه عدة روايات

ـماَ رَجُـلٍ قَتَلَـهُ الحَـ: قَـالَ   صحيح الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله دُّ فيِ أَيُّ

ماَ رَجُلٍ عَدَا عَلىَٰ رَجُـلٍ ليَِضْـ :وَقَالَ  ،ةَ لَهُ الْقِصَاصِ فَلاَ دِيَ  رِبَهُ فَدَفَعَـهُ عَـنْ ـأَيُّ

لَـعَ عَـلىَٰ قَـوْمٍ فيِ  :وَقَـالَ  ،ءَ عَلَيْهِ  نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلاَ شيَْ  ـماَ رَجُـلٍ اطَّ أَيُّ

مَـنْ  :وَقَالَ  ،أَوْ جَرَحُوهُ فَلاَ دِيَةَ عَلَيْهِمْ  فَفَقَئُوا عَيْنهَُ  دَارِهِمْ ليَِنْظُرَ إلىَِٰ عَوْرَاتهِمِْ 

 . )٢(بَدَأَ فَاعْتَدَىٰ فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلاَ قَوَدَ لَهُ 

إذَِا أَرَادَ :  قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ االله: الْعَلاَءِ بْـنِ الْفُضَـيْلِ قَـالَ ة ومعتبر

قَاهُ ال بَ رَجُلاً ظُلْماً فَاتَّ جُلُ أَنْ يَضرِْ رٌ الرَّ جُلُ أَوْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَـابَهُ ضرََ رَّ

 .)٣(ءَ عَلَيْهِ  فَلاَ شيَْ 

ضَا دِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرِّ سَـأَلْتُهُ عَـنْ لـِصٍّ : قَـالَ   ومصحح محُمََّ

ينٍ  رْأَةُ إلىَِٰ فَعَمَـدَتِ المَـ ،دَخَلَ عَلىَٰ امْرَأَةٍ وَهِيَ حُبْلىَٰ فَقَتَـلَ مَـا فيِ بَطْنهَِـا سِـكِّ

ا فَقَتَلَتْهُ   .)٤(هَدَرٌ دَمُ اللِّصِّ  :فَقَالَ  ،فَوَجَأَتْهُ بهَِ

كُونيِِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائهِِ قَالَ  مَـنْ  :قَالَ رَسُـولُ االله : وموثق السَّ
                                                        

 .٢٣٦، ص٤ج) ١(

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٢٢الباب : وسائل الشيعة) ٢(

 .٢من قصاص النفس ح  ٢٢الباب : المصدر) ٣(

 .٦من قصاص النفس ح  ٢٢الباب : المصدر) ٤(
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 .)١(شَهَرَ سَيْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ 

 .وموثق ابان وغيرهاد ومثلها صحيح سليمان بن خال

 :بالرواياتتقريب الاستدلال 

اذا كان اللص وما دونه دمه هدر فكيف بمن يعتدي علىٰ المجني عليه 

ويشرف به علىٰ الموت وان لم يمت فللمجني عليه قتل الجاني من باب الهدر 

 .فضلا عن الدفع

وَلرَِسُولهِِ  اللِّصُّ محَُارِبٌ اللهِِ: قَالَ   مَنْصُورٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهة ومحسن

 .)٢(فَماَ دَخَلَ عَلَيْكَ فَعَليََّ  ،فَاقْتُلُوهُ 

 .ومثله موثق غياث فی نفس الباب

كُونيِِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَليٍِّ  هُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ   وموثق السَّ  :أَنَّ

قَ حُليَِّهَايَا أَمِيرَ المُ  هُ لَوْ دَخَلَ  :فَقَالَ  ،ؤْمِنينَِ إنَِّ لصِّاً دَخَلَ عَلىَٰ امْرَأَتيِ فَسرََ أَمَا إنَِّ

هُ  يْفِ  عَلىَٰ ابْنِ صَفِيَّةَ لمََا رَضيَِ بذَِلكَِ حَتَّىٰ يَعُمَّ  . )٣(باِلسَّ

 .ة علىٰ هدر دمهوفی نفس الباب روايات مستفيض

سَـأَلْتُهُ عَـنْ : قَـالَ   وصحيح عَبْدِ االله بْنِ سِنَانٍ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االله

قَ مَتَاعَهَا رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلىَٰ  عَ الثِّيَـابَ تَبعَِتْهَـا نَفْسُـهُ  ،امْرَأَةٍ ليَِسرِْ فَلَماَّ جمََ

كَ ابْنهَُا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بفَِأْسٍ كَـانَ مَعَـهُ  ،فَوَاقَعَهَا ـلَ الثِّيَـابَ  ،فَتَحَرَّ فَلَـماَّ فَـرَغَ حمََ

لَتْ عَلَيْهِ باِلْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ  فَجَـاءَ أَهْلُـهُ يَطْلُبُـونَ بدَِمِـهِ مِـنَ  ،وَذَهَبَ ليَِخْرُجَ حمََ

 ،يَضْمَنُ مَوَاليِهِ الَّذِينَ طَلَبُوا بدَِمِهِ دِيَـةَ الْغُـلاَمِ :  فَقَالَ أَبُو عَبْدِ االله ،الْغَدِ 
                                                        

 .٧من قصاص النفس ح  ٢٢الباب : المصدر) ١(

 .١من أبواب حد المحارب ح  ٧الباب : المصدر) ٢(

 .١من أبواب جهاد العدو ح  ٤٦الباب : المصدر) ٣(
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ـهُ  ارِقُ فيِماَ تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ بماَِ كَابَرَهَا عَلىَٰ فَرْجِهَا لأِنََّ زَانٍ وَيَضْمَنُ السَّ

اهُ شيَْ  ،وَهُوَ فيِ مَالهِِ يَغْرَمُهُ  هُ سَارِقٌ  وَلَيْسَ عَلَيْهَا فيِ قَتْلهَِا إيَِّ  .)١(ءٌ لأِنََّ

وظاهر الصحيح ان قتل السارق لا يعد قصاصا مع وقوعه بعد قتـل 

 .الغلام بل هو هدر ومن ثم توخذ دية الغلام من تركة السارق

سَـأَلْتُهُ عَـنْ : قَـالَ   نْ أَبيِ عَبْـدِ االلهعَبْدِ االله بْـنِ طَلْحَـةَ عَـة وقوي

ـعَ الثِّيَـابَ تَابَعَتْـهُ  ،رِقَ مَتَاعَهَـاـرَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَـلىَٰ امْـرَأَةٍ ليَِسْـ فَلَـماَّ جمََ

ــا ــأْسٍ  ،نَفْسُــهُ فَكَابَرَهَــا عَــلىَٰ نَفْسِــهَا فَوَاقَعَهَ ــهُ بفَِ ــامَ فَقَتَلَ ــا فَقَ كَ ابْنهَُ فَتَحَــرَّ

لَـتْ عَلَيْـهِ باِلْفَـأْسِ  ،مَعَـهُ كَانَ  ـلَ الثِّيَـابَ وَذَهَـبَ ليَِخْـرُجَ حمََ فَلَـماَّ فَـرَغَ حمََ

:  فَقَــالَ أَبُــو عَبْــدِ االله ،فَجَــاءَ أَهْلُــهُ يَطْلُبُــونَ بدَِمِــهِ مِــنَ الْغَــدِ  ،فَقَتَلَتْــهُ 

الَّـذِينَ طَلَبُـوا يَضْـمَنُ مَوَاليِـهِ  :فَقَـالَ  ،اقْضِ عَـلىَٰ هَـذَا كَـماَ وَصَـفْتُ لَـكَ 

ــلاَمِ  ــةَ الْغُ ــهِ دِيَ ــمٍ  ،بدَِمِ ــةَ آلاَفِ دِرْهَ ــرَكَ أَرْبَعَ ــيماَ تَ ــارِقُ فِ ــمَنُ السَّ وَيَضْ

ــهِ عَزِيمَــةٌ  ــوَ فيِ مَالِ ــهُ زَانٍ وَهُ ــا إنَِّ ــا عَــلىَٰ فَرْجِهَ ــا فيِ  ،بمُِكَابَرَتهَِ ــيْسَ عَلَيْهَ وَلَ

اهُ شيَْ  ـا فَقَتَلَتْـهُ :  قَالَ رَسُـولُ االله ،ءٌ  قَتْلهَِا إيَِّ مَـنْ كَـابَرَ امْـرَأَةً ليَِفْجُـرَ بهَِ

 .)٢(فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قَوَدَ 

 .وتقريب الاستدلال بها ما مر في صحيح ابن سنان

لَوْ دَخَـلَ رَجُـلٌ  :قُلْتُ لَهُ : قَالَ   وصحيح أَبيِ حمَْزَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ 

 :قَالَ  ،فَوَثَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ  ،قَعَ عَلَيْهَا فَقَتَلَ مَا فيِ بَطْنهَِاعَلىَٰ امْرَأَةٍ وَهِيَ حُبْلىَٰ فَوَ 

 .)٣(عْقُلَةِ انَ دِيَةُ وَلَدِهَا عَلىَٰ المَ وَكَ  ،ذَهَبَ دَمُ اللِّصِّ هَدَراً 
                                                        

 .١من قصاص النفس ح  ٢٣الباب : المصدر) ١(

 .٢من قصاص النفس ح  ٢٣الباب : المصدر) ٢(

 .٣من أبواب العاقلة ح  ١٤الباب : المصدر) ٣(
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فيِ رَجُـلٍ دَخَـلَ   الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الجُْرْجَانيِِّ عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ ة ومحسن

ارِ  دَارَ  صِ أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّ  :فَقَـالَ  ؟أَيُقْتَـلُ بـِهِ أَمْ لاَ  ،آخَرَ للِتَّلَصُّ

هِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَلاَ يجَبُِ عَلَيْهِ شيَْ   .)١(ءٌ  اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيرِْ

دٍ عَنْ : دعائموفی ال ينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ  أَبيِهِ عَنْ آبَائِـهِ عَـنْ عَـليٍِّ رُوِّ

  هُ قَضىَٰ فيِ رَجُلٍ دَخَلَ عَلىَٰ امْرَأَةٍ فَاسْـتَكْرَهَهَا عَـلىَٰ نَفْسِـهَا وَجَامَعَهَـا أَنَّ

ـبَتْهُ بـِهِ فَقَتَلَتْـهُ فَلَماَّ خَرَجَ قَامَتِ المَ  ،وَقَتَلَ ابْنهََا  ،رْأَةُ إلَِيْهِ بفَِـأْسٍ فَأَدْرَكَتْـهُ فَضرََ

ـدٍ  ،ىٰ بعُِقْرِهَا وَدِيَةِ ابْنهَِا فيِ مَالهِِ ـهْدَرَ دَمَهُ وَقَضَ فَأَ  :  وَقَالَ جَعْفَرُ بْـنُ محَُمَّ

جُلُ المَ   :قَـالَ  ،رْأَةَ عَنْ نَفْسِهَا فَدَفَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا فَقَتَلَتْهُ فَدَمُهُ هَـدَرٌ إذَِا رَاوَدَ الرَّ

 .)٢(عَلىَٰ مَنْ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ءَ  وَلاَ شيَْ  ،وَدَمُ اللِّصِّ هَدَرٌ 

 .وغيرها

 :مجمل مفاد رواية ابن طلحة

ثم ان ظاهر الجواهر وغيره ان قتل اللص في قوية عبد االله بـن طلحـة 

روقة فضـلا عـن ـوصحيح عبد االله بن سنان وان كان دفعا عن ثيابهـا المسـ

ة فمـن ثـم كونه هدرا لكونه لصا محاربا فلا يقع قصاصا ولا قود له ولا ديـ

توخذ الدية للغلام مع ان الروايتين تعللا الهدر بكونه كابرها علىٰ فرجها مع 

القتل المتعقب   كون الغصب والاغتصاب قد وقع ومع ذلك قد جعل

لذلك مصداقا للقاعدة في قوية ابن طلحة، نعـم في صـحيحة عبـد االله بـن 

صـحيح ابـن سنان جعل الهدر لكونه سارقا كذلك بقية روايات القاعـدة ك
                                                        

 .٢ن أبواب قصاص النفس ح م ٢٧الباب : المصدر) ١(

 .٤٢٦، ص٢ج: دعائم الإسلام) ٢(
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الفضيل حيث علل هدر الدم انه لكونه سـارقا لا لكونـه قـاتلا او مغتصـبا 

 .فيدلل علىٰ ان المعتدي كاللص محارب

 :وقد يشكل علىٰ القاعدة

واشكل السيد الخوئي صغرويا علىٰ تطبيق القاعدة في المقام بـان قتـل 

 .الجاني قبل موت المجني عليه يكون ظلما وعدوانا

 :ويرد

ال محل تامل بعد كون الجاني قد جاح علىٰ المجني بما يودي ان الاشك 

الىٰ زهوق روحه، وهذا الوصف صادق في مشهد الجناية بل وكـذا يصـدق 

 .خارج مشهد الجناية

 :وقد يشكل باشكالين اخرين علىٰ تطبيق القاعدة

ان القاعدة في نفسها متينـة ولكـن قـد يشـكل في تطبيـق القاعـدة في 

 :المقام

بان سراية فعل الجاني مع العمد في الجناية وحصول  :ولالاشكال الأ

السراية يكشف عن معرضية القتل وحينئذ فالجناية لا تكـون متمحضـة في 

 .الطرف من الأول

ان القاعدة لا تنطبق في المقام لان الهدر في المقـام انـما  :الاشكال الثاني

 هو بموجب عنوان خاص وهو فيما أدىٰ قصـاص الطـرف بنحـو مـوزون

معتاد بينما موضوع القاعدة انما هـو في مهـدور الـدم بوصـف انـه لـص او 

 . محارب او معتدي

 :دليل الصورة الثالثة

اذ بعـد مـوت المجنـي : وقد يقرب التهاتر في الصورة الثالثة في المتن 
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عليه يتحقق في ذمة الجاني حق القصاص عليه لولي المجني عليه فيما لو كـان 

ه كما ثبت للجـاني حـق القصـاص عـلىٰ ولي المجنـي القاتل ولي المجني علي

 .فيتهاترا

ص اا  ة:  

وامــا : (مــن القصــاص )١٥٢لة أمســ(في   د الخــوئيقــال الســي

فالمشـهور أنهّـا تقـع  - فيما إذا كـان موتـه بهـا قبـل موتـه - وهوعلىٰ الثاني 

هـر هـو ولكـن الأظ. هدراً، وعلىٰ ذلك يجري فيـه جميـع الوجـوه المتقدّمـة

أنهّا لا تقـع هـدراً، وذلـك لأنّ موتـه حيـث إنّـه كـان مسـتنداً إلىٰ المجنـيّ 

عليــه فهــو وإن لم يكــن قصاصــاً كــما عرفــت إلاّ أنّــه وقــع في محلّــه، لأنّــه 

ولا فـرق . اعتداء بالمثل، وقد عرفـت أنّ الجـاني لا يجنـي أكثـر مـن نفسـه

ــه أو قب ــيّ علي ــوت المجن ــد م ــه بع ــون موت ــين أن يك ــك ب ــد في ذل ــه، وق ل

هــذا، ويمكــن اســتفادة مــا . جــرت عــلىٰ ذلــك الســيرة العقلائيــة أيضــاً 

 ).87سألة المذكرناه من معتبرة السكوني المتقدّمة في 

كُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله رَبُونَ ـكَـانَ قَـوْمٌ يَشْـ: قَالَ   ففي موثق السَّ

 ،ؤْمِنينَِ مِـيرِ المُـفَرُفعُِـوا إلىَِٰ أَ  ،مْ فَيَسْكَرُونَ فَيَتَبَاعَجُونَ بسَِكَاكينَِ كَانَـتْ مَعَهُـ

يَـا أَمِـيرَ  :فَقَالَ أَهْـلُ المقَْتُـولَينِْ  ،فَماَتَ مِنهُْمْ رَجُلاَنِ وَبَقِيَ رَجُلاَنِ  ،فَسَجَنهَُمْ 

ا بصَِاحِبَيْنَا :ؤْمِنينَِ المُ  انَرَىٰ أَنْ تُقِيـ :فَقَالُوا ؟مَا تَرَوْنَ  :فَقَالَ للِْقَوْمِ  ،أَقدِْهمَُ  ،دَهمَُ

ذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْماَ صَاحِبَهُ  :للِْقَوْمِ   فَقَالَ عَليٌِّ   ،فَلَعَلَّ ذَيْنكَِ اللَّ

 ،قْتُولَينِْ عَلىَٰ قَبَائلِِ الأْرَْبَعَةِ بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ المَ  : فَقَالَ عَليٌِّ  ،لاَ نَدْرِي :قَالُوا

اجِ وَذَكَرَ إسِْماَعِيلُ بْنُ الحَ  :قَالَ  .قْتُولَينِْ يَةِ المَ بَاقِيَينِْ مِنْ دِ وَآخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ الْ  جَّ
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كُنْـتُ أَنَـا  :قَـالَ  ،عْـدِ نْ عُبَيْدِ االله بْـنِ أَبيِ الجَ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ سِماَكِ بْنِ حَرْبٍ عَ 

 .)١(فَقَضىَٰ عَليٌِّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ فيِنَا ،رَابعَِهُمْ 

 : اقول

ظاهره الالتزام بالقصاص العرفي في اصل الاعتداء لا في المعتدىٰ فيـه 

أي وان لم يكن قصاصا في النفس لان قتل الجاني قبل موت المجني عليـه في 

احد الصورتين كما هو الحال فيما لو اقتص فيما لا يقتص منه لخوف التغريـر 

س فلا حق لـه كالهاشمة والدامية فان المجني عليه لو اقتص ولم تسري للنف

 .في الدية

وهذه القاعدة اما من باب التهاتر بين الحقين او انه اقتصاص بـالمعنىٰ 

 .)١٥٣لة أمس(الاعم، وهذا ينافي ما التزم به في 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .٢من موجبات الضمان ح  ١الباب : وسائل) ١(
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ده قطعـت في لو قتل شخصا مقطوع اليد، فان كانت ي :)١٥٤ة لأمس(

لـی المقتـول إن أراد أو أنه أخذ ديتها من قاطعهـا، فعـلىٰ و جناية جناها

 .*) - ١(والا فله قتله من غير رد  الجاني،الاقتصاص أن يرد دية يده الىٰ 

  

 .دة في تقدر نسبة ضمان الجاني بقدر جنايتهقاع *) - 1(

 .قاعدة في القصاص من الكامل للمنقوص

 .قاعدة في تداخل او تعدد القصاص والديات

 .قاعدة في القصاص والدية لمنقوص الأعضاء

وهذه المسالة معتمدة علىٰ تلك القواعد الاربعة وقد مر بعضها وفي ما 

 .ياتي ادلة بعضها

ا :  

 :الاقوال

ط ان من قطع ذراع رجل بلا كـف كـان الاجماع عن الخلاف والمبسو

للمجني عليه القصاص ورد الدية، ونفـىٰ في المبسـوط الـرد في القصـاص 

ظاهره الفتـوىٰ بروايـة ابـن حـريش، وفي و بخلاف الدية وكانه رد للرواية

النهاية افتىٰ بمضمون رواية ابن حريش وسـورة بـن كليـب، ورد في السرـائر 

رواية ابن حريش وافتىٰ برواية سورة، وفي الارشاد افتىٰ بروايـة ابـن حـريش 

واشكل علىٰ رواية سورة، نعم اشـكل في مـورد العفـو، وتوقـف الفاضـل في 

وافتىٰ ابن البراج برواية  والتحرير والجامع بالروايتين، رائعـالمختلف وافتىٰ الش

 .برواية ابن حريش ابن حريش، وفي المسالك ان اكثر الاصحاب افتوا



 ٥١٩ ........................................................  في أحكام القصاص: الفصل الرابع

ومـن ثـمَّ يقتـل الكامـل إذا قتـل مقطـوع اليـدين ( :قال في المسالك

والرجلين والأذنين ونحو ذلك من غير ردّ، نظرا إلىٰ مكافاة النفس للـنفس 

 .)١()إلىٰ الأعضاء من غير التفات

ومن . وإن اختيرت الدية فإنّما يؤخذ دية الناقص( :وفی كشف اللثام

أنّ القتل بعد العفو عن القطع كالقتل بعد اندمال الجرح فللوليّ كمال الديـة 

 . )٢()أو القصاص بلا ردّ، وهو عندي أقوىٰ 

أو العفو علىٰ نصـف  - يعني بلا ردّ  - أنّ له القصاص( :وفي المبسوط

 .)٣()وهو مذهبنا: الدية، قال

ة موت الجاني والمجني عليه بعـد اقتصـاص ذكر في الجواهر فی مسال

 :قطع اليد

ولعل منه أيضا ما في كشف اللثام من أنه لو مات الجاني لا بالسراية، (

فلم يقتص منه في النفس مع استحقاقه عليه فتؤخذ الديـة مـن تركتـه عـلىٰ 

فها لاستيفاء ما يقوم مقام النصف وإن أنكر المشهور كلها، وفي المبسوط نص

عليه الشهرة إلا أنـه في غـير  - د صاحب مفتاح الكرامةيري -بعض الناس 

 . )٤()محله، بل يمكن دعوىٰ الاتفاق عليه، فتأمل جيدا

يقطع ويقتل، يقطع : إذا قطع يد واحد وقتل آخر، قلنا( :وفي المبسوط

ع إلىٰ من قطعت يده فمات فلوليـه أن بالأول، ويقتل بالثاني، فإن سرىٰ القط
                                                        

 .٩٤، ص١٥ج) ١(

 .١٧٣، ص١١ج) ٢(

 .١١، ص٧ج) ٣(

 .٣٣٥، ص٤٢ج) ٤(
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يأخذ من تركة الجاني نصـف الديـة لأن يـد المجنـي عليـه صـارت نفسـا، 

والقطع إذا صار نفسا دخل أرشـه في بـدلها، وصـار الواجـب فيهـا الديـة، 

فاقتضىٰ أن يرجع وليه في تركة القاتل بكمال الدية لكن المجني عليه قد قطع 

مقام نصف الدية فكأنه اسـتوفىٰ نصـف الديـة  يده أولا، فقد استوفىٰ ما قام

 .)١()وبقي له نصفها يستوفيه

دا:  

 :دل عليهوي

 :الروايات: الدليل الاول

سُـئلَِ عَـنْ رَجُـلٍ : قَالَ   سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله كحسنة

إنِْ كَانَتْ قُطعَِـتْ «: فَقَالَ  ،نىَٰ قْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْ وَكَانَ المَ  ،قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً 

 ،أَوْ كَانَ قُطعَِ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَـا ،يَدُهُ فيِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلىَٰ نَفْسِهِ 

وْا إلىَِٰ أَوْليَِاءِ قَاتلِهِِ دِيَةَ يَدِهِ فَإنِْ أَرَادَ  الَّذِي قيِدَ مِنْهَـا  أَوْليَِاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتلَِهُ أَدَّ

وَإنِْ شَـاءُوا طَرَحُـوا عَنْـهُ دِيَـةَ يَـدٍ وَأَخَـذُوا  ،إنِْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ وَيَقْتُلُوهُ 

وَلاَ  ،وَإنِْ كَانَتْ يَدُهُ قُطعَِتْ فيِ غَيرِْ جِناَيَـةٍ جَنَاهَـا عَـلىَٰ نَفْسِـهِ  :قَالَ  ،الْبَاقِيَ 

ا دِيَةً  مُ شَيْئاً قَتَلُو ،أَخَذَ لهََ  :قَالَ  ،وَإنِْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً  ،ا قَاتلَِهُ وَلاَ يُغَرَّ

 . )٢( وَهَكَذَا وَجَدْنَاهُ فيِ كتَِابِ عَليٍِّ 

وظاهر رواية سورة ان المنقوص انما يتقرر نقصـه بالاسـتيفاء الفعـلي 

 . بالقود او اخذ الدية وتعقب السبب الاخر بعده
                                                        

 .٦٢، ص٧ج) ١(

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٥٠الباب : وسائل) ٢(
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  نِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الحَْـرِيشِ عَـنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ الثَّـانيِ الحَْسَ ة ومعتبر

لُ : قَالَ  يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ االله  :لعَِبْدِ االله بْنِ عَبَّاسٍ   قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الأْوََّ

رَجُلٌ  لٍ قَطَعَ فيِ رَجُ  فَماَ تَقُولُ  :قَالَ  ،لاَ  :فَقَالَ  :قَالَ  ؟هَلْ فيِ حُكْمِ االله اخْتلاَِفٌ 

يْفِ حَتَّىٰ سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ   ،وَأَتَىٰ رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَـارَ كَـفَّ يَـدِهِ  ،أَصَابعَِهُ باِلسَّ

ذَا الْقَاطعِِ  :قَالَ  ؟كَيْفَ أَنْتَ صَانعٌِ  ،فَأُتيَِ بهِِ إلَِيْكَ وَأَنْتَ قَاضٍ  أَعْطـِهِ  :أَقُولُ لهَِ

هِ  ذَ : وَأَقُولُ  ،دِيَةَ كَفِّ هُ عَلىَٰ مَـا شِـئْتَ  :قْطُوعِ ا المَ لهَِ وَأَبْعَـثُ إلَِـيْهِماَ ذَوَيْ  ،صَالحِْ

لَ  ،قَدْ جَاءَ الاِخْتلاَِفُ فيِ حُكْمِ االله :فَقَالَ لَهُ  ،عَدْلٍ  أَبَـىٰ  ،وَنَقَضْتَ الْقَوْلَ الأْوََّ

اقْطَـعْ يَـدَ  ، الأْرَْضِ دُودِ وَلَيْسَ تَفْسِيرُهُ فيِ فيِ خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ الحُ  االله أَنْ يحُْدِثَ 

 .)١(هَذَا حُكْمُ االله ،ثُمَّ أَعْطهِِ دِيَةَ الأْصََابعِِ  ،قَاطعِِ الْكَفِّ أَصْلاً 

ىٰ ان رواية ابن حريش تدل علىٰ رد دية اليد مع ان القصـاص ولا يخف

 .في اليد عند الرد للكامل من دية اليد

 رَجُلٍ شَجَّ رَجُلاً مُوضِحَةً ثُمَّ فيِ   أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِااللهة ورواي

يَةِ إلاَِّ قِيمَةَ  هُوَ ضَامِنٌ  :فَقَالَ  ،بهِِ فَقَتَلَتْهُ  يَطْلُبُ فيِهَا فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ انْتَفَضَتْ  للِدِّ

هُ وَهَبَهَا وَلمَْ يهََبِ النَّفْسَ  ،وضِحَةِ المُ   . )٢(دِيثَ الحَ  ...لأِنََّ

عـــدة القصـــاص والديـــة لمنقـــوص يســـتدل بقا :الـــدليل الثـــاني

 :الأعضاء

دل في المقام بقاعدة المنقوص والكامل الواردة في كلام ويمكن ان يست

الشيخ والعامة، حيث يمكن ان تجعـل مـدارا في الجـاني الواحـد والأكثـر، 

يقرر مفادها انه تداخل  )القصاص والدية لمنقوص الأعضاء(وهذه القاعدة 
                                                        

 .٣١٧، ص٧ج: المصدر) ١(

 .١واب ديات الشجاج ح من أب ٧الباب : المصدر) ٢(
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ومســتندها ومنشــاها هــو قاعــدة  وتعــدد بــين بــاب القصــاص والــديات

القصاص من الكامل للمنقوص والتي دليلهـا قاعـدة تقـدير نسـبة ضـمان 

ومن ذلك يصح الاستدلال للقاعدة بروايات أخرىٰ هذه  الجاني بقدر اتلافه

 :طوائف منها

 :لاشتراك الجناة في قتل رجل واحد الروايات المبينة: أولا

رَةٌ قَتَلُـوا ـعَشَـ:  قُلْتُ لأِبيَِ جَعْفَرٍ : لَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَاة كموثق

وَإنِْ شَـاءُوا  ،إنِْ شَاءَ أَوْليَِاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جمَيِعاً وَغَرِمُوا تسِْعَ دِيَـاتٍ  :قَالَ ، رَجُلاً 

ىٰ التِّسْعَ  وا رَجُلاً فَقَتَلُوهُ وَأَدَّ ُ يرَّ يَةِ  قْتُولِ الأْخَِيرِ ةُ الْبَاقُونَ إلىَِٰ أَهْلِ المَ تخََ عُشرَْ الدِّ

مْ وَحَبْسَهُمْ اليِ بَعْدُ يَليثُمَّ الْوَ  :قَالَ  ،كُلُّ رَجُلٍ مِنهُْمْ   .)١( أَدَبهَُ

حَـانَ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االلهة وصحيح فيِ رَجُلَـينِْ قَـتَلاَ   دَاوُدَ بْنِ سرِْ

اقْتُولِ أَنْ يُؤَدُّوا دِيَةً وَ إنِْ شَاءَ أَوْليَِاءُ المَ  :قَالَ  ،رَجُلاً  ا جمَيِعاً قَتَلُوهمَُ  . )٢(يَقْتُلُوهمَُ

دالة علىٰ توزع النسبة في الضمان بحسب وغيرهما من روايات الباب ال

 .اشتراك الجناة

 :ويؤيد ذلك ما ورد في القصاص لعين الأعور :ثانياً 

دِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ   ؤْمِنينَِ ىٰ أَمِيرُ المُــقَضَ   قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : صحيح محُمََّ

  ْحِيحَةُ فَفُقِأَتْ أَنْ تُفْقَـأَ إحِْـدَىٰ عَيْنَـي فيِ رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِيبَتْ عَيْنهُُ الصَّ

يَةِ  صَاحِبهِِ  وَإنِْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً كَامِلَـةً وَيَعْفُـو عَـنْ عَـينِْ  ،وَيُعْقَلَ لَهُ نصِْفُ الدِّ

 .)٣(صَاحِبهِِ 
                                                        

 .٦من قصاص النفس ح  ١٢الباب : المصدر) ١(

 .٤٠ص: المصدر) ٢(

 .١من أبواب قصاص الطرف ح  ١٧الباب : المصدر) ٣(
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قتـول لـو كـان واشكل فی الايضـاح والمسـالك وغيرهمـا مـن ان الم

طوع اليدين او مقطـوعهما والـرجلين فـاللازم عـلىٰ اوليـاءه ان يـدفعوا مق

 .لاولياء الجاني دية كاملة او ديتين وهو ما لا يلتزم به

 :وجوابه

انه لا يزيد علىٰ الدية كاملة لان الجاني المقتص منه لا يأخذ ازيـد مـن 

ولا اسـتبعاده في  دية ولا المقتول المجني عليـه المقطـوع يـنقص عـن الديـة

استيفاء قصاص تعطىٰ ديته للجاني كما هو مفاد رواية ابن حريش من إعطاء 

الجاني نصف الدية باقتصاص المجني عليه المقطـوع الأصـابع الـذي قطـع 

 .الجاني كفه

في  )٢٥لة أمسـ(د مر شطر من الكلام عن حكـم هـذه المسـالة في وق

مزيـد كـلام  )١٩٢لة أمسـ(وسـياتي في  قاعدة تداخل القصاص والديات،

وان ناقص اليـد أيضا حول القصاص من ناقص اليد لكامل اليد والعكس 

 . اذا اقتص من الجاني كامل اليد يعطيه مقدار دية النقص

هذا مضافا الىٰ ما سياتي في قصاص الطرف من الاتفاق علىٰ ان الجاني 

وعـة وان لو قطع عدة اطراف متفرقة فان الدية تتعدد بتعدد الأطراف المقط

 .زادت علىٰ الدية كاملة مع اندمالها، واما ان سرت الىٰ النفس فدية واحدة

دة الضمان بقـدر نسـبة الاتـلاف وقاعـدة وهذه الفتوىٰ مطابقة لقاع

 .القصاص بين الكامل والمنقوص

 :قد يقال

ان هذه القواعد وفرض المسالة انـما يـتم في العمـد لان الاصـل فيـه 
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ه العمد فان الاصل فيهما الدية وان القاعدة فيهما القصاص لا في الخطا وشب

تعدد الدية لا التداخل كما هو الحال في تعدد الجنايات علىٰ الاطراف وهـذا 

 .بخلاف تداخل القصاص مع الدية

 :فيقال

مما تقدم من وجه وشروط القواعد والمسالة يعلم دفع هـذه التفرقـة، 

الاطـراف عـن فـرض المقـام  وافتراق باب تعدد الدية بتعدد الجنايات علىٰ 

 .وفرض القواعد كما لا يخفىٰ 

لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وظن أنـه قتلـه : )١٥٥لة أمس(

ء، قيل ليس للولي قتله حتىٰ يقتص هو من  فتركه وبه رمق، ثم بري

ئغا كما اذا ضربه بالسـيف في عنقـه الولي بمثل ما فعله وان كان سا

لاقوىٰ الاظهر لاسـتلزام القصـاص فظن انه قتله فتركه وهذا هو ا

الزيادة والتعدي فيسقط كما يسقط في الجائفة والمأمومة والناقلة وهو 

 .*) - ١(مضمون رواية ابان

  

 :الاقوال*)  - ١(

ه بروايـة ابـان الاتيـة، وظـاهر ابـن ادريـس في عمل الشـيخ واتباعـ

ادة السرائر عدم العمـل بالروايـة او العمـل بـبعض مضـمونها لقولـه باعـ

الاقتصاص مطلقا، وخـالف المحقـق والعلامـة ومـن تـاخر فلـم يعملـوا 

 .بها
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اد:  

 :طوائف من الروايات منهافی المقام 

 :الطائفة الاولىٰ 

ا - د الفقيهبسن - أَبَانِ بْنِ عُثْماَنَ الصحيح عن  : قَـالَ   عَنْ أَحَدِهمَِ

رَبَهُ ـلٍ فَدَفَعَهُ إلَِيْهِ وَأَمَـرَهُ بقَِتْلـِهِ فَضَـأُتيَِ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ برَِجُلٍ قَتَلَ أَخَا رَجُ 

وهُ حَتَّىٰ  هُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إلىَِٰ مَنزِْلهِِ فَوَجَدُوا بهِِ رَمَقاً فَعَالجَُ جُلُ حَتَّىٰ رَأَىٰ أَنَّ الرَّ

وَليِ أَنْ أَقْتُلَكَ فَقَالَ لَـهُ بَرَأَ فَلَماَّ خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو المقَْتُولِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتلُِ أَخِي 

ا النَّـاسُ  َ ةً فَانْطَلَقَ بهِِ إلىَِٰ عُمَرَ فَأَمَرَ بقَِتْلهِِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيهُّ قَدْ قَتَلْتَنيِ مَرَّ

وا بهِِ إلىَِٰ أَمِيرِ المؤُْمِنينَِ  هُ فَقَـالَ لاَ   قَدْ وَاالله قَتَلَنيِ فَمَرُّ تَعْجَـلْ  فَأَخْبرََ خَـبرََ

عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَخْرُجَ إلَِيْكَ فَدَخَلَ عَلىَٰ عُمَرَ فَقَالَ لَيْسَ الحُكْمُ فيِهِ هَكَذَا فَقَالَ مَـا 

لِ مَا صَنَعَ بهِِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ  هُوَ يَا أَبَا الحَسَنِ فَقَالَ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِي المقَْتُولِ الأْوََّ

 . )١(هُ إنِِ اقْتَصَّ مِنهُْ أَتَىٰ عَلىَٰ نَفْسِهِ فَعَفَا عَنهُْ وَتَتَارَكَابأَِخِيهِ فَنَظَرَ أَنَّ 

 : دلالتها بانها مخالفة للقواعد من جهات منهاواشكل علىٰ 

 :الجهة الاولىٰ 

وهي القصاص من ولي المجني عليه في ضربة فيهـا معرضـية الهلكـة 

كة وسياتي الجـواب كالمامومة والهاشمة ولا قصاص فيما كان في معرض الهل

 .الاتية) قاعدة غاية القصاص(عن هذا الاشكال في الطائفة الثالثة 

 :الجهة الثانية

قد يشكل ان قصاص الجاني من المجني عليه هاهنا في معرض الهلكـة 
                                                        

 .١من قصاص النفس ح  ٦١الباب : المصدر) ١(
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فيسقط وينتقل الىٰ الدية بخلاف ولي المقتول ونتيجـة ذلـك اسـتحقاق ولي 

 .المقتول للقصاص بضربة اخرىٰ 

قصــاص الطــرف في : (ال جوابــه في الضــابطة الاتيــةوهــذا الاشــك

 ).معرض القتل قصاص نفس

 :طائفة الثانيةال

سَأَلْنَاهُ عَـنْ  :قَالا  صحيح الحلبی والْكِنَانيِِّ جمَيِعاً عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله

بَ رَجُلاً بعَِصًا فَلَمْ يُقْلعِْ عَنهُْ الضَّ  إلىَِٰ وَليِِّ  يُـدْفَعُ أَ  ،رْبَ حَتَّىٰ مَاتَ ـرَجُلٍ ضرََ

كُ يَعْبَـثُ بـِهِ  ،نَعَـمْ  :قَـالَ  ؟قْتُولِ فَيَقْتُلَهُ المَ  وَلَكـِنْ يجُيِـزُ عَلَيْـهِ  ،وَلَكـِنْ لاَ يُـترَْ

يْفِ   .)١(باِلسَّ

:  فيِ وَصِيَّتهِِ للِْحَسَـنِ   ؤْمِنينَِ الْبَلاَغَةِ عَنْ أَمِيرِ المُ  نهَجِْ ة ورواي

قُتـِلَ  :تَقُولُونَ  سْلمِِينَ خَوْضاً يَنَّكُمْ تخَُوضُونَ دِمَاءَ المُ لْفِ طَّلبِِ لاَ أُ يَا بَنيِ عَبْدِ المُ 

 )رْبَةِ ـهَذِهِ الضَّ (انْظُرُوا إذَِا أَنَا مِتُّ مِنْ  ،بيِ إلاَِّ قَاتليِِ  أَلاَ لاَ يُقْتَلَنَّ  ،ؤْمِنينَِ أَمِيرُ المُ 

بَةٍ  بَةً بضرَِْ بُوهُ ضرَْ جُلِ  ،فَاضرِْ   فَـإنيِِّ سَـمِعْتُ رَسُـولَ االله ،وَلاَ يُمَثَّلْ باِلرَّ

اكُمْ وَالمُثْلَةَ وَلَوْ باِلْكَلْبِ الْعَقُورِ  :يَقُولُ    سَـنِ مَّ أَقْبَـلَ عَـلىَٰ ابْنـِهِ الحَ ثُـ ،إيَِّ

مِ  :فَقَالَ  ـبَةً  ،فَإنِْ عَفَوْتَ فَلَكَ  ،يَا بُنيََّ أَنْتَ وَليُِّ الأْمَْرِ وَوَليُِّ الدَّ  وَإنِْ قَتَلْتَ فَضرَْ

بَةٍ وَلاَ تَأْثَمْ   .)٢(مَكَانَ ضرَْ

يِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ عَـليَِّ بْـنَ أَبيِ طَالـِبٍ ة ورواي   أَبيِ الْبَخْترَِ

فَإنِْ  ،احْبسُِوا هَذَا الأْسَِيرَ وَأَطْعِمُوهُ وَأَحْسِنوُا إسَِارَهُ  :ماَّ قَتَلَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ قَالَ ـلَ 
                                                        

 .٣٦من قصاص النفس ح  ١١الباب : المصدر) ١(

 .٣٦٢ص: نهج البلاغة) ٢(
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إنِْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ وَإنِْ شِئْتُ عَفَوْتُ وَإنِْ شِئْتُ  ،لىَٰ بماَِ صَنَعَ بيِ عِشْتُ فَأَنَا أَوْ 

 .)١(وَإنِْ مِتُّ فَذَلكَِ إلَِيْكُمْ فَإنِْ بَدَا لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَلاَ تمُثَِّلُوا بهِِ  ،تُ صَالحَ 

بـه  ان اولياء المقتول لا يترك الجاني بيدهم يعبثون :د هذه الطائفةومفا

ولا يمثلون به بل مر انه لا يقتص منه بنفس الكيفيـة التـي قتـل بهـا الجـاني 

، بل يقتـل بالسـيف ومـا هـو )١٣٨لة أمس(القتيل وقد مر تفصيل ذلك في 

 .اخف منه

 :وهي قاعدة في غاية القصاص :الطائفة الثالثة

 :الاقوال

افتىٰ الصـدوق والنهايـة والخـلاف بموثـق اسـحاق الاتي، وظـاهر 

في المبسوط عمل الاصحاب بها، ولم يفـت بهـا العلامـة في القواعـد  الشيخ

اي في ما لو لصق المجني عليه القطعة المبانـة  - وافتىٰ بها في المقنعة معكوسا

وكانه فهم عكس الفرض من الموثقة، وجمع ابن البراج بين الفرضـين  - منه

 .بضابطة جامعة

 وَ  :وقد يقرر مقتضىٰ القاعدة في اية القصاص
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لان ، ة القصاص هو نقص العضو كما هو موثقة اسـحاق الاتيان غاي
                                                        

 .٤ص النفس ح من قصا ٦٢الباب : الوسائل) ١(

 .٤٥الآية : سورة المائدة) ٢(
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الاية قابلت بين قصاص الاعضاء وقصاص الجروح والمقابلة انما تتم بكون 

القسم الاول نقص عضو بخلاف قصاص الجـروح فلـو اعيـد العضـو الىٰ 

 .محله لكان من قصاص الجروح لا الاعضاء

رٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِهِ ة وموثق أَنَّ رَجُلاً قَطَـعَ مِـنْ   إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ

فَأَخَذَ الآْخَرُ مَا قُطعَِ  ،فَأَقَادَهُ ،  فَرُفعَِ ذَلكَِ إلىَِٰ عَليٍِّ  ،بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَيْئاً 

هُ عَلىَٰ أُذُنهِِ بدَِمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ    فَعَـادَ الآْخَـرُ إلىَِٰ عَـليٍِّ  ،بَـرَأَتْ مِنْ أُذُنهِِ فَرَدَّ

ا فَـدُفنَِتْ  ،فَاسْتَقَادَهُ  ا فَقُطعَِتْ ثَانيَِةً وَأَمَرَ بهَِ ـماَ يَكُـونُ :  وَقَـالَ ، فَأَمَرَ بهَِ إنَِّ

ينِْ   .)١(الْقِصَاصُ مِنْ أَجْلِ الشَّ

 :ا   صا :  

لاولىٰ من الاشكال علىٰ روايـة ابـان وهي جواب علىٰ ما مر في الجهة ا

يريـد بـه بيـان ان الـنفس   المتقدمة، ان روايته علىٰ القواعد وان تعليله

موجبة لاستثناء من عمـوم قصـاص الاطـراف اذا كـان قصـاص الطـرف 

معرضا لهلكة النفس مع ان الحق للقصاص مقرر حسـب القاعـدة الاوليـة 

يسقط وينتقل الىٰ الدية فكـذا في المقـام  لكنه اذا ادىٰ الىٰ التغرير بالنفس فانه

فان ولي المقتول وان استحق القصاص للنفس لكن ما فعله حيث لم ينـدرج 

في القصاص للـنفس وان كـان سـائغا ظـاهرا لا بحسـب الواقـع للفصـل 

ربة القاتلـة فـلا ينـدرج في القصـاص للـنفس، وحينئـذ ـالزمني مـع الضـ

صاصا، وحيث لا يقتص لها لكونها في ربة الاولىٰ مضمونة اما دية او قـفالض

معرض هلكة النفس للتزاحم فكذا هاهنا لا يقتص للمقتول وذلك لتزاحمه 
                                                        

 .١من أبواب قصاص الطرف ح  ٢٣الباب : وسائل) ١(
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: الأمير مع ما جرىٰ علىٰ الجاني مما لا يستحق ولي المقتول وكانما ما قاله 

ناظر الىٰ هذا، فحاصل معنىٰ رواية ابان ان القصاص الاولي ) ضربة بضربة(

زامه التعـدي كـما في الجائفـة والمامومـة والهاشـمة حيث يسقط بسبب استل

والناقلة فكـذلك هنـا في المقـام لا يقـتص ولي المقتـول لاسـتلزامه الزيـادة 

لبيان ان القاعدة الاولية وان كانت القصـاص لكنـه   والتعدي فتعليله

يسقط اذا استلزم الزيادة كما في قصاص الطرف المنصـوص عليـه في الايـة، 

لنفس فان المقرر وان كان النفس بالنفس كـالعين بـالعين فكذا في قصاص ا

والاذن وبالاذن لكنه يسقط اذا استلزم الزيادة والتعدي فالتعليل في الرواية 

 .متقن من المتقنات

ولا يعترض بمفاد موثق اسحاق لانـه لا يسـتلزم التعـدي بخـلاف 

 . المقام الذي يستلزم التعدي

 ):فائدة: (ضابطة

تنزيـل الفعـل (او ) عرض القتل قصاص نفسقصاص الطرف في م(

 ).منزلة فعل اخر رعاية للحقين

ــت  ــل لا يثب ــرض القت ــذي في مع ــرف ال ــاص الط ــا ورد ان قص وم

القصاص بل الدية شاهد عـلىٰ ان القصـاص في العضـو الـذي في معـرض 

في روايـة ابـان ان   القتل هو قصاص نفس لا قصـاص طـرف فقولـه

 أي ضربة ولي المقتول للجـاني - علىٰ ان هذايقتص منه ما صنع كناية وتنبيه 

نحو استيفاء لقصاص النفس بنحو تنزيلي كما في جملة من المـوارد كـاقرار  -

الثاني بالقتل لانقاذ المقر الاول وكالهارب القار بالزنـا، والحاصـل ان مفـاد 
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الرواية ليس شاذا عن القواعد حتىٰ تطرح، سيما ان الصـدوق افتـىٰ بهـا في 

الكليني والشيخ في التهذيب والمبسوط، وسيما ان ضابطة ما يسـوغ الفقيه و

رب للقتل قصاصا يباين المثلة والتعذيب فللجمع بين الحقين مـن ـمن الض

دون ايكال الضابطة الىٰ العرف لانه غير منضبط تكون النتيجة بـما في مفـاد 

 .الرواية تعبدا جمعا بين الحقين

 :ةتتم

عدد الضربات في قصاص القتل او لابد ز تيقع البحث فی انه هل يجو

بَـةٍ ـإنِْ قَتَلْـتَ فَضَـ( :من الوحدة كما في رواية نهج البلاغة  ،)رْبَةً مَكَـانَ ضرَْ

رب القاتـل عـدة ـوخالف المامقاني في حاشية المكاسب انه يسوغ له ان يض

 .ضربات بالسيف لقتله

ا ويمكن تقريب ذلك ان القصاص ليس هو الا الضربة الموصوفة انهـ

قاتلة أي شانها ذلك وفي معرض القتـل والتعليـل في روايـة ابـان المتقدمـة 

الىٰ ان ذلك اقتصاص للجاني مـن ولي   مشيرة الىٰ ذلك وذيلها تنبيه منه

 .المقتول

*   *   * 



 

 

 

 

ا ا  

   ص اطاف

ــ( ــا : )١٥٦لة أمس ــة عليه ــراف بالجناي ــاص في الاط ــت القص يثب

لعمــد الىٰ فعــل مــا هــو معــرض للتلــف عمــدا وهــي تتحقــق با

ــه العضــو عــادة او بــما يقصــد بــه الاتــلاف  فضــلا عــما يتلــف ب

ــه الاتــلاف  ــا يتحقــق ب ــن مم ســواء للعــين او للمنفعــة وان لم يك

 .*) - ١(عادة ولا معرضية

  

 :لتحرير المطلب في المقام لابد من بيان امور*)  - ١(

لمحـض في قصـاص ان تعريف العمد وشبه العمـد والخطـا ا :الاول

الاطراف هو عين ما تقدم في قصاص النفس ضابطة وتمييزا، ويخلـص منـه 

ان العمد يتحقق اما بتعمد فعل ما يتلف عادة او ما يكون في معرضية ذلك 

عقلائيا او بقصد الاتلاف من الفعل وان لم يكن في معرض الاتلاف فضـلا 

 .عما يتلف عادة

في العمد او شبهه بـما يتلـف أي هل يقيد التعريف الذي مضىٰ  :الثاني

 اخذ عنوان الاتلاف او يشمل الاضرار او اعم منهما لمطلق الاعتداء ؟

ان التتبع في جملة من الموارد يقضي الثالث كمورد ذهاب ضوء العـين 

 .او الاقتصاص في مورد الجلد الزائد علىٰ الحد وغيره مع انه ليس بتلف
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بلـوغ الجـاني، : طرافيشترط في جواز قصاص الا: )١٥٧لة أمس(

والعقل، وان لا يكون والـد المجنـي عليـه، والتسـاوي في الحريـة 

 .*) - ١(والرقية فلا يقتص من الحر بالعبد

  

مر الكلام ان عمد الصبي خطا تحمله العاقلة، وكذا الحـال *)  - ١(

رط ـمطلقـة كـما مـر في الشـ) لا يقاد الوالـد بولـده(في المجنون، وروايات 

 .شروط قصاص النفس من الجزء الاول من سند القصاص الثالث من

 .وكذا مر الكلام في شرطية التساوي في الحرية والرقية فلا نعيد

لو جرح العبد حرا، كان للمجـروح الاقتصـاص : )١٥٨لة أمس(

منه، كما أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإلا فليس له 

فتداه مولاه وأدّىٰ دية الجرح فهو، استرقاقه إذا لم يرض مولاه، فإن ا

وإلا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه، والباقي لمولاه، 

 .*) - ١(فيباع العبد ويأخذ المجروح حقه، ويرد الباقي علىٰ المولىٰ 

  

بلا خلاف بين الاصحاب، مضافا لوجود عدة روايـات في *)  - ١(

 :المقام منها

هُ قَالَ   سَارٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهصحيح الْفُضَيْلِ بْنِ يَ  فيِ عَبْدٍ جَرَحَ : أَنَّ

رَاحَةُ تحُِـيطُ  ،رُّ اقْتَصَّ مِنهُْ إنِْ شَاءَ الحُ  :فَقَالَ  ،حُرّاً  وَإنِْ شَاءَ أَخَذَهُ إنِْ كَانَتِ الجِْ

 أَبَىٰ مَوْلاَهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ كَانَ  فَإنِْ  ،وَإنِْ كَانَتْ لاَ تحُِيطُ برَِقَبَتهِِ افْتَدَاهُ مَوْلاَهُ  ،برَِقَبَتهِِ 

فَيَأْخُذُ  يُبَاعُ الْعَبْدُ  ،جْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بقَِدْرِ دِيَةِ جِرَاحِهِ وَالْبَاقيِ للِْمَوْلىَٰ لْحُرِّ المَ لِ 
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هُ المَ   .)١(وْلىَٰ وَيُرَدُّ الْبَاقيِ عَلىَٰ المَ  جْرُوحُ حَقَّ

هُـوَ  :قَـالَ  ،فيِ عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَـينِْ   رٍ وصحيح زُرَارَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَ 

 .)٢(بَيْنهَُماَ إنِْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تحُِيطُ بقِِيمَتهِِ 

 .وغيرها

ذا جنىٰ حر علىٰ مملوك فلا قصاص وعليه قيمة الجناية إ :)١٥٩لة أمس(

فإن كانت الجناية قطع يده مثلا وجب عليـه نصـف قيمتـه، وإن سرت 

تمام القيمة ولو تحرر فسرت الجناية إلىٰ نفسه، فـمات  فمات المملوك فعليه

بعد تحرره فعلىٰ الجاني دية الحر ولمولاه قيمة الجنايـة مـن الديـة والبـاقي 

لورثته وإن كانت القيمة أكثر من دية ذلـك العضـو فلـيس للمـولىٰ إلا 

مقدار الدية دون قيمة الجناية، وإن كانت أقل فللمولىٰ قيمة الجناية هـذا 

لم تنقص قيمة الجناية بالسراية، وأما إذا نقصت بها كـما لـو قطـع يـد إذا 

مملوك، وقطع آخر يده الأخرىٰ، وقطع ثالث رجلـه، ثـم سرىٰ الجميـع 

فمات، سقطت دية الأطراف ودخلت في دية النفس ففي هـذه الصـورة 

راية من النصف الىٰ الثلث، فلـيس للمـولىٰ الا ـتنقص قيمة الجناية بالس

 .*) - ١(، وهو ثلث الدية، ولا يلزم الجاني بأكثر منهذلك الناقص

  

استدل في المقام بعدة روايات نذكرها مـع تعليقـات عليهـا *)  - ١(

 .وبيان لصور المسالة
                                                        

 .١من قصاص الطرف ح  ٣الباب : المصدر) ١(

 .١من قصاص النفس ح  ٤٥الباب : المصدر) ٢(
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 :منها

كُونيِِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِـهِ عَـنْ عَـليٍِّ  موثقة جِرَاحَـاتُ : قَـالَ   السَّ

 .)١(الأْحَْرَارِ فيِ الثَّمَنِ  الْعَبيِدِ عَلىَٰ نَحْوِ جِرَاحَاتِ 

طة عامة دالة عـلىٰ ان ديـة جراحـات العبـد نسـبتها نسـبة وفيها ضاب

جراحات الحر الا ان هذه النسبة لا تقايس الىٰ دية الحـر وانـما بالاضـافة الىٰ 

 .قيمة العبد وثمنه

 .وهذا الحكم سواء أكان الجاني حرا ام عبدا

فيِ   ؤْمِنينَِ قَضىَٰ أَمِيرُ المُ : قَالَ   عْفَرٍ ابيِ مَرْيَمَ عَنْ أَبيِ جَ  ةوموثق

ـهُ يُـؤَدِّي إلىَِٰ مَـوْلاَهُ قِيمَـةَ الْعَبْـدِ  أَنْفِ الْعَبْدِ أَوْ ذَكَرِهِ أَوْ شيَْ  ءٍ يحُيِطُ بقِِيمَتـِهِ أَنَّ

 .)٢(وَيَأْخُذُ الْعَبْدَ 

 .د هذه الرواية هو مقتضىٰ المعاوضة القهرية في الضمانومفا

 ،فيِ رَجُـلٍ شَـجَّ عَبْـداً مُوضِـحَةً   رِيزٍ عَنْ أَبيِ عَبْـدِ االلهحَ ة وحسن

زُ بـِثَمَنِ الْعَبْـدِ دِيَـةُ وَلاَ يجَُـاوَ  ،عَلَيْهِ نصِْفُ عُشرِْ قِيمَةِ الْعَبْدِ لموَِْلىَٰ الْعَبْدِ  :فَقَالَ 

رِّ الحُ 
)٣(. 

 .الحر دها دال علىٰ ان نسبة الدية من قيمة العبد لا يتجاوز بها ديةومفا

نْ رَوَاهُ قَـالَ  يَلْـزَمُ مَـوْلىَٰ الْعَبْـدِ قصَِـاصُ (: قَـالَ : ومرسل يُونُسَ عَمَّ

رَاحَـةِ  وَإذَِا  ،جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِيمَةِ دِيَتهِِ عَـلىَٰ حِسَـابِ ذَلـِكَ يَصِـيرُ أَرْشَ الجِْ

 .)٤()الْعَبْدَ فَقِيمَةُ جِرَاحَتهِِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتهِِ  رُّ جَرَحَ الحُ 
                                                        

 .٢من ديات الشجاج ح  ٨الباب : المصدر) ١(

 .٣من ديات الشجاج ح  ٨الباب : المصدر ) ٢(

 .٥من ديات الشجاج ح  ٨الباب . والصفحة المصدر) ٣(

 .٤من ديات الشجاج ح  ٨الباب . المصدر والصفحة) ٤(
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 .دها منطبق علىٰ موثق السكونيمفا

 :وعلىٰ ضوء ذلك يتنقح بعض صور المسالة

 .من قطع اليد فعليه نصف القيمة بمقتضىٰ ما مر :الصورة الاولىٰ 

وهي السراية الىٰ موت المملـوك فعليـه تمـام القيمـة،  :الصورة الثانية

 .لانها اصبحت جناية نفس لا عضو

قبل السراية فسرـت فديتـه ديـة الحـر لان  ما لو تحرر :الصورة الثالثة

ازهاق النفس حصل بعد التحرر، غايته يستثنىٰ من هذه الدية قيمـة وارش 

جناية العضو حال عبوديته لانه اتلاف في مال المولىٰ والبـاقي لورثـة العبـد 

 .المحرر

ولو فرض ان قيمة ارش جناية العضو في العبد اكثـر مـن قيمـة ديـة 

 .للمولىٰ الا مقدار دية العضو الحر دون قيمة الجناية العضو في الحر فليس

 .وعكس ذلك لو كان قيمة ارش جناية العبد دون ارش دية الحر

لو انتقصت قيمة الجناية بالسراية، ففي هذه الصورة  :الصورة الرابعة

وان ثبت علىٰ كل جاني من الثلاثة نصف الدية الا انه بسبب السراية تنقص 

ي ثلث القيمة الكلية، ولا يخفىٰ ان القيمة نصفها او ثلثهـا الىٰ ثلت الدية وه

ايضا يعتبرها نقص بعد القطع الاول حيث ان قيمة العبد المقطوع اليد اقـل 

من قيمته سالما، كما ان قيمته مقطوع اليدين اقل ايضا بنحو الضـعف، هـذا 

 .مع عدم السراية واما معها فيقسط علىٰ التثليث

*   *   * 
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لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فـأعتق، ثـم جنـىٰ : )١٦٠لة أمس(

آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات، فللمولىٰ علىٰ الجاني الأول 

نصف قيمة العبد علىٰ أن لا تجاوز نصف ديـة الحـر، وعـلىٰ الجـاني 

الثاني القود، فان اقتص منه، فعلىٰ المقتص أن يرد إلىٰ ولي المقتص منه 

 .*) - ١(نصف دية الحر

  

ط المسـالة من ما مـر مـن ضـواب ةالمسال ذهيعلم الحال فی ه*)  - 1(

 .السابقة ورواياتها

لو قطع حر يد عبد، ثم قطع رجله بعد عتقه كـان : )١٦١لة أمس(

عليه أن يرد قيمة الجناية الاولىٰ الىٰ مولاه وأما بالإضافة إلىٰ الجنايـة 

رجلـه، وان عفـا  الثانية فللعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع

 .*) - ١(ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولىٰ بها أصلاً 

ويشترط في قصاص الاطراف ايضا التساوي في الدين فلا يقـتص 

 يد ذمي) مومنا كان او مستضعفا(من مسلم لكافر، فلو قطع المسلم 

 .*) - ٢(لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد -مثلا  -

  

وجوه الشقوق في هـذه المسـالة فـلا  )١٥٩لة أمس(م في دَّ تق *) - 1(

 .نعيد

ويدل عليه ما تقدم من شرطية الاسلام والايمان في قصاص *)  - ٢(

 .النفس، فما يجري هناك يجري هنا
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ـيٍّ قَطَـعَ يَـدَ مُسْـلمٍِ : قَالَ واما ما ورد من صحيح ابي بصير   ،سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّ

يَتَينِْ تُقْطَعُ يَدُهُ إنِْ شَاءَ أَ  :قَالَ  يَاؤُهُ وَيَأْخُذُونَ فَضْلَ مَا بَينَْ الدِّ
وَإنِْ قَطَـعَ المُسْـلمُِ  ،وْلِ

يَاءُ المعَُاهَدِ فَإنِْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَـدِهِ يَدَ المُ 
َ أَوْلِ وَإنِْ شَـاءُوا قَطعَُـوا يَـدَ  ،عَاهَدِ خُيرِّ

يَ المُ  وْا إلَِيْهِ فَضْلَ مَا بَينَْ الدِّ  .)١(سْلمُِ صُنعَِ كَذَلكِوَإذَِا قَتلََهُ المُ  ،تَينِْ سْلمِِ وَأَدَّ

د ورد مثله في قصاص النفس ايضا وهو محمـول عـلىٰ مـا مـر مـن فق

 .محامل من معارضتها لما هو مستفيض ومعمول به

إذا جنت المرأة علىٰ الرجل، اقتص الرجل مـن المـرأة : )١٦٢لة أمس(

المرأة اقتصت المرأة منه  ء منها، وان جنىٰ الرجل علىٰ  من دون أخذ شي

بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث فما زاد والا فـلا، فلـو 

ء اليه، ولـو  جاز لها قطع إصبعه بدون رد شي  قطع الرجل إصبع امرأة

 .*) - ١(قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه

  

 :في المسالة صور*)  - ١(

اص الرجل من المراة، ومر ان هذه المسالة عـلىٰ القاعـدة اقتص :الاولىٰ 

في  )١٤٦لة أمسـ(وانه لا يؤخذ من الجاني اكثر من نفسه كما ذكرنا ذلـك في 

 .قاعدة مستقلة

اقتصاص المراة مـن الرجـل، فيجـب رد التفـاوت اذا بلغـت : الثانية

الجناية الثلث فما زاد، اما لـو نقصـت فـلا رد، وتـدل عـلىٰ ذلـك مجموعـة 

 : روايات منها
                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٢٢الباب : المصدر) ١(
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جِرَاحَـاتُ : فيِ حَـدِيثٍ قَـالَ   صحيح الحْلََبـِيِّ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االله

جَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ  جُلِ سِنُّ المَ  ،الرِّ رْأَةِ بمُِوضِـحَةِ وَمُوضِحَةُ المَـ ،رْأَةِ بسِِنِّ الرَّ

جُلِ  جُلِ وَإصِْبَعُ المَ ، الرَّ يَـةِ حَتَّىٰ تَ  ،رْأَةِ بإِصِْبَعِ الرَّ رَاحَـةُ ثُلُـثَ الدِّ فَـإذَِا  ،بْلُغَ الجِْ

جُلِ عَلىَٰ دِيَ  فَتْ دِيَةُ الرَّ يَةِ ضُعِّ  .)١(رْأَةِ ةِ المَ بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّ

عَـنْ رَجُـلٍ قَطَـعَ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: ومعتبر ابْنِ أَبيِ يَعْفُورٍ قَالَ 

فَإذَِا جَـازَ الثُّلُـثَ  ،رْأَةِ ىٰ يَنْتَهِيَ إلىَِٰ ثُلُثِ المَ هُ حَتَّ تُقْطَعُ إصِْبَعُ  :قَالَ  ،إصِْبَعَ امْرَأَةٍ 

جُلُ   .)٢(أُضْعِفَ الرَّ

جَـالِ   سُئلَِ أَبُو عَبْدِاالله: وصحيح الحْلََبيِِّ قَالَ  عَنْ جِرَاحَـاتِ الرِّ

يَاتِ وَالْقِصَاصِ سَوَاءً  جَالُ وَالنِّسَـاءُ  :فَقَالَ  ،وَالنِّسَاءِ فيِ الدِّ فيِ الْقِصَـاصِ  الرِّ

صْــبَعِ سَــوَاءً  صْــبَعُ باِلإِْ ةِ وَالإِْ ــجَّ ةُ باِلشَّ ــجَّ ــنِّ وَالشَّ ــنُّ باِلسِّ ــىٰ تَبْلُــغَ  ،السِّ حَتَّ

يَةِ  رَاحَاتُ ثُلُثَ الدِّ رَاحَـاتِ  ،الجِْ جَالِ فيِ الجِْ تْ دِيَةُ الرِّ َ فَإذَِا جَازَتِ الثُّلُثَ صُيرِّ

يَةِ  يَةِ وَدِيَةُ النِّسَ  ،ثُلُثَيِ الدِّ  .)٣(اءِ ثُلُثَ الدِّ

فيِ رَجُـلٍ فَقَـأَ   الحْلََبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْـدِ االلهدل علىٰ ذلك صحيحة تو

يَـةِ  :فَقَالَ  ،عَينَْ امْرَأَةٍ  وَإنِْ  ،إنِْ شَاءُوا أَنْ يَفْقَئُـوا عَيْنـَهُ وَيُـؤَدُّوا إلَِيْـهِ رُبُـعَ الدِّ

يَةِ  هُ إنِْ شَـاءَ فَقَـأَ  :الَ فيِ امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَينَْ رَجُلٍ وَقَ  ،شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّ إنَِّ

 .)٤(وَإلاَِّ أَخَذَ دِيَةَ عَيْنهِِ  ،عَيْنهََا

:  ولا تعارض هذه الرواية بموثقة زيد بن علي عن ابائه عن علي
                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ١الباب : المصدر) ١(

 .٤من أبواب قصاص النفس ح  ١الباب : المصدر) ٢(

 .٦قصاص النفس ح  من أبواب ١الباب . ١٦٥ص: المصدر) ٣(

 .١من أبواب النفس  ٢الباب : المصدر) ٤(
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 ).ليس بين الرجل والنساء قصاص الا في النفس(

معارضـة لظـاهر الكتـاب فانها بالاضافة لشذوذها وعدم العامل بها 

  :الكريم
ُ ْ
فِ وَالأ

ْ
ن
َ ْ
 بِالأ

َ
ف

ْ
�
َ ْ
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ْ
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َ ْ
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ْ
 ال

ُ ْ
 بِـالأ

َ
ن

ُ
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ُ
 ...ذ

 .المارة الذكر، فتطرح لذلك) ١(ولظاهر الروايات المتقدمة في الفقرة 

في الاقتصاص فلا  المشهور اعتبار التساوي في السلامة: )١٦٣لة أمس(

 - ذهبت منفعته ومثله غالـب المنفعـةوهو كل عضو  - ص للناقصيقت

فـلا تقطـع اليـد او  من الكامل بخلاف العكـس مـن الشـلل ونحـوه،

ء من السـليمة ولا الصحيحة بالشلاء ولا للعين العميا ذكرالرجل او ال

للسان الاخرس من الناطق ان كان الخـرس لعطـب في اللسـان نفسـه، 

بالصماء لان الافة في غـير الاذن الظـاهرة  نعم يقتص من الاذن السميعة

ان بـذل الجـاني يـده او ي، وـوكذلك من الذكر الصحيح لـذكر الخصـ

وأمـا اليـد الشـلاء او العضـو المعيـب  ىٰ،للقصاص وهو الاقو عضوه

الناقص فيقطع باليد او العضو الصحيح الا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا 

 .*) - ١(لديةتنحسم، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ ا

  

 :الاقوال في المسالة*)  - ١(

وأما إن قطع ذكر أشل وبـه شـلل وهـو الـذي قـد ( :قال في المبسوط

استرسل فلا ينتشر ولا يقـوم ولا ينقـبض ولا ينبسـط، كالخرقـة فـلا قـود 

 . )١()بقطعه كاليد السليمة بالشلاء لا يقطع بها
                                                        

 .٩٣، ص٧ج) ١(
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  .رهذب والعلامة في التحريومثله ابن البراج فی الم

ولا يقطع الصّحيح بـذكر العنّـين، ويقطـع ( :قال فی تحرير الأحكام

 . )١()ذكر الصّحيح البالغ بذكر الصّبي والخصی

: دليلنـا(: دل بالاجماع وبالايتين علىٰ الحكـم، فقـالوفی الخلاف است

 . )إجماع الفرقة

 بعضـها ولا بـالمقطوع الصـحيحة يقطـع ولا( :وقـال في الوسـيلة

 بعضها المقطوع صحيحة وفي ديتها ثلث الشلاء الشلاء وفيب بالمنخرمة ولا

 ).بالحساب الأرش فيها كان

ولو كانت بعض أصابع المقطوع شـلاّء لم يقـتصّ ( :دوقال فی القواع

من الجاني في الكفّ، بل في أربع الأصابع الصحيحة، ويؤخذ منه ثلـث ديـة 

 ).ءإصبع صحيحة عوضا عن الشلاّ 

م ثلث الدية لكل عضو معيب ذهبت وظاهر كلمات الاصحاب تعمي

 .منفعته وبقيت صورته وحضوته

ين العمياء وحدقتها حكم الع( :مجمع الفائدة والبرهانوفي الارشاد و

ء، فيقاصّ لها من مثلهـا، ولا يقـاصّ مـن الصـحيحة، بـل لاّ حكم اليد الش

ا لسـان وكذ ،ءلاّ صّ للصحيحة منها كما في اليد الشيتعينّ الدية حينئذ، ويقت

ء وحدقـة العـين العميـاء، فيقـتصّ لـه لاّ لأخرس حكمه حكم اليـد الشـا

بخلاف . بالصحيح وبمثله، ولا يقتصّ الصحيح به، فيتعينّ الدية وقد ظهر

 . )٢()ذكر الخصيّ، فإنّ حكمه حكم الصحيح الكامل

                                                        

 .٢٢١، ص٤ج) ١(

 .٨١، ص١٤ج) ٢(
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يّ عمـدا، اقـتصّ منـه، ـولو قطع الفحل ذكـر الخصـ( :وفي التحرير

 . )١()اد، وإن استؤصلوتثبت الدّية في الحشفة فما ز

ىٰ، لأن الصمم آفة ـيأخذ السميعة بالصماء لما مض( :طوقال فی المبسو

 . )٢()في غير إشراف الاذن، والاذن سليمة كذكر الخصي الذي لا ينزل

حيح بـالأخرس، ويؤخـذ الأخـرس فلا يقطع الصـ( :وفی التحرير

 .)٣()...بالصحيح

 .)٤()...سولا يقطع الناطق بالأخر( :دوقال فی القواع

وفرقوا بين الاذن الصماء واللسان الاخرس ان العيب في الاول ليس 

في الاذن بخلاف الثاني فانه في الاذن، والمشهور ان دية ذكـر الخصيـ كاملـة 

ي كـالاذن الصـماء ـبخلاف دية ذكر العنين فانـه ثلـث الديـة فـذكر الخصـ

 .عندهم العضو صحيح ولكن المنفعة مفقودة بخلاف العنن

  :اد

 :تدلال علىٰ هذا الشرط بوجوهويتحصل للاس

 :وهذا الوجه له كبرىٰ وصغرىٰ  :الوجه الاول

 :عموم عنوان المثلية المذكور في الايات :اما الكبرىٰ 

تَدىٰ  :قوله تعالىٰ 
ْ
لِ مَا ا�

ْ
يهِْ بِمِث

َ
وا عَل

ُ
تَد

ْ
ا�

َ
مْ ف

ُ
يْ�

َ
تَدىٰ عَل

ْ
مَنِ ا�

َ
�

                                                        

 .٥٧٨، ص٥ج) ١(

 .٩٦، ص٧ج) ٢(

 .٥٠٦، ص٥ج) ٣(

 .٦٤٠، ص٣ج) ٤(
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مْ 
ُ
يْ�

َ
 وَ : وقوله تعالىٰ  ،)١(عَل

ْ
لِ ما عُوقبِتُْمْ بهِِ  �ِن

ْ
وا بِمِث

عاقبُِ
َ
بتُْمْ ف

َ
��)٢(. 

يـْهِ  :وقوله تعالىٰ 
َ
ـم� بـُِ�َ عَل

ُ
لِ ما عُوقِبَ بهِِ �

ْ
بَ بِمِث

َ
 وَمَنْ �ق

َ
ذ�كِ

ورٌ 
ُ
ف

َ
و� �

ُ
عَف

َ
 االلهَ ل

�
 االلهُ إِن

ُ
ه
�
ن َ�ُ

ْ
نَ

َ
��)٣(. 

ومقتضىٰ عموم المثلية يقتضي سقوط القصاص مع عدم سلامة عضو 

 .لمجني عليها

نعم قد يشكل علىٰ الاستدلال بان عدم المثلية لا يسقط القصاص كما  

في القصـاص بـين  في المراة والرجل بل غايته لزوم الـرد في الديـة، كـما ورد

العضو الناقص والتام فيما لو كانت احد اليدين ناقصة الاصـابع وقطعـت 

 .من اعلىٰ الكف وغيرها من الموارد كرواية ابن حريش

 :وفيه

ان عموم المثلية لا يمتنـع تخصيصـه الا ان البـاقي يبقـىٰ تحـت  :اولا

 .العموم

ان الكف المنقوصة الاصابع ينتفع بهـا غايتـه ان الاصـابع هـي  :ثانيا

اعضاء اخرىٰ والكف عضو والساعد عضو والعضد عضو، غايته يرد علىٰ 

لكـبرىٰ الجاني دية الاصابع فموارد النقض المذكورة خارجة تخصصا عـن ا

لان موضوع الكبرىٰ هو شرطية المثل في العضو المجني عليه لا في الاعضاء 

 .التابعة
                                                        

 .١٩٤الآية : سورة البقرة) ١(

 .١٩٤: البقرة) ٢(

 .٦٠: الحج) ٣(
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 :فبأحد امرين: واما اثبات الصغرىٰ 

ــن ابي جعفــر: الامــر الاول ــد ع ــان   صــحيحة بري قــال في لس

 .الاخرس وعين الاعمىٰ وذكر الخصي وانثييه ثلث الدية

وْدَاءِ ثُلُـثُ   جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِهِ معتبرة العرزمي  نِّ السَّ هُ جُعِلَ فيِ السِّ أَنَّ

ءِ ثُلُثُ دِيَتهَِا ،دِيَتهَِا لاَّ  ،وَفيِ الْعَينِْ الْقَائمَِةِ إذَِا طَمَسَتْ ثُلُثُ دِيَتهَِا ،وَفيِ الْيَدِ الشَّ

جْلِ الْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِيَتهَِا ،وَفيِ شَحْمَةِ الأْذُُنِ ثُلُثُ دِيَتهَِا فيِ خِشَـاشِ وَ  ،وَفيِ الرِّ

يَةِ  الأْنَْفِ فيِ كُلِّ   .)١(وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّ

ومثلهما صحيح ابي بصير في نفس باب صحيح بريد، وكـذلك بـاب 

 .من ابواب ديات الاعضاء ٣١وباب  ٢٩

فمفاد هذه الصحيحة وغيرها عدم تماثل القيمة والدية وبالتالي عـدم 

 .التماثل بالحرمة

 :ويمكن تقريبه

 الدية لاسيما في الثلث دال علىٰ عدم التكافي والتقـاص ان التفاوت في

ولا ينقض بالمراة لانها وان كانت ديت اعضائها اذا تلفت ثلث الديـة فهـي 

نصف دية اعضاء الرجل الا ان اعضـائها سـليمة بخـلاف المقـام، فـنقص 

 .الدية في المراة ليس للعيب بل لاجل الانوثة

سَأَلْتُهُ عَنْ : قَالَ   كَمِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهعَبْدِ االله بْنِ الحَْ ة روايوكذلك 

يَةُ كَامِلَةً  :فَقَالَ  ،رَجُلٍ صَحِيحٍ فَقَأَ عَينَْ رَجُلٍ أَعْوَرَ  فَإنِْ شَاءَ الَّـذِي  ،عَلَيْهِ الدِّ

لأِنََّ لَهُ  ،فُقِأَتْ عَيْنهُُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبهِِ وَيَأْخُذَ مِنهُْ خمَْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَعَلَ 
                                                        

 .١٣ء ح من أبواب ديات الأعضا ١الباب : وسائل الشيعة) ١(
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يَةَ كَامِلَةً وَقَدْ أَخَذَ نصِْفَهَا باِلْقِصَاصِ   .)١(الدِّ

دِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ة وصحيح أَعْوَرُ فَقَأَ عَـينَْ :  قُلْتُ لأِبيَِ جَعْفَرٍ : محُمََّ

 .)٢(هُ قُّ أَعْماَ الحَ  :قَالَ  ؟يَبْقَىٰ أَعْمَىٰ  :قُلْتُ  :قَالَ  ،تُفْقَأُ عَيْنهُُ  :فَقَالَ  ،صَحِيحٍ 

طوق الروايتين الاخيرتين وان كان في العين الصـحيحة للاعـور ومن

انها تعدل الدية كاملة فهي اعلىٰ قيمة وضمانا من العين الصحيحة لصـحيح 

العينين، الا ان مفهوم هذا المنطوق ان العين العوراء لا تعادل الصحيحة في 

ح القصاص وان القصاص يقتص من الصحيحة للصحيحة كـما هـو صريـ

 ،اعور فقا عين صحيح(:  الصحيح الاخر لابن قيس قلت لابي جعفر

 .)الحق اعماه :يبقىٰ اعمىٰ، قال :قلت :تفقا عينه، قال :فقال

فمفادها المطابقي ان المجني عليـه ذو العـين الصـحيحة اقـتص مـن 

العين الصحيحة من الاعور مع ان ذلك موجب لعمي الاعور ولا يسـتوفىٰ 

القصاص بالاقتصاص من العين العوراء في الاعور لان  حق المجني عليه في

العـين العــوراء لا تعــادل الصــحيحة في القصــاص فلابــد ان يقــتص مــن 

الصحيحة للصحيحة مع انه قد مر في الروايات ان العـين العميـاء القائمـة 

الذاهب ضوئها لها ثلث الدية ومع ذلك فلا تعـادل العـين العـوراء العـين 

وبضميمة ما ذكرناه من ان ثلث الديـة قيمـة يعتـبر الصحيحة في القصاص 

ي يظهر من مجموع ذلك ضابطة ان كل مـا ثبـت لـه ـكالتالف من قيمة الش

ثلث الدية فهو معيب لا يعدل الصحيح في القصاص فـلا يقـتص لـه مـن 

 .الصحيح وتتعين الدية، مضافا ما سياتي من وجوه داعمة لذلك
                                                        

 .٢من أبواب قصاص النفس ح  ١٦الباب : المصدر) ١(

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ١٧الباب : المصدر) ٢(
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قـد لمنفعتـه فاقـد لثلثـي الديـة ان العضـو المعيـب الفا :الامـر الثـاني

 .وهو كالتالف والتالف لا يعادل السالم بل هو كالمعدوم

ىٰ قاعــدة ان كــل قصــاص يســتلزم التعــدي ـمقتضــ :الوجــه الثــاني

ــوارد  ــك في م ــارة الىٰ ذل ــدمت الاش ــد تق ــة وق ــدل الىٰ الدي ــقط ويتب فيس

 .منصوصة

ــث ــه الثال ــ :الوج ــنْ ة رواي ــرٍ عَ ــنِ أَبيِ جَعْفَ ــدِ االله بْ ــدِ االله عَبْ  أَبيِ عَبْ

  ُىٰ فيِهَـا عَـليُِّ ـقَضَـ :فَقَـالَ  ،فيِ الْعَينِْ الْعَـوْرَاءِ تَكُـونُ قَائمَِـةً فَتُخْسَـف

حِيحَةِ   بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  يَةِ فيِ الْعَينِْ الصَّ  .)١(نصِْفَ الدِّ

أَ عَـينَْ فيِ رَجُـلٍ فَقَـ  عَبْدِ االله بْنِ سُلَيْماَنَ عَنْ أَبيِ عَبْـدِ االلهة ورواي

 .)٢(عَلَيْهِ رُبُعُ دِيَةِ الْعَينِْ  :قَالَ  ،رَجُلٍ ذَاهِبَةً وَهِيَ قَائمَِةٌ 

 :مفادهما

هاتان الروايتان وان خالفتا ما ذهب اليه المشهور مـن ثبـوت الثلـث 

دون النصف او الربع الا انهما تدلان عـلىٰ ان العـين العـوراء لـيس قيمتهـا 

 .كقيمة العين الصحيحة

المتن جملة من الصور والامثلة بعد تنقيح الضابطة العامـة في  ثم ان في

 .اشتراط التساوي في السلامة

 :ضابطة موضوعية في وصف العيب والسلامة في العضو :منها

عدم الاقتصاص من العضو الصحيح للعضو الاشـل، وكـذا العـين 

العمياء لا يقتص لها من السليمة ولا للسـان الاخـرس مـن النـاطق، وقـد 
                                                        

 .١من أبواب ديات الأعضاء ح  ٣٠الباب : المصدر) ١(

 .٢من أبواب ديات الأعضاء ح  ٣٠الباب : المصدر ) ٢(
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ل في خصوص المثـال الاخـير انـه مـن قبيـل الاقتصـاص مـن الاذن يشك

السميعة للاذن الصماء لان الافة والعيب ليسـت في الاذن الظـاهرة بـل في 

ي لان ـالعضو الداخلي ونظير الاقتصاص من الذكر الصحيح للذكر الخصـ

العيب ليس في الذكر نفسه بل في الخصيتين وهذه الضابطة مهمة في شرطية 

بلحاظ العضـو نفسـه لا العضـو  من ان المدار في السلامة والعيبالسلامة 

المجاور له او العضو الذي بمثابة الفاعل او السبب او العضو الذي بمثابـة 

الغاية والمسبب وان تخيل ان العضو مع عطل وعطـب غايتـه او سـببه يعـد 

معيبا ولكن الصحيح ان حكم كل عضو مستقل عن حكم العضـو الاخـر 

نهما ترابط وتاثير عضوي كما يدل عليه بوضـوح تقـدير الـديات وان كان بي

شرعا لكل عضو منفصلا عن العضو الاخر نصا وفتوىٰ كما في افتراق ديـة 

 .الاصابع عن الكف ودية الساعد عن الكف والعضد عن الساعد

وعلىٰ ضوء ذلك فلو كان الخرس بسبب الصمم فالصحيح انه لـيس 

ن الخرس بسبب عطـل في اعصـاب اللسـان عيب في اللسان نفسه اما لو كا

 .فالعيب وصف لنفس اللسان، فالصحيح هو التفصيل كما في المتن

ثم انه علىٰ ضوء ما تقدم لو بذل الجاني عضوه الصحيح عـن العضـو 

المعيب في المجني عليه بدل الدية فلا يسـوغ للمجنـي عليـه القصـاص لان 

 .د التي رسمها الشارعالجاني لا يملك بدنه بنحو مطلق بل بحسب الحدو

هذا كله في اخذ شرطية السلامة في المجني عليه لو كان الجـاني سـليم 

العضو واما العكس فلا يشترط وهو ما لو كان المجني عليه صحيح العضو 

والجاني معيوب العضو فللمجني عليـه ان يقـتص مـن الجـاني الا اذا كـان 
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اني بشـهادة اهـل الاقتصاص من العضو المعيب يودي الىٰ تلـف نفـس الجـ

الخبرة فحينها ينتقل الىٰ الدية كما هو القاعدة المطردة في قصـاص الاطـراف 

 .كما مرت بان لا يتجاوز القصاص فيها الىٰ الزيادة

يعتبر التساوي في المحل مع وجود العضـو فتقطـع : )١٦٤لة أمس(

اليمين باليمن واليسار باليسار ولو لم يكن له يمـين وقطـع اليمـين 

يساره، ولو لم يكن له يد اصـلا قطعـت رجلـه وفي تقـديم قطعت 

رىٰ ـالرجل اليمنىٰ في قطع اليد اليمنىٰ والرجل اليسرىٰ في اليد اليس

ولو قطعت اليسرىٰ ولم تكن . الاقرب الاول: او هما سواء، وجهان

له يسرىٰ فالظاهر قطع اليمنىٰ، ولو قطع رجلا والقاطع لا رجل له 

ويطرد الحكم الىٰ مطلق . ل ؟ الاقرب ذلكفهل تقطع يده بدل الرج

ــ ــىٰ الىٰ اليس ــن اليمن ــب م ــالعين والاذن والحاج رىٰ ـالاعضــاء ك

وبالعكس ولا يتعدىٰ من مثل العين الىٰ الاذن او غيرها او بالعكس 

 .*) - ١(من احد العناوين الىٰ الاخر

  

قاعــدة المثليــة في الاطــراف والاعضــاء والجــروح لوحــدة *)  - ١(

 :ن او المحلالعنوا

 :اال

عمم ابو الصلاح الحلبي البحث في المقام الىٰ اصابع اليدين والرجلين 

 .والعينين والاسنان بل من الرجل الىٰ اليد لمن لا رجل له
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واستشكل العلامة في التحرير الانتقال من اليد الىٰ الرجل مـع عـدم 

 .وجودها خلافا للمشهور بين الاصحاب عملا بالنص الوارد

 .اشترط في المبسوط وحدة المحل في الزائدة فضلا عن الاصليةو

ومال الاردبيلي لجواز الانتقال مع عدم مثلية المحل، وذهب الىٰ ذلـك 

 .جملة من المعاصرين

نظير هذا البحث في الاسنان كالسن ) ١٩٠و ١٨٩لة أمس(وسياتي في 

 .الاصلية والزائدة

وورد في الاصـبع الزائـدة وفي الخلاف ان في السن الزائدة ثلث الدية 

 .كذلك

 .ومثله في مؤتلف الطبرسي

وفصل في المبسوط بان السن الاصلية لا تقلع بالزائدة وتقلع الزائـدة 

 .بالزائدة مع وحدة المحل

 .ومثله ابن البراج والعلامة في القواعد

وذهب الغنيـة والكيـدري ان في السـن الزائـدة الارش وقيـل ثلـث 

 .الدية

هر عدم الخـلاف لاشـتراط وحـدة المحـل في الزائـد وادعىٰ في الجوا

للقصاص، واحتمل في عبارة الشرائع عدم وحدة المحـل في الاصـبع لكنـه 

اشترط في الاسنان التساوي في المحل، ولعل عبارته في السن الاصلي وديـة 

اصابع اليد الاصلية متساوية عند المشهور وهو يشعر بالتماثل وان اختلـف 

 .المحل
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في اشـتراط المحـل بـين الاعضـاء والاسـنان  د الخـوئيوفصل السي 

 .والاصابع فاشترط في الاعضاء دون الاسنان والاصابع

 .قطعت اليمنىٰ وهو مذهبنا) اليسرىٰ ( فان لم يكن وفي المبسوط

وان لم يكن له يدان وكانـت لـه رجـلان قطعـت رجلـه  :وفي المهذب

 .اليمنىٰ باليمنىٰ 

وتمسـك  -أي بشرط وحـدة المحـل  - رحـقل المص :وفي مفتاح الكرامـة

بعموم النص والفتوىٰ في الانتقال من اليد اليمنىٰ الىٰ اليسرىٰ مع اشارته للنص 

 .الخاص

وحكىٰ عن الشرائع والتحرير والارشاد والـروض ومجمـع البرهـان 

انهم لم يشترطوا تساوي المحل بخلاف المبسـوط والمسـالك واسـتظهر مـن 

 .حلكلامهم الشمول لاختلاف الم

دا:  

 :الروايات الخاصة: الدليل الاول

جِسْتَانيِِّ قَالَ ة محسن: اولا عَنْ رَجُلٍ   سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : حَبيِبٍ السِّ

ـذِي قَطَـعَ  :فَقَالَ  :قَالَ  ،قَطَعَ يَدَيْنِ لرَِجُلَينِْ الْيَمِينَينِْ  يَا حَبيِبُ تُقْطَعُ يَمِينـُهُ للَِّ

لاً  جُلِ الَّذِي قَطَعَ يَمِينهَُ أَخِيراً وَ  ،يَمِينهَُ أَوَّ ماَ قَطَـعَ يَـدَ  ،تُقْطَعُ يَسَارُهُ للِرَّ هُ إنَِّ لأِنََّ

لِ  جُلِ الأْوََّ جُلِ الأْخَِيرِ وَيَمِينهُُ قصَِاصٌ للِرَّ ماَ   إنَِّ عَليِّاً  :فَقُلْتُ  :قَالَ  ،الرَّ إنَِّ

جْلَ الْيُسرَْ  ماَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ فيِماَ يجَبُِ  :فَقَالَ  ،ىٰ كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ الْيُمْنىَٰ وَالرِّ إنَِّ

هُ تُؤْخَـذُ لهُـمْ حُقُـوقُهُمْ فيِ  ،مِنْ حُقُوقِ االله ا يَا حَبيِبُ حُقُوقُ المسُْلمِِينَ فَإنَِّ فَأَمَّ

ْ  ،الْقِصَاصِ الْيَدُ باِلْيَدِ إذَِا كَانَتْ للِْقَاطعِِ يَدٌ  جْلُ باِلْيَدِ إذَِا لمَ يَكُـنْ للِْقَـاطعِِ  وَالرِّ
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كُ لَهُ رِجْلُهُ  :فَقُلْتُ لَهُ  ،يَدٌ  يَةُ وَتُترَْ ـماَ تجَِـبُ عَلَيْـهِ  :فَقَـالَ  ؟أَوَمَا تجَِبُ عَلَيْهِ الدِّ إنَِّ

يَةُ إذَِا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَلَيْسَ للِْقَـاطعِِ يَـدَانِ وَلاَ رِجْـلاَنِ  فَـثَمَّ تجَِـبُ عَلَيْـهِ  ،الدِّ

يَةُ  هُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنهَْالأَِ  ،الدِّ   .)١(نَّ

قِيُّ فيِ المَْحَاسِنِ عَنِ ابْـنِ محَبُْـوبٍ مِثْلَـهُ إلىَِٰ قَوْلـِهِ  قِصَـاصٌ  :وَرَوَاهُ الْبرَْ

لِ  جُلِ الأْوََّ كُ لَهُ يَدٌ يَسْتَنْظفُِ بهَِ  :ثُمَّ قَالَ  ،للِرَّ  ؟افَقُلْتُ تُقْطَعُ يَدَاهُ جمَيِعاً فَلاَ تُترَْ

اَ فيِ حُقُوقِ النَّاسِ  ،نَعَمْ  :فَقَالَ  ـا فيِ حَـقِّ االله  ،فَيُقْتَصُّ فيِ الأْرَْبَعِ جمَيِعاً  ،إنهَِّ فَأَمَّ

فَإنِْ قَطَعَ يَمِينَ رَجُلٍ وَقَدْ قُطعَِـتْ يَمِينـُهُ فيِ  ،فَلاَ يُقْتَصُّ مِنهُْ إلاَِّ فيِ يَدٍ وَرِجْلٍ 

ىٰ الْقِصَاصِ قُطعَِتْ يَدُهُ الْيُ  وَإنِْ لمَْ يَكُنْ لَهُ يَدَانِ قُطعَِتْ رِجْلُهُ باِلْيَدِ الَّتـِي  ،سرَْ

هَا إذَِا كَانَتْ فيِ حُقُوقِ النَّاسِ  ،قَطَعَ   .)٢(وَيُقْتَصُّ مِنهُْ فيِ جَوَارِحِهِ كُلِّ

ي التعميم لبقيـة الجـوارح كـالاذنين ـذيل الرواية يقتضوالتعليل فی 

 -لان ليس لـه جارجـة يقـاص منهـا  -تعليله والحاجبين والعينين، كما ان 

 .شامل لقطع يد من لا رجل له وقد قطع رجل شخص اخر

ولا يخفىٰ امكان تقريب دلالته ايضا علىٰ الاصابع أي في الانتقال مـن 

رقة ـاليمنىٰ الىٰ اليسرىٰ والعكس لاطلاق اليد علىٰ الاصابع كما في حد السـ

 .واطلاق الرجل علىٰ اصابع الرجل ايضا

 .فكذلك الحال في تقريب عنوان اليد والرجل في هذه الرواية

دِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ  :ثانيا أَعْـوَرُ فَقَـأَ :  قُلْتُ لأِبيَِ جَعْفَرٍ : صحيح محُمََّ

 .)٣(قُّ أَعْماَهُ الحَ  :قَالَ  ،يَبْقَىٰ أَعْمَىٰ  :قُلْتُ  :قَالَ  ،تُفْقَأُ عَيْنهُُ  :فَقَالَ  ،عَينَْ صَحِيحٍ 
                                                        

 .٢من أبواب قصاص الأطراف ح  ١٢الباب : المصدر) ١(

 .٣من أبواب قصاص الأطراف ح  ١٢الباب . والصفحة المصدر ) ٢(

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ١٥الباب : المصدر) ٣(
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ىٰ والعكس، مـع لليمن ىٰ ه شامل للانتقال من اليسردن مفاا :بتقريب

 .ان العين من اشرف الاعضاء وقد عمل المشهور بالنص

 :شقوق ةوفی المسال

دىٰ الىٰ العينين فيما بينهما او مع اليـدين والـرجلين والاذنـين فهل يتع

والحاجبين والشفتين والجفنين علىٰ اشكال في الاخيرين لاختلاف المنفعـة؟ 

 .مالاناحت

اما الانتقال من اليدين والرجلين الىٰ غيرهما مـن الجـوارح فلاينتقـل 

 .لتنصيص الرواية علىٰ الانتقال للدية لا الانتقال للجوارح

التعليـل في الـذيل  واما التعميم بين الاذنين والعينين فيقربهما لعمـوم

 .لعنوان الجوارح

 :الدليل الثاني
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ـن� وَا� د هـذا العمــوم بنظـير لـه في الحــدود ، ويويـبِا�س�

كالانتقال بحد السرقة من اليد الىٰ الرجل، فغاية ما يقتضيه هو الانتقال من 

 .نوع عضو اخر رىٰ والعكس لا الانتقال من نوع عضو الىٰ ـاليمنىٰ الىٰ اليس

 :الدليل الثالث

ويمكن تقريبه ايضا انه مع صدق العنوان كنوع عنوان اليد او العـين 

او السن او الاصبع فيقتصر عليه مع توفره والا فتنتقـل النوبـة الىٰ الديـة لا 

سيما في الاطـراف بعـد كـون القصـاص نظـير الضـمان في الاعيـان الماليـة 

ثـم المـثلي والمثـل ثـم القيمـة  تهافالاصل فيه شخص العين بكل خصوصيا
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والقيمي، وعلىٰ ضوء ذلك يجري في باب القصاص وهو عموم العنوان ثـم 

 .الىٰ الدية وهي القيمة

 .تتمة للقاعدة )١٩٠لة أمس(وسياتي في 

لو قطع ايدي جماعـة عـلىٰ التعاقـب قطعـت يـداه : )١٦٥لة أمس(

فاقد اليدين  ولو قطع. ورجلاه بالاول فالاول، وعليه للباقين الدية

 .*) - ١(والرجلين يد شخص او رجله فعليه الدية

  

قد اتضـح الحـال في المسـالة في مـا سـبق، ومحسـنة حبيـب *)  - ١(

 .المتقدمة ناصة علىٰ ذلك

لو قطع اثنان يد واحد جاز له الاقتصاص منهما بعد : )١٦٦لة أمس(

يـة رد دية واحدة اليهما، واذا اقتص من احدهما رد الاخر نصـف د

 .*) - ١(اليد الىٰ المقتص منه، كما ان له مطالبة الدية منهما من الاول

  

 :ويدل علىٰ ذلك *) - ١(

 .ما ذكرناه في حكم اشتراك اثنين في قتل واحد: اولا

 :الروايات الخاصة: ثانيا

فيِ رَجُلَـينِْ اجْتَمَعَـا   أَبيِ مَرْيَمَ الأْنَْصَارِيِّ عَنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ صحيح 

ىٰ إلَِيْهِماَ دِيَةَ يَدٍ وَاقْتَسَماَهَا ثُمَّ  :قَالَ  ،لىَٰ قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ عَ  إنِْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُماَ أَدَّ

ا رَدَّ الَّـذِي لمَْ  كقَالَ  ،وَإنِْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنهُْماَ دِيَةَ يَدٍ  ،يَقْطَعُهُماَ  وَإنِْ قَطَـعَ أَحَـدَهمَُ
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يَةِ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلىَٰ الَّ   .)١(ذِي قُطعَِتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّ

 شَهِدَا رَجُلَينِْ  فيِ   الحَْسَنِ  أَبيِ  عَنْ  الجُْرْجَانيِِّ  يَزِيدَ  بْنِ  الْفَتْحِ ومحسنة 

هُ  رَجُلٍ  عَلىَٰ  قَ  أَنَّ تُ  :مِنهُْماَ وَقَالَ  وَاحِدٌ  رَجَعَ  ثُمَّ  ،فَقُطعَِ  سرََ  هَذَا وَلَكـِنْ  فيِ  وَهمَْ

هُ  كَانَ  جمَيِعـاً  رَجَعَا فَإنِْ ، الآْخَرِ  فيِ  شَهَادَتُهُ  تُقْبَلُ  الْيَدِ وَلاَ  دِيَةِ  نصِْفَ  يُلْزَمُ  ، غَيرَْ

نَا: وَقَالا ارِقُ  كَانَ  بَلْ  وَهمَْ ماَ  تُقْبَـلُ  وَلاَ  ،الْيَـدِ  دِيَـةَ  أُلْزِمَـا فُلاَناً  السَّ  فيِ  شَـهَادَتهُُ

ا :قَالا وَإنِْ  ،الآْخَرِ  دْنَا إنَِّ ا يَدُ  طعَِ قُ ، تَعَمَّ ْ  المقَْطُـوعِ وَيَـرد الَّـذِي بيَِـدِ  أَحَـدِهمَِ  لمَ

جُلِ  دِيَةِ  رُبُعَ  يُقْطَعْ  لُ  المقَْطُـوعُ  قَـالَ  فَإنِْ ، الْيَدِ  المقَْطُوعِ  أَوْليَِاءِ  عَلىَٰ  الرَّ  لاَ : الأْوََّ

 .)٢(أَيْدِيهماَِ   وَتُقْطَعُ بَيْنهَُماَ  فَتُقْسَمُ  يَدٍ  دِيَةَ  رَدَّ ، مَعاً  أَيْدِيهماَِ  تُقْطَعَ  أَوْ  أَرْضىَٰ 

يثبت القصاص في الشجاج الشجة بالشجة، ويعتبر : )١٦٧لة أمس(

فيه التساوي في النسبة بحسب الراس واسم الشجة طولا وعرضـا 

 .*) - ١(وعمقا

  

الصحيح هو تقدير النسبة بحسب الراس والاسم ومن ثـم *)  - ١(

ر عـلىٰ مـا ـ من الجبهة بل يقتصـلم يحكموا بقدر المساحة مع تجاوز القفا ولا

 .يحتمله العضو نعم حكموا بالارش وفيه تامل

  :واءاق  اص وح : ة

فالاعضاء مع عودها لا يقـتص منهـا لعـدم الضـمان عـلىٰ الجـاني في 

عودها بخلاف الجرح يعود ويلتـئم بعـد عـدم كونـه تلـف عضـو فيثبـت 
                                                        

 .١من أبواب قصاص الطرف ح  ٢٥الباب : المصدر) ١(

 .١من قصاص الطرف ح ١٨الباب : المصدر) ٢(
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قصاص الطرف وهذه ضابطة في ميـزان القصاص في الجرح مطلقا بخلاف 

 .الفرق بين قصاص الجرح والعضو، والسبب في الفرق ما مر

يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن : )١٦٨لة أمس(

كان القصاص بمقـدار الجـرح وغـير موجـب لتعـريض الـنفس 

زيـادة في الجـرح كالجائفـة والمامومـة للهلاک او لتلف العضو او ل

رع او ـوالمنقلة ونحو ذلك والا فينتقل الىٰ الدية باصل الش والهاشمة

 .*) - ١(الحكومة

  

 :قاعدة في سقوط القصاص مع البرء*)  - 1(

 :اال

 .المشهور لا يقول بثبوت القصاص في كسر العظام

: ذهب ابن حمزة الىٰ ثبوت القود في الهاشمة والمنقلة، قـال في الوسـيلة

ظم ولا يحتـاج إلىٰ النقـل وفيهـا القصـاص إن كـان والهاشمة ما يهشم الع(

رة أبعرة وحكم الخطإ وعمده فيهـا وفـيما عـلىٰ مـا ـعمدا أو الدية وهي عش

والمنقلة ما يكسر العظم ويخرج إلىٰ النقل من موضـع إلىٰ . في الموضحة  ذكرنا

 . )١()موضع وديتها خمسة عشر بعيرا وفي عمدها القصاص أو الدية

 .في كسر العضد والمنكب بل اقتصر علىٰ الدية يذكر القصاصومن 

 .واطلق الشيخان القصاص بلا استثناء للهاشمة والمنقلة والمأمومة

                                                        

 .٤٤٥: ص) ١(
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والقصاص ثابت في جميع هذه الجـراح إلاّ في ( :ةقال الشيخ فی النهاي

 . )١()المأمومة خاصّة، لأنّ فيها تغريرا بالنفس، وليس فيها أكثر من ديتها

ر العظــم مــن عضــو خمــس ديــة ذلــك ـوفي كســ( :وقــال في المقنعــة

... رهـواذا كسر العظم عثم وعيب كان ديته اربعة اخماس كسـ... الموضحة

وينبغي ان ينتظر الحاكم بالمجروح والمكسـور حتـىٰ يعـالج ويسـتبرا حالـه 

باهل الصناعة فان صلح بالعلاج لم يقـتص لـه ولكـن يحكـم عـلىٰ الجـاني 

  .)٢()علاج حكم له بالقصاصبالارش فيما جنىٰ فان لم يصلح ب

رىٰ الىٰ نفسـه ـإذا جرحـه، فسـ :56مسألة : (وقال الشيخ في الخلاف

وجب القصاص في النفس، ولا قصاص في الجرح، سواء كان مما لو  ومات،

و ان كان مما لـو انفـرد  ...انفرد كان فيه القصاص، أو لم يكن فيه القصاص

، والمأمومة، والجائفـة، وقطـع واندمل لا قصاص فيه مثل الهاشمة، والمنقلة

فاذا صـارت نفسـا فهـل  .اليد من بعض الذراع، والرجل من بعض الساق

 .لـيس لـه ذلـك: أحدهما :لوليه أن يقتص منها، ثم يقتل أم لا؟ علىٰ قولين

 .له ذلك: والثاني

وروىٰ العباس بـن عبـد المطلـب أن . إجماع الفرقة وأخبارهم :دليلنا

 . )٣()المنقلة لا قصاص في: قال  النبي

 الموضحة فيها نصف العشر، خمس من الإبل :58مسألة ( :وقال ايضا

وما بعدها من الهاشمة فيهـا . بلا خلاف، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف
                                                        

 .٧٧٥: ص) ١(

 .٧٦١: ص) ٢(

 .١٥٨، ص٥ج) ٣(
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رة، والمنقلة فيها خمسة عشر بعيرا، والمأمومة فيها ثلث ديـة الـنفس بـلا ـعش

ولا يجوز . لا خلافخلاف أيضا، ولا قصاص فيها ولا فيما فوق الموضحة ب

له أن يوضح ويأخـذ : وقال الفقهاء .عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما

فضل ما بين الجنايتين، فان كانت هاشمة له أن يوضح ويأخـذ خمسـا، وإن 

إجمـاع : دليلنـا. كانت منقلة له أن يوضح ويأخذ عشرا، وكذلك في المأمومة

 . )١()الفرقة وأخبارهم

 .)٢(ع اختلاف يسيرم طونقلها فی المبسو

لا قصــاص فــيما يــبرا ويصــح ولم يســتثني الا الجائفــة  :وفي المراســم

ولا قصاص إلا في سبع مـنهن، : (فقال ،والمامومة بخلاف الهاشمة والمنقلة

 .)٣()وما عدا المأمومة والجائفة فإن فيهما تعذر بالنفس ولا قصاص فيهما

ر ولا ـع ولا كسـولا يجوز القصاص بجرح ولا قط( :وقال في الكافي

خلع حتىٰ يحصل الياس مـن صـلاحه فـان اقـتص بجـرح فـبرا المجـروح 

والمقتص منه لم يبرا فلا شي لاحدهما علىٰ صاحبه وان بـرا احـدهما والتـائم 

جرحه اعيد القصاص من الاخر ان كان القصاص باذنه وان كان بغير اذنـه 

الجـرح ممـا يخـاف رجع المقتص منه علىٰ المعتدي دون المجني عليه فان كان 

للاقتصاص به تلف المقتص منه كالجائفة والمامومة وما يجري مجراها لم يجـز 

 .)٤(...)الاقتصاص به
                                                        

 .المصدر والصفحة) ١(

 .٧٣ص  ٧وط ج المبس )٢(

 .٢٤٧: ص) ٣(

 .٢٨٨: ص) ٤(
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وهـي : ثـم الهاشـمة( :وفی غنية النزوع إلىٰ علمي الأصول والفروع

ر ـوهي التي تحوج مـع كسـ: ثم المنقلة .التي تهشم العظم، وفيها عشر الدية

: ثـم المأمومـة .لىٰ آخر، وفيها عشر ونصف عشرالعظم إلىٰ نقله من موضع إ

وهي التي تصل إلىٰ أم الدماغ، وفيها ثلث الدية، وفي هذه الثلاث ما ذكرناه 

 .)١()من المقدر بلا خلاف، وليس فيها قصاص بلا خلاف

لا قصاص ان كان الجرح مما فيه تغرير النفس او كـان ممـا  وفي الجامع

 .يبرا فليس فيه قصاص

اذا قطع اذن رجل فابانهـا ثـم الصـقها المجنـي عليـه في  وفي المبسوط

الحال كان علىٰ الجاني القصاص لان القصاص عليه بالابانه وقد ابانها، نعم 

 .لو قال الجاني ازيل اذنه ثم اقتصوا مني قال قوم تزال لانه الصق بنفسه ميتة

 .ومثله ابن براج في الجواهر والمهذب

والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح «: قوله( :ةوقال فی نكت النهاي

الهاشمة كيف يمكن أن يقتصّ منها؟ لأنّ الرضّ قد . »إلاّ في المأمومة خاصّة

يزيد وينقص في طول العظم وعرضه، وربما أدّىٰ ذلك الاقتصاص إلىٰ نقـل 

البحـث في هـذه المسـألة في  قد حقّق : الجواب. العظم الذي اقتصّ منه

الموضـحة فيهـا القصـاص بـلا : ، فقال في الخـلافغير النهاية بما هو الحقّ 

خلاف، وما بعدها مـن الهاشـمة والمنقلـة والمأمومـة لا قصـاص فيهـا بـلا 

واسـتدلّ بإجمـاع . خلاف، ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما

رع فيه ـولأنّه موضع غرر فلا يش. فإذن المعوّل عليه هذا. الفرقة وأخبارهم
                                                        

 .٤١٩ص ) ١(
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 و لمـا روي.صاص مساواة وهي متعذّرة هنـا في الأغلـبالقصاص لأنّ الق

 . )١()ليس في عظم قصاص: أنّه قال  عن عليّ 

والأصل فيما يقتص منه من الجراحات والجنايـات ( :دعائمقال فی ال

علىٰ أعضاء وغير ذلك أن كل ما يوصل إلىٰ القصـاص منـه بـلا زيـادة ولا 

لمقتص منه فالقصاص فيـه نقصان ويؤمن فيه الاعتداء ولا يخاف فيه موت ا

مباح وما عدا ذلك فالدية فيه من مال الجاني إذا كان حرا بالغا جـائز الأمـر 

متعمدا للفعل والدية فيما تجب فيه الدية علىٰ العاقلة من الخطإ وقد ذكرنا ما 

 . )٢()أتعقله العاقلة من جراحات الخط

ولا يحتـاج  والهاشمة ما يهشم العظـم( :ةوفی الوسيلة إلىٰ نيل الفضيل

رة أبعرة وحكـم ـإلىٰ النقل وفيها القصاص إن كان عمدا أو الدية وهي عش

ر العظـم ـالمنقلة ما يكسة وفي الموضح  الخطإ وعمده فيها وفيما علىٰ ما ذكرنا

ويخرج إلىٰ النقل من موضع إلىٰ موضع وديتها خمسة عشر بعيرا وفي عمـدها 

 .)٣()القصاص أو الدية

يثبــت القصــاص فــيما فيــه تغريــر، كالجائفــة  ولا( :ئعراـوفــی الشــ

 .)٤(...)ويثبت في الحارصة والباضعة والسّمحاق والموضحة. والمأمومة

وأما الجروح فإنه يقتص منها إذا كـان ( ):للراوندي(وفی فقه القرآن 

الجارح مكافئا للمجروح علىٰ ما بينـاه في الـنفس فيقـتص بمثـل جراحتـه 
                                                        

 .٤٥٣، ص٣ج) ١(

 .٤٢١، ص٢ج) ٢(

 .٤٥٥ص ) ٣(

 .٤٧١ص  ٢ج ) ٤(
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لهاشـمة والمنقلـة بالمنقلـة ولا قصـاص في الموضحة بالموضحة والهاشـمة با

و هي التي تبلغ الجوف لأن في  المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس ولا الجائفة

ولا ينبغي أن يقتص الجراح بعد أن يندمل . القصاص منهما تضريرا بالنفس

من المجروح فإذا اندمل اقتص حينئذ من الجارح وإن سرت إلىٰ النفس كان 

 .)١() العظم لا قصاص فيه وإنما فيه الديةوكسر. فيها القود

والذي اخترناه نحن هـو الظـاهر، ( :ىٰ السرائر الحاوي لتحرير الفتاو

ــع الظــواهر تشــهد بصــحته ــة، وجمي ــه، .وتعضــده الأدلّ ــم قــال في نهايت ث

والقصاص ثابت في جميع هـذه الجـراح، إلاّ في المأمومـة خاصـة، لأن فيهـا 

الاّ انـه رجـع في مسـائل خلافـه  .من ديتها تغريرا بالنفس، فليس فيها أكثر

وهـو الأصـح، لأن تعليلـه في نهايتـه لازم لـه في  .ومبسوطة الىٰ ما اخترناه

 . )٢()الهاشمة والمنقلة

لا ( ):الحديثـة -ط (رعية عـلىٰ مـذهب الإماميـة ـتحرير الأحكام الش

ر، ولـيس قصاص في الهاشمة والمنقّلة والمأمومة والجائفة، لما فيها من التّغريـ

له أن يقتصّ في الموضحة بالسّمحاق ويأخذ دية الزائد، لإمكان القصـاص 

 . )٣()في الجناية، ولو اتّفقا علىٰ ذلك جاز

وهي : والهاشمة( :إصباح الشيعة بمصباح الشريعةدري في وقال الكي

ر ـوهي التي تحـوج مـع كسـ: والمنقلة .التي تهشم العظم، وفيها عشر الدية

                                                        

 .٤١٧، ص٢ج) ١(

 .٤٨١ص  ٣ج) ٢(

 .٦١٥ص  ٥ج ) ٣(
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: والمأمومـة .رـر ونصف عشـمن موضع إلىٰ آخر، وفيها عش العظم إلىٰ نقله

وهي التي تصل إلىٰ أم الدماغ وفيهـا ثلـث الديـة، ولـيس في هـذه الثلاثـة 

في جميع ذلك القصـاص إلا في المأمومـة، لأن فيهـا تغريـرا : قصاص، وقيل

 . )١()بالنفس

رّحا ـلم يصـ  وكأنّ الشيخين( :ريعةـمختلف الشيعة في أحكام الش

بوت القصاص في الهاشمة والمنقلة، بل علىٰ تعميم القصـاص في الجـراح، بث

 . )٢()والهشم والنقل كأنهّما خارجان عن الجراح

ويثبت القصاص فيما لا تعزير ( :كشف الرموز في شرح مختصر النافع

فيه كالخارصـة والموضـحة، ويسـقط فـيما فيـه التعزيـر كالهاشـمة والمنقّلـة 

 . )٣() العظاموالمأمومة والجائفة وكسر

ر العظـام مغـاير للهاشـمة ـظهر من عبارته ان عنـوان كسـوي :اقول

والمنقلة والمامومة، أي ما اقتصر علىٰ كسر العظم فقط بـلا هشـمه او نقلـه، 

 .ومنها يظهر عدم التدافع في عبارة الراوندي

ويتحصل ان مشهور المتقدمين القصاص ثابت في الكسر اذا لم يصلح 

 .علاه بخلاف مشهور المتاخرينعلىٰ التفصيل ا

وظاهر كلمات الاصحاب انهـم عللـوا عـدم القصـاص في الهاشـمة 

 .والمنقلة بالتغرير بالنفس او عدم الضبط بالزيادة والنقيصة

                                                        

 .٥٠٩ص ) ١(

 .٤١٦ص  ٩ج) ٢(

 .٦٢٤ص  ٢ج) ٣(
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دا:  

 :الروايات :الوجه الاول

 :منها

لَـيْسَ فيِ  :كَانَ يَقُولُ   عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيّاً : موثقة اسحاق بن عمار

 .)١(...مٍ قصَِاصٌ عَظْ 

دِ بْنِ عِيسَىٰ فيِ نَوَادِرِهِ عَـنْ أَبيِـهِ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االله  ورواية أَحمَْدُ بْنُ محُمََّ

  ُؤْمِنينَِ أَنَّ أَمِيرَ الم   َ٢(وَلاَ قصَِاصَ فيِ عَظْمٍ  ،لاَ يَمِينَ فيِ حَدٍّ : قَال( . 

رٍ الاخر عَنْ جَعْفَرٍ  أَنَّ رَجُلاً قَطَعَ   عَنْ أَبيِهِ  وموثق إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ

فَأَخَذَ الآْخَرُ مَـا  ،فَأَقَادَهُ ،  فَرُفعَِ ذَلكَِ إلىَِٰ عَليٍِّ  ،مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَيْئاً 

هُ عَلىَٰ أُذُنهِِ بدَِمِهِ فَالْتَحَمَـتْ وَبَـرَأَتْ   فَعَـادَ الآْخَـرُ إلىَِٰ عَـليٍِّ  ،قُطعَِ مِنْ أُذُنهِِ فَرَدَّ

  ُا، فَاسْتَقَادَه ا فَدُفنَِتْ  ،فَقُطعَِتْ ثَانيَِةً  ،فَأَمَرَ بهَِ ـماَ :  وَقَـالَ  ،وَأَمَرَ بهَِ إنَِّ

ينِْ   .)٣(يَكُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجْلِ الشَّ

 وْفِ لَــيْسَ مَـا وَقَعَــتْ فيِ الجَـ :ائفَِـةُ بَـانٍ أَنَّ فيِ رِوَايَتـِـهِ الجَ أَ طوعـة ومق

ـلُ مِنهَْـا الْعِظَـامُ وَالمُ  ،كُومَةُ  الحُ لصَِاحِبهَِا قصَِاصٌ إلاَِّ  لَـةُ تُنقََّ وَلَـيْسَ فيِهَـا  ،نقَِّ

يَـةِ وَفيِ المَ  ،كُومَـةُ الحُ قصَِاصٌ إلاَِّ  لَـيْسَ فيِهَـا قصَِـاصٌ إلاَِّ  ،أْمُومَـةِ ثُلُـثُ الدِّ

 .)٤(كُومَةُ الحُ 

زَةَ فيِ المُ طوعة ومق بـِلِ أَبيِ حمَْ ـمْحَاقِ  وَفيِ  ،وضِحَةِ خمَْسٌ مِنَ الإِْ دُونَ  السِّ
                                                        

 .١من أبواب قصاص الأطراف ح  ٢٤الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .٢من أبواب قصاص الأطراف ح  ٢٤الباب : المصدر) ٢(

 .١من أبواب قصاص الأطراف ح  ٢٣الباب : المصدر) ٣(

 .١من أبواب قصاص الطرف ح  ١٦الباب : المصدر) ٤(



 سند القصاص  ..........................................................................  ٥٦٢

بلِِ المُ  بـِلِ عُشْـوَفيِ المُ  ،وضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ الإِْ ةَ مِنَ الإِْ لَةِ خمَْسَ عَشرَْ رٌ وَنصِْـفُ ـنقَِّ

 ،كُومَـةُ لَـيْسَ فيِهَـا قصَِـاصٌ إلاَِّ الحُ وْفِ وَفيِ الجَائفَِةِ مَا وَقَعَتْ فيِ الجَ ، رٍ ـعُشْ 

لَةُ وَالمُ  لُ مِنهَْا(نقَِّ أْمُومَةِ المَ ) فيِ وَ ( ،كُومَةُ يْسَ فيِهَا قصَِاصٌ إلاَِّ الحُ الْعِظَامُ وَلَ ) تُنقََّ

اَ تَقْطَعُ كُلَّ شيَْ  أْسِ إنِْ كَانَ سَيْفاً فَإنهَِّ بَةٌ فيِ الرَّ تَقْطَعُ الْعَظْـمَ فَتَـؤُمُّ ءٍ وَ  تَقَعُ ضرَْ

ماَ ثَقُـلَ سَـمْعُ ـضْ المَ  ماَ ثَقُلَ لسَِانُهُ وَرُبَّ اهُ اخْـتلاَِطٌ رُوبَ وَرُبَّ ـماَ اعْـترََ فَـإنِْ  ،هُ وَرُبَّ

اَ تَبْلُغُ أَشَدَّ مِنَ الْقَطْعِ يُكْسرَُ مِنهَْا الْقِحْفُ  بَ بعَِمُودٍ أَوْ بعَِصًا شَدِيدَةٍ فَإنهَِّ ضرُِ

أْسِ   .)١(قِحْفُ الرَّ

هُ قَالَ   دعائم الإسلام عَنْهُ ىٰ ورو لَةِ وَلاَ لاَ يُقْتَصُّ مِنَ المُ  :أَنَّ  مِنَ نقَِّ

َّا هُوَ دُونهَماَُ  مْحَاقِ وَلاَ ممِ مَاغِ وَدَاخِـلِ   يَعْنيِ ،السِّ مَا هُـوَ دُونهَـُماَ إلىَِٰ الـدِّ

أْسِ  يَةُ  :قَالَ  ،الرَّ رِ ـائفَِةِ وَلاَ مِنْ كَسْ وَلاَ يُقَادُ مِنَ المَأْمُومَةِ وَلاَ مِنَ الجَ  ،وَفيِهَا الدِّ

هِ الْعَقْ  ،عَظْمٍ   .)٢()لُ وَفيِ ذَلكَِ كُلِّ

د تفصــيل القــدماء مــا رواه في الــدعائم حيــث اســتظهر منهــا ويويـ

الجعفريات، وَبإِسِْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ التفصيل بين الراس والبدن ما روي في 

هِ عَليِِّ بْنِ الحُْسَينِْ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  دٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ   محُمََّ

أْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءً فيِ المُ   ىٰ رَسُولُ االلهـقَضَ  :الَ قَ   .)٣(وضِحَةِ فيِ الرَّ

ـنِّ : قَـالَ   أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهة اما صحيح سَـأَلْتُهُ عَـنِ السِّ

انِ عَمْداً  رَاعِ يُكْسرََ فَـإنِْ : قُلْـتُ  :قَـالَ  ،قَـوَدٌ  :فَقَـالَ  ؟ماَ أَرْشٌ أَوْ قَـوَدٌ لهُـ وَالذِّ

يَةَ   .)٤(إنِْ أَرْضَوْهُ بماَِ شَاءَ فَهُوَ لَهُ  :قَالَ  ؟أَضْعَفُوا الدِّ
                                                        

 .٢من أبواب قصاص الطرف ح  ١٦الباب : المصدر) ١(

 .٤٢١، ص٢ج) ٢(

 .٣٨٥، ص٢٩ج: وسائل الشيعة) ٣(

 .٤من أبواب قصاص الطرف ح  ١٣الباب: المصدر) ٤(
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المقنعة والنهاية وابن زهرة العمل بها فيما لا يرجـىٰ صـلاحه،  فحمل

 .وحمله المجلسي الاول علىٰ من يعتاد الكسر أي له خبروية في تقديره

حيح الىٰ جميل ويمكن الجمع بين الروايات بما ياتي من تفصيل في الص

 .بن دراج

ا الصحيح الىٰ  اجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحَـدِهمَِ فيِ   جمَيِلِ بْنِ دَرَّ

جُلِ  لَيْسَ فيِ هَذَا قصَِـاصٌ وَلَكـِنْ  :قَالَ  ،رَجُلٍ كَسرََ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ الرَّ

 .)١(يُعْطَىٰ الأْرَْشَ 

سْنَادِ اعلاه عَنْ أَحَ  اوباِلإِْ هُ قَـالَ   دِهمَِ ـبيِِّ : أَنَّ ا  فيِ سِـنِّ الصَّ ـبهَُ يَضرِْ

جُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ   :قَالَ عَـليٌِّ  ،لَيْسَ عَلَيْهِ قصَِاصٌ وَعَلَيْهِ الأْرَْشُ  :قَالَ  ،الرَّ

بيِِّ وَكَسْ  :وَسُئلَِ جمَيِلٌ  وَلمَْ  ،يرٌ ءٌ يَسِـ شيَْ  :قَـالَ  ؟رِ الْيَدِ ـكَمِ الأْرَْشُ فيِ سِنِّ الصَّ

 .)٢(يَرْوِ فيِهِ شَيْئاً مَعْلُوماً 

 :الوجه الثاني

انه مقتضىٰ القاعدة وهو ما اسـتدل بـه الاكثـر مـن اسـتلزام التغريـر 

 .بالنفس

 .اشكل علىٰ ذلك الشهيد الثاني ان كسر مطلق العظم لا تغرير فيه

 :الوجه الثالث

ل بـه الشـهيد انه لا يمكن الاستيفاء بالمثل في كسر العظـم كـما اسـتد

 .الثاني
                                                        

 .١من أبواب قصاص الطرف ح ١٤الباب : المصدر) ١(

 .١من أبواب ديات الأعضاء ح  ٣٣الباب : المصدر) ٢(
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بما سياتي من قاعـدة التـزم بهـا مشـهور : ويمكن ان يشكل علىٰ ذلك

القدامىٰ مفادها الاقتصار علىٰ الاقل مع اخذ التفـاوت، لاسـيما وان اصـل 

القصـاص في الـنفس مبنـي عـلىٰ المماثلـة في اصـل القصـاص لا المماثلــة في 

ي قتل بها المجني عليه، مما العدوان ومن ثم فلا يقتص من الجاني بالكيفية الت

يشير ان باب القصاص ليس مبنيا علىٰ المماثلة المطلقة بل علىٰ المقابلة في اصل 

 .القصاص

 : المحصل

فيتحصل من القاعدة وادلتها والاقوال ان القصاص يثبت في الجروح 

ما لم تصل الىٰ العظم، واما الكلام في العظم فياتي تفصيله في مسائل لاحقـة 

االله، ومقتضىٰ القاعدة ان كل مـورد لا يثبـت فيـه القصـاص تصـل  ان شاء

النوبة لعموم ادلة الدية اذا كان هناك تقديرا لهـا في النصـوص الـواردة والا 

 .فتصل النوبة الىٰ الحكومة لعموم ادلة الضمان كما سياتي في بحث الديات

*   *   * 
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قا مـا لم يكـن يجوز الاقتصاص قبل الاندمال مطل: )١٦٩لة أمس( 

القتل مقصودا ولا في معرضيته والا فالجواز مقيـد بعـدم كونـه في 

معرض السراية، فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية باتفاق قدر 

حادث فمات المجني عليه كان لوليه اخذ الدية من الجاني، نعـم لـو 

كان القتل مقصودا او الجناية في معرض القتل كان له قتل الجـاني، 

. لم تكن الجراح في معرض السراية فان قتله كان عليه دية جرحهوان 

 .*) - ١(وهل للجاني المطالبة بالقصاص قبل ان يقتص منه؟ اشكال

  

وتفـترق عـن  راية اخص من معرضية القتل،ـمعرضية الس*)  - ١(

راية ـمعرضية السراية فان الجرح لا يحرز انه جرح عضو مع معرضـية السـ

ويحرز انـه  - كما قال به بعض الاعلام - ة عدم السرايةحتىٰ يتمسك باصال

 .جرح، اذ السراية منوعة للجرح والتمسك بعموم ادلة القصاص غير تام

راية ينطبـق عمـوم ادلـة القصـاص قبـل ـنعم مع عدم معرضية السـ

 .الاندمال

ويتحصل من ذلك ان الجناية في الجرح اما ان تكون بقصـد القتـل او 

 ؟لا؟ ثم اما ان تكون في معرضية السراية او لا في معرضية القتل او

فعلىٰ الاول فالجناية بالجرح لا يحرز كونها جناية جرح بل قـد تكـون 

راية للقتل، فـلا يحـرز حينئـذ كونـه قصـاص ـجناية قتل في حال تادية الس

جروح بل قد يكون تعديا فـيما لـو سرت الجنايـة واقـتص اوليـاء المقتـول 

 .بالقتل
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 .)١٥٥لة أمس(ريره في وهذا ما مر تح

وقد مر انه لا ينقح الجرح باصالة دم السراية بعد تنويع العموم وليس 

 .هو من قبيل القيد العدمي

راية فيحرز كونه جرح ـوعلىٰ الثاني وهو ما اذا لم يكن في معرضية الس

 .بحسب ظاهر الحال وليس بقتل فيجوز المبادرة بالقصاص قبل الاندمال

رح بقصد القتل ولم يكن في معرضـية القتـل فانـه وكذا لو لم يكن الج

 .يجوز وان كان في معرضية السراية

وعلىٰ هذا التفصيل يحمل ويقيد اطلاق معتبرة اسحاق بن عـمار عـن 

لا يقضىٰ في شي من الجراحات حتـىٰ : (كان يقول  ان عليا  جعفر

 ).تبرأ

 ).١٥٣و ١٥٢و ١٥١(هذا وقد مر ما يفيد في المقام في المسائل 

كيفية القصاص في الجـروح هـي ان يحفـظ الجـاني : )١٧٠لة أمس(

من الاضطراب حال الاسـتيفاء، ويقـاس محـل الشـجة بمقيـاس 

ويعلم حدوده في موضع بدن الجاني، ثـم يقـتص منـه بقـدر تلـك 

 .*) - ١(الحدود

  

لة أمسـ(وذلك مقتضىٰ التساوي في القصاص وقد تقـدم في *)  - ١(

 .امما ينفع في المق )١٦٧

*   *   * 
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يجب تاخير القصاص في الاطراف عن شدة البرد او : )١٧١لة أمس(

 .*) - ١(الحر فيما اذا كان في معرض السراية والا جاز

  

لما تقدم من عدم جواز التعدي في القصاص مطلقـا فضـلا *)  - ١(

 .عن اهلاك النفس

المشهور اعتبار كون الـة القصـاص مـن الحديـد، : )١٧٢لة أمس(

يله غير ظاهر، والظاهر جواز غيره مما لا يزيد عليه ايلاما كما مر ودل

 .*) - ١(في قصاص النفس

  

 .فراجع )١٣٨لة أمس(مر الكلام عن ذلك في *)  - ١(

الاظهر التقدير بالنسبة في مساحة الجراحة في عضو : )١٧٣لة أمس( 

المجني عليه مع اختلاف الجاني مع المجنـي عليـه طـولا وعرضـا، 

 .*) - ١(تصر علىٰ مقدار مساحة الجناية بحسب النسبةفيق

  

 .فراجع )١٦٨لة أمس(و )١٦٧لة أمس(تقدم بسط ذلك في *)  - ١(

*   *   * 
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لو قطع شخص عضوا من شخص كالاذن فاقتص : )١٧٤لة أمس(

المجني عليه من الجاني، ثم الصق الجـاني عضـوه المقطـوع بمحلـه 

طعة مرة ثانية، وامـا لـو الصـق فالتحم وبرئ جاز للمجني عليه ق

 المجني عليه عضوه المقطوع فالتحم وبـرئ فهـل للجـاني ازالتـه؟

 .*) - ١(الاظهر والاقوىٰ ذلك

  

ــو : قاعــدة*)  - ١( ــة العض ــرد ابان ــراف انهــا لمج في قصــاص الاط

 :او للشين ايضا

 .ويتضح الحال في القاعدة من خلال هذه المسالة والمسالة اللاحقة

 :ة صورتانوفي المسال

 .ان الجاني هو الذي الصق اذنه :الاولىٰ 

 .ان المجني عليه هو الذي الصق اذنه :الثانية

، وخالف في التحرير انه ليس )١٥٥لة أمس(تقدم شطر من الكلام في 

عَـنْ للمجني عليه ازالة اذن الجاني مرة ثانية، وفي موثق اسـحاق بـن عـمار 

فَرُفعَِ ذَلكَِ إلىَِٰ  ،قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَيْئاً  أَنَّ رَجُلاً   جَعْفَرٍ عَنْ أَبيِهِ 

هُ عَـلىَٰ أُذُنـِهِ بدَِمِـهِ  ،فَأَقَادَهُ ،  عَليٍِّ  فَأَخَذَ الآْخَـرُ مَـا قُطـِعَ مِـنْ أُذُنـِهِ فَـرَدَّ

ـ ،فَاسْـتَقَادَهُ   فَعَادَ الآْخَرُ إلىَِٰ عَليٍِّ  ،فَالْتَحَمَتْ وَبَرَأَتْ  ا فَقُطعَِـتْ فَـأَمَرَ بهَِ

ا فَدُفنَِتْ  ينِْ :  وَقَالَ ، ثَانيَِةً وَأَمَرَ بهَِ ماَ يَكُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجْلِ الشَّ  . )١(إنَِّ

د الرواية هـو الصـاق الجـاني اذنـه وهـو الصـورة الاولىٰ، وان ومور

 .احتمل ظهور العكس ايضا
                                                        

 .١من أبواب قصاص الطرف ح  ٢٣الباب : المصدر) ١(
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 :تقريب الصورة الثانية بوجوه

لو الصق المجنـي عليـه اذنـه بـان  ويمكن ان يقرب ما :الوجه الاول

المجني عليه غاية حقه هو القصاص للنقص والشين فلما الصق المجني عليه 

عضوه لم يبقىٰ له شين فيكون قد استوفىٰ اكثر من حقه فحينئذ للجـاني حـق 

 .)١٥٥لة أمس(الاقتصاص من المجني عليه ويدعمه ما مر في 

فادها في ذيل قاعدة عدم وقد مرت رواية ابان بن عثمان وتقدم بيان م

 .جواز التعدي في القصاص، فاذا تعدىٰ اقتص من المجني عليه

ما ذهب اليه جماعة من سقوط حق قصاص المجني عليه  :الوجه الثاني

ىٰ سـقوط حـق ـلو الصق اذن نفسه قبل ان يقتص من الجـاني، فـان مقتضـ

 .قطوعةالقصاص تقوم ذلك الحق بعدم التئام الاذن مرة اخرىٰ وبقائها م

ىٰ تعليل موثق اسحاق المتقـدم دال عـلىٰ ان ـان مقتض :الوجه الثالث

الموضوع لحق القصاص هو القطع والابانه والشين فاذا ما اختـل الموضـوع 

في جزئه الثاني فلا يتم تحققه ويكون اقتصاص المجني عليه من الجاني تعديا، 

التعليـل عـن  وهذا التقريب للتعليل في موثق اسحاق ليس من باب تعميم

 .مورد الموثق في احد الصورتين للاخرىٰ 

 .)١٨٨لة أمس(وسياتي تتميم للقاعدة في 

*   *   * 
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لو قطعت اذن شخص مثلا ثم الصقها المجني عليه : )١٧٥لة أمس(

قبــل الاقتصــاص مــن الجــاني والتحمــت، فهــل يســقط بــه حــق 

الاقتصاص؟ المشهور عدم السقوط، ولكن الاظهـر الاقـوىٰ هـو 

 .*) - ١(سقوط وانتقال الامر الىٰ الديةال

  

رح القاعـدة في المسـالة ـوشرح هذه المسالة بمثابة تتمة لشـ*)  - ١(

 .السابقة

ر ـلا يجوز القصاص بجرح ولا قطـع ولا كسـ :قال الحلبي في الكافي

 .ولا خلع حتىٰ الياس من صلاحه

تىٰ يعالج وينبغي ان ينتظر الحاكم بالمجروح والمكسور ح :وفي المقنعة

ويستبرا حاله لاهل الصناعة، فان صلح بالعلاج لم يقـتص لـه لكنـه يحكـم 

 .علىٰ الجاني بالارش فيما جنىٰ فان لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص

ففـي وجـب القصـاص اشـكال ينشـا مـن وجوبـه  :قال في التحرير

والاقـرب وجـوب ... بالابانة وقد حصلت ومن عدم الابانـة عـلىٰ الـدوم

 .مطلقا وان قلنا بعدمه فله الارشالقصاص 

 .وفي القواعد ولو الصقها المجني عليه لم يومر بالازالة والقصاص

التزام المشهور في المسالة السابقة متدافع مـع مـا التزمـوا بـه في  :اقول

 هذه المسالة، فانهم في المسالة السابقة بنوا علىٰ كون التعليل وهو الشين جزءا

 .لة بنوا علىٰ ان الابانة هي تمام الموضوعللموضوع وفي هذه المسا

وقرب في الجواهر رفع التدافع، بان المجني عليه لو الصق ما التحمت 

 .اذنه فجاء اخر فقطعها ان للمجني عليه ان يقتص قصاصا
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َ : وقد يقرب تقرير القاعدة في قصاص الاطراف بمفاد الايـة ْ
عَـ�

ْ
ال

فِ وَ 
ْ
ن
َ ْ
ــالأ  بِ

َ
ــف

ْ
�
َ ْ
ِ وَالأ

ْ
عَ�

ْ
ــال  بِ

ُ ْ
 الأ

ُ ْ
ــالأ  بِ

َ
ن

ُ
ــرُوحَ ذ ُ ــن� وَا�ْ  بِا�س�

ــن� نِ وَا�س�
ُ
ذ

 
ٌ

 .بعدة تقريبات ...قِصاص

 :التقريب الاول

قد يقرب ان المستفاد من الاية هو كون القصاص لاجل العضو فـاذا 

ىٰ ظهور المقابلـة بـين عنـوان ـما رجع الىٰ حاله السابق فلا قصاص بمقتض

 العضو في مقابل عضو 
ْ
 بِـال

َ ْ
عَ�

ْ
 ال

ُ ْ
فِ وَالأ

ْ
ن
َ ْ
 بـِالأ

َ
ـف

ْ
�
َ ْ
ِ وَالأ

ْ
 عَ�

ُ ْ
 بـِالأ

َ
ن

ُ
نِ ذ

ُ
ذ

 
ٌ

رُُوحَ قِصاص
ْ
ن� وَا�  بِا�س�

ن� بجعل كـبرىٰ الجـروح كالعـام بعـد  ... وَا�س�

 .مصاديق وامثلة الخاص فظاهر الباء المقابلة لذات العضو

ما يدل علىٰ ان الاية ثلاثة اقسـام، الـنفس  :ويشهد لهذا التقريب ثانيا

راف والجروح وان الثاني عطف علىٰ الاول حكما واما الثالث فـالواو والاط

استئنافية كما استظهره التبيان ومجمع البيان، مما يدلل علىٰ ما افتـوا بـه طبقـا 

للنص الوارد من انه يقلع السن بالسن ولو عادت السن فلا قصـاص، كـما 

جـل ربها الرـفي سن الصبي يض في صحيح جميل بن دراج عن احدهما 

 .الحديث ...فتسقط ثم تنبت قال ليس عليه قصاص وعليه الارش

 .سن الصبي فضلة نازلة منزلة الشعر :المسالكفي 

ومما يدعم المقابلة بين الاعضـاء تقـديرهم  :لتقريب ثالثااويشهد لهذا 

 .الحكومة مع عود العضو الىٰ محله والدية كاملة اذا لم يعد مما يقتضي ذلك

ومما يـدلل عـلىٰ المقابلـة في العضـو لا في : رابعا ويشهد لهذا التقريب

وغيرها، من ان الاعور يقتص مـن  )١٧٦لة أمس(الابانة كالجرح ما ياتي في 
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عينه الصحيحة، وهذا يظهر منه المقابلة في الاعضاء لا في اصل الابانـة والا 

فالابانة من العين العوراء يحصل بها الالم، وكذا الحكـم في مقطـوع اليـد او 

 .والا فيقطع مما بقي من العضو ويبان منه شطرا لرجلا

 :التقريب الثاني 

) الجـروح قصـاص(وقد يقرب عكس ذلك في مفاد الاية بـان جملـة 

بمثابة الشرح والتبيان لما سـبق وان القصـاص للابانـة والجـرح او عطـف 

 . مستقل

عَنْ   سُئلَِ أَبُو عَبْدِ االله :قَالَ ويدعم هذا التقريب بصحيح الحلبي 

يَاتِ وَالْقِصَـاصِ سَـوَاءً  جَالِ وَالنِّسَاءِ فيِ الـدِّ جَـالُ  :فَقَـالَ  ،جِرَاحَاتِ الرِّ الرِّ

صْبَعِ سَوَاءً  صْبَعُ باِلإِْ ةِ وَالإِْ جَّ ةُ باِلشَّ جَّ نِّ وَالشَّ نُّ باِلسِّ وَالنِّسَاءُ فيِ الْقِصَاصِ السِّ

يَةِ  رَاحَاتُ ثُلُثَ الدِّ  .)١(الحديث ...حَتَّىٰ تَبْلُغَ الجِْ

 .وحكم دية الاطراف حكم دية الجراحات

ان تعميم عنوان الجراحات  - صحيح الحلبي - وقد تنقد هذه القرينة

للعضو في صحيح الحلبي ليس بمعنىٰ وحـدة سـنخ الحكـم بـين الجراحـة 

والعضو بل بلحاظ التسوية في الفرق بين المراة والرجل الىٰ ثلث الدية، ومما 

راحات وقطـع العضـو ان الديـة في ـتسوية بين حكم الشـيدلل علىٰ عدم ال

الجراحات مبنية علىٰ برء الجرح والا ستكون دية عضو بخلاف دية العضـو 

 . فانها مبنية علىٰ تلف العضو

 :التقريب الثالث

وان كان مستقلا الا انه شارح لما سبق ) والجروح قصاص(ان عطف 
                                                        

 .١من أبواب قصاص الطرف ح  ١الباب : المصدر) ١(
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نايـة كحـدث لا كنتيجـة لان في الجروح الموضوع هو الفعل نفسـه مـن الج

 .الحدث

فتحصل ان القصاص في الاعضاء مباين سنخا لقصاص الجروح وان 

بينما الغاية ، الغاية في الاول اتلاف ذات العضو نفسه لا مجرد الابانة والجرح

 .في الثاني انما هي لمجرد الجرح والايلام به لا التلف والاتلاف

حيح قلعت عينـه لو قلع رجل اعور عين رجل ص: )١٧٦لة أمس(

 .*) - ١(الصحيحة، ولا رد

  

بلا خلاف واشـكال، ويـدل عليـه اطلاقـات وعمومـات *)  - ١(

 :الادلة بالاضافة للروايات الخاصة

دِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ صحيح  أَعْـوَرُ فَقَـأَ عَـينَْ :  قُلْتُ لأِبيَِ جَعْفَرٍ : محُمََّ

 .)١(قُّ أَعْماَهُ الحَ  :قَالَ  ،يَبْقَىٰ أَعْمَىٰ  :لْتُ قُ  :قَالَ  ،تُفْقَأُ عَيْنهُُ  :فَقَالَ  ،صَحِيحٍ 

 . ابانومثله الموثق الىٰ 

ولا يضر بذلك ان دية العـين الصـحيحة للاعـور ديـة كاملـة، فـان 

التفاوت بالدية لا يمنع من القصاص كما في المراة والرجل غايته الـرد، مـع 

 .انهم لم يلتزموا بالرد للنص المار الذكر

ك الحكم في باقي الاعضاء الثنائية في البـدن كاليـدين وهل يلتزم بذل

 والرجلين والاذنين؟
                                                        

 .١من أبواب قصاص الطرف ح  ١٥الباب : المصدر) ١(
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 :قد يقرب التعميم للاعضاء الثنائية

 .بعموم التعليل في صحيحة ابن قيس :اولا

 .لكونه مقتضىٰ القاعدة في القصاص بالمثل :ثانيا

لقاعدة المثلية في الاطراف والاعضاء والجروح لوحدة العنـوان  :ثالثا

 .)١٦٤لة أمس(حل التي مر ذكرها في او الم

لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجـل : )١٧٧لة أمس(

اعور خلقة او بآفة، كان المجني عليه بالخيار بين قلع احدىٰ عينـي 

الصحيح واخذ نصف الدية منه، وبين العفو واخذ تمام الدية، واما 

قلع احدىٰ عيني لو كان اعور بجناية جان لم يكن للمجني عليه الا 

وهل يعم اصل الحكم باقي الاعضاء الثنائيـة في البـدن  ،الصحيح

 .*) - ١(كاليدين والرجلين والاذنين؟ التعميم لا يخلو من قول

  

ذهب المشـهور الىٰ مـا في المـتن مـن ارجـاع نصـف الديـة، *)  - ١(

جـاع وخالف في ذلك الشيخ المفيد والحلي والفاضل، فذهبوا الىٰ المنع من ار

ِ : نصف الدية، وكانه تمسك بالاصل واطلاق قوله تعالىٰ 
ْ

عَ�
ْ
 بِال

َ ْ
عَ�

ْ
 .ال

 :والصحيح ما عليه المشهور تمسكا بالروايات، منها

يَـةُ : قَـالَ   صحيح الحْلََبيِِّ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االله فيِ عَـينِْ الأْعَْـوَرِ الدِّ

 . )١(كَامِلَةً 

ــالَ  ــيْسٍ قَ ــنِ قَ ــدِ بْ ــرٍ : وصــحيح محُمََّ ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ ــ:  قَ ىٰ ـقَضَ
                                                        

 .١أبواب ديات الأعضاء ح من  ٢٧الباب : المصدر) ١(
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ـحِيحَةُ فَفُقِـأَتْ أَنْ   فيِ رَجُـلٍ أَعْـوَرَ أُصِـيبَتْ عَيْنـُهُ   ؤْمِنينَِ أَمِـيرُ المُـ الصَّ

يَـةِ  وَإنِْ شَـاءَ أَخَـذَ دِيَـةً  ،تُفْقَأَ إحِْدَىٰ عَيْنَـيْ صَـاحِبهِِ وَيُعْقَـلَ لَـهُ نصِْـفُ الدِّ

 .)١(صَاحِبهِِ  كَامِلَةً وَيُعْفَىٰ عَنْ عَينِْ 

يَةُ :  أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهة ومعتير  .)٢(فيِ عَينِْ الأْعَْوَرِ الدِّ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُـلٍ : قَالَ × عَبْدِ االله بْنِ الحْكََمِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهة ورواي

يَةُ  :فَقَالَ  ،صَحِيحٍ فَقَأَ عَينَْ رَجُلٍ أَعْوَرَ  فَإنِْ شَاءَ الَّذِي فُقِـأَتْ  ،كَامِلَةً عَلَيْهِ الدِّ

يَـةَ  ،عَيْنهُُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبهِِ وَيَأْخُذَ مِنهُْ خمَْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَعَلَ  لأِنََّ لَهُ الدِّ

 .)٣(كَامِلَةً وَقَدْ أَخَذَ نصِْفَهَا باِلْقِصَاصِ 

 :مفاد الروايات

الا مـع الجنايـة السـابقة فانـه  ومفاد الروايات ان للاعور الدية كاملة

 .ملك نصفها سابقا كما مر في دية الجرح مع العفو عنه اذا سرت الجراحة

ثم ان ظاهر الروايات التخيير لكنه محمول علىٰ سائر موارد القصاص 

كما في قصاص النفس حيث ورد نفس هذا اللسـان، نعـم ان نصـف الديـة 

 .الدية ثابت مطلقا وانما التخيير بين القصاص ونصف

ودعوىٰ صاحب الجواهر ان التخيير في قصاص الاطراف ابتداء غير 

مقيد بالتراضي بخلاف قصاص الـنفس مدفوعـة بـما عرفـت مـن ان هـذا 

 .اللسان وارد في قصاص النفس ايضا ومع ذلك حمل علىٰ التراضي
                                                        

 .٢من أبواب ديات الأعضاء ح  ٢٧الباب . المصدر والصفحة) ١(

 .٣من أبواب ديات الأعضاء ح  ٢٧الباب . المصدر والصفحة) ٢(

 .٤من أبواب ديات الأعضاء ح  ٢٧الباب : المصدر) ٣(
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واستظهار التخيير الابتدائي من الخلاف وغيره ممنوع بعد كـون هـذا 

 .التعبير دارج

ا مر من قاعدة ان كل جناية استوفيت تستثنىٰ من الدية، لاسيما وان لم

هذا الاستثناء قد ورد في اسـتثناء ديـة الجـرح المعفـو عنـه بجنايـة سـابقة، 

 .بالاضافة الىٰ اطلاق ان للعين نصف الدية

وهل يلتزم بذلك الحكم في بـاقي الاعضـاء الثنائيـة في البـدن  :فائدة

 ين؟كاليدين والرجلين والاذن

 :قد يقرب التعميم للاعضاء الثنائية

 .بعموم التعليل في صحيحة ابن قيس المتقدمة في المسالة السابقة :اولا

 .لكونه مقتضىٰ القاعدة في القصاص بالمثل :ثانيا

لقاعدة المثلية في الاطراف والاعضاء والجروح لوحدة العنـوان  :ثالثا

 .)١٦٤لة أمس(او المحل التي مر ذكرها في 

لو اذهب ضوء عين اخر دون الحدقة كان للمجني : )١٧٨لة أمس(

عليه الاقتصاص بمثل ذلك ان امكن بـنفس الـنمط والنحـو مـن 

 .*) - ١(التلف في اجزاء العين، والا انتقل الامر الىٰ الدية

  

لة عـلىٰ القاعـدة وعليهـا اجمـاع الفقهـاء،وهي مويـدة أالمس*)  - ١(

إنَِّ عُثْماَنَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ بمَِـوْلىًٰ : قَالَ   االله عَنْ أَبيِ عَبْدِ  برواية رفاعة

ا شَـيْئاً ـاءَ فيِهَا وَهِيَ قَائمَِةٌ لَيْسَ يُبْصِ فَأَنْزَلَ المَ  لَهُ قَدْ لَطَمَ عَيْنهَُ   :فَقَـالَ لَـهُ  ،رُ بهَِ

يَةَ فَأَبَىٰ   ،احْكُمْ بَينَْ هَـذَيْنِ  :وَقَالَ   فَأَرْسَلَ بهِماَِ إلىَِٰ عَليٍِّ  :قَالَ  ،أُعْطيِكَ الدِّ
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يَةَ فَأَبَىٰ   :فَقَـالَ  :قَـالَ  ،فَلَمْ يَزَالُوا يُعْطُونَهُ حَتَّىٰ أَعْطَوْهُ دِيَتَينِْ  :قَالَ  ،فَأَعْطَاهُ الدِّ

ثُـمَّ دَعَـا  ،بمِِـرْآةٍ فَحَماَهَـا  فَـدَعَا عَـليٌِّ  :قَـالَ  ،لَيْسَ أُرِيدُ إلاَِّ الْقِصَاصَ 

هُ فَ  بكُِرْسُفٍ  ثُـمَّ اسْـتَقْبَلَ بعَِيْنـِهِ  ،ثُمَّ جَعَلَهُ عَلىَٰ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ وَعَلىَٰ حَوَالَيْهَا ،بَلَّ

مْسِ  ـحْمُ  ،فَنَظَرَ ، انْظُرْ  :وَجَاءَ باِلمرِْْآةِ فَقَالَ  :قَالَ  ،عَينَْ الشَّ وَبَقِيَـتْ  فَذَابَ الشَّ

 . )١(عَيْنهُُ قَائمَِةً وَذَهَبَ الْبَصرَُ 

 .الرواية موثق عدا سليمان الدهانطريق و

يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الراس : )١٧٩لة أمس(

وامـا مـع . وما شاكل ذلك مما يكون الشعر زينة، وان نبت الشـعر

 .*) - ١(عدم الانبات فالقصاص علىٰ البشرة

  

 :الاقوال*)  - ١(

ممـا يـزال ذكر غير واحد من الاصحاب ان الشعر النابـت لا للزينـة 

 .رجحانا لا يثبت فيه القصاص

حكي عن الوسيلة والمحقق الثاني عدم القصاص مطلقـا، وذهـب في 

 .مفتاح الكرامة والجواهر الىٰ القصاص مطلقا

 .وذهب الىٰ التفصيل بين الانبات وعدمه كل من الشرائع والقواعد

 :مقتضىٰ القاعدة

) حرمتـه الماليـة(يته قد يقرب مقتضىٰ القاعدة الاولية انه كلما ثبتت د

 .ثبت القصاص فيه
                                                        

 .١من أبواب قصاص الطرف ح  ١١الباب : المصدر) ١(
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 :وهذا بنفسه قاعدة مفادها

  :   ا   اص :ة

وتقريب هذه القاعدة ان كلـما ثبتـت حرمتـه فيكـون التعـدي عليـه 

مْ : قولـه تعـالىٰ مصداقا للعدوان فيشمله عمـوم 
ُ
ـيْ�

َ
تـَدىٰ عَل

ْ
مَـنِ ا�

َ
�

لِ 
ْ
يهِْ بِمِث

َ
وا عَل

ُ
تَد

ْ
ا�

َ
مْ  ف

ُ
ـيْ�

َ
تَدىٰ عَل

ْ
 وَ  :قولـه تعـالىٰ : وأيضـا ،مَا ا�

ْ
�ِن

لِ ما عُوقبِتُْمْ بهِِ 
ْ
وا بِمِث

عاقبُِ
َ
بتُْمْ ف

َ
��. 

ويدل عليه صغرويا جملـة مـن الاخبـار تقـرر ثبـوت الديـة في شـعر 

الراس واللحية والاهداب كما في الباب الثاني من ابـواب ديـات الاعضـاء 

لاعضـاء وسـياتي تفصـيله في كتــاب مـن ابـواب ديـات ا ٣٧و ٣٠وبـاب 

 .الديات

 .وهذا يقرر صغرىٰ القاعدة في مطلق الشعر

 :ومن هذه الروايات

ـ : قَالَ   عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله -  الاصحعلىٰ  - مِسْمَعٍ ة معتبر - 1 قَضىَٰ

يَةَ كَامِلَـ  ؤْمِنينَِ أَمِيرُ المُ  حْيَةِ إذَِا حُلقَِتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّ فَـإذَِا نَبَتَـتْ  ،ةً فيِ اللِّ

يَةِ   .)١(فَثُلُثُ الدِّ

 عَنْ بَعْضِ رِجَالهِِ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االله ديدمرسل عَليِِّ بْنِ خَالدٍِ او ح - 2

  َجُلُ يَدْخُلُ الحَ  :قُلْتُ : قَال مَ الرَّ مِ مَاءً حَارّاً فَيَصُبُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الحَ  ماَّ ماَّ

يَةُ كَامِلَةً  :فَقَالَ  ،لاَ يَنْبُتُ فَيَمْتَعِطُ شَعْرُ رَأْسِهِ فَ   .)٢(عَلَيْهِ الدِّ
                                                        

 .١واب ديات الأعضاء ح من أب ٣٧الباب : المصدر) ١(

 .٢من أبواب ديات الأعضاء ح  ٣٧الباب . المصدر والصفحة) ٢(
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َّامٍ قَالَ ة مضمر - 3 أَهْرَقَ رَجُلٌ قدِْراً فيِهَا مَرَقٌ عَلىَٰ رَأْسِ : سَلَمَةَ بْنِ تمَ

لَـهُ سَـنةًَ ،  فَاخْتَصَمُوا فيِ ذَلكَِ إلىَِٰ عَليٍِّ  ،رَجُلٍ فَذَهَبَ شَعْرُهُ  فَجَـاءَ  ،فَأَجَّ

يَةِ  ،بُتْ شَعْرُهُ فَلَمْ يَنْ   .)١(فَقَضىَٰ عَلَيْهِ باِلدِّ

او مـع : طلقا او مع عـدم الانبـات؟ وجهـانوهل يثبت القصاص م

 ؟عدم امكان المماثلة كما في السابق

 :ادلة القصاص

قد يوجه بان ثبوت ثلث الدية دال علىٰ انه مع الانبات مجـددا حصـل 

 .لتعزير والعقوبةنمط من التلف لا سيما وان الحلق نحو ونمط من ا

 :ادلة عدم القصاص

قد يقرب بان المنبت من الشـعر لم يفسـد فيعـود الشـعر كـما في عـود 

 .العضو كلحم الاذن او السن

 : ويرد عليه

بالفرق بين الشعر وغيره بان القصاص في الشـعر لا لـذهاب المنبـت 

بخلاف باب الاعضاء وكـان الشـعر كـالجروح لان الاعتـداء فيـه تعييـب 

 .قصا كالعضووليس ن

فرق بين حالة عدم الانبات فيكون كتلف عضو واما  :وبعبارة اخرىٰ  

مع الانبات فهو كالجرح لا كعود العضو، فالاعضاء مع عودهـا لا يقـتص 

الضمان علىٰ الجاني في عودها بخلاف الجـرح يعـود ويلتـئم بعـد  منها لعدم

ص عدم كونه تلف عضو فيثبت القصاص في الجرح مطلقـا بخـلاف قصـا
                                                        

 .٣من أبواب ديات الأعضاء ح  ٣٧الباب . ٣٤٢ص: المصدر) ١(
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الطرف وهـذه ضـابطة في ميـزان الفـرق بـين قصـاص الجـرح والعضـو، 

 .والسبب في الفرق ما مر

يثبت القصاص في قطع الذكر، ولا فـرق فيـه بـين : )١٨٠لة أمس(

ذكر الشاب والشيخ والاغلف والمختون وغير ذلك، والمشهور انه 

. لا فرق بين الصغير والكبير، ولكنه لا يخلو عن اشـكال بـل منـع

المجنون، وقد تقدم شرطية التسـاوي في السـلامة في تقـاص ومثله 

 .*) - ١(الاعضاء

  

 .اما عدم الفرق في الشقوق الاولىٰ فلاطلاق الادلة*)  - ١(

لا قود لمـن لا يقـاد (واما منع التعميم في الصغير والمجنون فلما مر في 

 .من القسم الاول من سند القصاص )٨٠لة أمس(في ) منه

تساوي في السلامة فقـد مـر الكـلام فيهـا تفصـيلا في واما شرطية ال

 .)١٦٣لة أمس(

ذهب جماعة الىٰ انه لا يقاد الصحيح بذكر العنـين، : )١٨١لة أمس(

 .*) - ١(وهو تام مع كونه مشلولاً 

  

مع عدم السلامة العضوية وتحقق الشلل لا يقاد بالصحيح، *)  - ١(

عـنن وان كـان عيبـا الا انـه واما مع السلامة فلا يفرق عن الصحيح لان ال

 .ليس بالعيب العضوي
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يثبت القصاص في الخصيتين وكذا في احداهما، فان : )١٨٢لة أمس(

رىٰ فمـن ـقطعت اليمنىٰ اقـتص مـن اليمنـىٰ، وان قطعـت اليسـ

 .*) - ١(اليسرىٰ 

  

 .)١٦٣لة أمس(وهذا مقتضىٰ قاعدة المثلية التي شرحناها في *)  - ١(

لقصاص في قطع الشفرين، فان قطعت امراة يثبت ا: )١٨٣لة أمس(

الشفرين من امراة اخرىٰ فلها الاقتصاص منهـا بالمثـل، وكـذلك 

الحال اذا قطعت احداهما، واما اذا قطعهـما الرجـل فـلا قصـاص 

وتجب عليه ديتهما، كما انه لو قطعـت ذكـر الرجـل فـلا قصـاص 

وعليها الدية ولكـن يثبـت التعزيـر، ولـو امتنـع عـن دفـع الديـة 

 .*) - ١(فللحاكم تهديده وعقوبته

  

 :والروايات الواردة في المقام هي*)  - ١(

حمَْنِ بْنِ سَـيَابَةَ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِاالله - 1 إنَِّ فيِ  :قَـالَ   معتبرة عَبْدِ الرَّ

ا دِيَتَهَ   لأَغَْرَمْتُهُ   لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتهِِ :  كتَِابِ عَليٍِّ  وَإنِْ لمَْ يُـؤَدِّ  ،الهََ

ا فَرْجَهُ إنِْ طَلَبَتْ ذَلكَِ  يَةَ قَطَعْتُ لهََ  .)١(إلَِيْهَا الدِّ

وذيل المعتبرة محمول عـلىٰ التعزيـر والتهديـد بالعقوبـة لا مـن بـاب 

القصاص، وذلك لانه ليس مقررا اوليا بل المقرر هو الديـة فالاخـذ بـذلك 

 . للالجاء
                                                        

 .٢من أبواب قصاص الطرف ح  ٩الباب : المصدر) ١(
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لق علىٰ الفعل والحكم ردع عنه كما هو ان هذا الحكم مع وقرينة اخرىٰ 

 .سنخ احكام باب الحدود

ان هذا الموضوع ما دام يمكنه رفعه وليس من نمط بقيـة  وقرينة ثالثة

موضوعات صرف الوجود انه اذا تحقق لا يمحىٰ من صفحة الوجود وهذا 

 . شاهد واضح في كونه مجرد تهديد

 .بالمتروكة ونسب للصدوق العمل بها، وعبر عنها في الشرائع

 ؤْمِنينَِ ىٰ أَمِيرُ المُــقَضَ : قَالَ   مصحح أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  - 2

  َيَةِ  :قَالَ  ،امْرَأَتهِِ   فيِ رَجُلٍ قَطَعَ فَرْج ا نصِْفَ الدِّ  .)١(أُغْرِمُهُ لهََ

سْلاَمِ، عَنْ أَمِيرِ المُ  رواية دَعَائِمُ  - 3 فيِ امْـرَأَةٍ  أَنَّـهُ قَـالَ   ؤْمِنينَِ الإِْ

دَيْنِ   ،بَيْنهَُماَ   لاَ قصَِاصَ  :قَالَ  ،قَطَعَتْ ذَكَرَ رَجُلٍ وَرَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ مُتَعَمِّ

يَةَ  جُـلُ إذَِا وَيجُْـبرَُ  ،وَيُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَـةً  ،وَيَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْماَ الدِّ الرَّ

 .إمِْسَاكهَِا رْأَةِ عَلىَٰ كَانَ زَوْجَ المَ 

وروىٰ ان عليا اتي برجل قد قطع قبل امراة فلـم يجعـل  :قال في المقنع

 . )٢(بينهما قصاصا والزمه الدية

  :م : ة

طلاق الفرج عـلىٰ الشـفرين ولـيس عـلىٰ خصـوص الشـفرين ا - 1

 .اللحميين الداخليين

 د الرحمن بـن سـيابة المتقدمـةفی صحيح عبذا واضح وه :دليله - ٢

 .اطلاق الفرج علىٰ الشفرين، وكذا في صحيح ابي بصير اعلاه
                                                        

 .١من أبواب قصاص الطرف ح  ٩الباب : المصدر) ١(

 .٤٢١، ص٢ج: دعائم الإسلام) ٢(
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اذا اتـىٰ  :وفي الخصال باسناده عـن عـلي في حـديث الاربعمائـة قـال

لا ينظرن احدكم الىٰ باطن فرج امراته فلعله يـرىٰ ... احدكم زوجته فليقل

 .ما يكره

وفيها دلالة ان الفرج له ظاهر وباطن والظاهر هـو المرئـي والبـاطن 

 .المرئي غير

ويويد ذلك قول صاحب الرياض ان الوارد في الروايات عنوان  - ٣

 .الفرج وليس الشفرين لكي يقع فيه الخلاف

وفي عدة من المصـادر العلميـة الحديثـة الشـفران اثنـان كبـيران  - ٤

 .وصغيران داخليان

مضافا الىٰ تسالم عبائر الفقهـاء في التعبـير ببـاطن الفـرج مقابـل  - ٥

 .ذا واضح في كلماتهمظاهره، وه

بـين العضـو  ة والمنـافعلا يعتبر التساوي فی الخلق :)١٨٤لة أمس(

ة العضـو بـذهاب غالـب المقطوع وعضو الجاني مالم يخـل بسـلام

ء،  سـقط منـه شي ذا لمفيقطع العضو الصحيح بالمجذوم، امنافعه، 

بالعــادم، والاذن الصــحيحة بالصــماء، والكبــيرة   والأنــف الشــام

 .*) - ١(والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلكبالصغيرة، 

  

في قطع العضو الصحيح بالمجذوم خـلاف، ذهـب الشـيخ *)  - 1(

وابن حمزة لا تقطع الصحيحة بالمجذومة مطلقا وتبعهما الفاضـل والشـهيد 

الثاني، وخـالف في التحريـر والوسـيلة والجـواهر وغـيرهم فقـالوا يقطـع 

 . لم يسقط منه شيالصحيح بالمجذوم اذا 
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وذهب السيد الخوئي الىٰ قطع الصحيح بالمجذوم وان سقط منه شي، 

 .وهو قول ثالث

ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منـه ( :قال في الجواهر

ء لعموم الأدلة المقتصر في تخصيصها علىٰ خصوص الشـلل، وفي محكـي  شي

ء يسـاوي المقابـل،  ط منـه شيالوسيلة والتحرير أن ذكر المجذوم إذا لم يسق

لكن في القواعد وشرحهـا للاصـبهاني . ونحوه في الإرشاد ومجمع البرهان

 . )١()ء ولا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم وإن لم يسقط منه شي

والصحيح القول الاوسط وهو قطع الصحيح بالمجذوم اذا لم يسـقط 

 .)١٦٣لة أمس(منه شي كما مر في 

لامة او في الاوصـاف؟ نعـم لا يشـترط وهل هـو التسـاوي في السـ

 . التساوي في الخلقة والمنافع مع عدم صدق المعيبة

وقد تقدمت رواية ابن حريش في قطع الكامل بالناقص ودفـع الديـة 

لعدم التساوي فيها الا انها لا تنـافي شرطيـة التسـاوي في السـلامة بلحـاظ 

 .غالب المنافع كما عرفت

*   *   * 

 

 

 

                                                        

 .٣٨١، ص٤٢ج) ١(
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و قطع بعض الانـف نسـب المقطـوع الىٰ اصـله، ل: )١٨٥ لةأمس(

، فـان كـان )١٦٧لة أالمسـ(ويوخذ من الجاني بحسـابه كـما مـر في 

نصف انفه، وان كان اقـل او  المقطوع نصف الانف قطع من الجاني

  .*) - ١(اكثر فبالنسبة في المارن والمنخر والروثة

  

 .النسبةمن ان المدار علىٰ ) ١٦٧لة أمس(مر الكلام في  *) - ١(

ودعوىٰ صاحب الجواهر عـدم صـدق الشـجاج اسـما ولا مسـاحة 

مدفوعة بان مراعاة النسبة هي الموجبة للصدق بخـلاف عـدم مراعاتهـا اذا 

 .المسالة المشار اليها انفا لوحظ القدر جمودا كما تقدم الاشارة في

يثبت القصاص في السن فلو قلع سن شخص فلـه : )١٨٦لة أمس(

اتفاقـا كـما كانـت فـلا القصـاص ولا يبعـد  قلع سنه، ولو عادت

 .*) - ١(الارش

  

ــلام في *)  - ١( ــر الك ــ(م ــدم  )١٧٥و ١٧٤لة أمس ــتظهرنا ع واس

 .القصاص وثبوت الارش

ويدل علىٰ عدم القصاص وثبوت الارش مـا ورد في مصـحح جميـل 

ـبيِِّ يَضْـ:  عن بعض اصحابه عـن احـدهما جُـلُ ـفيِ سِـنِّ الصَّ ا الرَّ رِبهَُ

 . )١(وَعَلَيْهِ الأْرَْشُ  ،لَيْسَ عَلَيْهِ قصَِاصٌ  :قَالَ  ،قُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ فَتَسْ 

                                                        

 .١من أبواب ديات الأعضاء ح  ٣٣الباب : المصدر) ١(
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وهي نص في ان عود السن مسقط للقصـاص والديـة ولكـن يثبـت 

 .الارش، وعلة العود هي المدار لا صباوة الصبي

سْلاَمِ، عَنْ أَمِيرِ المُ  دَعَائِمُ د عدم خصوصية الصبي ما في ويوي  ؤْمِنينَِ الإِْ

  َهُ قَال بيِِّ الَّذِي لمَْ يُثْغِرْ إنِْ لمَْ يَنْبُتْ فَفِيهِ مَا فيِ سِنِّ الْكَبـِيرِ  :أَنَّ  ،فيِ سِنِّ الصَّ

ةُ دَنَانيرَِ  وَإنِْ نَبَتَ فَفِيهِ   . )١(عَشرََ

  : ارش: ة

والارش عدم الدية وانما هو ضمان العيب او حكومة الجـرح واسـالة 

 .طالدم كما عن المبسو

 .والمسالة علىٰ ما تقدم من العوض في قصاص النفس

كون السن هبة جديـدة مـن  - كما عن بعض الاعلام - هذا ودعوىٰ 

 .االله تعالىٰ وليس هوعين السن السابق

بالنقض بامثلة عديدة كما لو نمت الاذن او عضو اخر مع ان  مدفوعة

فيكـون فيـه الحكم بالارش دال علىٰ ان السـن كانـه لم يتلـف وانـما تعيـب 

 .الارش

*   *   * 

 

 

 

                                                        

 .٤٣٠، ص٢ج: دعائم الإسلام) ١(
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لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغـر اذا عـادت : )١٨٧لة أمس(

وان لم تعد اصلا ففيها القصاص علىٰ ، وهو بعير *) - ١(وفيها الارش

 .*) - ٢(المشهور وفيه اشكال بل منع، بل فيه دية سن البالغ

  

 .سالة السابقةاما عدم القصاص وثبوت الارش فما مر في الم*)  - ١(

كُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْـدِ االلهة فلموثقاما ثبوت البعير *)  - ٢( أَنَّ   السَّ

بيِِّ إذَِا لمَْ يَثَّغِرْ ببَِعِيرٍ   ؤْمِنينَِ أَمِيرَ المُ   .)١(قَضىَٰ فيِ سِنِّ الصَّ

ىٰ فيِ ـقَضَـ  إنَِّ عَليِّـاً : قَـالَ   مِسْمَعٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهة ومعتبر

بيِِّ   .)٢(فيِ كُلِّ سِنٍّ  قَبْلَ أَنْ يَثَّغِرَ بَعِيراً  سِنِّ الصَّ

 .دم العود ففيه دية سن البالغ فهذا مقتضىٰ القاعدةواما مع ع

لـو اقـتص المجنـي عليـه مـن الجـاني وقلـع سـنه : )١٨٨لة أمس(

ــو  ــوىٰ، ول ــو الاق ــا وه ــا ثاني ــه قلعه ــهور ان ل ــادت فالمش ــم ع ث

قصـاص فـلا يبعـد ثبـوت الديـة عادت سن المجني عليـه بعـد ال

 .*) - ١(للجاني

  

 :الاقوال*)  - ١(

 .ان المجني عليه اذا نبت سن الجاني، له قلعه ابدا: في الخلاف

 .وذهب الىٰ ذلك في المبسوط وابن حمزة والموتلف
                                                        

 .٣من أبواب ديات الأعضاء ح  ٣٣الباب :وسائل الشيعة) ١(

 .٢من أبواب ديات الأعضاء ح  ٣٣الباب : المصدر ) ٢(
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وذهب المحقق وابن ادريس والفاضل والشهيدان والاردبيلي الىٰ عدم 

 .قلعها

دا:  

 : دا بادلة منهاويستدل للقلع اب

ما تقدم من ان موضوع القصاص هو القطع والابانة والشـين،  :اولا

فاذا انتفىٰ الجزء الثاني من الموضوع وهو الشين انتفـىٰ القصـاص، فهنـا في 

المقام لو عادت السن انتفىٰ ما هو غاية القصاص وهو الشين فلا تحقـق لـه 

 .م فيهفلابد من اعادته، اما القلع السابق فياتي الكلا

ان القصاص في السن من سنخ تقاص الاعضاء لا مـن تقـاص  :ثانيا

الجروح، والتقاص في جناية الاعضاء يكون التقابل بـين العضـوين لا بـين 

 .فعلي القصاص كجرحين

انما هو بـين  - كما اشار صاحب الجواهر وغيره - ان القصاص :ثالثا

نعم القصاص الحاصل السنين للمثغر أي ليس بين سن المثغر وسن اللبني، 

 .سابقا في السن اللبني يستحق الجاني عليه العوض من دية او حكومة

ما يظهر من مصحح جميل المتقدم من سقوط القصاص لو عاد : رابعا

سن المجني عليه، مما يدل علىٰ ان موضوع القصاص انما هو السن المثغـر في 

قي في الجاني هو سن مقابل غير المثغر فلا يقتص للسن اللبني وحيث ان البا

المثغر لا اللبني فلا يقتص منه لاجل اللبني، مما يدل بالالتزام والعكـس انـه 

لو لم يعد سن المجني عليه واقتص من الجاني ثم عاد سـن الجـاني لمـا سـقط 

 .القصاص ايضا لان القصاص موضوعه سن المثغر بمقتضىٰ مفاد المصحح
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مع انـه وقـع  - ححصورة وفرض المص - فالسقوط في تلك الصورة

علىٰ المجني عليه الجرح والقلع يلازم عدم السقوط فيما نحـن فيـه في المقـام 

لكون قوام القصاص في الاعضاء كما مر ليس عـلىٰ الجـرح كفعـل والقلـع 

 .كفعل بل علىٰ التقابل بين العضوين وهو معنىٰ الشين المار في الوجه الاول

 .الاعضاء لا الجروحفي قصاص  - قاعدة الشين - وهذه القاعدة

 : ويستدل لعدم القلع بادلة

ان القصاص قد تحقق فقد تم وانجز، واما السن الجديد فهـو  :الاول

 .هبة جديدة من االله تعالىٰ كما عبر ابن ادريس وغيره

ان لازم تكرار القصاص التعدي علىٰ الجـاني زيـادة عـلىٰ حـق  :الثاني

للسن، فانه موجب لتجرع الجاني  المجني عليه سيما اذا فرضنا تكرر الانبات

 .لاذىٰ اكثر من اذىٰ المجني عليه

ان ما ورد ان القصاص للشين انما هو في ارجاع نفس العضو  :الثالث

 .لا في عضو اخر

 :ويرد هذه الوجوه

فــيرد عليــه مــا مــر في ادلــة القــول الاول مــن ان : امــا الاول

ــوي ــين العض ــل ب ــاء التقاب ــة الاعض ــاص في جناي ــوع القص ــا موض ن وهم

كلا السنين المثغرين فالـذي ذهـب مـن المجنـي عليـه هـو السـن المثغـر لا 

 .السن اللبني فاين تمامية انجاز القصاص

فاما كون السن الجديد هبة من االله فلا يتم لان الكل هبة من االله سواء 

 .اكان اعضاء الجاني ام المجني عليه
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ه اذا اخـذ الديـة عـلىٰ نعم سياتي في الجناية علىٰ المنافع ان المجني عليـ

ذهاب المنفعة ثم تجددت له فان الجاني لا يسترد منه الدية فانها هبـة مـن االله 

 .تعالىٰ، وهذا من سنخ التعاوض في الدية وليس من القصاص في شي

فما ارتكب من قصاص سابق قد وقع خطا والسـبب فيـه  :واما الثاني

ر ان الجاني يستحق علىٰ المجني الجاني نفسه لتعديه علىٰ المجني عليه غاية الام

عليه الدية او الارش بالحكومة لاسقاط سنه اللبني، فحرمته المالية محفوظة، 

ومن الجهة التكليفية التعدي حاصل من الجـاني فـلا يسـتقط حـق المجنـي 

عليه، ولعل هذا الوجه هو الذي استوقف من قال بهذا القـول عـن القـول 

 .المشهور

ة في القصاص والتعليل الوارد في الروايـة هـو ان الضابط :اما الثالث

نفس الشين لا ذهاب الشين بالعضو المقطوع نفسه بدليل ما مر في مصـحح 

جميل من ان المجني عليه لو نبت له سن اخر لما استحق القصاص مـع انـه لم 

يرجع العضو نفسه وانما رجع عضو اخر فهذا شـاهد عـلىٰ تماميـة القاعـدة 

 .ن شخص العضوبلحاظ الشين مجردا ع

 .في قاعدة مستقلة )١٧٤لة أمس(وقد مر الكلام عن هذه المسالة في 

*   *   * 

 

 

 

 



 ٥٩١ .....................................................  في قصاص الأطراف: الفصل الخامس

المشهور اشتراط التسـاوي في المحـل والموضـع في : )١٨٩لة أمس(

قصاص الاسنان وهو الاقوىٰ فيها وفي الاصابع والاذان ونحوهـا 

 المحل مما تتعدد في الاعضاء واختلف محله، هذا مع وجود المماثل في

انه ان لم يكن مماثلا ينتقل  )١٦٤لة أمس(والاسم الخاص، نعم مر في 

من اليمين الىٰ اليسار او من الاسفل الىٰ الاعلىٰ وبـالعكس الامثـل 

فالامثل فيقطع الناب بالناب واليمين باليمين والا فاليسار، والاعلىٰ 

نيـة رس والثنيـة بالثـرس بالضـبالاعلىٰ والا فبالاسفل، وكذا الض

والرباعية بالرباعية والا فينتقل الىٰ العنوان العام الواحد في الديات 

كالسن بالسن، وكذا في الاصابع السـبابة بالسـبابة والا فالاصـبع 

 .*) - ١(بالاصبع

  

حيث ذكرنا قاعدة في  )١٦٤لة أمس(تقدم شطر من الكلام في *)  - ١(

 ). لوحدة العنوان او المحل المثلية في الاطراف والاعضاء والجروح: (المقام

حيث قلنا مع التعدد ينتقل من اليمين الىٰ اليسار ومن اليد الىٰ الرجل، 

وان الاصل في القصاص التماثل مطلقا مع الامكـان وان الاكتفـاء بوحـدة 

العنوان العام كاليد والسن والاصبع لدلالة الادلـة لرفـع اليـد عـن تقييـد 

عموم السن بالسن واليد باليد والعين بالعين العمومات بالمثلية مع التعذر، ف

مقتضاها الاكتفاء بالتماثل بالقصاص بوحدة العنـوان العـام الا ان التقييـد 

بادلة المثلية مقيدة لهذا العموم فمع تعذرها يسقط التقييد ويرفـع اليـد عنـه 

 . باللسان الثالث الدال علىٰ رفع اليد عن المثلية المطلقة

 .ذلك في المسالة اللاحقةوسياتي مزيد بيان ل
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لا تقلع السـن الاصـلية بالزائـدة وتقلـع الزائـدة : )١٩٠لة أمس(

بالزائدة مع وحدة المحل،وان لم توجد فمع تغاير المحلين كما مر في 

الاصلية، وكذلك الحال في الاصابع الاصلية والزائدة وفي الانتقال 

 .*) - ١(من اصابع اليد الىٰ الرجل مع عدم اليد، وجه

  

 .)١٦٤لة أمس(ـ وهي تتمة ل*)  - ١(

 :اال

في السن الزائـدة ثلـث الديـة، وورد في الاصـبع الزائـدة  :في الخلاف

 .كذلك

 .ومثله في الموتلف للطبرسي

فصلا بمثل المتن ولكنهما اشترطا وحدة المحل  :وفي النهاية والمبسوط

 .في الزائدة وكذا ابن براج والقواعد

ان في الزائدة الارش وقيل ثلث الدية، وادعىٰ  :يوفي الغنية والكيدر

 .الجواهر انه لا خلاف في اشتراط القصاص بوحدة المحل في الزائد

واحتمل في عبارة الشرائع عدم اشتراط وحدة المحل في الاصبع لكنه 

 .اشترط في الاسنان التساوي في المحل

 .ولعل عبارته في السن الاصلي

شـهور متسـاوية في الديـة وهـو مشـعر واصابع اليد الاصلية عند الم

 .بالتماثل وان اختلف المحل
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دينـارا، ) ٢٥(والمشهور في الاسنان المواخير التسـاوي بالديـة وهـي 

دينارا، ومقتضاه تساوي وتماثـل المـواخير فـيما ) ٥٠(والتساوي في المقاديم 

ئـدة بينها والمقاديم فيما بينها، وكذلك الحال في من حكم بثلث الديـة في الزا

 .سنا او اصبعا اذ ان مقتضاه التماثل

وتقدم من ابي الصلاح الحلبي عدم شرطية المحل ان فقد في الاسـنان 

والاصابع والرجلين واليدين والعينين بل من الرجل الىٰ اليد لمـن لا رجـل 

 .له

ومال الاردبيلي للجواز وان لم يجزم به، وكذا غـير واحـد مـن اعـلام 

 .العصر

ط وحدة المحـل في الزائـدة فضـلا عـن الاصـلية، واشترط في المبسو

 .قطعت اليمنىٰ وهو مذهبنا) اليسرىٰ (فان لم يكن : فقال

ان لم يكن له يد وكانت له رجلان قطعت رجله اليمنـىٰ  :وفي المهذب

 .باليمنىٰ 

وتمسـك ) شرطية وحـدة المحـل (قل المصرح به  :وفي مفتاح الكرامة

اليد اليمنىٰ الىٰ اليسرـىٰ ولم يتمسـك  بعموم النص والفتوىٰ في الانتقال من

رائع والتحرير والارشاد والـروض ومجمـع ـبنص خاص، وحكىٰ عن الش

البرهــان انهــم لم يشــترطوا تســاوي المحــل بخــلاف المبســوط والمســالك، 

 .واستظهر من كلامهم الشمول لاختلاف المحل

 :ولتنقيح الكلام في المقام نذكر نقاط

مع صدق العنوان كنوع اليـد او العـين او  مقتضىٰ القاعدة انه :الاول
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السن او الاصبع فهو تام مع توفره، واما شرطية التماثل في المحـل فهـو تـام 

 . ومقيد للعموم السابق عند توفر المماثل والا فتنتقل النوبة للعموم

ويمكن تقرير القاعدة في القصاص سيما في الاطراف انه نظير الضمان 

والا فـالمثلي  الاصل فيه شخص العـين بخصوصـياتها في الاعيان المالية فان

والمثل، ومع الفقد فينتقل للقيمة والقيمي، وكذا الحـال في بـاب القصـاص 

فمع عدم المماثل لشخصه ينتقل للمثل وهو عموم العنوان والا فـالىٰ الديـة 

 ).القيمة(

يـة مما يدلل علىٰ عدم المماثلة بين الاصلية والزائدة مـا ورد في د :الثاني

السن الزائدة ثلث الدية، وفي دية الاصبع الزائدة ثلث الدية، وهذا واضـح 

 .في عدم مماثلة الزائدة للاصلية

 قُلْتُ لأِبيَِ جَعْفَـرٍ : بْنِ قَيْسٍ قَالَ  دصحيح محم :النص الخاص :الثالثة

  ٍقَالَ  ،قَىٰ أَعْمَىٰ يَبْ  :قُلْتُ  :قَالَ  ،تُفْقَأُ عَيْنهُُ  :فَقَالَ ، أَعْوَرُ فَقَأَ عَينَْ صَحِيح: 

 .)١(قُّ أَعْماَهُ الحَ 

ان عمومـه شـامل فـيما اذا كـان الاعـور عينـه غـير مماثلـة  :بتقريب

 .للصحيح المجني عليه

، وهـي ناصـة عـلىٰ عـدم )١٦٤لة أمسـ(وتقدمت محسنة حبيـب في 

 .ودالة علىٰ الانتقال من اليد الىٰ الرجلشرطية المحل 

لخاصة بـدلالتها عـلىٰ الاصـابع مـع ويمكن التقريب لهذه الروايات ا

ورودها في اليد باطلاق اليد علىٰ الاصابع بما تضمنته من تقرير ذلك في حد 
                                                        

 .١من أبواب قصاص الطرف ح  ١٦الباب : المصدر) ١(
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رىٰ او العكـس، ـرقة، فيشمل الانتقال بالاصابع من اليمنـىٰ الىٰ اليســالس

رقة، كـما ـوكذا في اطلاق عنوان الرجل علىٰ اصابع الرجل كما في حـد السـ

 .اتيشير مضمون هذه الرواي

كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدلـه مـع  :)١٩١لة أمس(

فقده، فإذا قطع من لـه إصـبع واحـدة إصـبعين مـن شـخص، قطعـت 

الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخـرىٰ، وكـذلك 

 .*) -١(الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له

  

 .ةا مر فی المسالة السابقمم ةالمسال ذهاتضح الحال فی ه*)  - 1(

ذهب جماعة إلىٰ أنه لو قطع كفا تامة مـن لـيس لـه : )١٩٢لة أمس(

أصابع أصلا، أو ليس له بعضها قطعـت كفـه وأخـذت منـه ديـة 

وذهب في المبسوط الىٰ التفصيل بين مـا اذا كـان الـنقص  الناقص،

مضمونا فيرد دية الناقص وما كان خلقة فلا يرد، وهذا هو الاقوىٰ، 

اما اذا كان الناقص عضو المجني عليه كما اذا قطعت يده الناقصة و

اصبعا واحدة او اكثر، فهل له قطع يد الجـاني الكاملـة او لا ؟ فيـه 

اقوال، والاظهر الاقوىٰ ان له القطع مع رد دية الـنقص مـع كونـه 

 .*) - ١(مضمونا عليه

  

لة أمسـ(ث قد تقدم شطر من الكلام في هذه المسالة عند بح*)  - ١(

 ).١٩٥لة أمس(وسياتي تتمة لها في ) ١٥٤
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 :اال

ادعىٰ الشيخ في الخلاف الاجماع علىٰ اخذ دية الناقص بعد القصاص، 

وفي المبسوط التفصيل بين ما اذا كان اخذ الديـة وبـين مـا اذا كـان خلقـة، 

 .واختاره ابن البراج في المهذب

دا:  

المتقـدمتين، ومـورد الاولىٰ ويستدل لذلك برواية سورة وابن حريش 

نقص المجني عليه والنقص المضمون سابقا، ومورد الثانية ايضـا في نقـص 

 .المجني عليه المضمون سابقا

 .)١٥٤لة أمس(وقد تكلمنا في دلالتهما سابقا في 

 .هذا كله في شق المسالة الاول

 المثل ويستدل للشق الثاني في المسالة لمورد نقص الجاني ان الرد اقرب الىٰ 

 .بعد تعذر الصورة وكل عضو يقاد منه مع وجوده ومع فقده تاخذ ديته

 .وهذا تتمة لقاعدة قطع العضو الكامل بالناقص

المشهور انه لو قطع اصبع شخص، وسرت الجناية : )١٩٣لة سأم(

الىٰ كفه اتفاقا، ثبت القصاص في الكف، وهو تام مع معرضية ذلك 

بع واخذ دية الكف او يخير بين للسراية، وهل له القصاص في الاص

القصاص في تمام الكف او اخذ الدية مع التراضي؟ لا يخلو شمول 

 .*) - ١(التخيير للتبعيض من وجه لاسيما مع عدم اخذ الدية

  

تفصــيل الكــلام فيهــا في المســالة اللاحقــة لوحــدة وجــه *)  - ١(

 .الاستدلال والاقوال فيهما
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صل الكوع او من المرفق، ثبـت لو قطع يده من مف :)١٩٤لة أمس(

فالمشهور  د،ولو قطع معها بعض الذراع او بعض العض. القصاص

ويأخذ الدية  او من المرفق في الثاني، أنه يقتص من الكوع فی الاول،

من الزائد حكومة، وقيل القصاص من بعـض الـذراع إن أمكـن، 

 والاظهر قول المشـهور في جـواز التبعـيض في الدية، والا فالمرجع

القصاص مع عدم امكانه من بعض الذراع او من بعض العضد بل 

ولو قطـع يـده مـن  .مطلقا في وجه قوي لاسيما مع عدم اخذ الدية

المرفق اقتص منها، وهل له الاقتصاص من الكوع، وأخـذ الأرش 

د التبعـيض، ولكـن في ثبـوت الديـة في لا يبع ؟دونه في الزائد او ب

 .*) - ١(الباقي لابد من رضىٰ الجاني

  

 :قاعدة في تبعيض القصاص في الاطراف والجراحات*)  - 1(

 :الاقوال والادلة وتتمات: والبحث فيها في جهات

 :اال

 التبعيض في القصاص عند عـدم امكـان الىٰ  طالمشهور والمبسوذهب 

بعد حكاية كلام التحريـر حيـث  - القصاص التام، ويستشعر من الجواهر

 الجواز، واحتمل في القطع من الذراع التبعـيض مـن الميل الىٰ  - قرب العدم

 .الاصابع، وهو توسعة في التبعيض

 .وفي المسالك استشكل في التبعيض من جهة الالزام بالدية

ولو قطع من نصف الكفّ لم يكن له القصاص  :وفی قواعد الأحكام
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من موضع القطع، لعدم وقوع القطع علىٰ مفصل محسـوس يمكـن اعتبـار 

فيه، وله قطع الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي، وليس له قطع  المساواة

الأنامل ومطالبة دية باقي الأصابع والحكومة، فإن رضي بقطعها مع إسقاط 

الباقي جاز، وليس له أن يقطع الأنامل ثمّ يكمل القطع في الأصابع، لزيادة 

 .الألم

 .ثم ان التبعيض تارة يفرض في الكم وتارة في الكيف

دا:  

 :يستدل للتبعيض الذي ذهب اليه المشهور او بعض درجاته بامور

ر ـبما في المبسوط وغيره من ان القطـع مـن وسـط الـذراع كسـ :اولا

 .محتمل للتعدي فينتقل الىٰ مفاصل الاعضاء

ان اسناد القطع حاصـل للاصـابع مـع قطـع الكـف وكـذلك  :ثانيا

الحـال في المرفـق مـع  اسناده للكف حاصل مع قطع وسط الـذراع، وكـذا

العضد مما يحقـق موضـوع القصـاص بنحـو متعـدد بـدلي كـالمجموعي لا 

الاستغراقي لاسيما وان التفكيك بين قطع المفصل من الكوع والقطـع مـن 

الذراع لازمه ان الزيادة علىٰ المفصل مانعة من القصاص وهـو غريـب كـما 

 .قيل

ـــا ـــه :ثالث ـــن قول ـــاص م ـــاخوذة في القص ـــة الم ـــالىٰ  ان المماثل : تع

 ْم
ُ
ـيْ�

َ
تـَدىٰ عَل

ْ
ـلِ مَـا ا�

ْ
يهِْ بِمِث

َ
وا عَل

ُ
تَد

ْ
ا�

َ
هـي قيـد كسـقف اعـلىٰ  ف

لا انها حد مانع عما دونـه كـما هـو الحـال في جملـة مـن ابـواب الفقـه، مـن 

رة ايـام وكـون ـاخذ القيـد بلحـاظ السـقف الاعـلىٰ ككـون الحـيض عشـ
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المــدار في شــهر شــهر الصــيام ثلاثــين يومــا فانــه لا يمانــع مــا دل عــلىٰ ان 

 .الصيام علىٰ رؤية الهلال ولو كان تسع وعشرين يوماً 

قد يقرر ان قصاص الجناية متقوم ببعـدين، بعـد الكـم وبعـد  :رابعا

الكيف، فمن جهة الكيف وهو الايلام يحصل مرة واحدة لا تتعـدد، ومـن 

جهة الكم فهي قابلة للتعدد والتبعيض، ولكن علىٰ ذلك يشـكل مـا ذهـب 

 .هور من اخذ الدية مع القصاص من الكوعاليه المش

قد يخرج التبعيض انه من بـاب المصـالحة عـلىٰ العضـو عـن  :خامسا

رط عـدم صـدق المثلـة والتمثيـل لانـه ورد في شروط ـالقصاص لكن بشـ

 .القصاص النهي عن التمثيل

  :ت

 :ضابطتان في التبعيض

قصـاص  هذه الضابطة نظير ما مر في قصاص النفس انه كلما اسـتلزم

الطرف الرد فلولي الدم ان يلزم الجاني بالدية، فعلىٰ ذلك كلـما اسـتلزم الـرد 

صح التبعيض والحكومة في مـازاد عـلىٰ المفصـل في مقابـل ان يقـتص مـن 

 .المفصل الاعلىٰ 

ان كل مـورد لا يضـبط تقـديره فيصـار فيـه الىٰ  :والضابطة الاخرىٰ 

 .التبعيض لتفادي التعدي في القصاص

  :وع  ا

 :الفرع الاول

قد يقرر جواز التبعيض في قطع الذراع بين التبعـيض في القطـع مـن 
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الكف مع القطع من الاصابع حيث لم يمكن القصاص كاملاً جاز التبعيض 

 .فكما يجوز اخذ الكف يجوز اخذ الاصابع خاص، ومال اليه في الجواهر

 : الفرع الثاني

لو قطع . لقصاص ساغ له التبعيضكلما كان علىٰ المجني عليه الرد في ا

الرجل اصابع من المراة فهل لها التبعيض او كانت دية الجناية علىٰ المراة ثلث 

الدية او اكثر، او ان لها الاكتفـاء بقصـاص نصـف الجنايـة والامتنـاع عـن 

فاضل الدية كما في القواعد واشكل منـه اذا قطـع ثلاثـة اصـابع او اثنـين؟ 

واز وكـذلك صـاحب الجـواهر وغـير واحـد مـن اختار فخر المحققين الج

 /١٥ ج(المعاصرين، وتردد العلامة والشهيد الثاني في الروضـة والمسـالك 

وصاحب الرياض  )٤٨ ص /١١ ج(والفاضل في كشف اللثام  )١١١ ص

ــة /٥٠٥ ص /٢ ج( ــيض في )ط القديم ــدة التبع ــتندوا الىٰ قاع ــد اس ، وق

 .قصاص الاطراف التي مر وجهها

 :الفرع الثالث

لو كان بعض اعضاء المجني عليه مصابا بالشـلل وكـان نفـس ذلـك 

العضو من الجاني صحيحا كما لو كانا اصبعا المجنـي عليـه سـالمين وثلاثـة 

شلاء فيقتص من الجاني اصبعين سالمين ويوخذ منه ديـة الاصـابع الشـلاء 

وهكذا الامر لباقي اقسام اليد اذا وقعت عليها الجناية وكانت معيبة، ذهب 

 .)١(الىٰ ذلك المبسوط
                                                        

؛ ١٨، ص١١ج: ؛ وكاشف اللثام٢١٥ص: ؛ وابن براج٦٣٢، ص٣ج: ؛ والعلامة٨٤، ص٧ج) ١(

 .٣٥٠، ص٤٢ج: وصاحب الجواهر
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 :الفرع الرابع

لو كان عضو المجني ناقصا كاليد الفاقدة لبعض الاصابع فقـد افتـي 

بالقصاص والدية والارش فيما قابل المعيب منها كما في التحريـر والمسـالك 

 .وكشف اللثام والرياض والجواهر

  :ا  ات

ــات الىٰ التغر  ــض الجراح ــاص في بع ــنفس او اذا ادىٰ القص ــر في ال ي

التعدي الىٰ غير موضع الجناية فلا يجوز القصاص نعم يجوز ان يقتصر عـلىٰ 

رائع والمسـالك وجـامع ـوياخذ ارش الباقي كما في المبسوط والش الموضحة

رائع وكشـف ـرائع والقواعد والتحرير ومجمع الفائـدة ومفـاتيح الشــالش

لو جنىٰ جراحة منقلـة ( :االلثام والرياض ومفتاح الكرامة والجواهر، فقالو

 ).او مامومة فينتقل الىٰ الموضحة

 :الفرع الخامس

لو كان الجاني او المجني عليـه لـه عضـو زائـد كالاصـبع فـالحكم في 

بعض فروض المسالة التبعيض في القصاص والاكتفاء باقتصاص الـبعض، 

وفي حال عدم التمكن او الضرر بتوافق الطرفين او عدم رضىٰ الجاني بطلب 

 .المجني عليه

 :الفرع السادس

لو كانت الاصبع الزائدة في الجـاني فقـط فالمشـهور ان القصـاص في 

الاصابع الاصليات دون الكف لاستلازمه التغرير بالعضو الزائـد، وقيـل 

مفاد رواية ابن حريش المتقدمة خلافا للمشـهور، وسـياتي بالقصاص وهو 

 . تتمة لهذا الفرع في المسالة الاتية
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  :ارات

 :الاثارة الاولىٰ 

هل يندرج في التبعيض استبدال قصـاص الـنفس بقصـاص العضـو 

 واخذ الدية والارش في قبال ما نقص من القصاص؟

 :الاثارة الثانية

 الضرب غير المودي الىٰ الجرح، هل يثبت فيه القصاص او الدية؟

لو كان لقاطع الكف اصبع زائدة، وللمقطوع كفه : )١٩٥لة أمس(

قصاص، بل لايبعد ذلك فيما اذا كانـت الزائـدة في كذلك، ثبت ال

واما اذا كانت في المجنـي عليـه فقـط فالمشـهور ان لـه . الجاني فقط

الاقتصاص واخذ دية الزائدة وهي ثلث دية الاصلية، وهو الاظهر 

 .*) - ١(الاقوىٰ كما مر

  

مـا لـه صـلة في المقـام، واستشـكل  )١٩٢لة أمس(تقدم في *)  - ١(

اهر علىٰ المشهور بانهم تارة عملوا برواية ابن حـريش وهنـا لم صاحب الجو

 .يعملوا بها ومقتضاها القصاص مطلقا

 : ثم ان في المقام جملة من الفروع مشتركة مع المسالة في حيثية البحث

لو قتل مقطوع اليد فهل يقتص من الجاني ؟ وهو مـورد روايـة : منها

فيمن قطع ذراع رجـل بـلا  سورة بن كليب وهو مطابق لرواية ابن حريش

 .كف، كان للمجني عليه القصاص ورد دية اليد
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قاعدة انه لا يقتص من العضو الكامل للناقص، وهل يخـتص : ومنها

 ؟مفاد رواية ابن حريش وسورة بجناية النفس فقط

 :لو قطع كفا بغير اصابع، في المسالة قولان: ومنها

طعت كفّـه بعـد ردّ ديـة ولو قطع كفّاً بغير أصابع ق(: في كشف اللثام

وجماعة، لخبر الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن أبي  الأصابع وفاقاً للشيخ

: لعبـد االله بـن العبّـاس  قال أبو جعفـر الأوّل: قال  جعفر الثاني

لا، قال فما تـرىٰ في : يابن عبّاس انشدك االله هل في حكم االله اختلاف؟ قال

فذهب فأتىٰ رجل آخر فأطـار  رجل ضربت أصابعه بالسيف حتّىٰ سقطت

: أقـول لهـذا القـاطع: يده فأتىٰ به إليك وأنت قاضٍ كيف أنت صانع؟ قال

صالحه علىٰ ما شئت وأبعث إلـيهما ذوي : أعطه دية كفّه وأقول لهذا المقطوع

قد جاء الاختلاف في حكم االله ونقضت القول الأوّل، أبـىٰ : عدل، فقال له

الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يـد  االله أن يحدث في خلقه شيئاً من

وقـال . قاطع الكفّ أصلاً ثمّ أعطه دية الأصابع، هذا حكم االله عـزّ وجـلّ 

إنّه مخالف لاُصول المذهب، اذ لا خـلاف بيننـا أنّـه لا يقـتصّ : ابن إدريس

والأولىٰ الحكومة في ذلك، وترك القصـاص، : العضو الكامل للناقص، قال

 . )١()يه في المختلفوأخذ الأرش وتوقّف ف

وكـذا لـو ( :وافتىٰ به الشيخ في النهاية وابن البراج وفي الشرائع قـائلا

 . )٢()قطع كفا بغير اصابع قطعت كفه بعد رد دية الاصابع
                                                        

 .١٧٥، ص١١ج) ١(

 .٢١٨، ص٤ج) ٢(
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اذا كان للقـاطع اصـبع زائـدة والمقطـوع كـذلك ثبـت ( :وقال ايضا

عن القصاص لتحقق التساوي ولو كانت الزائدة للجاني فان كانت خارجة 

الكف اقتص منه ايضا لانها تسلم للجـاني وان كانـت في سـمت الاصـابع 

منفصلة ثبـت القصـاص في الخمـس دون الزائـدة ودون الكـف وكـان في 

الكف الحكومة ولو كانت متصلة ببعض الاصابع جاز الاقتصاص فيما عدا 

واما لو كانت الزائدة للمجنـي . الملتصقة وله دية اصبع والحكومة في الكف

 . )١()فله القصاص ودية الزائدة وهو ثلث دية الاصلية عليه

 :ومنها

إذا قطع يدا عليها أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة( :طقال فی المبسو

، مثل أن كان له البنصر والوسطىٰ والسبابة والإبهام أصلية ليس له خنصرـ 

 أصلية وفي محلها إصبع زائدة، وإنما يعلم ذلك بضعفها ودقتها وميلهـا عـن

الأصابع، ولهذا القاطع يد كاملة ليس فيها إصـبع زائـدة، فلـيس للمجنـىٰ 

عليه القصاص في كف الجاني لأن يده كاملة فلا يأخذها بناقصة، والناقصة 

الإصبع الزائدة فلا يأخذ بها إصبعا أصلية كما لا يأخـذ ذكـر الفحـل بـذكر 

 .الخنثىٰ، وله القصاص في الأربع الأصابع وهو بالخيار

ختار الدية أخذ أربعين من الإبل في الأربع الأصـلية، وحكومـة فان ا

الزائدة، ويكون الكف تبعا للأصلية الزائدة، وإن اختار القصاص أخذه   في

من الأصلية، وهل يتبعها ما تحتها من الكف؟ علىٰ ما مضىٰ، وأخذ حكومـة 

 .في الزائدة يتبعها ما تحتها من الكف
                                                        

 .المصدر والصفحة) ١(



 ٦٠٥ .....................................................  في قصاص الأطراف: الفصل الخامس

طوعة كاملة ويد القـاطع فيهـا أربـع فان كانت بالضد منها كانت المق

أصابع أصلية وإصبع زائدة، وكان الخنصر علىٰ ما فصلناه فللمجنـي عليـه 

 .القصاص في الكف لأنه يأخذ ناقصا بكامل

فان اختار الدية فله دية كاملة خمسون من الإبل، وإن اختار القصاص 

لية، ولـو ء له سواها، لأن الزائدة بمنزلة الشـلاء الأصـ قطع الكف ولا شي

كانت شلاء أصلية فأخذ القصاص لم يكـن لـه معهـا سـواها، وإنـما يأخـذ 

القصاص في الكف إذا كانت الزائدة مكان الخنصر في محل الأصلية فأما إن 

كانت في محل آخر، غير محل المفقودة فلا يأخذ القصـاص في الكـف ههنـا، 

 .لأنا لا نأخذ إصبعا في محل بإصبع في محل آخر

في يد كل واحد منهما إصبع زائدة فإن اختلفـا في المحـل  وأما إن كان

فلا قصاص وإن كانا في المحل سواء وكانتا في الخلقة سواء أخذنا القصاص 

ــة  ــذ الكامل ــل لم يأخ ــر أنام ــداهما أكث ــت إح ــة فكان ــا في الخلق وإن اختلف

 .)١()بالناقصة

 : المحصل

ير اصـابع والاقوىٰ ثبوت القصاص كما التزموا به في من قطع كفا بغـ

انه يقتص من الجاني بعد رد دية الاصابع له كما هو مورد رواية ابن حـريش 

 .المعتضدة برواية سورة

وامــا ثبــوت الديــة في الاصــبع الزائــدة فهــو ثابــت لعــدم حصــول 

القصاص لها فتصل النوبة الىٰ الدية واما الثلث فهو مفاد موثـق غيـاث بـن 
                                                        

 .٨٨، ص٧ج) ١(
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الزائـدة اذا قطعـت ثلـث ديـة  في الاصـبع(:  ابراهيم عن ابي عبد االله

 ).الصحيحة

  سَـأَلْتُ أَبَـا جَعْفَـرٍ : قَالَ  - ولا يعارضها رواية الحكم بن عتيبة

جْلَينِْ أَرَأَيْتَ مَا زَادَ فيِهِماَ عَلىَٰ عَشَـ رَةِ أَصَـابعَِ ـعَنْ أَصَابعِِ الْيَدَيْنِ وَأَصَابعِِ الرِّ

ةٍ فيِهَا دِيَةٌ  لْقَـةُ الَّتـِي قُسِـمَتْ  :فَقَالَ ليِ  :الَ قَ  ؟أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشرََ يَـا حَكَـمُ الخِْ

يَةُ عَشَ   - )١(..).رَةُ أَصَابعَِ فيِ الْيَدَيْنِ مَـا زَادَ أَوْ نَقَـصَ فَـلاَ دِيَـةَ لَـهُ ـعَلَيْهَا الدِّ

 .لضعفها سندا وسياتي مزيد بيان لحالها في بحث دية الاصابع

لجاني شماله فقطعهـا لو قطع يمين شخص، فبذل ا: )١٩٦لة أمس(

المجنــي عليــه جــاهلا بالحــال، فالظــاهر ســقوط القصــاص عنــه 

واما مع علم المجنـی عليـه  .ذ الارش بالحكومةوللمجني عليه اخ

 .*) - ١(ط اظهرفالسقو

  

 :عن الشيخ في المبسوط الاكتفاء بقطع اليسرىٰ لوجهين*)  - ١(

 .لصدق العنوان العام من ان اليد باليد :الاول

 .ان اليسار بدل اليمين في الجملة :انيالث

ويمكن تقريب الوجه الثاني ايضا ان اليسار وان لم يكـن ممـاثلا تمامـا 

ــدل،  ــوض وب ــمانات كع ــاب الض ــا في ب ــىٰ به ــوان يكتف الا ان وحــدة العن

ويسـلتزم ذلــك التهــاتر القهـري غايــة الامــر يثبـت لــه الارش للتفــاوت 

 .بالحكومة لو فرض التفاوت بينهما
                                                        

 .١من أبواب ديات الأعضاء ح  ٣٩الباب : وسائل الشيعة) ١(



 ٦٠٧ .....................................................  في قصاص الأطراف: الفصل الخامس

ودعوىٰ الجهل المطلق هـا . ع كونه جاهلا فضلا عن كونه عالماهذا م

 .هنا ممنوع

 :ويمكن تقريب السقوط ثالثا

ىٰ ـقَضَـ: قَـالَ   عَـنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ بما ورد في صحيح محمد بن قيس 

مَتْ شِـماَلُهُ فَقَطَ   ؤْمِنينَِ أَمِيرُ المُ  عُوهَـا فيِ رَجُلٍ أُمِرَ بهِِ أَنْ يُقْطَعَ يَمِينهُُ فَقُـدِّ

ماَ قَطَعْنَا شِماَلَهُ  :وَحَسَبُوهَا يَمِينهَُ وَقَالُوا لاَ يُقْطَعُ  :فَقَالَ  :قَالَ  ؟أَتُقْطَعُ يَمِينهُُ  ،إنَِّ

قَـدْ  :غْـنمَِ وَقَـالُوارَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَـةً مِـنَ المَ  وَقَالَ فيِ  ،يَمِينهُُ وَقَدْ قُطعَِتْ شِماَلُهُ 

قَ اقْطَعْهُ  كٌ إِ  :فَقَالَ  ،سرََ  .)١(نيِّ لمَْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فيِماَ أَخَذَ شرِْ

 :تقريب الاستدلال

وصدرها وان ذكر فيه حد السرقة الا ان لفظها غير مقيد وذكر فرض 

 .السرقة في ذيلها لفرض اخر لا يقيد ولا اقل من التاييد

راية ـلو قطع يد رجل فمات وادعىٰ الولي المـوت بالسـ: )١٩٧لة أمس(

ي باسـناد القتـل الىٰ القـاطع ـلجاني، فان كان ظاهر الحال يقضـوانكره ا

بالسراية فالقول قول الولي، وان كان ظاهر الحال دون ذلك ممـا يوجـب 

اللوث فللولي حق القسامة والا فالقول قـول الجـاني لاسـيما مـع كـون 

وكذلك التفصيل اذا قدَ الملفـوف في الكسـاء نصـفين . ظاهر الحال معه

 .*) - ١(انه كان حيا وادعىٰ الجاني انه كان ميتافادعىٰ الولي 

  

الوجه في التفصيل ان الاقوىٰ اعتبار ظاهر الحـال في تعيـين *)  - ١(
                                                        

 .١من أبواب حد السرقة ح  ٦الباب : المصدر) ١(
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المدعي والمنكر وهو مقدم علىٰ الاصل العدمي، واما مع عدم وجـود ظـاهر 

الحال فان كان هناك قرائن توجب التهمة واللوث فهي وان لم تكون ظـاهر 

توجب اللوث والتهمة وهو موضوع لحق القسامة، ومع انتفـاء حال الا انه 

مطلق القرائن فالقول قول الجاني لاصالة العدم لاسيما مع اعتضاد الاصـل 

 .لظاهر الحال النافي لاسناد القتل له

 .ولا فرق في هذا التفصيل بين المثالين

لو قطع إصبع شخص من يده اليمنىٰ مـثلا، ثـم قطـع : )١٩٨لة أمس(

ليد اليمنىٰ من شخص آخر ثبت القصاص عليـه لكـل مـنهما فـان تمام ا

طع اصبعه قطع الثاني يـده ولـه ان يرجـع اليـه بديـة اقتص الاول منه بق

وان اقتص الثاني قبل الاول فهل يلـزم الجـاني لـلاول . الاصبع كما تقدم

رىٰ للجـاني؟ لا ـبدية الاصبع او يقتص الاول الاصـبع مـن اليـد اليسـ

 .*) - ١( مر، وكذلك التفصيل فيعكس الفرضيبعد الثاني كما

  

، وفي )١٩٠و ١٦٤لتين أســالم(تقــدم مــا ينفــع في المقــام في *)  - ١(

الجواهر رجوع المجني عليه في قطع اليد في الصورة الاولىٰ من المـتن اعـلاه 

الخامسة لو قطع إصـبع رجـل ( :علىٰ الجاني بدية الاصبع، وقال في الشرائع

ولو قطع اليـد أولا ثـم  ول ثم للثاني ويرجع بدية إصبعويد آخر اقتص للأ

 .)١()الإصبع من آخر اقتص للأول وألزم للثاني دية الإصبع

                                                        

 .٢٢٦، ص٤ج) ١(
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تقديم الأسبق زمنا في حـق الجنايـة وانـه  )١٤٦لة أمس(د تقدم في وق

عَنْ رَجُلٍ قَطَـعَ   سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : قَالَ مفاد محسنة حبيب السجيستاني 

يَا حَبيِبُ تُقْطَعُ يَمِينهُُ للَِّذِي قَطَـعَ يَمِينـَهُ  :فَقَالَ  :قَالَ  ،رَجُلَينِْ الْيَمِينَينِْ يَدَيْنِ لِ 

لاً  جُلِ الَّذِي قَطَعَ يَمِينهَُ أَخِيراً  ،أَوَّ جُـلِ  ،وَتُقْطَعُ يَسَارُهُ للِرَّ ماَ قَطَعَ يَدَ الرَّ هُ إنَِّ لأِنََّ

لِ الأْخَِيرِ وَيَمِينهُُ قصَِاصٌ للِرَّ  ـماَ كَـانَ   إنَِّ عَليِّاً  :فَقُلْتُ  :قَالَ  ،جُلِ الأْوََّ إنَِّ

ىٰ  جْلَ الْيُسرَْ ماَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ فيِماَ يجَبُِ مِـنْ  :فَقَالَ  ،يَقْطَعُ الْيَدَ الْيُمْنىَٰ وَالرِّ إنَِّ

ـهُ تُؤْخَـذُ لهُـ ،حُقُوقِ االله ا يَا حَبيِـبُ حُقُـوقُ المسُْـلمِِينَ فَإنَِّ مْ حُقُـوقُهُمْ فيِ فَأَمَّ

جْلُ باِلْيَدِ إذَِا لمَْ يَكُـنْ للِْقَـاطعِِ  ،الْقِصَاصِ الْيَدُ باِلْيَدِ إذَِا كَانَتْ للِْقَاطعِِ يَدٌ  وَالرِّ

كُ لَهُ رِجْلُهُ  :فَقُلْتُ لَهُ  ،يَدٌ  يَةُ وَتُترَْ ـماَ تجَِـبُ عَلَيْـهِ  :فَقَـالَ  ؟أَوَمَا تجَِبُ عَلَيْهِ الدِّ إنَِّ

يَ  فَـثَمَّ تجَِـبُ عَلَيْـهِ  ،ةُ إذَِا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَلَيْسَ للِْقَـاطعِِ يَـدَانِ وَلاَ رِجْـلاَنِ الدِّ

يَةُ  هُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنهَْا ،الدِّ  . )١(لأِنََّ

مـن قاعـدة توسـعة المثليـة في  )١٦٤ لةأمسـ(ومفادها كـما تقـدم في 

بوحدة العنوان وان اختلف المحل مع  الاطراف والاعضاء وانها يكتفىٰ فيها

 .تعذر المثلية في المحل

 .وذكرنا جملة من الروايات الدالة علىٰ هذه القاعدة

 . وبذلك يتضح الوجه في جملة ما ذكرنا من شقوق المتن

بعد قصاصه من يد  - ولا يصح للمجني عليه مقطوع اليد ان يطالب

 - صبع مـن اصـبع الجـانيالجاني من بعد ما اقتص المجني عليه صاحب الا

بالقصاص مرة اخرىٰ من اصبع اليد الثانية للجاني لانه سـيكون قصاصـين 

 .فنتفي المثلية بالتعدد، نعم تثبت له دية الاصبع
                                                        

 .٢من أبواب قصاص الطرف ح  ١٣الباب : وسائل )١(
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ىٰ عليه بما يوجب إذا قطع إصبع رجل عمدا او جن :)١٩٩لة أمس(

ة يعفـو عـن فعفا المجني عليه قبل الانـدمال أو بعـده فتـار القود،

سـقط القصـاص ولا ديـة أيضـا مطلقا بما يشـمل الديـة فيالجناية 

ىٰ يعفو عن الجناية خاصة دون الدية فيسقط القصاص معلقا واخر

و لـو قطـع إصـبعه خطـأ أو شـبيها .علىٰ اعطاء الدية له لا مطلقـا

لو عفا عن الجناية ثم و .بالعمد، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت

ع وأمـا في الكـف، فـان سرت الىٰ الكف سقط القصاص في الإصب

راية مقصودة للجـاني، أو كانـت الجنايـة فـی معـرض ـكانت الس

ذا التفصـيل لـو وكـ .والا فالديـة السراية ثبت القصاص في اليد،

سرت الىٰ النفس، نعم يرد المجني عليه او وليه دية الاصبع مع عفوه 

كما انه لو عفىٰ عن الاصبع قبل الاندمال وسرت الىٰ النفس  .مطلقا

ولـو . ان عفوه عنه اسقاطا لما لم يجب وتتمحض الجناية في النفسك

عفىٰ عن جناية الاصبع وما يترتب عليه مطلقا فهل يسقط قصاص 

النفس وديتها او القصاص دون الدية او يسقط القصـاص وثلـث 

 .*) - ١(الدية؟ وجوه بل اقوال، والاقوىٰ الاول

  

سـتيفاء وفي عرضـه ان الديـة في طـول القصـاص ا: قاعـدة *) - ١(

 :موضوعا وموجبا

  :اال

فصل في المبسوط بين العفو عن الجناية فيسقط القصاص وبين العفـو 

 .عن عقلها وديتها
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وفي كشف اللثام ان صدر العفو عنها مع الصلح عـلىٰ الديـة فتثبـت 

 .وتثبت علىٰ القول الاخر ما لم يصرح باسقاطها... والا فلا

عـوض طـولي عـن القصـاص موضـوعا رائع ان الديـة ـوظاهر الش

 .ومحمولا

فأما إن قتله قبل الانـدمال مثـل أن قطـع يـده ثـم ( :طقال فی المبسو

قتله، فالولي بالخيار بين القصاص والعفو، فـان اختـار القصـاص كـان لـه 

القطع، والعفو والقتل بعده ولا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، 

. ية النفس، فلا يكون له غير الديـةالطرف في د  وإن اختار العفو دخل أرش

وأرش الطرف يدخل في دية النفس، وقود الطرف لا يدخل في قود النفس، 

وقال بعضهم لا فصل بينهما، فلا يدخل أرش الطرف في دية النفس كـما لا 

 .يدخل قصاصه في قصاص النفس

والذي يقتضيه مذهبنا أنه يدخل كل واحد منهما في بدل الـنفس، أمـا 

 إشكال فيه، وأمـا القصـاص فـلأن أصـحابنا رووا أنـه إذا مثـل الأول فلا

انسان بغيره فقتله فلم يكن له غير القتل، وليس له التمثيل بصاحبه، وقـال 

بعضهم له أن يقطع يده ثم يقتله ولا يكون ذلك قصاصا بل يكون للمماثلـة 

في كما لو أجافه ثم قتله كان للولي أن يجيفه ثم يقتلـه، وإن كـان لا قصـاص 

  .)١()الجائفة

وفي مجمع الفائـدة نقـل التفصـيل بلحـاظ الانـدمال وعدمـه كـما في 

 .الشرائع وغيره
                                                        

 .١٦٣، ص٥ج) ١(
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 :وهنا نقاط لتنقيح وجه القاعدة

قد بنينا سابقا ان الدية تثبت بالجناية لا بالصلح عـلىٰ اسـقاط  :الاولىٰ 

القصاص غاية الامر هي طولية مع القصاص في الاستيفاء وثبـوت الحكـم 

القصاص لا يعدم موضوع الدية بل هو ثابت بالجناية ومن ثـم اذا فاسقاط 

فكك في الاسقاط بين القصاص والدية فان اسقاط القصـاص معلـق عـلىٰ 

 .اخذ الدية

 :الروايات :الثانية

رٍ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيّـاً  - ١ لاَ  :كَـانَ يَقُـولُ   موثق إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ

أَ  ءٍ مِنَ  ىٰ فيِ شيَْ ـيُقْضَ  رَاحَاتِ حَتَّىٰ تَبرَْ  .)١(الجِْ

 .ة لا يكون هناك قصاص طرف وانما قصاص نفسفمع السراي

فيِ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلاً مُوضِحَةً   موثق أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِاالله - 2

يَـةِ إلاَِّ وَ ضَـامِ هُ  :فَقَالَ  ،ثُمَّ يَطْلُبُ فيِهَا فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ انْتَفَضَتْ بهِِ فَقَتَلَتْهُ  نٌ للِدِّ

هُ وَهَبَهَا وَلمَْ يهََبِ النَّفْسَ  ،وضِحَةِ قِيمَةَ المُ   .)٢(دِيثَ الحَ  ...لأِنََّ

دل علىٰ ان جناية الطـرف مـع السرـاية لا تتبـدل الىٰ جنايـة وهی لا ت

نفس مع عدم الاندمال بل غاية دلالتها انه مع عدم الاندمال ان ابـراه عـن 

فانه يستثنىٰ من دية الـنفس بـلا دلالـة لهـذا الابـراء عـلىٰ  مقدار دية الجرح

الابراء عن دية النفس ولا عن قصاص النفس فمفادها والتي قبلها ينطبـق 

علىٰ تفصيل المتن، كـما انهـا لا تـدل عـلىٰ ان جنايـة الطـرف او الجـرح مـع 

 . الاندمال تدخل في جناية النفس مطلقا
                                                        

 .٢من أبواب موجبات الضمان ح  ٤٢الباب : وسائل الشيعة) ١(

 .١من أبواب ديات الشجاج ح  ٧الباب : المصدر) ٢(
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 :الثالثة

راية الىٰ الـنفس،ان في ـاية الىٰ الكف والسـوقد يقال بالفرق بين السر

الاول لا يكشف عن عدم القصاص في الاصبع لان القصاص باليد اقل او 

اكثر، واما في النفس فيكشف عن عـدم كونـه قصاصـا في الطـرف فيكـون 

 .العفو عن قصاص الاصبع عفو عن ما لم يجب له في الثاني دون الاول

 :الرابعة

قل التفصيل بـين الانـدمال وعدمـه، وذلـك في مجمع الفائدة وغيره ن

ري بخلاف مـا ـلانه بالاندمال يتبين ويتحقق ان قصاص طرف وانها لا تس

قبل الاندمال، ولكن لو عفىٰ قبل ولم تندمل كشف عن انه عفىٰ عـن مـا لم 

يجب فلا تسقط دية العضو ويقتص للنفس منـه مـن دون رد ديـة، لكـن في 

فو عن الكـف ان سـاواه في الـنقص او في القواعد ان العفو عن الاصابع ع

 .الباقي في الاصبع ويطالب في الحكومة

 :ويتحصل من مجموع النقاط الاربعة

ان الدية في عرض القصاص مـن جهـة الموضـوع والموجـب والسـبب 

لثبوتها الا انها في طول القصاص استيفاء، ومن ثم فسقوط القصاص لا يلازم 

 .هو يوكد تقرر موضوعها بعد سقوطهسقوط الدية ولا يزيل موضوعها بل 

 .ويظهر الحال من ذلك في باقي شقوق المسالة

ا  ت:  

لو عفىٰ عن قود الجناية خاصة دون الدية فـلا يبعـد ان  :التنبيه الاول

يكون هذا السقوط والقصاص مراعىٰ باعطاء دية له لا مطلقا، فلـو امتنـع 
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وذلك بمقتضىٰ المعاوضة صلحا بين اعطائه للدية عاد استحقاقه للقصاص 

 . اسقاط القصاص واخذ الدية

ودعوىٰ ان الاسقاط ايقاع ولا رجوع في الايقـاع، مدفوعـة بامكـان 

 .الفسخ بحسب العرف العقلائي ودلالة النص الوارد في العتق المشروط

راية ـراية في قصاص الكف بكـون الســوجه تقييد الس: التنبيه الثاني

هو كون القصاص متقوم بالعمد فلابد مـن  رض الوقوعمقصودة او في مع

 .تحقق قيود العمد تجاه الجناية علىٰ الكف او النفس

لو عفىٰ المجني عليه عن قصـاص الـنفس سـقط، : )٢٠٠لة أمس(

 .*) - ١(وكذا لو اسقط الدية

  

مـا لـه صـلة في المقـام،  )١٥٣لة أمس(و )١٩لة أمس(مر في *)  - ١(

 .اص والدية اوضح وهو اشهر الاقوال في المسالةوهنا السقوط في القص

 :اال

 :قال فی المبسوط في فقه الإمامية

و مـا يحـدث مـن فأما دية النفس فلا يخلو إما أن يقول عفوت عنهـا(

عقلها أو لا يقول عما يحدث من عقلها، فان قال وما يحدث منها من عقلها، 

 .أو بلفظ العفو والإبراء لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بلفظ الوصية

فإن كان بلفظ الوصية فهذه وصية لقاتل، وهل يصح الوصـية لـه أم 

ء، وقال آخـرون يصـح  ليس لقاتل شي:  لا يصح لقوله: لا؟ قال قوم
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إن االله أعطىٰ لكل ذي حق حقه فلا وصية لـوارث، : الوصية له لقوله 

ه مذهبنا أنها تصح دل علىٰ أنها لغير وارث، وهذا غير وارث، والذي يقتضي

 .للقاتل لأنه لا مانع منه

تكون الدية ميراثا، ومن قـال : فمن قال لا يصح الوصية للقاتل، قال

يصح كانت الدية كلها له، إن خرجت من الثلث، وإن لم يخرج منه كـان لـه 

 .منها بقدر الثلث

وأما إن كان بلفظ العفو والإبراء فهل الإبـراء والعفـو مـن المـريض 

لا؟ قال قوم هو وصية لأنه يعتبر من الثلـث، وقـال آخـرون هـو وصية أم 

إسقاط وإبراء، وليس بوصية لأن الوصية نقـل ملـك فـيما يـأتي، والإبـراء 

والعفو إسقاط في الحال، فلهذا لم يكن العفو كالوصـية، وعنـدنا أنـه لـيس 

 .بوصية وهل يعتبر من الثلث؟ لأصحابنا فيه روايتان قد مضتا

لوصية فالحكم فيه كما لو كان بلفظ الوصـية، وقـد فمن قال عفوه كا

مضىٰ، ومن قال هو إبراء وليس بوصية فعلىٰ هذا صح الإبراء عما وجب له، 

وهو دية الأصابع ولم يصح فيما عداه، ولأنه إبراء عما لم يجب والإبراء عـما لم 

 . )١()يجب لا يصح

م  ا :  

ه وهو ثابت له في الاصل، والولي ان القصاص لحرمة المجني علي - ١

انما يرثه منه لا ان القصاص للوارث اصالة، نعـم في الديـة للخطـا وشـبهه 

 .حيث انها مال فينفذ اسقاط المجني عليه في الثلث لا الكل
                                                        

 .١١٠، ص٧ج) ١(
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ومن ثم تصرف الدية في ديون الميت اولا ثم تصل الىٰ الورثـة، بـل في 

 .  قطع الراس من الميت مثلاً دية الجناية علىٰ بدن الميت بعد موته كما في

ومن شواهد ان الديـة ارث انهـا تـوزع بـين الورثـة بحسـب سـهام 

 .الارث

لة أمس(وجه اوضحية ما هاهنا من سقوط القصاص والدية عن  - ٢

ان ثمة الاذن في القتل قبل وقوع القتل المحرم والاذن حينئذ غير نافـذ ) ١٩

 .وضعا ولا تكليفا، بخلاف الاذن ها هنا

 :ادلة السقوط - ٣

فيِ رَجُـلٍ   عَنْ أَبيِ عَبْـدِ االله - طريق الكلينيب - أَبيِ بَصِيرٍ ة مرسل

 :فَقَالَ  -،بهِِ فَقَتَلَتْهُ  شَجَّ رَجُلاً مُوضِحَةً ثُمَّ يَطْلُبُ فيِهَا فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ انْتَفَضَتْ 

ــةِ إلاَِّ قِيمَــةَ المُ هُــوَ ضَــامِ  يَ ــ ،وضِــحَةِ نٌ للِدِّ ــبِ الــنَّفْسَ لأِنََّ  ...هُ وَهَبَهَــا وَلمَْ يهََ

 .)١(دِيثَ الحَ 

دة بطريق التهذيب الا ان فيها بعض المجاهيـل، ومفادهـا وهی مستن

 .منطبق علىٰ المدعىٰ في المتن

كُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهو :  ؤْمِنينَِ قَالَ أَمِيرُ المُـ :قَالَ   موثق السَّ

اءَةَ مِنْ وَليِِّهِ وَإلاَِّ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ  مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ   .)٢(فَلْيَأْخُذِ الْبرََ

ومفادها المفتىٰ به في بـاب الاجـارة دال عـلىٰ نفـوذ الاذن في اسـقاط 

 .الدية قبل تحقق الموجب
                                                        

 .ط الإسلاميَّة /٣٢٧، ص٧ج: الكافي) ١(

 .١ن ح من أبواب موجبات الضما ٢٤الباب : وسائل الشيعة) ٢(



 ٦١٧ .....................................................  في قصاص الأطراف: الفصل الخامس

 وهل اسقاط الدية ابرا وعفو او وصية؟ - ٤

فانهـا  والثمرة تظهر في ان الابراء نافذ في كل الدية بخـلاف الوصـية

 .نافذ في الثلث فحسب

رت الجنايـة اتفاقـا مـن دون ـاذا اقتص من الجاني فسـ: )٢٠١لة أمس(

المعرضية نوعا وعدم التعدي وبغير قصد الىٰ عضو اخر منه او الىٰ نفسـه 

فلا ضمان ولا دية، هذا اذا كان باشراف الحاكم، وامـا اذا بـادر المجنـي 

فه، فالقول قول الجاني ووليـه الا عليه او وليه وادعىٰ الجاني او وليه خلا

 .*) - ١(ان يرجع الاختلاف الىٰ قصد المقتص فان القول قوله

  

 :الاقوال*)  - ١(

بين الحد والقصاص وكذا المفيد في المقنعة  فصل الشيخ في الاستبصار

فصل بين حقوق االله وحقوق الناس واطلق الشيخ في النهاية وابن ادريـس 

  .نفي الضمان

 - إذا عزر الامام من يجب تعزيره، أو من يجوز تعزيره( :لافوفی الخ

 . )١()ء فمات منه، لم يكن عليه شي - وان لم يجب

 .الىٰ الضمان في التعزير لانه ليس حدا وانه ربما زاد حدا وذهب المبسوط

بل حـد الادميـين اضـيق مـن حـد االله تعـالىٰ  (... :وقال في المختلف

 .)٢()المالك للاشياء كلها
                                                        

 .٤٩٣، ص٥ج) ١(

 .٣٤٧، ص٩ج) ٢(
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ده امـام المسـلمين حـدا في حـق مـن ومن جل: (وقال المفيد في المقنعة

حقوق االله فمات لم يكن له دية فان جلده حدا او ادبا من حقوق الناس فمات 

 . )١()كان ضامنا لديته ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له

 فيثبت الضمان في الثاني، وقد فصل في الحدود بين حد االله وحد الناس

 .دون الاول، والحق التعزير بحدود الناس فاثبت فيه الضمان

ومن قتله القصاص او الحد فـلا قـود لـه ولا  :وقال الشيخ في النهاية

 . )٢(دية

ومن قتله القصاص او الحد فـلا (: ومثله ابن ادريس في السرائر قائلا

لىٰ قود له ولا دية سواء كان الحد من حدود الادميين او من حقـوق االله تعـا

ٰ : وحـدوده، لا الضـارب للحــد محسـن بفعلــه، وقـد قــال تعـالىٰ 
َ َ

مــا �

سِ�َِ� مِنْ سَِ�يلٍ 
ْ
مُح

ْ
 .)٣()ا�

دا:  

وردت في المقــام عــدة روايــات نصــنفها عــلىٰ شــكل الســن ونحــل 

 :التعارض بينها

 :دية مطلقانفی ال: اللسان الاول

ـماَ رَجُـلٍ قَتَلَـهُ الحَـ :قَـالَ   صحيح الحْلََبـِيِّ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االله دُّ أَيُّ

 .)٤(وَالْقِصَاصُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ 
                                                        

 .٧٤٣: ص) ١(

 .١٠٢، ص٤ج) ٢(

 .٣٦١، ص٣ج) ٣(

 .٩من أبواب قصاص النفس ح  ٢٤الباب : وسائل الشيعة) ٤(
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بَّاحِ الْكِنَانيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله : فيِ حَـدِيثٍ قَـالَ   وصحيح أَبيِ الصَّ

مِـنْ  لَـوْ كَـانَ ذَلـِكَ لمَْ يُقْـتَصَّ  :فَقَالَ  ؟سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ لَهُ دِيَةٌ 

 . )١(دُّ فَلاَ دِيَةَ لَهُ هُ الحَ مَنْ قَتَلَ  :وَقَالَ  ،حَدٍ أَ 

ٰ بْنِ عُثْماَنَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله نْ مَـ: فيِ حَـدِيثٍ قَـالَ   وصحيح مُعَلىَّ

 .)٢(دُّ لمَْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الحَ 

 ذا اللسان نافي للدية لفرض تسبيب الحد والقصاص نفسـه وهـووه

 . انما يتم مع عدم المعرضية العقلائية

وحمله بعض علىٰ ان المراد من نفي الدية هنا، نفيها عن قصاص القتل 

 .وحد القتل دون غيره من القصاص والحد

 :التفصيل بين حق االله وحق الناس: اللسان الثانی

قَـالَ   االله عَنْ أَبيِ عَبدِْ  - ةكالمعتبر - الحْسََنِ بْنِ صَالحٍِ الثَّوْرِيِّ رواية 

بْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ االله فَماَتَ فَلاَ دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَـا :يَقُولُ   كَانَ عَليٌِّ  وَمَـنْ  ،مَنْ ضرََ

بْنَاهُ حَدّاً فيِ شيَْ   .)٣(النَّاسِ فَماَتَ فَإنَِّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا) دودح(ءٍ مِنْ حُقُوقِ  ضرََ

 .ين حدود وحقوق الناسدها التفصيل بين حدود االله وبومفا

  :دمهالتفصيل بين ما كان القصاص بامر الامام وع: اللسان الثالث

دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  مَنْ قَتَلَـهُ الْقِصَـاصُ : قَالَ   صحيح محُمََّ

مَامِ فَلاَ دِيَةَ لَهُ فيِ قَتْلٍ وَلاَ جِرَاحَةٍ   .)٤(بأَِمْرِ الإِْ

رعي، ويويد ـلتعدي من دون امر الحاكم الشده الحذر من شبهة اومفا
                                                        

 .١من أبواب قصاص النفس ح  ٢٤الباب : المصدر) ١(

 .٦من أبواب قصاص النفس ح  ٢٤الباب : المصدر) ٢(

 .٣فس ح من أبواب قصاص الن ٢٤الباب :المصدر) ٣(

 .١من أبواب قصاص البطرف ح  ٢١الباب : المصدر) ٤(
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هذا التفصيل ان تحري التعدي وعدمه لايمكن مـع حرمـة دم الجـاني عـدا 

 .قصاص القتل

فهو مفصل حقيقة بين احراز اسناد القتل بالحد والقصاص كاسـتثناء 

 .من عموم حرمة دم الجاني

  :زيادة علىٰ القود وعدمهالتفصيل بين ال: اللسان الرابع

نْ أُقِـيمَ عَلَيْـهِ سَأَلْتُ : قَالَ   أَبيِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله ةمعتبر هُ عَمَّ

ىٰ دِيَتُهُ الحَ   .)١(لاَ إلاَِّ أَنْ يُزَادَ عَلىَٰ الْقَوَدِ  :قَالَ  ؟دُّ أَيُقَادُ مِنهُْ أَوْ تُؤَدَّ

 :نفي الدية عن خصوص القصاص :اللسان الخامس

كُونيِِّ عَنْ أَ  مَنِ اقْـتُصَّ مِنـْهُ فَهُـوَ قَتيِـلُ : قَالَ   بيِ عَبْدِااللهموثق السَّ

 .)٢(الْقُرْآنِ 

دُ بْنُ عَليِِّ بْنِ الحُْسَينِْ قَالَ   قَـالَ أَبُـو جَعْفَـرٍ وَأَبُـو عَبْـدِ االله: مرسل محُمََّ

:  ُ٣(مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلاَ دِيَةَ لَه(. 

دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَ  اصحيح محُمََّ وَمَـنْ قَتَلَـهُ : فيِ حَدِيثٍ قَالَ   دِهمَِ

 .)٤(الْقِصَاصُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ 

ا :  

دة حيثيـات وقيـود لنفـي ويتلخص من مجموع الالسن ان هنـاک عـ

 :الضمان في الدية قصاصا وحدا يكفي احدا في المطلوب
                                                        

 .٧من أبواب قصاص النفس ح  ٢٤الباب : المصدر) ١(

 .٢من أبواب قصاص النفس ح  ٢٤الباب . ٦٤ص: المصدر) ٢(

 .٤من أبواب قصاص النفس ح  ٢٤الباب : المصدر) ٣(

 .٨من أبواب قصاص النفس ح  ٢٤الباب . المصدر والصفحة) ٤(
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 .كون الآخذ بالقصاص او الحد مامورا ومسلطا شرعا :الحيثية الاولىٰ 

 .كونه محسنا فلا ضمان عليه :الحيثية الثانية

 .كونه ماذونا شرعا كاذن المالك :الحيثية الثالثة

كونه متعديا واقعا وان كان معذورا لو انه غير متعدي  :الحيثية الرابعة

 .بعد عدم كونه في معرضية عقلائية

وظابط المعرضية هو الالتفات الاحتمالي النوعي والعقلائي وهذا هو 

ائز بين التعدي وضعا وعدم التعـدي، لا انـه مجـرد العـذر وعـدم العـذر الم

 .التكليفي

ومنه يظهر الحال فيما اذا حصل تنازع بين المجني عليه او وليـه وبـين 

الجاني او وليـه، وادعـىٰ الجـاني التعـدي اذا لم يكـن الاقتصـاص بـاشراف 

قصـد المقـتص الحاكم، فالقول قول الجاني او وليه، نعم لو كـان النـزاع في 

  .فالقول قول المقتص لانه يفسر فعله

 :اعتراض

كيف يجمع التدافع بين حكمهم ان قصاص الطرف اذا علم تاديته الىٰ 

تلف النفس فيسقط وتلزم الدية ومثله في الحدود في غير القتل لانـه تعـدي 

لو اقيم الحد او القصاص، ولازم ذلك ان القتـل في نفسـه في تلـك المـوارد 

 .عي وان كان معذورا مع الجهل، ولازمه ثبوت الديةتعدي واق

راية مانعة من القصاص، ـان معرضية الس )١٧١لة أمس(وقد تقدم في 

الانتقال الىٰ الدية مع معرضية تاديـة القصـاص الىٰ  )١٦٣لة أمس(وتقدم في 

 .القتل
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 .فغاية الحال التفرقة بين المعرضية وعدمها

 :تاييد الحكم بعدم الدية هنا

د الحكم بعدم الدية الحكم في عدم القود للمعتدي وقد بحثناه في ويوي

 .)١٥٣لة أمس(قاعدة مستقلة في 

لا يقتص من الجـاني عمـدا اذا التجـأ الىٰ حـرم االله : )٢٠٢لة أمس(

تعالىٰ ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتىٰ يخرج فيقتص منه، 

  ق حرم النبيولو جنىٰ في الحرم جناية اقتص منه فيه، وفي الحا

 .*) - ١(وجه  ومشاهد الائمة

  

 :الاقوال*)  - ١(

عمم الشيخان وابن براج وابن ادريس والتحريـر المسـالة الىٰ مراقـد 

 . الائمة

 .والمحقق في النكت علل التعميم بزيادة شرفها علىٰ الحرم

ريف او ـوظاهر التحرير ان المشهد هو البلد فضلا عن الصـحن الشـ

 .الروضة

ان بيوتنا (:  التنقيح الرائع عمم الحكم واستدل برواية النبي وفي

وان العذاب الاخروي يرفع في الدفن بها فالاولىٰ ان يرفع العذاب ) مساجد

 .الدنيوي

وذهب الطوسي في النهاية الىٰ تغليظ الدية في امور ثلاثة وهو وقوعـة 

 .في حرم االله او حرم النبي او مشاهد الائمة
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ولكن مـع ذلـك قـد تشـعر ( :دلة التعميم ثم قالنقل اوفی الجواهر 

عبارة المصنف بل صريح غيره بالتوقف بل المنع، وهو لا يخلـو مـن جـرأة، 

  .)١()واالله العالم

دا:  

 : والحكم في المتن واضح من الروايات منها

رٍ قَالَ  صحيح قَتَـلَ  عَنْ رَجُـلٍ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله: مُعَاوِيَةَ بْنِ عَماَّ

لِّ ثُمَّ دَخَلَ الحَ  رَجُلاً   يُطْعَمُ وَلاَ يُسْقَىٰ وَلاَ يُبَـايَعُ  لاَ يُقْتَلُ وَلاَ  :فَقَالَ  ،رَمَ فيِ الحِْ

فَـماَ تَقُـولُ فيِ رَجُـلٍ  : قُلْـتُ  ،دُّ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الحَ  رَمِ ؤْذَىٰ حَتَّىٰ يخَْرُجَ مِنَ الحَ وَلاَ يُ 

هُ لمَْ يَرَ للِْحَرَمِ  ،رَمِ صَاغِراً يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ فيِ الحَ  :قَالَ  ،قَ رَمِ أَوْ سرََ لحَ قَتَلَ فيِ ا لأِنََّ

ـا  :وَقَدْ قَالَ االله  ،حُرْمَةً 
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سَــأَلْتُهُ عَــنْ قَــوْلِ االله : قَــالَ   صــحيح الحْلََبِــيِّ عَــنْ أَبيِ عَبْــدِ االله

 : 
ً
ــا  آمِن
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 �ن

ُ
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َ
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َ
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َ
 د

ْ
ــن

َ
ــالَ  ،وَم ــإذَِا أَ  :قَ ــيرِْ الحَ ــدُ فيِ غَ ــدَثَ الْعَبْ رَمِ حْ

ــعُ حَــدٍ أَنْ يَأْخُــذَهُ فيِ الحَــلأَِ رَمِ لمَْ يَسَــعْ مَّ فَــرَّ إلىَِٰ الحَــجِنَايَــةً ثُــ رَمِ وَلَكِــنْ يُمْنَ

ــمُ  ــقَىٰ وَلاَ يُكَلَّ ــمُ وَلاَ يُسْ ــايَعُ وَلاَ يُطْعَ ــوقِ وَلاَ يُبَ ــنَ السُّ ــلَ  ،مِ ــهُ إذَِا فُعِ فَإنَِّ

ــكَ  ــرُجَ فَيُؤْخَــذَ  ذَلِ ــىٰ فيِ  ،يُوشِــكُ أَنْ يخَْ ــةً  الحَــوَإذَِا جَنَ ــهِ  رَمِ جِنَايَ ــيمَ عَلَيْ أُقِ

هُ لمَْ يَرْعَ  ،رَمِ فيِ الحَ  الحَدُّ   .)٣(للِْحَرَمِ حُرْمَةً  لأِنََّ
                                                        

 .٣٢، ص٤٣ج) ١(

 .٢٢٥، ص١٣ج: وسائل الشيعة) ٢(

 .٢٢٦ص: المصدر) ٣(
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 .وغيرها من روايات الباب

 ؟ وهل يعمم الحكم لكل مراقد ال البيت

 .الصحيح هو التعميم لكل حرم حتىٰ مشاهد النبي واله

 :وذلك

لانـه لم يـرع للحـرم  - من التعليل في صحيح الحلبـي المتقدمـة: اولا

 .علىٰ ان الموضوع الاصلي حرمية الحرم اذ هو دال - حرمة

وقد ورد التعبير في الحرم والحرمية في مشهد النبـي والائمـة بـل ورد 

 .تسميتها في مستفيض الاخبار بحرم االله وحرم رسوله وحرم امير المومنين

وعلل رفع العذاب عن الموتىٰ فيها بذلك استشهد بـذلك في التقـيح 

 .كما مر في الاقوال

فها يزيد علىٰ الحرم نظير ما ورد ان الصـلاة عنـد امـير بل ورد ان شر

 .المومنين اعظم من الصلاة في المسجد الحرام

: قَـالَ وكذلك يستفاد العميم من صحيح ابي الصـباح الكنـاني : ثانيا

  :عَنْ قَوْلهِِ   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ االله
ُ
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قَـةٍ أَوْ  :فَقَالَ ، ع ـةَ مِـنْ سرَِ جُلُ نَفْسُهُ بمَِكَّ كُلُّ ظُلْمٍ يَظْلمُِهُ الرَّ

أَنْ يُسْـكَنَ وَلذَِلكَِ كَـانَ يُتَّقَـىٰ  ،ءٍ مِنَ الظُّلْمِ فَإنيِِّ أَرَاهُ إلحَِاداً  ظُلْمِ أَحَدٍ أَوْ شيَْ 

 .)١(رَمُ الحَ 

ورد مثلـه في  - يسـكن الحـرمكـان يتقـىٰ ان  - ذا التعبيرحيث ان ه

 :)ط الإسلامية(الكافي ففي  مجاورة الحرم الحسيني بل في كل مدينة كربلاء،
                                                        

 .٢٣٢ص: المصدر) ١(



 ٦٢٥ .....................................................  في قصاص الأطراف: الفصل الخامس

فَزُرْهُ وَأَنْتَ حَـزِينٌ   سَينِْ إذَِا أَرَدْتَ زِيَارَةَ الحُ  :قَالَ   عَنْ أَبيِ عَبْدِ االله

فْ عَنهُْ وَلاَ تَتَّخِذْهُ  وَائجَِ جَائعٌِ عَطْشَانُ وَسَلْهُ الحَ  مَكْرُوبٌ شَعِثٌ مُغْبرٌَّ  وَانْصرَِ

 .)١(وَطَناً 

 .ذا دليل علىٰ وحدة موضوع الحرميةوه

رٍ قَالَ ومعتبرة    سَينِْ لموَِْضِعِ قَبرِْ الحُ  :سَمِعْتُهُ يَقُولُ  :إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ

ا أُجِير  .)٢(حُرْمَةٌ مَعْلُومَةٌ مَنْ عَرَفَهَا وَاسْتَجَارَ بهَِ

حيـث ورد في   حكام المسجدية في مراقد ال البيـتاجراء ا :ثالثا

ذلك عدة روايات ذكرناهـا في احكـام الطهـارة مبحـث احكـام المسـاجد 

 .والمشاهد

معتضداً بما ورد ان الصلاة عند امير المـومنين اعظـم مـن الصـلاة في 

 .المسجد الحرام

ر والـتمام سـيما عـلىٰ ـومعتضداً باشتراكها في حكم التخيير بين القص

 . تارنا من التعميم لكل مراقد ال البيتمخ

 : ة كربلاء جوارا وحرمية علىٰ مكةافضلي :رابعا

 : وقد وردت روايات تدل علىٰ هذه الافضلية منها

سَـمِعْتُ  :قَـالَ مصحح عَبْدُ االله بْنُ أَبيِ يَعْفُورٍ  :ما فی كامل الزيارات

رُ قَـبرَْ أَبيِ عَبْـدِ االله يَـا فُـلاَنُ أَتَـزُو :يَقُولُ لرَِجُلٍ مِنْ مَوَاليِـهِ   أَبَا عَبْدِ االله

ةً  :قَالَ ؟  سَينِْ بْنِ عَليٍِّ الحُ   ،نَعَمْ إنيِِّ أَزُورُهُ بَينَْ ثَلاَثِ سِنينَِ أَوْ سَـنَتَينِْ مَـرَّ
                                                        

 .٥٨٧، ص٤ج: الكافي) ١(

 .٥٨٨: ص) ٢(
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كَانَ أَفْضَلَ أَمَا وَاالله الَّذِي لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ لَوْ زُرْتَهُ لَ  :فَقَالَ لَهُ وَهُوَ مُصْفَرُّ الْوَجْهِ 

َّا أَنْتَ فيِهِ  نَعَمْ وَاالله لَوْ  :فَقَالَ  ؟جُعِلْتُ فدَِاكَ أَكُلُّ هَذَا الْفَضْلُ  :فَقَالَ لَهُ ، لَكَ ممِ

كْتُمُ  هِ لَترََ ثْتُكُمْ بفَِضْلِ زِيَارَتهِِ وَبفَِضْلِ قَبرِْ جَّ رَأْساً وَمَا حَـجَّ مِـنْكُمْ الحَ  أَنيِّ حَدَّ

ذَ وَيحَْكَ أَ  ،أَحَدٌ  َ هِ [مَا تَعْلَمُ أَنَّ االله اتخَّ كَـرْبَلاَءَ حَرَمـاً آمِنـاً مُبَارَكـاً ] بفَِضْلِ قَبرِْ

ةَ حَرَماً   .)١(قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَ مَكَّ

ـابرِِيِّ عَـنْ أَبيِ  :وفی كامل الزيارات مصحح عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّـاعِ السَّ

بُنـِيَ [مَنْ مِثْليِ وَقَدْ بَنَـىٰ االله بَيْتَـهُ  :قَالَتْ  إنَِّ أَرْضَ الْكَعْبَةِ  :قَالَ   عَبْدِ االله

وَجُعِلْـتُ حَـرَمَ االله  ،وَيَأْتيِنيِ النَّاسُ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ  ،عَلىَٰ ظَهْرِي] بَيْتُ االله

تيِ وَجَلاَليِ مَا فَضْلُ مَ  ،وَأَمْنهَُ  ي فَوَ عِزَّ ي وَقرِِّ ـلْتِ فَأَوْحَىٰ االله إلَِيْهَا أَنْ كُفِّ ا فُضِّ

بْرَةِ غُرِسَتْ  فيِ الْبَحْرِ ] غُمِسَتْ [بهِِ فيِماَ أَعْطَيْتُ بهِِ أَرْضَ كَرْبَلاَءَ إلاَِّ بمَِنزِْلَةِ الإِْ

لْتُكِ  ،فَحَمَلَتْ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ  نَتْهُ  ،وَلَوْ لاَ تُرْبَةُ كَرْبَلاَءَ مَا فَضَّ وَلَوْ لاَ مَـا تَضَـمَّ

ي  ،ا خَلَقْتُـكِ وَلاَ خَلَقْـتُ الْبَيْـتَ الَّـذِي افْتَخَـرْتِ بـِهِ أَرْضُ كَرْبَلاَءَ لمََـ فَقِـرِّ

ي وَكُونيِ دُنْيَا مُتَوَاضِـعاً ذَلـِيلاً مَهِينـاً غَـيرَْ مُسْـتَنْكفٍِ وَلاَ مُسْـتَكْبرٍِ  وَاسْتَقِرِّ

 .)٢(لأِرَْضِ كَرْبَلاَءَ وَإلاَِّ سُخْتُ بكِِ وَهَوَيْتُ بكِِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ 

قَالَ عَـليُِّ  :المرسل الخفيف عن أَبيِ الجَْارُودِ قَالَ :وفی كامل الزيارات 

لُـقَ االله :  بْنُ الحُْسَينِْ  ذَ االله أَرْضَ كَرْبَلاَءَ حَرَماً آمِناً مُبَارَكاً قَبْلَ أَنْ يخَْ َ اتخَّ

ينَ أَلْفَ  ـهُ إذَِا زَلْـزَلَ االله  ،عَامٍ  أَرْضَ الْكَعْبَةِ وَيَتَّخِذَهَا حَرَماً بأَِرْبَعَةٍ وَعِشرِْ وَأَنَّ

بَتهَِا نُورَانيَِّةً صَافيَِةً فَجُعِلَتْ  هَا رُفعَِتْ كَماَ هِيَ بترُِْ َ تَبَارَكَ وَتَعَالىَٰ الأْرَْضَ وَسَيرَّ

                                                        

 .٢٦٦ص) ١(

 .٢٦٧ ص) ٢(
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ةِ لاَ يَسْـكُ ضَـلِ مَسْـكَنٍ فيِ الجَ نَّةِ وَأَفْ فْضَلِ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الجَ فيِ أَ  نهَُا إلاَِّ نَّـ

سُـلِ  :أَوْ قَالَ  -رْسَلُونَ نَّبيُِّونَ وَالمُ ال ـَ، -أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ ا لَتَزْهَـرُ بَـينَْ وَإنهَِّ

يُّ بَينَْ الْكَوَاكبِِ لأِهَْلِ الأْرَْضِ رِيَاضِ الجَ  رِّ ىٰ يَغْشَ  ،نَّةِ كَماَ يَزْهَرُ الْكَوْكَبُ الدُّ

سَـةُ الطَّيِّبَـةُ  :وَهِيَ تُنَـاديِ ،نَّةِ جمَيِعاً نُورُهَا أَبْصَارَ أَهْلِ الجَ  أَنَـا أَرْضُ االله المقَُدَّ

هَدَ المُ  نَتْ سَيِّدَ الشُّ  .)١(نَّةِ اءِ وَسَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الجَ بَارَكَةُ الَّتيِ تَضَمَّ

 موثق عَمْرِو بْنِ ثَابتٍِ عَنْ أَبيِـهِ عَـنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ : وفی كامل الزيارات

  َلُقَ الْكَعْبَةَ بأَِرْبَعَـةٍ خَلَقَ االله :قَال  تَبَارَكَ وَتَعَالىَٰ أَرْضَ كَرْبَلاَءَ قَبْلَ أَنْ يخَْ

سَهَا وَبَارَكَ  ،رِينَ أَلْفَ عَامٍ ـوَعِشْ  لْـقَ  زَالَتْ قَبْـلَ خَلْـقِ االله الخَ فَماَ  ،عَلَيْهَا وَقَدَّ

سَةً مُبَارَكَةً  ةِ هَـا االله أَفْضَـلَ أَرْضٍ فيِ الجَ وَلاَ تَـزَالُ كَـذَلكَِ حَتَّـىٰ يجَْعَلَ  ،مُقَدَّ نَّـ

 .)٢(نَّةِ االله فيِهِ أَوْليَِاءَهُ فيِ الجَ وَأَفْضَلَ مَنزِْلٍ وَمَسْكَنٍ يُسْكنُِ 

 .وقد رواه بطرق مستفيضة عن عمر بن ثابت

وا ا  ن:  

ولا يخفىٰ ان الحرمة والتحريم والتعظيم والتقديس بمعـاني متقاربـة 

سبب والمسبب فالحرمة مـن الاحـترام والتحـريم مـن قبيـل تقـارب بين ال

الاسباب والمسببات وهو موضوع الحكم في الاثار في الابواب المختلفة التي 

 .مرت في كلماتهم لاسيما مع اشتداد الحرمة

*   *   * 

                                                        

 .٢٦٨ص ) ١(

 .٢٦٨ص ) ٢(
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وبذلك تم الكتاب الاول من هـذه الموسـوعة القضـائية وهـو 

ء االله تعالىٰ الكتاب الثـاني مـن كتاب القصاص وسيعقبه ان شا

 .الموسوعة وهو كتاب الديات 

 وقع الفراغ منه بجـوار امـير المـؤمنين في مولـد النبـي الكـريم

 .)هـ١٤٣٨ /الأولربيع  /١٧(

 .والحمد الله اولا واخرا وظاهرا وباطنا

*   *   * 



 

 

 

 

ا ب  

ر  ٥  ................................................................  مقدّمة المقرِّ

 ٧  ............................................................  كتاب القصاص

ل  ٩  ............................................في قصاص النفس: الفصل الأوَّ

 ٩  ..........................................  مشروعيَّة القصاص: النقطة الأولى

 ١٠  .......................  القصاص حقٌّ فردي والحدُّ حقٌّ جمعي: النقطة الثانية

 ١١  .............................................................  فائدة صناعيَّة

 ١٢  ...............................  فوارق بين العقوبة المدانة والعقوبة المشروعة

 ١٥  ................................................  شواهد القصاص الجماعي

ك في المسـؤوليَّة دلالة حادثـة بنـي قريظـة عـلى العقوبـة الجماعيَّـة مـع الاشـترا

 ٢٣  ..................................................................  والجناية

 ٢٨  .......................................  شريعيَّة مؤيِّدة لعقوبات عامَّةظائر تن

 ٣٣  ..............  س الإنسانيَّة وحقِّ القصاصالنف منافاة احترام: النقطة الثالثة

 ٣٦  ....................................قرآن يتحدّى الفصحاء بآية القصاصال

ة  ٣٧  ............................................................  ملحوظة هامَّ

 ٣٩  .........................................................  مسائل القصاص

 ٤٥  .....................................................  طة اخرى للعمدضاب

 ٤٦  ................................................  شواهد اخرى على التعميم

 ٤٦  ...........................................................  شواهد السراية



 سند القصاص  ..........................................................................  ٦٣٠

 ٤٩  ............................  رير لضابطة أخرى في القتل العمديفي تق: تتمة

 ٤٩  .........................  لعمدالعدوان المأخوذ في قصاص اقاعدة مرتبطة ب

ل  ٦٩  ..........................  قاعدة في ثبوت القصاص بالتسبيب: المقام الأوَّ

 ٧٦  ................................   القتلتنقيح الحال في التسبيب بالإكراه على

 ٧٨  ..........................  ضابطتان في الحكم بالقصاص في موارد التسبيب

قاعدة في ثبوت القصاص عـلى كـل جنايـة عدوانيـة في الـنفس او : المقام الثاني

 ٨٢  ...................................................................  الطرف

 ٨٤  ...............................................  شقوق المسالة: المقام الثالث

 ٨٤  ..................................................  لا تقية في الدماء: قاعدة

 ٩٦  ....................................................  تعريف الحالة المستقرة

 ٩٨  .....................................  في تحسين حال سورة بن كليب: ائدةف

 ١٠١  ............................  في تداخل القصاص والديات وعدمه: دةقاع

 ١٠٧  .......................  لجمع بين طوائف الروايات كالتاليا: النقطة الاولى

 ١٠٩  ..................  ور تعدد الضربات والضمانات وعدمهص :النقطة الثانية

 ١٠٩  ........................  فذلكة اخرى للجمع بين الروايات: النقطة الثالثة

 ١١٠  .........................فذلكة ثالثة للجمع بين الروايات :النقطة الرابعة

 ١١٤  ...........................................  في موضوع القصاص: فذلكة

 ١٢٦  .......................................................  شروط القصاص

 ١٦٦  ...........................................................  النقطة الاولى

 ١٨٣  ........................................  تنقيح محل البحث: طة الثانيةالنق

 ١٨٣  ...................  ة شرطية الايمان في تكافئ القصاصأدل: النقطة الثالثة



 ٦٣١ .........................................................................  فهرست الكتاب

 ١٩٠  .......................................  دلال بروايات الهدنةتقريب الاست

 ٢٠٢  .......................  بعضهم مع بعضفي القصاص بين الكفار : دةقاع

 ٢١٨  ..............................  دة بلحاظ الايةلقاععموم ا اعتراضات على

 ٢٢٠  ...................  م ماله من الكفار فله دية الذميمن احتر: قاعدة فرعية

 ٢٢٢  ...........  في القضاء بين الكفار وبين اهل الكتاب وبين المخالفين: قاعدة

 ٢٣٠  .................................  )لكل قوم نكاح(اعدة مجمل الكلام في ق

 ٢٣٤  ..........................................................  تتمات للقاعدة

 ٢٤٣  ......................  شروط القصاص المدار فيها حين الاستيفاء: قاعدة

 ٢٤٦  .....................  الاقتصاص من ولد الحلال اذا قتل ولد الزنا: بحث

 ٢٤٧  ..................  وجوه عدم الاقتصاص من ابن الحلال اذا قتل ابن الزنا

 ٢٥٦  .....................................لكلام حول اسلام ابن الزنا وعدمها

 ٢٦٨  ........................ الوجوه السابقة في القول بالقصاصالمحصل من 

 ٢٧٠  ..........................  ية العلم باسلام او حرية المقتولفي شرط: دةفائ

 ٢٨٧  ............................................................  تحرير المسألة

 ٢٩٠  ..................  د والقصاص في ماهية جامعة واحدةاشتراك الح: قاعدة

 ٢٩٣  .......................................  القصاص يُدرء بالشبهات: قاعدة

 ٣٠٦  ....................................  اقوال أخرى في القصاص من الصبي

 ٣١٤  ............................................................  تحرير المسألة

 ٣٢٦  ..........  او اعتدى على غيره دفعا او عقوبةفي هدر دم من هتك : القاعدة

 ٣٣٥  ..........   الزوجة بلا رجوع للحاكم الشرعيزوج الحد علىفي إقامة ال: فائدة

 ٣٤١................................  في دعوى القتل وما يثبت به: الفصل الثاني



 سند القصاص  ..........................................................................  ٦٣٢

 ٣٥٣  ..........................  الإقرار في باب الحدود والجناياتحقيقة : فائدة

 ٣٥٤  ....................................................  إقرار السفيه بالجناية

 ٣٥٤  ...............وث في الإقرار غير الواجد للشروطتحقق الل: بحث جانبي

 ٣٧٣  ..............................................  في القسامة: الفصل الثالث

 ٣٧٤  .  الاقوال في المسالة واثار اللوث وموضوعه ودرجاته وفائدة: المقام الأول

 ٣٧٦  ..............................  في حقيقة اليمين في القضاء بالقسامة: ئدةفا

هــو مطلــق ويثبــت بمجــرد وجــود شــواهد القاعــدة عــلى ان اللــوث : المقــام الثــاني

 ٣٧٧  ..................................................................  تيلالق

 ٣٨٣  ...................................................  فوائد اللوث والتهمة

فحص من قبل القاضي للمـتهم قاعدة في جواز التحري وال: تنبيه: المقام الثالث

 ٣٨٤  ................................................................  باللوث

 ٣٨٨  ............................................................  فائدة جانبية

 ٤٠٠  ..............................................)١١٠ مسألة(عودة لشرح 

 ٤١٧  ............  اوى لتعدد المتنازعين عرضا وطولاقبول الدع: دة قضائيةقاع

 ٤٢٠  ....................................  في اعتبار كتاب ظريف: ئدة رجاليةاف

لتـي ذكرناهـا سـابقا في هـذا يطـل دم امـرئ ا اسـتدراك عـلى قاعـدة لا: ئدةفا

 ٤٢٧  ................................................................  الكتاب

 ٤٣١  ...................................دلال للتقييد بعدم قبول القسامةالاست

 ٤٤٥  ...................................  الاقوال في نقض حكم الحاكم وعدمه

 ٤٤٩  .......................................  في أحكام القصاص: الفصل الرابع

 ٤٦١  ............................................... موارد استلزام القود للرد



 ٦٣٣ .........................................................................  فهرست الكتاب

 ٤٩١  ...............  تقديم الأسبق زمنا في حق الجناية: دة في باب الجناياتقاع

 ٤٩٤  ..........  ني الجاني على اكثر من نفسهلا يج: قاعدة أخرى في باب الجنايات

 ٥٠١  ..............  ق جناية العضو على حق قصاص النفسفي تقديم ح: دةقاع

ــدة ــا أو : قاع ــب قصاص ــدي لا يحس ــدر دم المعت ــن (ه ــمان ع ــقط الض لا يس

 ٥١٠  ............................................................... )المعتدي

 ٥١٦  ..............................................  عدة في القصاص العرفيقا

 ٥٢٨  ...............................  معرضية الهلكةغاية القصاص في : طةضاب

 ٥٣١  ...................................  في قصاص الأطراف: الفصل الخامس

 ٥٥٣  ..........................  الجروح والأعضاءفرق بين القصاص بال: فائدة

 ٥٧٨  ............................  دية ثبت فيه القصاصكلما ثبت فيه ال: قاعدة

 ٥٨٢  ..........................................................  طفي نقا: فائدة

 ٥٨٦  ....................................................  معنى الارش: فائدة

 ٥٩٩  .......................................................فروع في التبعيض

 ٦٠١  ..................................................  التبعيض في الجرحات

 ٦١٣  ......................................................  تنبيهات في المسالة

 ٦٢٧  .............................................  بيان معنى الحرمة والتحريم

 ٦٢٩  .......................................................  فهرست الكتاب

*   *   * 


